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تٍِ أثر اضطرابات الغدد الجنسية فى 
تكييفشخصية الانسان وسلوكه 


بالانجليزية 
دراسات عل القات 


مقالات يد دراسات وبحوت هبد آنباء 


ارال بعرت للاماييذ واجذاية 
رئيس هجلس الادارة 
الدكتور احمد محمد خليقه 
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محمد أفتَحية: #دكتوو. حسن الساعاتى » ال'ستاخ حسين عوض بريقى / الا'ستاذ عبد الفتاح 
حسن .“الا”ستاذ. يفجيى أبو بكر . اللواء محمود عبد الرحيم , اللواء عباس قطب , الإ"ستاذ 
لطفى على أحمد . الا”"ستاذ محمد عبد السلام ٠‏ 


المحلة الحنائية ا لقوسية 


ميدان ابن خلدون بمدينة الا'وفاف ب برههد الجزيرة_ 
رئيس التحرير 
دكتور أحمد محهد خليقة 
مسانعلدا التحرير : دكتور أحمد الالفى ‏ دكتور همحهد انبراهيم ذيد 
سكر قير التحرير عملم المليجى 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن يرائى فيما بلد النشير : التاشر , الطيعة , سسنة 
يرسل اليها من مقالات الاعتيارات الااتية : النشر . الصفحات ٠‏ 

٠ أن يذكر عنوان المقال موجرا 2 ويتبع للمقالات من مجلات : اسم المؤلف‎ ١ 
2 بباسم كاتيه ومؤعلته العل ية وخيراته عنوان المقال > اسم المجلة رمختهرل)‎ 
٠ المجلد + الصفقحة‎ ٠ ومؤلفاته فىميدانانقال أو ما بي ل به الستة‎ 

12 ررد فى سند كلناك عرف مويه للمقالات من الموسبوعات: اسم ذاو لف» 

نوان المقال (| م١‏ ع)ء. 
اموس الوط ال لراك لقالا اسع روما 


1 1 تاريخ النشر 1 


١‏ 1 وتقيت اللصادر في نهاية لفان مرتية 
مقدمة للتعريف باادكلة , وعرق. وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 


موجز للدراسات السابقة ٠‏ فى صورة : ( أسم المؤلف . الرقم 
اخطة اليحث أو الدراسة ٠‏ المسلسل للمصنر الوارد فى تتهاية 
ب عرض البيانات التى توافرت عن لقال الصفحات ) 1 

ا ه ‏ أن يرسل المقال إلى سكير ثارية ,تحر ين 


المجلة منسوخ؟ على الا"لة الكاية من 


5 أن يكون اثيات اللصادر النحو 
على أصل وصورتين على ورق فولسكاب . 


العالى مع مراعاة ترك هامشسين جانبيينعر يضين 
للكتب : اسم الملؤلف م اصع الكتاب 0 ومساقة مادوجة بين السطلور . 
ثمن المدد تصدمر اثلاث مرإت فى العام الاشتراك عن سسئنة ( ثلاثة اعداد ) 


عشرون اقرشا مارس 2 يوليو 2 توفمبر خمسون قرشا 


| أجلةالمنائ ةالقومية 


المحتويات 


دراسات ويبحوث ١‏ [الصقهة 
الحيس القصير المدة : دراسة أحصائية 5 اليكتور الحمد الالقى . ١ ٠‏ 
معقالات 


الدولة والقانون والعقاب : دراسة في الاشتراكية 


أثر اضطرابات الغدد الجنسية في تكييف شخصية الاتسان وسلوكه 
مقدم دكتور زين العايدين سليم ٠.٠‏ هه وفنا فاح فقي "مادو 1 الو "كه له 1 


اثباء 
الحلقة الرمية الافزيكنة للستفاع ‏ الالخصاص د د نا ماع ا وا 
مزكة اللشوت "الجتاقنة: ججالمالة إجوكيا ابقتاول مسد م سد ع قو 
موؤتمر حوادث الرور بالاسكتدرية ..٠‏ لواواها اونما لماه اماه ١589‏ 
بالانجليزية 


دراسات على القات ‏ مديمة زهير وآخرون ١ ,.....2.0 4 ٠ ٠.٠‏ 


العدد الأول مارس 19355 المجلد التاسع 


الحبس القصير لد دراسة ألحصائية 
الدكتور احمد عبد العزيز الألفى 
رئيس وحدة بحوث العقاب 


بالركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 


يمكن القول ‏ دون بعد عن الحقيقة ‏ ان مشكلة العقوبات السالبة 
للحربة القصيرة المدة تعد أبرز المشاكل التى تواإجه المشتغلين فى ميدإن 
علم العقاب ٠‏ ولا يرجع ذلك فقط الى الصعوبات العملية التى تترتب على 
هذه المسكلة والتى تتمثل بصفة خاصة فى ازدحام السجون بشكل يعوق 
من الجهود المبذولة لاعادة تأميل وتكيف المسجونين ٠‏ بل انه برخ الى أن 
دراسة همذه المشكلة دراسة شاملة ومحاولة ايجاد حلول لها يجب أن 
تتعرض للعديد من الجوانب القانونية والعقابية ٠‏ فلابد فيها من التعرف 
على الفلسفة السائدة فى المجتمع التى يرد اليها حقه فى العقاب ٠‏ ولابد 
من البحث فى امكان تضمين قانون العقوبات نظما قانونية تتسق مع هذه 
الفلسفة لتحقيق الغرض المرجو منها ٠‏ اذ لا يمكن !دخال نظم بديلة 
للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة الا اذا كان ضمير المجتمع يتقبل 


4د ساهمت الاأستاذة سامية مهدى نوار الباحث المساعد قى الوحدة فى عيقم الدراسنة 
بأن ترجمت بمض أجزاء هن التقرير الذى أعدته سسكرتارية عميثة الا'مم المتحدة عن مؤتمر 
لندن سنة ١931٠‏ لكافحة الحريمة ومعاملة المذنبين . كما قامت باستخراج التسب المئوية 
للبيانات الاحصائية ٠‏ وقد اسستقيت البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم لستة اشهر فاقل 
الواردين للسجون المصرية خلال عام ١935‏ عن قسم الاحصاء بيصلحة السجون ٠‏ 
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هذه النظم ويؤمن بجدواها ويعمل على نجاحها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
أختيار هذه النظم البديلة يجب أن يعتمد أولا على دراسة احصائية للمشكلة 
للتعرف على حجمها ولتبيان الجرائم التى يعاقب مرتكبوها بعقوبات سالبة 
للحرية قصيرة المدة لضمان ملاءمة هذه النظم لهؤلاء المذنبين ٠‏ 


وهمما يضاعف هن خطورة المشكلة أنها ليست بالمشكلة المحلية التى 
تظهر فى مجتمع دون آخر والتى قد تزول بتطور المجتمع ٠‏ فهى مشكلة 
عالمية تواجه جميع المجتمعات حتى ذات النظم القانونية والعقابية المتقدمة 


وان خفت حدتها ٠‏ 


واذا كانت الأصوات قد ارتفعت أخيرا مطالبة بمواجهة هذه المشكلة , 
واذا كانت بعض التشريعات قد إتجهت فى الحقية الآخيرة الى احلال بدائل 
للعقودات القصيرة المدة الا أن ذلك لا يعنى أن مشكلة هذه العقوبات قد 
ظهرت فى السئوات الا"خيرة فقط ء. اذ أدرك الكثيرون خطورتها منذ بدا 
المصلحون والمشتغلون بالمسائل العقابية يوجهون الأنظار لتحسين حال 
السبجون والمسجونين ٠‏ 


هن المتعين أن نحدد أولا ها هو المقصود بأصطلاح الحيس القصير 
المدة ٠‏ على أن الرجوع لمجموعات قوانين العقودات فى الدول المختلفة 
لا يسعف فى هذا المقام » اذ أن هذا الاصطلاح ليس اصطلاحا قانوتيا 
ولذلك لم تنص أغلب القوانين على تعريف له ٠‏ وقد انيع قانون العقوبات 
المصرى هذا النهج فلم يورد نعريفا لنحبس القصير المدة + واإذا كانت المادة 
8 منه قد فرقت بين نوعين من الحبس : الحبس البسيط والحبس مبع 
الشغل ؛ إلا أن ذلك لا يسوغٌ اعتبار الحيس البسيط مرادقا للحبسس 


+ 


القصير المدة » اذ أنه لا يفترق عن الحيس مع الشغل الا فى أمرين . الأول 
خلوه من تشغيل النزيل داخل السجن » والثانى ضرورة أن يقل حده 
الأقصى عن سنة ٠‏ وفى ذلك تنص المادة ١9‏ على ما يأتى : « عقوبة الحيس 
نوعان ٠‏ الحيس البسيط والحبس مع الشغل ٠‏ والمحكوم عليهم بالحبس 
مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعيتها 
الحكومة » ٠‏ وتنص المادة ٠١‏ على أنه : « يجب على القاضى أن يحكم 
بالحبس مع الششغل كلمأ كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك 
فى الأحوال الأخرى المعيتة قانونا + ويجب الحكم دائما بالحيس المسيط 
فى أحوال المخالفات ٠‏ وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحيس 
البسيط أو مع الشغل » ٠‏ 1 

وقد ترتب على عدم وجود تعريف قانونى لهذ! الاصطلاح اختلاف 
الآراء وتباينها » ليس فقط فى اختيار تعريف «وحد / بل فى الأسس التى 
يجب الاستناد اليها فى وضع التعريف ٠‏ ويذهب التقرير الذى أعدته 
هيئة الأمم المتحدة لمؤتمر لندن سنة ١43+‏ عن موضوع الحيس القصير 
المدة الى أن هناك أسسا مختلفة يمكن تعريف عقوية الحبس القصير المدة 
وفقا لها ٠‏ فيمكن تعريفها على أساسن نوع العقوبة أو على أساس نوع 
الجريمة أو على أساس نوع نظام السجن(١) ٠‏ 


: التعريف على أساس نوع العقوية‎ ١ 

من الواضح أن مشكلة معاملة النزلاء تختلف اختلافا بينا تبعا لمدة 
الحبس » اذ أن أسس المعاملة وتطبيقاتها تتباين تباينا كبيرا وفقا لما اذا 
كانت هدة الحبس ثلاثة أشهر أو سستة أشهر أو سنة أو أزيد من ذلك * 


لوعع56 عط عوط لعمموععم 6«مريهع [ه7عدع )2‏ ,اتاتعدعدمقامدم 1‏ مكععااءمطة ‏ .1 
.4-85 .وم ,1715 .001311 له ,قطو ه81 #عألطنا بأهاسها 


ومن النادر ‏ كمأ سيق القولء ‏ أن تتضمن التشريعات تعريفأ 
للحبس القصير المدة بالنص على حد أقصى لهذه العقوبة ٠‏ ويضع قانون 
العقوبات الهندى ستة شهور حدا أقصى لعقوبة الجرائم القليلة الخطورة , 
وتنسج بعض القوانين على منوال القانون الهندى فتحدد ‏ كقاعدة عامة ‏ 
الحد الأقصى للعقوبة فى جريمة معينة ٠‏ 

أما فى النظم القانونية الأوربية وفى نظم دول أمريكا اللاتينية فان 
الوضع يختلف ء إذ نجد أن قوانين العقوبات فى هذه البلاد تحدد الحاد 
الأدنى والحد الأقصى للأنواع المختلفة للعقوبات السالبة للحرية ٠‏ وتتراوح 
أحكام القضاة بين هذين الحدين تراوحا كيبيرا بسكل يجعل دن الصعب 


القول بأن هناك عقوبة معينة دمكن أن توصف بأنها عقوبة قصيرة المدة ٠‏ 


ويأخذ قانون العقوبات المصرى بالنموذج المتقدم ,2 وتتراوح عقوبة 
الحبس فى الجنح دين أربع وعشرين ساعة وبين ثلاث سنوات وذلك 
كقاعدة عامة ,. ولذلك قانه لا يمكن وصف عقوبة الحبس فى الجنح بأنها 
عقوبة قصيرة المدة بالرغم من أن الحد الأدنى لها يصل الى أربم وعشرين 
ساعة فقط ٠‏ 

وقد اعتيرت القرارات التتى أصدرتها اللجنة الدولية الحنائية 
والعقابية عام ١9158 ١9155‏ أن عقوبة الحبس القصير المدة هى تلك التى 
لا تتجاوز ثلاثنة شهور ٠‏ ويؤخذ بهذا الحد فى الاحصاءات الجنائية لكثير 
من الدول , كما يوَخد به أيضا كحد أقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة 
عن الجرائم البسيطة 2 سواء تقرر ذلك بموجب قانون العقوبات كما هو 
الحال فى سسويسرا أو بموجب تشريع معين كما فى النرويج ٠‏ 

وهمناك عقوبة قصيرة المدة تعتبر مثالا لهذا النوع هن العقوبات 2 وهى 
عقوية الحبس (غ881) وفخقا لقنون العقوبات الألمانى 2 فحدها الأقصى 
ستة أسمابيع وقد يصل فى أحوال اسمتثناثية الى ثلاثة شهور ٠‏ 


وينص القانون الصينى على عقوية حبس مع الأشغال الشاقة حدها 
الأقصى أربعة شهور ٠‏ والى جانب ذلك هناك عقوبة حبس تتراوح بين يوم 
وشهرين ٠‏ وفى اليابان يصل الحد الأقصى لأحد أنواع عقوية الحيس الى 
نتسعة وعشرين يوما ٠‏ على أن عدد من ينفذ عليهم بهذه العقوبة ضئيل 


٠ حدا‎ 


ويختلف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المعروف باسم. مإأموصمم 
فى بلاد أمريكا اللاتينية اختلافا كبيرا من بلد لآخر » ففى كويا قد يصل 
الى سنة كاملة » وفى شيل يصل الى ستين يوما » وقى حواتيمالا الى سنة , 


وفى الأرجنتين الى ستة شهور 2٠‏ وفى أورجواى قد يصل الى سنتين ٠‏ 


وفى الدانمرك تعتبر عقوية خمسة شهور عى المعيار الذى على أساسه 
تحدد المؤسسة التى سينفذ فيها على المحكوم عليه ٠‏ أما فى بلجيكا وهولند! 
والممكلة المتحدة فهذا المعيار لا يتعدى ثلاثة أشهر ٠‏ 


واذا كانت أغلب البلاد التى أجرى عليها المسح الذى قامت به حيئة 
الأمم المتحدة تعتبر أن العقوبة القصيرة المدة هى تلك التى تقل عن سلتة 
أشهر ». من ذلك : بلحيكا . اتحاد الملايو ٠‏ قتلند! ء, اليونان , الهند ,2 
اليابان . كينيا . هولندا! » نيوزيلاند » الترويج » تنجانيقا » أوغنداء 
اتحاد جنوب أفريقيا » المملكة المتحدة » بعض ولايأت أمريكا ( ماساشوسيت 
مثلا ) ٠‏ الا أن أكثر هن نصف هذه البلاد يهتم كذلك بالعقوبة التى يقل 
حدها الأقصى عن ثلاثة أشهر ,2 سواء ظهر هذا الاهتمام فى التشريع أو فى 
التطبيقات العملية أو فى الاحصاءات الحنائثية(١) ٠‏ 


وتعتبر العقوبات التى يحكم بها على الشبأن هامع3001690 فى بعض 
البلاد نموذجا للعقوبات القصيرة المدة + فبعض الشيان لا تحقاج حالتهم 
معاملة تمتد لفترة طويلة » نظرا لكونهم لم يوغلوا فى السلوك الاجرامى , 
غير ان ابعادهم عن الوسط الذى يقيمون فيه » وتعريضهم لصدمة حادة 
مفاحتة ٠‏ واخضاعهم لنوع من المعاملة كتلك القتى يخضع لها المبتدئون فى 
الخدمة العس كرية ٠‏ كل ذلك قد يجعلهم يفيقون لأنفسهم ويتبينون 
خطأهم ٠‏ وتعد ألمانيا من البلاد ذات التقاليد الطويلة فى الأخذ بالعقوبات 
القصيرة المدة بالنسبة للشبان ٠‏ فكثيرا ما تقضى محاكم الأحداث بايداع 
المحكوم عليه فى مؤسسة فى عطلة نهاية الأسبوع وأحيانا يودع لمدة أربعة 
عطلات متتالية » كما تقضى هذه المكاكم أحيانا أخرى بايداع المتهم لمدة 
تتراوح بين يوم وسمتة أيام أو دين أسبوع وأربعة أسابيع ٠‏ وهذه الأحكام 
تعرف فى ألمانيا باسم 2083886عهلاق ٠‏ وفى الولايات المتحدة الامريكية 
كثيرا ما يحكم على الشسبان الذين تتراوح أعمارهم دينا١ ١8 ٠‏ عاما بالايداع 
فى اصلاحيات أو مؤسسات تدريبية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر(١) ٠‏ 


وهناك كثير من الدول ‏ إلى جانب تحديدهما لحد الستة أشهر 
كمعيار للحيس القصير المدة ‏ تعتبر كل الأحكام التى لا تتجاوز سسنة 
حبس أحكاما قصيرة المدة » من ذلك شيل وبعض بلاد أمريكا اللاتينية 
والصين وخرنسا وايطاليا وأسبانيا والى حد ما الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


وتبرز المادة /ا١/ا‏ من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسية التفرقة 
بين الأحكام التى تقل عن سسنة وتلك التى تزيد عنها بما تضمنته من ايداع 


ا ا اللي ا الا ا اا اياج #دكزظة ننه 78 تْ 
لم1 اقل ذه عكتنام مستلمله1 معن لكف 5م11 عط 5غ 64 ااصيية ممرومم 
6 .© ,1964 وصنقت قععمصع011 عالصوحماك 2ه امعصوعر 


/ 


المحكوم عليهم بأكثر من سمنة فى السجون المركزية وايداع من يحكم عليهم 
بقل منها فى دور الاصلاح ٠‏ 


أما فى مصر فلا يوجد أثر لهذه التفرقة » اذ تجيز المادة ١4‏ من قانون 
العقوبات ايداع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى آحد السجون المركزية 
أو العمومية ٠‏ وهذ! النوع الأخير من السجون ( أى السجون العمومية ) 
مخصص أساسا لايداع من يحكم عليهم بعقوبة السجن [5مادة ١7‏ عقوبات)٠‏ 
ونتضح أهمية معيار السنة كحد أقصى للعقوبة القصيرة المدة كذلك 
فيما تلجآ اليه بعض التشريعات من اقتصار وقف تنفيذ العقوبة على الأحكام 


التى لا تزيد على سمنة ٠‏ ويأخذ قانون العقوبات المصرى بهذا النظر فى 


المادج مه ٠.‏ 


؟ - التعريف على ساس نوع الجريمة : 
يتضح مما سبق أن أغلب التشريعات لا تصنف العقوبات على أساس 
المدة المقررة لكل نوع منها . ولكن على أسماس الطبيعة القأانونية للحردمة ٠‏ 


وتجرى أغلب التشريعات على تقسيم الجرائم الى ثلاث فئات : جنايات 
وتضم الجرائم الخطيرة 2 وجنح وتشمل الجرائم المتوسطة الخطورة , 
ومخالقات وهى الجرائم البسيطة ٠‏ 

على أن عناك بعض التشريعات كالقانون الايطالى تقسم الجرائم الى 
قسمين فقط : جرائم خطلية وجرائم أقل خطورة ٠‏ ويتباين موقف 
التشريعات تياينا كبيرا فى ادراجها للجرائم فى التقسيمات المختلفة التى 


يأخذ بها كل تشريع ٠‏ 


واذا عضضنا الطرف عن العدد القليل هن الجرائم البسيطة التى 
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نقرر ازاءها عقوبة سالبة للحرية بالغة القصر , ف ننا نجد أن نوع العقوبة 
السالبة للحرية لا يصلح كمعيار لتعريف عقوبة الحبس القصكر المدة ٠‏ 


ويرجع ذلك الى أن الحدين الأدنى والأقصى للأنواع المختلفة للعقوبات 
السالية للحرية كثيرا ما يتداخلان » وغالبا يكون الفرق بين الحدين كييراء 
وليس أدل على ذلك من أن هناك بعض الجنح فى القانون المصرى يقرر لها 
عقوبة تزيد على ثلاث سسنوات وهى الحد الأدنى لعقوبة الجنايات » كما ان 
عقوبة الجنح تتراوح ‏ كقاعدة عامة ‏ بين أربع وعشرين ساعة وثلاث 
ستوات ٠‏ ولذلك لا يمكن وصف عقوبة الجنح بأنها عقوبة قصيرة المدة ٠‏ 

وكأمثلة على ما تقدم من الدول الأجنبية »2 نجد انه فى شيل تتراوح 
عقوبة الجنح بين واحد وستين يوما وخمس سدين » بينما فى البرازيل 
لا يزيد الحد الأقصى المقرر لهذه الجرائم عن سنة واحدة ٠‏ وحتى بالنسبة 
لعقوبة السجن 2661118102 وهى أشد هن عقوبة الحبس قى مفهوم 
النظم القانونية الأوربية نجد أن الحد الا'دنى لهذه العقوبة يكون منخفضا 
جدا فى بعض الدول ٠‏ قفى السويد يصل الى شهرين بيئما يصل فى 
ايطاليا الى خمسة عشر يوما ٠‏ 


© . التعريف على أساس نظام السجن : 

اذا كان نوع العقوبة أو نوع الجريمة لا يصلحان كمعيار لتعريف 
عقوبة الحبس القصير المدة » فان تعريفها على آأسساس نوع المؤسسة التى 
تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية لا يصلح كذلك ٠‏ وآية ذلك انه بالرغم 
من أنه فى فرنسا وبعض الدول الأخرى تعتبر أن التفرقة بين العقوبات 
الطويلة والقصيرة المدة مسألة تقررها الادارة العقابية إلا أنه كثيرا ما يضم 
السجن الواحد محكوها عليهم من الفئتين , الأمر الذى يجعل أية تفرقة بين 
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نوعى العقوبات السالبة للحرية على أساسس نوع المؤسسة التى ينفذ فيها 
الحكم هجرد تفرقة أكاديمية ٠‏ 

وقد سسمبق أن أشرنا إلى أن عقوبة الحبس المقررة فى القانون اللصرى 
قد تنفك اما فى أحد السجون المركزية أو فى أحد السحون العمومية 
الملخصصة أصلا لعقو بات الجنايات . 

وأكثر من ذلك فى الدلالة على عدم جدوى تعريف عقوبة الحيس 
القصير المدة على أساس المؤسسة التى تنفذ ذيها أن الاتجاه الحديث فى 
معاملة النزلاء لا بجعل مدة الحكم هو المعيار !أوحيد لتقرير المعاملة بل يعتمد 
على معايير أخرى أكثر دلالة على شخصية النزيل وأكثر ملاءمة لحالته ٠‏ 
خلاصة : 


نخلص مما تقدم أن مفهوم الحيس القصير المدة يختلف كثيرا من بلد 
لآخر » وان الآسسس المختلفة التى اقترحت لتحديد هذا المفهوم لم تصلح 
لوضع تعريف له يحظى بتأييد الكافة ٠‏ على أن أقضل هذه الأسس عى 
تلك التى تراعى هدة العقوبة ٠‏ ويذهب تقرير الأمم المتحدة الى أنه يبدو أن 
كثيرا من الدول ترى أن عقوبة الحبس القصير المدة هى تلك التى لا تتعدى 
سسمتة أشهر ٠‏ 

وقد انتهت النجنة التى شكلتها الأمم المتحدة والتى انعقدت غى 
سيتراسيورج سمنة ١4559‏ الى قرارين فى هذا إلشأن : 

١-«لا‏ تعرف القوانين أو اللوائح عادة اصطلاح الحيس القصسير 
المدة ء غير أن المحاكم وسلطات السجون فى كثير من اليبلاد تجرى على 
اعتبار الحكم الذى لا يزيد عن ستة أشهر حكمأ بعقوبة قصيرة المدة » ء 


؟ اه راعت اللجنة فى وضع همذا الحد أن المسحجون يتفذ عليه فعلا 


١ 


بمدة تقل عن تلك المنصوص عليها فى الحكم , اما لأنه مضى بعض الوقت 
فى الحبس الاحتياطى أو فى مركز تصنيف أو للعفو عن جزء من 
عقوبته ٠ )١(»‏ 

وقد أخذ كاتب التقرير بهذا الاتجاه . قاعتبر أن عقوبة الحبمس لستة 
أشهر فأقل عقوبة قصيرة المدة » فاصستقيت البيانات من مصلحة السجون 
على هذا الأساس(") ٠‏ 


التفريد القضمائى للعقوبة وعلاقته بوشكلة الحبس القصير المدة 

ان التوسع المطرد فى الحكم بعقوبة حبس قصوير المدة يعتبر ظاهرة 
عامة فى كثير من البلاد + فالقضاة ‏ بمقتضى ما لهم من سلطة تقديرية 
واسعة ‏ لا يميلون خقط الى الحكم بالحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة ,2 
بل انهم يميلون الى النزول بالعقوبة عن هذا الحد استنادا إلى كثير من 
. الظروف المخفقة ٠‏ ويطلق بءضي الفقهاء الايطاليين على هذا الاتجاه ه عقدة 
الحد الأدنى » عتء[مصامء نوع -ستدتستصتمم والذى دعاهم الى هذه التسمية 
ما لوحظ من أن أغلب الأحكام تدور حول الحد الأدنى للعقوية 2 وكأن 
القضاة مقيدون بهذا الحد + بالرغم من أن تراوح العقوبة بين الحدين 
الأدنى والأقصى كثيرا ما يكون كبيرا ٠‏ 

واذا استعرضنا أحكام قانون العقوبات المصرى للدلالة على السلطة 
التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة 2 نجد أن هصذ القانون لم يكتف 


بالفارق الواسع بين الح دين الأدنى والأقصى لعقوبات الحيس والسجن 


٠ ١ تقرير حميثئة الاأهم . المرجم السمابق 2 ص‎ )١( 
(؟) كنا مقيدين بالبيانات التى تضمن فى بطاقات المسجونين وى المصدر الوحيد الذى‎ 


يمكن الرجوع اليه ٠‏ 


١١ 


والأشغال الشاقة المؤقتة(١) ٠‏ بل انه منح القضأة رحخهية تمكتهم من 
النزول بعقوبة الجناية الى درجة كبيرة + فيمكن ‏ استنادا الى المادة ل/ا١‏ 
عقودات ‏ النزول بعقوبة الاعدام إلى عقوبة الأشغال الشلاققة المؤبدة أو 
المؤقتة » والنزول بعقوبة الأشغال الشساقة المؤبدة الى عقوبة الأشغال الششساقة 
المؤقتة أو السجن + والنزول بعقوبة الاأشغال المؤقتة الى عقوبة السجن أو 
الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ء والنزول بعقوبة السجن 


الى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور ٠‏ 


ولم يشا المشرع أن يحدد مقدما الحالات التى يجوز للقاضى فيها 
النزول بالعقوبة استنادا الى المادة لا١‏ » بل ترك ذلك لمطلق تقديره ٠‏ وهو 
يستطيع دائما أن يبرر حكمه دون مطعن عليه ٠‏ نظرا لأن أحوال الجريمة 
التى تستدعى الرأفة تكاد لا تتنامهى ٠‏ 


وفى شيلى مثلا ٠‏ يجوز الحكم بالحيس القصير المدة امسستانادا على 
نظرية الظروف المخففة فى كثير من القضايا » وعمليا يحكم بهذه العقوبة 
فى أغلب القضايا 2 حتى ولو كانت العقوبات المقررة عن الجرائم تحتمل 
الحكم فيها بعقوبات قاسية » ويصل تخفيض الحكم الى درجة كبيرة اذا 
توافر فى الدعوى أكثر من ظرف مخفف واحد ٠‏ وفى الدإانمرك تتراوح 
عقوبة الحيس البسيط بين سيعة أيام وسنتين ء ولكن عملا نادرا ما تزيد 
هذه العقوبة عن شهرين أو ثلاثة » بل تبين أنه فى عام ١91650‏ كان متوسط 


وفى الولايات المتحدة الامريكية تختلف مدة الحكم اختلاقا كبيرا ليس 
فقط من ولاية لأخرى بل أيضا بالنسية لنفس التهمة وبالتسبة تلقانون 


)١(‏ تتراوح عقوبة الحيس بين أربع وعشرين ساعة وثلاث ستوات + وتتراوح عقوية 


السجن والا”شغال الشاقة المؤيدة بين ثلاث سنوات وخمسة عثشر سنة ء وذلك كقاعدة عامة ٠‏ 


١ 


الواحد ٠‏ وهم ذلك فعموما يمكن القول أن الولايات المتحدة تعانى من 
مشكلة العقوبات القصيرة المدة مثل سائر البلاد ٠‏ 

وهمكذا يظهر بجلاء أن سلطة القضاة التقديرية واعتمادهم عليها عى 
السبب الأساسى فى كثرة أحكام الحيس القصير المدة ٠‏ 

على انه يبدو أن هناك بلدا أو بلدين حاول القضاة فيهما الخروج على 
التيار السائد فى أغلب البلاد » ففى اليابان تتجنب المحاكم ‏ باختيارها ‏ 
الحكم بعقوبات قصيرة المدة وخصوصا فى جرائم الأموال ٠‏ كما لوحظ انجاه 
المداكم فى المملكة المتحدة خصوصا منت انتهاء الحرب العالية الثانية الى 
الحكم بعقوبات طويلة المدة ٠‏ والى جانب ذلك . ورغبة فى تقليل الأحكام 
الصادرة بالحيس وخصوصا الحبس القصير المدة » فقد طلب من المحاكم 
أن تنص على سبب الحكم بعقوبة الحبيس » ليس فقط بالنسبة للأحداث ,2 
بل أيضا بالنسبة للبالغين الذين ارتكبوا الجريمة لأول مرة 2» حتى يمكن 
الاطمئنان الى أنه لا توجد ثمة عقوبة أخرى غير الحسس أكثر ملاءمة لحال 
الملحكوم عليه7١) ٠‏ 


«قترحات برفع الحد الأدنى للعقوبات السالبة للحرية : 


اقترح البعض - نظرا للاتجاه السائد فى المحاكم نحو أحكام الحبس 
القصير المدة ‏ الغاء جميع عقوبات الحبس القصير المدة ٠‏ من ذلك ما اقترحه 
مندوب شيل فى المؤتمر الثانى لعلم الاجرام لدول أهريكا اللاتينية الذى 
عقد فى سانتياحو سنة951١‏ منالغاء عقوبة الحبس القصير المدة واستبدالها 
بال'حكام المشروطة وغيرها من التدابير ٠‏ واذا بعض المندوبين فى هذا 


٠ ١٠١ تقرير هيئة الاأعم . المرجع السسابق . من‎ )١( 


١ 
المؤتمر رآوا أن هذا الرأى بعيبه التطرف الا انهم مع ذلك وافقوا على وجوب‎ 
وقد أوصت جميع اللجان‎ ٠ الغاء عقوبات الحسس التى لا تتجاوز عدة أيام‎ 
قصاعدا الغاء‎ ١975© التى شكا ت لاصلاح السجون فى الهند ابتداء من عام‎ 
٠ عقوبة الحبس القصير المدة واقتراح بدائل لها‎ 


ويقترح التقرير الايطالى الذى قدم للمؤتمر الثانى للكافحة الجريمة 
ومعاملة المنيين حل المشكلة عن طريق جعل الحد الأدنى لعقوبة الحيس 
لا يقل عن سمتة أشهر » على أن تحل عقوبات أو تدابير أخرى محل عقوبات 
الحبس التى تقل عن هذه المدة ٠‏ 

غير أن هناك آخرين دن علماء العقاب لا يذهيون الى هذا المدى 
اليعيد ٠‏ ففى السويد والدانمرك يحدد القانون الحد الآدئى لعقوبة الحيس 
بما لا يقل عن شهر ٠‏ وفى النرويج يصل الحد الأدنى الى واحد وعشرين 
بوما 9 وقد قرر همثل السويد فى لجنة ستراسبورج السابق الاشارة 
اليها أن القاعدة الخاصة بتحديد الحد الأدنى بشهر قد طبقت بطريقة 
مرضية » وان المحاكم السويدية حاليا كثيرا ما تحكم بعقوبة حيس مدتها 

ورغبة فى ضمان تقليل عدد الأحكام الصادرة بعقوبة حيس لدة 
قصيرة جدا اتخذت لجنة ستراسبورج القرار رقم 1؟ ونصه : م ينبغى 
ألا يتضمن القانون عقوبة حبس تقل عن أسبوع ء» وان على المحاكم 
كقاعدة عامة ‏ أن تتحاشى الحكم بعقوبات تقل عن شهر » ٠ )١(‏ 

ولما كانت العقوبة القصيرة المده يمكن أن تحقق أثر! رادعاأ فى هدة 
لا تزيد على ثلاثة أشهر ء ولما كانت عقوبة الحيس كأداة تأعيل لا يمكن لها 


٠ ١١ تقرير هيئة الاأمم . المرجم السابق 2 ص‎ )١( 
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أن تحقق غرضها الا اذا ازدت عن تسعة أشهر , لذلك فقد طالب كثيرون 
من المشتغلين بالتنفيذ العقابى بالعمل على تحائى عقوبات الحبس التى 
تتراوح دين ثلاثة أشهر وتسعة أشهر ٠‏ وقد استجابت لجنة ستراسبورج 
لهذا الرأى وضمئته فى قرارها رقم لاا ٠‏ 

عدم الحكم بعقوبة حبس قصير المدة فى الجرائم الفنية والادارية : 

ش رغية فى تقليل عدد الأحكام الصادرة بعقوبات حبس قصرم المدة , 
اقترح المندوب البلجيكى فى مؤتمر لندن سسنة ١931١‏ ألا يعاقب على الجرائم 
الفتية والادارية البحتة التى لا تتعارض مع قواعد الأخلاق بعقوبة حبس 
قصير المدة وأن يستعاض عنها بعقوبات أخرى * وفى ألمانيا يعاقب على هذه 
الجرائم بجزاء ادارى: هو الغر!مة 826 201166 وصى لست أها سمة 
العقوبات الجنائية وتتميز تماما عن الغرامات المضمنة فى قانون العقوبات٠‏ 
وهناك دول أآخرى تأخذ بهذا المنحى الذى تبنته ألمانيا فى التفرقة بين 
الحراثم الفنية وجرائم القانون العام ٠‏ 

ويشير المروفسور كارل بيترز إلى مبالغة قوانين العقوبات المعاصرة 
فى بسط نطاقها على الجرائم البسيطة , وكذلك إلى الميل المتزايد نحصو 
الحكم بعقوبات جنائية على المخالخفئات المدنية والادارية . من ذلك بعضص 
جرائم الاهمال وبعض مقالفات المرور )١(‏ » 

على انه لا سبيل ‏ فى رأينا ‏ الى تقليل عدد الاحكام الصادرة 
بعقوبات حبس قصير المدة الا عن طريق تدخل المشرع بالنص على بدائل 
لهذه العقوبات» وعن طريق تبصرةالمحاكم وتشسجيعها علىالحكم بهذهالبدائل٠‏ 
ولما كان القضاء ‏ فى حميع البلاد ‏ محافظا بحكم طبيعته ولا يثق فى بدائل 
العقوبات التقليدية الا اذا ثبتتت له أعميتها وفائد2ها عملا لذلك يحب 
بذل كل جهد ممكن على المستوى القضائى لوضع مزيد من إلثقة فى ذه 
البيدائل حتى لا تترك النصوص التشريعية التى تتضمنها دون تطبيق ٠‏ 


٠ ١7 المرجم السابق , ص‎ )١( 


مدى تكرار عقوبة الحبس القصير المدة 
تكرار عقوبة الغرامة : ا 
لابد قبل أن نبين مدى تكرار عقوبة الحبس القصير المدة فى الدول 
المختلفة من أن نشير فى ايجاز لمدى تكرار الأحكام الصادرة بالغرامة 


باعتبارها البديل الرئيسى لهذه العقوبة ٠‏ 


ونحب أن نوضح بادىء ذى بدء أن المقارنات التى سنوردها معتمدين 
على ردود الدول المختلفة حول هذه المسألة وإلتى ضمنت فى تقرير هيئة 
الآمم المتحدة ليست على درجة عالية من الدقة ٠‏ ويرجم ذلك الى أن بعض 
الدول أوردت فى تقاريرها أحكام الغرامة عنجميع الجرائم » بينما قصرتها 
دول أخرى على أحكام الغرامة الصادرة عن الجرائم اليسيطة والمتوسطة 
الخطورة ٠‏ وأيا كان الأمر فان النسب التى سسنوردها يمكن أن تعطى فكرة 
عامة عن مدى امتمام النظم القانونية المختلفة بالغرامة كجزاء يستعاض به 
أحيانا عن العقوبات السالبة للحرية ٠‏ 


ففى السويد تعتير الغرامة الجزاء الأكثر شيوعا ء اذ بلغت نسبة 
الأحكام الصادرة بها إلى الملجموع الكلى لتعقوبات ه58//ر ( أى "١8٠٠٠‏ 
حكما ) ع بينما لم تزد العقوبات السالبة للحرية عن 11٠-‏ حكما وذلك 
فى سنة ١9661‏ وبلغت نسبة أحكام الغرامة فى فتلندا ره 2/5 دن 
مجموع العقوبات فى نفس السنة ٠‏ ولم تزد نسبة الأحكام إألصادرة 
بالغرامة فى الجنح فى الدائمرك سنتة ١9606‏ عن ٠ 2١8‏ وفى المملكة 
المتحدة بلغت نسبة أحكام الغرامة فى الجرائم غير العمدية 2/2995 . كما بلغت 
حوالى “6 بالنسبة للجرائم التى على درجة من الخطورة ٠‏ وفى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية بلغت نسبة أحكام الغرامة /اا/ر من جملة الأحكام الصادرة 


فى جميع الجرائم وذلك فى سسبنة /ا961١‏ ء بيئما بلغت هذه النسبة فى 
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هولند! ؟5/ سنة ٠ ١9051‏ وفئ فرنسا بلغت الأحكام الصادرة بالغرامة 
حوالى 0ه/ من جملة الأحكام الصادرة قي الجنح ستة 6 , أما فى 
أسبانيا فلم تتعد هذه التسبة 2/9١‏ بالمقارنة الى مجموع الأحكام الصادرة 
فى الجنح والجرائم البسيطة وذلك فى نفس العام أى فى سمنة ٠ 1١968‏ 

ومن المعروف أنه فى الولايات المتحدة الامريكية لا تقل نسية الأحكام 
الصادرة بالغرامة عن ثلاثة أرباع الملحمموع الكلى للعقوبات 2 ففى ولاية 
ماساشوسيت مثلا تبين أن المحاكم الجزئية 5أ1نامهت 108761 حكممت سمنة 
6 على ٠١3748515‏ شخصا بالغرامة وعلى ١777/7‏ بالوضم نحت الاختبار 
القضائى وعلى 8١5١‏ بالحبس » وقد تبين أن أغلب هذه الجرائم ماسوو ١ ١‏ 
تمثل خرقا لقوانين المرور وبلغت عدد الأحكام الصادرة فيها بالغرامة 
165 حكماء أما الذين حكم عليهم فى جرائم سكر فقد وضع 598195 منهم 
تحت الاختبار القضائى , وحكم بالغرامة على 5317١‏ ءبالحبس القصير المدة 
على 5755 متهما )١(‏ - 

أما فى الجمهورية العربية المتحدة فيدين ال<.دول الآتى عدد الأحكام 
الصادرة على البالغين فى الجرائم ااختلفة عام ١9315‏ قضضمائية (") ٠‏ 


ظ وع ١‏ ”7 خالفات وحنع! جتايات مجتحة ظ جنايات | 
ظ غرامة تسشفة 2 يك ظ فيض ظ 
حيس بسيط | ١٠4‏ | - 3-5 | 
حبس مع الشغل المعنعذدظا | 4 م5٠١‏ 
75 ظ . ظ ٍِ 2 
أشغال شاقة مؤقتة ا - أ 05" 
لبقا كاف يي 17 طب |2 سم " 
اعدام | 0 - 5 ْ 
| الجملة | كتدهل04" كوم لاه ه4١1‏ | 


٠ 03١٠6 2 ١5؟ تقرير حمرثئة الا'هم المتحدة السابق الاشارة اليه . ص‎ )١( 
٠.0398 قضائية . طيعة 1938 2 ص‎ ١9715 (؟) تقرير الاحصماء القضائى الستوى عن عام‎ 


1 
ومن هذا الجدول يتضح أن نسبة الاحكام الصادرة بالغرامة فى 
المخالفات والجنح تبلغ 8ر5/ا/ من جملة الأحكام الصادرة فى هذا النوع 
من الجرائم , كما تبلغ نسبة أحكام الغرامة فى الجنايات المجنحة ارا 
من المجموع البالغ ؟9؟ جناية مجنحة + وتيلغ نسبة أحكام الغرامة فى 
الجنايات هر5ث/ر من مجموع الجنايات المحكوم فيها عام 1951 ٠‏ 
وتبلغ نسبة مجموع الأحكام الصادرة بالغرامة ( 51/441951 حكما ) 
الى المجموع الكلى للعقوبات (5358148 حكما ) 5راا/ 2 ومحمى نسية وان 
كانت أقل من نسبة أحكام الغرامة فى بعض البلاد مثل السويد وفتلند! 
الا أنها تفوق مثيلاتها فى فرنسا واألمانيا وأسميانيا ٠‏ 


تكرار عقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر : 

اذا كانت نسبة الأحكام الصادرة بعقوبات سالية للحرية الى المجموع 
الكلى للأحكام لا تتجاوز فى السويد سنة ١965‏ : ه/زء فان 7/2١١‏ فقط 
من هذه النسبة الضئيلة حكم فيها بالحيس مع الشغل » أما النسبة المتبقية 
( 286 ) وتمثل 5310 محكوما عليهم فقد حكم عليهم بالحيس اليسيط 
الذى يقل عن ثلاثة أشهر ٠‏ ومن هؤلاء هلابز حكم عليهم بهذ العقوبة 
بسبب ارتكابهم جرائم همرور وبص فة خاصة القيادة تحت تأثير المواد 
الكحولية ٠‏ 

وفى فتلندا ‏ حيث تتقارب نسبة الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة 
للحريات مع مثيلاتها فى السويد ‏ بلغت نسية الأحكام الصادرة بالحيس 
الذى يقل عن سسمتة أشهر ”"'ر"/ 2 وتلك التى تزيد عن هذه المدة هر"/ 
بالقياس الى مجموع أحكام الادانة ٠‏ 


أما فى الدانمرك حيث بلغ مجموع المحكوم عليهم خلال عام هه ١!‏ 


١م‎ 


٠١‏ شخصا فقد تبين أن 59:48 منهم حكم عليهم بالحبس » ومن بين 
هؤلاء ١٠2٠؟‏ شخصا حكم عليهم بالحبس لستة أشهر أو أقل ٠‏ ولا شك 
أن نسبة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فى الدانمرك تزيد عن 
مثيلاتها فى الدول الاسكندنافية الأخرى ٠‏ وقد وضح ذلك مما سيق أن 
بيناه من أن الأحكام الصادرة بالغرامة فى الجنح لا تتجاوز نسبتها الى 
مجموع العقوبات الصادرة فيها م١/ ٠‏ 

وفى المملكة المتحدة بلغت جملة المحكوم عليهم بأحكام قابلة للطعن 
خلال عام ٠١3:1١ : ١9165‏ شخصاء من بينهم ١8511‏ حكم عليهم 
بالحبس ( أى أقل من 238١‏ ) » ومن بين هؤلاء 1415 حكم عليهم بالحيس 
لاقل من ستة أشهر » /5/ا4 حكم عليهم بالحبس لأزيد من هذه المدة ٠‏ 

وى جمهورية ألمانيا الاتحادية بلغت نسية الأحكام الصادرة بالحبيس 
الى مجموع أحكام الادانة ؟:'؟/ز وذلك خلال عام /19601 ء وقد تبين أن نسسبة 
الأحكام الصادرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فأقل تبلغ ١لا‏ من جملة أحكام 
الحبس » وان نسبة *"/ر من هذه الا"حكام تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر 
وتسعة أشهر , أما أحكام الحبس لمدة قصيرة جدا فقد كانت نسبتها جد 
ضثيلة ( ؤوعر/ ) ٠‏ 

ونتميز ايطاليا بارتفاع نسية الأحكام الصادرة بالحبس لمدة طويلة 
نسبيا 2 فقد بلغت نسبة الأحكام الصادرة بالحبيس للمدة تزيد على سستة 
أشهر ١6م‏ من جملة الأحكام الصادرة بالحبس ٠»‏ وبلغت نسبة الا"حكام 
التى تزيد هدة كل منها عن سنة ٠/ز‏ من جملة أحكام الحيس(١) ٠‏ 

أما فى سويسرا! فقد تبين أن نسبة الأاحكام الصادرة بالحبس كدة 
ستة أشهر فأقل تزيد على 860// من جملة الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة 


٠+ ١ال‎ 2/21١5 انقرير اهيلة الاأمم المتحدة . المرجمع السابق 2 ص‎ )١( 
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للحرية » ومن بين هؤلاء لارة/ تقل أحكامهم عن شهر واحد » وذلك خلال 
عام 6ه96١‏ + 

وفى يوجوسلافيا تيلم نسبة الأحكام الصادرة بالحيس لستة أشهر 
فأقل /46٠‏ من جملة أحكام الحيس , أما الذين تتراوح أحكامهم بين سستة 
أشهر وسنة فتبلمغ تسبيتهم ./٠‏ 

وبلغت نسبة المحكوم عليهم بالحبس لأقل من سستة أشهر بالمقارنة مع 
مجمو عالمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فى الهند فى الفترة من ١18١‏ 
الى ١9601"‏ : 265 > وثلث هؤلاء حكم عليهم بعقوبة لا تزيد على خمسة عشر 
بوما . 

أما فى الجمهورية العر دية المنتحدة ققد بلغ مجحموع المحكوم عليهم 
الواردين للسحون طوال عام 17 :55551950 نزبلا . ومن بين هولاء 
7 حكم عليهم بالحيس لستة أشهر قأقل ٠»‏ أى ان نسيتهم تبلغ 
5ر١4/ ٠+‏ وعلى ذلك فان عدد الذين تزيد عقوبة كل منهم عن ستة أشهر 
بل تدالا , أى ان نسستهم ار4ا/ ٠‏ 


ويبين الحدول الآتى توزيع المحكوم عليهم بمدة لا تزيد على ستة 
أشدهر . الواردين تللسجون خلال عام 19535 حسب مدة الحكم ٠‏ 


ا 
ظ مدة الحكم | عدد المحكوم عليهم النسبة ظ 
/ أيام فأقل 45+ هرة١‏ .1 ا 
أكثر من لا أيام الى ١0‏ يوما شتن مرء» /. | 
أكثر من ١0‏ يوما الى شهر ولاه عكره؟ /”* 
أكثر من شهر الى شهرين 0 اا 
أكثر من شهرين الى ثلاثة نيف كرم 1 
أكثر من * شهور الى أربعة ند أر1 / 
اي ينا *د ل 
اكثر من 5 شهور الى 1 سس 0 الشستاك 


ا 1 0 
٠‏ الجميع ان 00 8 وبع ح/ | 


ويتضح من هذا الجدول أن أعلى نسبة هى تلك الخاصة بمن يحكم 
عليهم لمدة تتراوح بين أكثر من5١يوماوشهر‏ واحد + و نكاد نجزم بأنأغل بهؤلاء 
[*9148 محكوما عليهم ) حكم عليهم بالحبس لمدة شهر + ذلك لأن المحاكم 
تقضى عادة بهذه العقوبة » وقلما تحكم بعقوبة تزيد مدتها عن خمسة عشر 
يوما وتقل عن شهر ٠‏ وبلى عؤلاء المحكوم عليهم بمدة تزيد على أمسبوع 
وتصل الى خمسة عشر يوما ء ثم الذين حكم عليهم لمدة سبعة أيام فأقل ٠‏ 
نفك أبضا أن الأغلبية الساحقة من المحكوم عليهم بهذه المدة اما أن يكون 
قد حكم عليهم بالحيس لمدة 5؟ سماعة أو لمدة أسبوع ٠‏ فقلما نشاهد حكما 
تزيد مدته عن 55 ساعة وتقل عن أسيوع ٠‏ 

واذا كانت نسية المحكوم عليهم بالحبس لمدة سرتة أشهر فأقل إلى 
مجموع نزلاء السجون الواردين لها خلال عام ١9315‏ تعد نسبة مرتفعة 
( كر١خ,/‏ ) ء. الأمر الذى يبرز خطورة مشسكلة العقوبات القصيرة المدة فى 
النظام القانونى والعقابى المصرى ٠‏ فان خطورة هذه المسكلة تتضاعف اذا 
علمنا أن نسبة المحكوم عليهم لمدة شهر فأقل الى مجموع المحكوم عليهم 
بالحبس لمدة ستة أشهر فأقل تصل الى 1ر748 » وممى تمثل أيضا أكثر 
من نصف مجموع السحناء الواردين للسحون خلال عام ١955‏ (اركه/) ٠‏ 

ومن المسلم به أن العقوبة التى لا تزيد على شهر واحد ليسنت لها 
أية فائدة اصلاحية على الاطلاق ٠‏ أمأ احتمالات تحقق أثر رادع لهاء. 
ففضلا عن أن تحقق هذا الاثثر أمر مشكوك فيه كقيرا لا'ن 
قيمة عقوبة السجن هى فى التلويح بها وليس فى تنفينها 
وخصوصا اذا كانت مدتها متناهية القصر ء خان هذه الفائدة المحتملة تقل 
يقينا عما يترتب على هذه العقوبة من مضار » تتمثل فى : ازدحام السجون 
بشكل يحول دون تنفيذ البرامج الاصلاحية للنزلاء الذين يحتاجون لهذم 


البرامج والذين تسمح مدة عقوبتهم بتنفيذها ء وفيما تتيحه من فرص 


؟١‎ 

اختلاط السجين المحكوم عليه بهذةه العقوبة البسيطة بغيره من السجناء 
الأرسخ منه قدما فى السبيل الاجراهى » وفيما تسيبه من فقد السجين 
لعمله وحرمان أسرته من رعايته » وفيما تؤدى اليه من سد سبل العيش 
الشريف أمامهه بعد الافراج عنة(١) ٠‏ 
تكرار العقوبات الموقف تنفيذها والتدابير المماثلة : 

تمثل الأحكام المشروطة 862562069 050110081؟ [ ويدخل فيها 
العقوبات المعلق تنفيذها على شرط والاختبار القضنائى وتأجيل النطق 
بالحكم ) نسسبة معقولة بالمقارنة الى جملة الأحكام الصعادرة بالادانة وذلك 
فى بلاد كثيرة ٠‏ مما يقطع بأن تشريعات هذه اليلاد ومحاكمها على السواء 
تحاول جاهدة ايجاد بدائل لعقوبة الحبس القصير المدة ٠‏ ففى بلجيكا تبين 
أن 559/ من مجموع الأحكام الصادرة بالحبس لمدة شهر 2 259 من جملة 
الأحكام الصادرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر » 2/25١‏ من الأحكام الصادرة 
بالحبس لمدة ستة أشهر قد أوقف تتفيذها ٠‏ 

وفى يوجوسلافيا تبين أن أكثر من نصف الأحكام الصادرة بعقوبة 
لدة سنة فأقل كانت أحكاما مشروطة ٠‏ 

وفى المملكة المتحدة وضع حواإلى ه55/ز من جملة الذين أدينوا تحت 
الاختبار القضائى ٠‏ 

وفى فئلندا تبين أن حوالى ثلث المحكوم عليهم بحبس تقل مدته عن 
ستة أشهر كانت أحكامهم مشروطة ٠‏ 

أما فى هولندا فقد كانت الأحكام المشروطة لا تزيد سنة ١9165‏ عن 
65 من مجموع الا"حكام الصادرة بعقوبة حبس لمدة تقل عن سنة » غير 


)١(‏ ستعود الى ههذا الموضوع عند ببيان الجرائم التى يحكم قيها بهذه العقوية البسيطة 
حتى نتضح الصورة تماما قبل اقتراح البدائل التى يمكن أن تحل محل هذه المقوية ٠‏ 


؟؟ 

انه فى سنة 1905 ارتفعت نسسبة الا”حكام المشروطة ارتفاعا كبيرا اذ بلغت 
حوالى ٠ 2/248٠‏ 

وتبين أن أكثر من نصف الأحكام الصادرة بالحيس فى الجنح أوقف 
تنفيذها فى النرويج ٠‏ وفى الدانمرك بلغت نسية هصةه الأحكام منة 
ه0١‏ ٠5كث//(0) ٠.‏ 

أما فى الجمهورية العربية المتحدة فان نسبة الأحكام المعلق تنفيذها 
على شرط تعتبر جد ضثيلة اذا قورنت بمثيلاتها فى البلاد السابق الاشارة 
اليها ٠‏ فقد تبين أن جملة عدد الذين حكم عليهم مع النفاذ فى جنح من 
المحاكم الجزئية عام ١971‏ قضائية 594784 شخصا ء ولم يتجاوز عدد 
الذين حكم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ ه5لالا؟ شخصا ء أى أن نسبتهم 
لم قتجاوز ارلا/ (؟) ٠‏ ومن ناحية أخرى خان المحاكم الجزئية لم تحكم 
بايقاف تنفيذ أية عقوبة فى جناية من الجنايات المجنحة التى أحيلت اليها 
طوال عام ١915‏ قضائية (5) ٠‏ أما الجنايات الموقف تنفيذ عقوباتها فلم 
نستطع أن نتبين نسبتها بالقياس إلى مجموع الجنايات المحكوم فيها , 
اذ أن الاحصاء القضائى السنوى لم يشر اليها ٠‏ 

ولا يمكن القول بأن الشروط التى يستلزمها القانون لامكان الحكم 
بوقف التنفيذ تنحد من قدرة المحاكم على اللجوء الى هذه الرخصة ء اذ أن 
المادة 6585 عقوبات التى تضمنت شروط وقف التنفيذ تكاد تجعل تقدير 
قوافر هذه الشروط من اطلاقات محكمة الموضوع »2 فهى من المرونة بحيث 
تستطيع المحاكم مراعاتها دون مطعن على قضائها » فهى تنص على ما يأتى : 

. 50 , ١9 تقرير هيثة الاأهم السابق الاشارة الية 2 ص‎ )١( 
قضائية .2 وزارة العدل 2 201934 ص‎ ١975 (؟) الاحصاء القضائى السنوى عن عام‎ 


٠ ١9 جدول رقم‎ . ٠ 
٠ ١9/ (؟) الاحصاء الستوى عن عام 195195 2 جدول رقم‎ 


يف 

ه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جتحة بالغرامة أو بالحيس 
مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت 
من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيهسا 
الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون » . 


ولا يمكن الظن بأن القيد الذى تضمنته هذه المادة بقصرها وقف 
التنفيذ على الأحكام التى لا تزيد على سنة هو السبب فى انخفاض نسبة 
الأحكام المعلق تنفيذها على شرط , اذ من الثابت أن الأحكام الصادرة 
بالحيس لمدة سنة فأقل تمثل الأغلبية الساحقة من جملة أحكام الحبس 2 
لأن الأحكام الصادرة بالحيس لمدة ستة أشهر فأقل تبلغ وحدها <والى //4١‏ 
من جملة أحكام الحبس ٠‏ 

ولذلك فان السبب الوحيد الذى يمكن أن تعزو اليه انخفاض نسبة 
الأحكام الموقف تنفيف عقوباتها بشكل يقل كثيرا عن مثيلاتها فى دول 
عديدة يرجع الى ضعف ثقة المحاكم فى نظام وقف التنفيذ وعدم ايماتها 
بجدواه ٠‏ وهو أمر يتنافى كلية مع ما أثبتته الاحصائيات فى بلاد كثيرة 
من أن الحكم بايقاف تنفيذ العقوبات القصيرة المدة كان له أثره الكبير فى 
تخفيض نسبة العود ٠ )١(‏ 

ومن ناحية أخرى فاذا علمنا أن قانون العقوبات المصرى لا يتضمن 
تدابير بديلة للعقوبة القصيرة المدة بالنسبة للبالغين غير الغرامة ووقف 
التنفيف » واذا قدرنا أن عقوبة الغرامة لا يجوز التعويل عليها كثيرا لأن 
عجز الكثيرين من المحكوم عليهم عن دفعها يترتب عليه بالضرورة تنفيذعا 
عن طريق الاكراه البدنى وهو الأمر الذى يهدر فائدتها كيبديل للعقوبة 


,111 عمدهما بعاتعه1[مستسلعء ع0 اع لاهصعم أزمصت 06 غانلهةء"1" ,اعأاقساط أ اأقظضامظط .1 


128 .م ,1963 ,متعوط 


؟ 

القصيرة المدة » اذا قدرنا كل ذلك لتبين لنا ضرورة ايجاد بدائل جديدة 
لهذه العقوبة . وتطوير نظام وقف التنفيذ وتبصير القضاة بفائدة هذا 
النظام حتى بمكن الاقلال من العدد الكبير للنزلاء الذين تكتظ بهم السيجون 
تنفيذا لعقوبات قصيرة المدة ٠‏ 


فئات عمر المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة : 


تبلغ نسبة المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة فى المملكة المتحدة 
والذين تقل أعمارهم عن ١‏ سمنة 2/55 من جملة المحكوم عليهم بهذه 
العقوبة ٠‏ أما فى فئلندا فالوضع مختلف ٠»‏ اذ أن الأغلبية الساحقة للمحكوم 
عليهم بهذه العقوبة يزيد عمرهم عن 5١‏ سسنة ٠‏ وفى الدانمرك ييدو أن 
العمر كعامل مسبب للجرائم التى يعاقب عليها بعفوبة قصيرة المدة ليس 
بذى أثر كبير » بخلاف الحال فيما لو نظر له كعامل مؤثر على السلوك 
الاجرامى عموما . فقد تبين أن الجرائم الخطيرة يرتكب أغلبها شبان يقل 
عمرهم عن ثلاثين سمنة ٠‏ 

وفى كينيا تبين أن ثلث الذين وضعوا تحت الاختبار القضائى فى 
نهاية عام ١94601/‏ يقل عمرهم عن ١8‏ سمنة ء أما الذين تزيد أعمارهم عن 
5 سمنة خقد بلغت نسبيتهم أيضا حوالى الثلث ٠‏ 


وفى أوغندا ‏ فى نفس التاريخ ‏ تبين أن أكثر من نصف الذين 
وضعوا نحت الاختبار القضائى يقل عمرهم عن ١8‏ سللة ٠‏ 
أما فى الجمهورية العربية المتحدة قبيين الحدول الآاتى توزيدع المحكوم 


عليهم بمدة لا تزيد على ستة شهور الواردين للسجون خلال عام 1955 
حسب السن : 


١‏ فثات العمر العدد النسبة 
أقل من ١4‏ سنة هحدم | إركة ل 
د كك إن ١144‏ هور1؛ '/. 
الاه: راو درهة؟ ./' 
5 .+ 8 كر؟١ا‏ /"' 
أكث رمن 70 سنة لينل ورع از 

المجموع لومم 0 


واذا كان يبين من هذا الجدول أن أعلى نسبة للمحكوم عليهم بالحيس 
لستة أشهر فأقل تنحصر فى هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21١4‏ ١؟‏ 
سمنة »2 الأمر الذى قد يستشف منه أن المحاكم تميل الى الحكم عليهم 
بعقوبة قصيرة المدة رأفة بهم تقديرا لكونهم فى مقتيل العمر ٠‏ الا أنه 
لا يمكن القطع بذلك » لأن أعلى نسبة من نزلاء السجون عموما ‏ بقض 
النظر عن مدة الحكم عليهم ‏ تكاد تنحصر أعمارهم فى عذه القئة )١(‏ وهو 
أمر يقطع بأن أعلى نسبة من مرتكبى الجرائم تتراوح أعمارهم بين 5٠١-14‏ 
سنة . وههمى سن الاندقاع والفتوة واكتمال التضج الحسدى ٠‏ 

وربما كان من المتوقع أن تكون نسية الذين تقل أعمارهم عن 1١8‏ 
سنة أكثر من 5ر5/ ء لاأن هؤلاء المحكوم عليهم هو الا'جدر بالرأفة والا'كثر 
استحقاقا للحكمعليهم بعقوبة سيطة٠غير‏ أنانخفاض هذه النسبة يرجع الى 
أن عددا كبيرا من الذين تقل أعمارهم عن ١8‏ سنتة يحكم عليهم بالتدابير 
المقررة للأحداث ٠‏ مثل التسليم للوالدين أو الابداع فى الاصلاحيات ودور 
التربية ٠‏ 


ويبين الجدول الآتى توزيع النزلاء حسب قئات العمر المختلفة بالنظر 
الى هدة الحكم : 


)١(‏ التزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية , دراسة احصمائية لقسم بحوث العقاب 
بالمركز ء المجلة الجنانية القوهمية , العدد الثانى ء يوليو ١931‏ .2 ص 8١ا؟ ٠‏ 


5 


2 اقل من ١4‏ سئة | "١ 1١4‏ سئنة | ١‏ 40 سلئة | 45 +5 سنة |أكثر هن +5 سملة 


بدة الحكم | 
أيام فأقل دوم سو رار [ودا سس ريع ب اولتقرس هينه املو سرعم /" جوع ورم / 
6 يوما ]ووو معام / أممع سرود / اوعدع سرع 7 ادوس وروم م سردي / 


شهر ل لومم أ اا 1س ارم؟ / أوعه كس وردد / أحا ا دع اردع" اوعس ره ل 


شهرين إومع سدور ع١‏ / أووو زر ىا( /'اد م سيم /ر أدمم مسرم ا أمبحسئيم م 
* ششمهور ]دوم لخر / |74 كلس مره /الاوه مسرو را أمم؟ رربو /نأهه رةه ل 
5 شهور وم السشعورذ / ألاة؟ مهرد الاأقير عرز الاأمع ‏ سسعرذ /ر اعد الى الى 
© شهور عاج سد عر [5: سدىى الأو سدس ااام الدع 7ك حسىوى / 
١‏ شهور |ع؟» ا عه 00 هلل ١اكي./‏ أد؟عخدسدمضا 0 لاوم سيره / [وؤذد لدم م/م 
المجموع 'ه+.”" ب ١.‏ /[5 1:2 الث ث(/ إوعجح وساي د اراوس الر/ اإلوع ءارم 


ويتضح من هذ الجدول أن النزلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 
*©؟ سللة يمثلون أكبر عدد من النزلاء حسب الفئات المختلفة للمدة 
العقوبة ٠‏ ويرجع ذلك الى كثرة عددهم بالمقارنة الى النزلاء من فئات العمر 
الا'خرى » ويليهم الذين تتراوح أعمارهم بين ١‏ 8 20 ميسنة لنفس 
السيب ٠‏ 

كما أن النزلاء الذين يحكم عليهم بعقوبة تزيد على خمسة عشر يوما 
ولا تزيد عن شهر واحد يمثلون أكبر عدد من النزلاء » وممو الأمر الذى 
يدل على أن المحاكم كثيرا ما تحكم بهذه العقوبة ( وهى فى رأينا شهر 
حبس ) أيا كان عمر المحكوم علية 
العود والأحكام القصيرة المدة : 

من المتوقع أن تكون نسبة المجرمين العائدين الذين يحكم عليهم 
بعقوبة قصيرة المدة أقل من نسبة المجرمين لأول مرة الذين يحكم عليهم بهذه 
العقوبة » نظرا لأن المحكوم عليهم لأول مرة أجدر بالتساهل معهم » بخلاف 
العائدين الذين يستحسن تشديد العقوبة عليهم لعدم ارتداعهم من التحذير 


القضائى السابق الحكم عليهم به ٠‏ 


ف 

غير إن الأمر على خلاف ذلك فى كثير من البلاد » ققد تيين من | 
المناقشات التى دارت أثناء المؤتمر الدولى الثانى للنع الحريمة ومعاملة 
المذنبين الذى دعت اليه حعيتة الأمم المتحدة والذى عقد فى لندن سنة 195٠‏ 
أن حوالى نصف عدد العائدين فى بلاد كثيرة حكم عليهم بعقوبة تقل عن 
ستة أشهر ٠‏ وهو ما اعتبر هن بين العوامل التى تشجع على العود(١) ٠‏ 

أما فى الجمهورية العربية المتحدة فان الاحصاءات الجنائية الخاصة 
بعدد العائدين عموما ‏ أيا كانت هدة الحكم عليهم ‏ يشوبها قصور بين 
يمنع من تقدير حجم ظاهرة العود على حقيقتهاء ويرجع ذلك الى امتناع 
النيابات عن ارسال صحف الحالة الحتائية الى مصلحة السحون ولهذد!ا 
فان حوإلى 72٠/١‏ من المودعين بالسجون غير معلوم ما اذا كان لهم سوابق 
أم لا 5 

على انه اذا كانت نسبة العسائدين الى علد النزلاء الذين عرفت 
سوابقهم لا تمثل النسية الحقيقية للعائدين » الا أنها تعطى فكرة تقريبية 
عن حجم الظاهرة ٠‏ فقد بلغت نسية العائدين الى النزلاء المعلومة سسوابقهم 
والمودعين بالسجون فى اليوم الأخير من سنوات 21١931١0129596 +5١989‏ 
كالاتى : لارهة/ز ( ©5٠06‏ نزيلا ) , ارلاة/ ( ”"1٠١‏ ) 2 ثارةغ/ 
5/6/7 )2 ؟رلاة ( 59593١‏ ) على التوالى ٠‏ وبلغت نسبتهم الى النزلاء 
المعلومة سوابقهم الواردين للسجون خلال نفس هذه السئوات : ؟ر؟ه/ 2 
ورلاة /ر » كر" #/ر , 5ر6ماكز (؟5) ٠‏ 


فان الحدول التالى سين عسددهم بالمقارنة الى مجموع الواردين للسجون 
المحكوم عليهم دهذه العقوبة طوال عام 1١95‏ 3 


)١(‏ تقرير أعدته سكرتارية حيئة الاأهم المتحدة عن هذا المؤتمر ” ص ؟؟ وما بعدها 
والتقرير تحت رقم 4/0011117/5 

(؟) التقارير السنوية عن سجون الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ مصلحه السجون ء 
السنوات 9ه , ٠: 19555١5٠0‏ 


الى 


04 
السوابق العدد ظ النسية 
نزلاء لم يعلم ما اذا كأن لهم سوابق أم لا ومعب؟ ْ #عرفة 7 
نزلاء ليس لهم سوابق | عده 4‏ | كر:١‏ /” 
نزلاء لهم سابقة واحدة | م١‏ ور /ة' 
نزلاء لهم سابقتان 7 م #كر ./ 
نزلاء لهم ثلاثة سسموابق مه أكر .ا 
نزلاء لهم أكثر من ثلاثة سوابق ظ ١4‏ ودر / 
المجموع الللحلقض للواه ١‏ اصيم | سنا | 


ويتضح من هذا الجدول أن نسبة النزلاء الذين لهم سوابق تبلغ 
'"را/ز من مجموع المحكوم عليهم بمدة لا تزيد عن ستة شهور ء أى انهم 
يقلون عن ١/٠١‏ عدد النزلاء المحكوم عليهم لآول مرة والذين تبلغ نسيتهم 
كر5١/ ٠‏ ْ 

وعلى حهمذا فان نسبة العائدين الذين يحكم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 
فى الجمهورية العربية المتحدة تقل كثيرا عن نسبة العائدين عموما فى 
السجون المصرية ٠‏ 

من ذلك يتبين أن المحاكم المصرية تميل الى تشسديد العقوبة على 
العائدين 2 وهو اتنجاه محمود » يتحاشى اسراف المحاكم ‏ فى بلاد عديدة ‏ 
فى الحكم عليهم بعقوبات بسيطة » وهو الأمر الذى كان محلا للنقد فى 
مؤتمر لندن سنة +195 * 
أنواع الجرائم التى يحكم فيها بالحبس القصير المدة : 

من المنطقى أن تمثل الجرائم القليلة الخطورة الأغلبية الكبرى من 
الجرائم التى يعاقب عليهاأ بالحيس القصير المدة ٠‏ ففى السويد يحكم بهذه 


العقوبة فى جرائم الفعل الفاضح العلنى والسكر أثناء قيادة السيارات 
وجراثم الاإعتداء على الأشخاص » أما اللسكر فيعاقب عليه بالغرامة دائما 


ان 

ولمس بالحيس وكذلك التشرد ٠‏ وفى اليابان يعاقب عادة على جرائم 
الاعتداء على الأشخاص بالحبس القصير المدة الذى نادرا مأ يحكم به فى 
جرائم الأموال ٠‏ أما في الولايات المتحدة الامريكية فان جرائم الادمان على 


الكحول تمثل نصف مجموع الجرائم التى يحكم فيها بالحيس القصير 
المدة ٠‏ ش 


وتعد جرائم المرور من أكثر الجرائم التى يحكم فيها بهذه العقوبة فى 
بلاد كثرة الا'مر الذى جعل الكثيرين يعزون اليها دورا كبيرا فى خلق 
مشكلة الحبس القصير المدة , اذ أن المحاكم تأبى الحكم فى بعض هذه 
الجرائم ببديل آخر لعقوبة الحبس ٠‏ ففى بلجيكا مثلا تستثنى المحاكم 
حريمة السكر أثناء القيادة من القاعدة التى درجت عليها والخاصة بايقاف 
تنفيذ أحكام الحبس التى تقل عن شهرين * 
أما فى الجمهورية العربية المتحدة فان الحدول الآتى يبين 
توزيع المحكوم عليهم بمدة لا تزيد على سسمتة شهور الواردين للسجون خلال 
عام ١59735‏ حسب الجريمة المسندة اليهم : 


جراثم ضد السكينة العامة(١)‏ | وم ١.‏ 
جرائم ضد الأموالء ْ ١٠٠٠١41‏ 
جرائم خاصة بعساكر ومجندين 140 
جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة ظ ١‏ ليل 
جرائم تمويئية | اده 
حيس بدلا من الغرامة (اكراه بدنى) ظ :»و 

ا 

| 

ْ 

ا 


جرائم ضد الأشخاص م 


نوع الجريمة أ العده 1 


تعاطى مخدرات 5144 ازع اله 
جرائم مضرة بالمصلحة العامة :6+ ر» *ل(/ 
حمس في دين نققة 65 آر١‏ 50 
جراثم اهمال بق غ١‏ 07 
جريمة عدم استخراج بطاقة شخصية لكين ار١‏ ./ 
جرائم أخرى كلها در4؛ ٠/2.‏ 
المجموع لحليض ١‏ لكل / 


, والتشرد ه50"‎ , 8١59 بيقصد بالجرائم ضد السكينة العامة : جرائم التسسول‎ )١( 
ويندرج تحت جرائي الاأموال : جرائم‎ ٠ "508 والاشتباه والعود له‎ , ١91/8 ومخالفة اكراقبة‎ 
اخفاء مسروقات 15 2 تبديد‎ 2 ٠١0 ء اتلاف منقول لال , نصب‎ ١5 اتلاف مزروعات‎ 
دخول هنازل 95 2 دخول أراضى 8 + سرقة جناية‎ » ٠ هو + تزوير فى أوراق عرفية‎ 
ويقصلد‎ ٠ 15 شيك بدون رصيد‎ 2 ١1/95 سرقة جنحة اهاه , شروع فى سرقة‎ 2 8 
اهمال مجندين 1155 ع محروب‎ » ١!1٠ بجرائم العساكر والمجندين : اهمال عساكر وخفر‎ 
2, 1١34 ويدخل تحت الجرائم ضد الا“خلاقوالا داب العامة : ممارسة دعارة‎ ٠ 510 من الخدمة‎ 
العاب‎ 2» 5١ فعل قاضح ا؟ 2 هحتك عرض‎ + 5١ تحريض على الفسق والقجور 714 . زنا‎ 
غش ألبان‎ . 7١8 ويندرج تحت الجرائم التموينية : مخالفة آحكام التسعيرة‎ ٠ قمار -4؟‎ 
أها الجراتم ضد الاأشخاص قيدخل قيها:‎ ٠ 5 غشس ماأكولات 5 غس موازين‎ 2 ”"+ 
شروع‎ 2» ١5 ضرب جنحة ١0هاء ضرب أفطى إلى حدوث عاهة 548 . ضرب أفضى الى موت‎ 
أما الجرائم المضرة‎ ٠ * ء تهديد‎ 1١ حريق عمد‎ 2 ١ خطف ؟١ , بلاغ كاذب‎ + ١! فى قتل‎ 
, استعمال قسوة 5؟‎ ٠ "55١ بالمصلسصة العامة ققد قصدنًا بها الجرائم الاانية : احراز سلاح‎ 
, ١58ه ء. تعدى ومقاومة‎ ٠ 


أمن داخق 2١‏ نزييف نقود 201٠١‏ تزوير فى أوراق رسسمية 
زور 2/05١‏ فك أخجعام 53 ء 


تعطيل مواصلات ” ,. تهريب أعوال 50 ء رشوة ١!‏ » ششمهادة 
هروب من السجن / . اختلاس 3ه 2 ركوب قطار يدون تذكرة اا ٠‏ ويندرج نحت جرائم 
الاحمال : اصاية خط لم7١‏ . قتل خط 5م5” + حريق باهمال ؟ ٠‏ 


؟١‎ 


ويتضح من هذا الجدول أن أعلى نسية للجرائم التى يحكم قيها 
بالحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر هى الجرائم التى ترتكب ضد 
السكينة العامة ( 4ر١5‏ /ز ) ,2 وهى جرائم لا يجوز فى رأينا ‏ العقاب 
عليها بالحبس ٠‏ فالتسول وهو يمثل أغلبية هذه الجرائم ( 8094 ) 
لا يمكن أن ينجح الحبس فى وقف طوفانه . ولا سبيل الى مكافحته الا 
بالتشريعات الاجتماعية التى تعين المتسولين التعساء على ايجاد العمل الملائم 
لهم ٠‏ أما بالنسبة للمتسولين الأصحاء البنية الذين يتخذون من التسول 
حرفة لهم فان السبيل السليم لكبح جماحهم لا يتأتى الا بالحكم عليهم 
بتدبير احترازى يتيح لهم الفرصة لتعلم حرقة يتعيشون متها بدلا من 
استمراء التسول ٠‏ واذا لم ينجح هذا التدبير فى اصلاحهم وعادوا للتسول 
بعد سبق الحكم عليهم فيظلون تحت التدبير الاحترازى ولا يفرج عنهم 
الا بعد تبين صلاح حالهم ٠‏ أما الحكم عليهم بعقوبة قصيرة المدة فلن يغنى 
من الأمر شيمًا » اذ لن نتيح لهم هذه المدة القصيرة أية فرصة لتعلم أية 
حرفة ولن يخرجوا من السجن الا للعودة اليه مرة أخرى ٠‏ 
وترفضي الدول ذات النظم العقابية المتقدمة ايداع ال متسولين 
والمتشردين فى السجون العادية بل تخصص لهم مؤسسات خاصة بهم ٠‏ 
ففى بلجيكا يودع هؤلاء فى مستعمرة الرعاية بورتل ‏ © ه0010 ضصآ 
ه17 2 ععدمعنتهكدعلط ومى من المؤسسات شبه المفتوحة » وترتكز المعاملة 
فيها أساسا على العمل » اذ أننا حيال أناس غير راغبين فيه وغير معتادين 
عليه 2 ومما يقطع بنجاح المعاملة فى هذه المؤسسة انه بالرغم من خلوعا من 
الحواجز المادية التى تحول دين نزلائها وبين الهرب لم يهرب منها طوال 
عام ١9059‏ غير اثنا عشر نزيلا عاد أغليهم طواعية للمؤسسة )١(‏ ء 


)١(‏ أحمد الا"لفى 2 تخصيص المؤسسات العقابية » المجلة الجنائية القومية 2 نوفمير 
تا / سن .ءلم . 


ب 

وتاتى الجرائم الخاصة بالعساكر والمجندين فى المرتبة الثالثة , 
فهى تمثل 0ر؟9// من المجموع الكلى + وهذه الجرائم يحكم فيها من مجالس 
عسكرية وفى جرائم عسكرية بحتة ( اهمال عساكر وخفر » اهمال 
مجندين » هروب من الخدمة ) ٠‏ ومن المؤسف حقا أن يودع مؤلاء فى 
السجون العادية حيث يختلطون ‏ وبعضهم منوط بهم المحانفظة على 
الآمن ‏ بالمجرمين الذين يفترض فى همؤلاء مكافحتهم ٠‏ ومن الواجب 
تخصيص مؤسسة خاصة بهم تخضع لنظام عسكرى ولا يودع فيها غيرهم٠‏ 

ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالحبس لعادم استخراجهم بطاقتهم 
الشخصية 8؟؟ شخصا يمثلون ١را/‏ من المجموع الكلى ٠‏ وهن الواضح أن 
هؤلاء لا يجوز ايداعهم قى السجون لهذا السيب ٠‏ ويمكن اجبارهم على 
استخراج البطاقات وتفادى فى الوقت نفسه مساوىء عقوية الحيس عن 
طريق الأخذ بنظام الغرامة التهديدية ء كأن يحكم عليهم بأن يدفعوا كل 
شهر مبلغا كغرامة الى أن يتموا استخراج اليطاقة » وهى وسيلة ثبت 
نجاحها فى كثير من اليلاد ٠‏ 

ويبلغ عدد الذين ينفذ عليهم بالاكراه البدنى 5؟5919 شخصا (مريع/) 
وهو عدد كبير » يهدر الحكمة التى حدت بالمشرع والقاضى الى الاكتفاء 
بالغرامة جزاء لما ارتكبوه من أعمال تجنيا لمساوىء الحبيس ٠‏ ويمكن ملافأة 
هذه النتيجة عن طربق الآخذ ينظام الغرامة المقسطة كما ذهبت الى ذلك 
بعض البلاد ولا سميما السويد ٠‏ 


من ذلك يتبين أن حوالى نصف المجموع الكلى للمودعين فى السجون 
تنفيذا لأحكام بالحيس القصير المدة ( ؟رم5/ يمثلون المحكوم عليهم فى 
جرائم ضد السكينة العامة » والجرائم الخاصة بالعساكر والمجندين 
والمحكوم عليهم لعدم استخراجهم البطاقات الشخصية والمنفك عليهم 
بالاكراه البدنى ) ما كان يجوز ايداعهم خى هذه السجون ٠‏ ولو تحقق 


نفل 
ذلك لأمكن بالتالى التغلب على المسكلة الخطيرة والأولى التى تواجه القائمين 
على التنفيذ العقابى فى الجمهورية العربية المتحدة ألا وهى مشكلة ازدحام 
السجون ٠‏ وذلك بالطبع الى جانب عدد آخر من المحكوم عليهم فى جراثم 
أخرى كان من الممكن عدم الحكم عليهم بهذه العقوبة لو أخذ ببعض التدابير 
البديلة التى تحل محل عقوبة الحبس القصير المدة كالاختيار القضعائى 
والغرامة قى صورها الحديثة ٠‏ 

بل ان الصورة تتضح أكثر , وتبرز أهمية الأخذ بالتدابير البديلة 
من استعراض الجدول التالى الذى يبين توزيع المحكوم عليهم الواردين 
للسجون خلال عام ١935‏ حسب الجريمة المرتكية ومدة العقوبة المحكوم" 


نوزيم المحسكوم عليهم حسب الجريئة ومدة 
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ويتضح من هذا الجدول أن 9459 شخصا من ٠١509‏ حكم عليهم 
فى نولاق :طمن السكينة الناقة افق لكث رط )كانت عو نوع لعز يه 
على شهر واحد. بل ان حوالى ثلثهم ( 5١9-‏ ) حكم عليهم بأسبوع فأقل ٠‏ 
كما ان أكثر هن /الا/ز من المحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالعساكر 
والمجندين لم تزد عقوبتهم على شهر ٠»‏ وأقل قليلا من نصف هؤلاء لم تتعد 
عقوبتهم سبعة أيام ٠‏ والآمر كذلك بالنسبة لجريمة عدم استخراج بطاقة 
شخصية » اذ بلغت نسبة المحكوم عليهم شهر فأقل 72848 ( 591١‏ شخصا 
من 33:8 ) ٠‏ كما بلغت نسية المحكوم عليهم بشهر فأقل فى الجرائم ضيد 
الأخلاق والآداب العامة 5لا/ز من جملة المحكوم عليهم فى هذه الجرائم 


واليالغ عددهم ١59١‏ شخصا ٠‏ 


وإذا كانت عقوبة الحبس التى لا تتعدى شهرا واحد! يزيد ضررها 
المحقق على فائدتها المحتملة كأداة ردع ‏ كما سبق القول ‏ فان من الواجب 
البحث عن بديل لهذه العقوبة » ولا سسيما بالنسية للجرائم التى لا تكشف 
عن نزعة اجرامية لدى الحجانى . كالجرائم الخاصة بالعساكر والمجندين 
وجريمة عدم استخراج بطاقة » وكذلك بالنسبة لجرائم التسول والتشرد 
التى لا يجوز الالتجاء حيالها إلى عقوبة الحبس التقليدية ٠‏ 


وتتميز جردمة تعاطى المخدرات بارتفاع نسبة المحكوم عليهم فيها 
بعقوبة تزيد على خمسة شهور وتصل الى سستة + اذ يبلغ عدد المحكوم عليهم 
بهذه العقوبة /751 شخصا من جملة المحكوم عليهم البالغين 785 أى بنسبة 
تر35/ ع وكذلك الحال بالنسية للجرائم التموينية ٠‏ اذ بلغ عدد المحكوم 
عليهم بعقوبة تزيد على خمسة شهور الى ستة أشهر 041 شخصا من 
0١‏ * ويرجم ذلك إلى أن المشرع كثيرا ما يفرض حدا أدنى للعقوبة فى 
أغلب هذه الجرائم وهو عادة ستة أشهر ٠‏ 


دع 


ويبين من هذا الجدول أيضا أن عددا كبيرا من المحكوم عليهم فى 
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الاهمال 
والجرائم ضد الأموال تزيد عقوبتهم عن خمسة شهور وتصل الى سستة » 
ولا شك أن ذلك يرجع لخطورة همةه الجرائم أو لجسامة الضرر الذى ٠‏ 
ترقب عليها ٠‏ 
مهن المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة : 

أدمجت مهن المحكوم عليهم ذات الطبيعة الواحدة فى مجموعات ,2 
وبذلك أمكن تقسيم هذه المهن الى اثنتى عشرة مجموعة هى : ١‏ عمال 
غير فئيين » ؟ ‏ تجار وباعة » ؟ ‏ عمأل فنيون » 5 عساكر ومجندونء 
ه ‏ فلاحون ومزارعون 2 5 سيدات غير مشتغلات . لا عاطلون 2 
م عمال غير محددة حرفهم 2 9 موظفون غير حكوميين 2 ٠١‏ طلبة . 
١‏ موظفون عموميون . ١١‏ مهن أخرى ٠‏ 

ويبين الجدول الآقى توزيع المحكوم عليهم بمدة لا تزيد على ستة 
اشهر الواردين للسجون خلال عام ١79535‏ حسب مهتنهم : 


المهنة العدد النسبة المتوية 
./. 
عمال غير فتيين ١‏ رمام 
تجار وباعة .م6 اره١ا‏ 
عمال فنيون هع هدر ١‏ 
عساكر ومجندون 1 ار ١17‏ 
فلاحون ومزارعون ظ أوعم 5ر١٠‏ 
سيدات غير مشستغلات كيرا ظ كار ١٠١‏ 
عاطلون 65 1 ْ 
عمال غير محددة حرفهم فق | ذكرا ظ 
موظفون غير حكوميين ره ١‏ دكار ٠‏ 
اد عموميون ربل الارء | 
ا مهن أخرى :5 مارء٠‏ 
اال 0 
| الجموع ظ فلكي 1 ظ 


9 
وقد كنا نود أن نبحث عما اذا كان هناك ثمة علاقة بين مهن المحكوم 
عليهم وبين مدة الحكم الصادر عليهم ,» لعل ذلك يكشف عمسا اذا كانت 
المحاكم تراعى مهنة المتهم عند تقديرها للعقوبة التى تصدرها عليه ٠‏ غير 
اننا لم نتمكن من ذلك ء نظر! لأن البيان الوارد الينا من مصلحة السجون 
الخاص بمهن المحكوم عليهم كان تفصيليا » ققد تضمن حوالى خمسين 
مهنة , مما جعل عدد النزلاء المندرجين فى بعض المهن لا بتحاوز شخصا 
واحدا أو اثنين . الآمر الذى يتعذر معه الكشف عن وجود ارتباط دين 
المهنة وبين مدة الحكم ٠‏ 


جنسية المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة : 

تبين أن الأغلبية الساحقة للمحكوم عليهم من المصريين ( 555931 
بنسبة 35/ ) » والباقى منهم ارثز من رعايا الدولالعربية (١؟‏ شخصا) 2 
5ر/ز ١53‏ شخصا ) من رعايا دول أجنبية أخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن تسسبة 
النزلاء المصريين المحكوم عليهم بستة أشهر فأقل ثتفق مع نسسية التزلاء 
المصريين فى جميع سجون الجمهورية العربية بغض النظر عن مدة الحكم * 
ديانة المحكوم عليهم : 


يكون النزلاء المسلمون الأغلبية الساحقة للمحكوم عليهم ( 59١544‏ 
بنسية /ر35/ ) 2 ويبلخ عدد المسبحيين ٠١58‏ ( بتنسبة كأركثير ) ء ولا 
يوحد نزلاء من ديانات أخرى ٠‏ واذا كانت نسية النزلاء من المسلمين تمائل 
نسبة المحكوم عليهم من المسلمين المودعين فى جميع السجون أيا كانت همدة 
عقوبتهم الا أنها تزيد على نسبة المسلمين فى المجتمع الخارجى اذ أن نسبتهم 
تبلغ /9١‏ فقط ٠‏ 


الحالة الزواجية للمحكوم عليهم : 


تبين أكثر قليلا من نصف المجموع الكلى للمحكوم عليهم بعقوبة ستة 
أشهر فأقل يتزوجوا ( لا0٠77١‏ بنسبة 720١‏ ) ء والباقيخ متهم ١5١145‏ 


مع 


( بنسبة ؟ر55/ ) هتزوجين ٠١580 ٠‏ مطلقين 7 ؟ر*/ز ) , 859 ( هركلز ) 
من الاأرامل ٠‏ 

ويلاحظ أن عدد المحكوم عليهم من غير المتزوجين يفوق كثيرا عدد 
غير المتزوجين المودعين فى جميع السجون أيا كانت مدة عقوبتهم » اذ أن 
نسبة هؤلاء تبلغ 255 فقط ٠+ )١(‏ ومن ناحية أخرى فان نسية غير 
المتزوجين المحكوم عليهم بستة أشهر فأقل تفوق كثيرا نسبة غير المتزوجين 
فى المجتمم الخارجى » اذ لا تتعدى نسبة هؤلاء 99/ر ٠‏ ويمكن أن يفسر 
ذلك بأن بساطة بعض الجرائم التى يحكم فيها بالحبس القصير المدة تجعل 
الكثيرين يندفعون الى ارتكابها ولا يجدون من مسئوليات الزواج ما يحد من 


اندقاعهم فيقعون نحت طائلة القانون ٠‏ 
جنس المحكوم عليهم : 

قبين أن الأغلبية العظمى للمحكوم عليهم من اإلذكور ( 58491953 
بنسبة ١ر289‏ ) ء والياقين من الاناث ( 505١‏ بنسبة 5ر١٠6/‏ ) ٠‏ 

ويلاحظ أن نسبة الاناث المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 'تزيد 
كثيرا على نسبة الاناث المودعين خى السجون أيا كانت مدة عقوبتهم + اذ أن 
نسسمبتهن تبلغ حوالى 5/ من المجموع الكلى للتزلاء ٠‏ 

ويرجع ذلك بلا شك الى ميل المحاكم الى تخفيف العقوبة على الاناث ٠‏ 
الوادين للسجون خلال عام ١1935‏ حسب الجتس ومدة الحكم : 


)١(‏ النزلاء المحكوم عليهم بالسجون اللمصرية , اللمجنة .لجنسائية القومية 2 يوليو 


ا ص اللا ٠‏ 


ل 


رجال نساء 
مدة الحكم 

أيام فأقل 4ه 4 
١6١‏ بوما 5ه 4ماة 
ب شهرن م 45م 
ب شلهرين هنذمل؟> ه؟ 
ثلاثة أشهر - 6" 1" 

أربعة أشهر ؟ م؟ 

خمسة أشهر ١ ٠6١4‏ 
سلتة أشهر فيس نل 
الملجموع خخخ" مروع 


ويتضح من هذا الجدول اتجاه المحاكم نحو تخفيف العقوبة على 
النساء بصورة بارزة ٠‏ اذ تبلغ نسبة الرجال المحكوم عليهم بشهر فأقل 
ارلاك/ ( ١9593‏ رجلا من المجموع الكلى للرجال البالغ 589395 )ء بينما 
تبلغ نسية النساء المحكوم عليهن بهذه العقوبة 4ر4ا/ ( 85/!ا؟ من +565 
امرأة ) ٠‏ كما ان نسية الرجال المحكوم عليهم بعقوبة تزيد على خمسسة 
أشهر وتصل الى ستة تبلغ ١ر؟١ا/‏ من جملة الرجال المحكوم عليهم 
(؟9*ه؟ من 589953؟ )ء بينما لم تتعد نسية النساء المحكوم عليهن بهذه 
العقوبة ه٠*ر5/ ١593‏ من ٠8ه5؟‏ امرأة ) ٠‏ 


الحالة التعليمية للمحكوم عليهم : 


تبين ان الأغلبية العظمى للمحكوم عليهم بعقوبة ستة أشهر فأقل من 
الأميين ( 5٠/!ا؟‏ بنسبة /اار45/ ) » أما غير الأميين فتبلغ نسبتهم 
؟هرالز ء ومن بين هؤلاء 55065 ( بنسية 729557 ) يلمون بالقراءة 2 
6 ( بنسبة "رلز ) حاصلين على مؤهل ابتدائى أو اعدادى 2 5؟ ( بنسبة 
؟ارلز ) حاصلين على مؤهل متوسط ١8 ٠»‏ ( بنسية ه٠ر/‏ ) حاصلين على 
مؤهل عال ٠‏ 


واذا كانت نسسبة الأمين دين النزلاء المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 
تتفق مع نسبة الأمين من نزلاء السجون جميعا بغض النظر عن مدة الحكم, 
الا أن نسية الأميين بين النزلاء تفوق كثيرا نسبتها فى المجتمع الخارجى 
اذ أنها لا تتعدى +ت/ز تقرييا ٠‏ 


عدد الأشخاص الذين يعولونهم المحكوم علروم : 

تبين أن أغلبية المحكوم عليهم لا يعولون أحدا (85:؟؟؟ بنسبة 
5ر4ا / ) ء أما الذين يعولون شسخصا واحدا قيبلغ عددهم ١/38‏ 
( بنسبة ره / ) ٠‏ والذين يعولون شخصين يبلغ عددهم 65 (بنلسبة 
4رلا/ ) .2 أما الذين يعولون ثلاثة أشخاص فأكثر فيبلغ عددهم ”3-54 
( بنتسبة كر4ا/ ٠)‏ 

ويلاحظ أن نسبة المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة والذين لايعولون 
أحدا تكاد تيلغ ضعف نسبة المحكوم عليهم الذين لا يعولون أحدا والمودءيزق 
جميع السجون أيا كانت مدة عقوبتهم » اذ لم تتعد نسبة هؤلاء ار55/(١)‏ 

وقد يرجع ذلك الىأن تخفف هؤلاء من مسئولياتهم الاجتماعية تجعلهم 
يندفعون الى ارتكاب الجرائم البسيطة دون تقدير لمغبة أفعالهم واستخفافا 
بالعقوبات المقررة عن هذه الجرائم 2 وهو نفس السبب الذى رددنا اليه 
ارتفاع نسبة غير المتزوجين الذين يحكم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 0+ 

تقدير عقوبة الحبس القصير المدة 

اذا كان تحليل البيانات الاحصائية الخاصة بالمحكوم عليهم - 
الواردين لسجون الجمهورية العربية المتحدة خلال عام ١1955‏ والذين 
لا تتعدى عقوبتهم ستة أشهر - كشف عن وجوب البحث عن بديل الى جانب 
هذه العقوبة » لعدم ملاءمتها للمحكوم عليهم فى بعض الجرائم من جهة , 


)١(‏ النزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية , المرجع السابق ,2 ص «١١‏ ا- 


لم 


وللأضرار الكثيرة التى تترتب عليها من جهة أخرى » الا اننا نود قبل أن 
نختتم هذه الدراسة أن نستعرضص حججح المعارضين لهذه العقوبة وحجج 
المطالبين بالابقاء عليها » حتى نخلص لتقدير سليم لها ٠‏ 


وفى الواقع تختلف الآراء اختلافا كييرا حول الغاء هذه العقوبة أو 
الابقاء عليها » ويرجع ذلك الى الاختلاف حول الفلسفة التى يرد اليها حق 
المجتمع فى العقاب ٠‏ 

يذهب البعض الى أن الغرض الأول للعقوبة هو الردع العام » أى 
تحذير الكافة وارهابهم لمنعهم من خرق القانون حتى لا يحل بهم ما تضمنه 
من عقاب ٠‏ 

ويرى آخرون أن الاعتداد بالردع العسام باعتيازه الغرض الأول 
للعقوبة لم يعد يتفق مع تطور السياسة الجنائية والهدف الحالى لها ٠‏ فقد 
أصبح الت ركيز الآن على تحقيق الردع الخاص بالعمل على اصلاح الجانى 
نفسه واعادة تأهيله ٠‏ فقد ثبت عمليا ان العقوبة مهما بلغت قسوتها 
لا تشكل التحذير الذى يمنع الجانى من ارتكاب جريمته » فهو عند اقدامه 
على ارتكاب الجريمة لا يحسب مقدما مقدار الربح الذى سسيعود عليه منها 
ومقدار الخسارة التى ستلحقه من توقيع العقوبة » بل هو يقدم عليها وهو 
متأكد من عدم اكتشاف أمره , ولو قدر انه سيضبط وتوقع عليه عقوبة 
لتردد كثيرا فى الاقدام على الجريمة ٠‏ وقد أثبتت الأبحاث التى قام بها 

56177 تقلط 1537 ,ع#عطدن صدق همذ النظر ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن 

العقوبات البالغة القسوة التى كانت تطبق فى الماضى لم تفلح فى ردع 
الجناة ومنعهم من الاقدام على الجرائثم ٠ )١(‏ 


٠. أحمد الا'لقى » العود الى الجريمة والاعتياد على الاجرام , مارس 19385 ء صصل9؟4‎ )١( 


5 
وبالطبع فان أنصار الردع العام يرون ضرورة الابقاء على العقوبات 
القصيرة المدة » اذ أنه لا جدال فى أن عددا كبيرا من الناس تردعهم فكرة 
دخول السحن ولو ليوم واحد ٠‏ أما الذين يغلبون الردع الخاص فهم يرون 
أن العقوبات القصيرة المدة لا يمكن أن تفيد خى اصلاح الجانى واعادة 
تأهيله » وان الضرر المترتب عليها يرجح كثيرا ما يحتمل أن تحققه كأداة 

ردع ٠‏ 
والى جانب هاتين الحجتين الرئيسيتين التى يقول بها أنصار الابقاء 
على هذه العقوبة والمنادين بالغائها » هناك حجج أخرى يتذرع بها كل 

فريق ٠»‏ ويمكن ايجازها فيما يلى : ّْ 
أولا ‏ حجج المطالبين بالابقاء على العقوبات القصيرة المدة : 

١‏ الى جانب ما تحققه العقوبة القصيرة المدة من ردع عام ٠‏ قانها 
أحيانا تعد ضرورية كجزاء الما ترتب على الجريمة من ضرر » وحتى يأخذ 
الجانى عبيرة من العقوبة ٠‏ 

 ''‏ تدعو الحاحة الى اللجوء الى عقوبة الحبس القصير المدة فى بعض 
الأحيان » عندما يكون الضرر الذى يحتمل حدوثه من سلوك الشخص كبيرا 
حتى اذا لم يكشف هذا السلوك عن خطورة اجرامية لدى الشخص ٠»‏ مثل 
حالة قيادة السيارات فى حالة سكر »ء ولذلك منعت النرويج تطبيق 
الأحكام المشروطة فى هذه الحالات 2 وفرضت كجزاء لهذه الجريمة الحبس 
الذى يتراوح بين ١؟‏ يوماء 5١‏ يوما ٠‏ وهكذا نعد العقوبة القصيرة المدة 
فى هذه الحالة وأمثالها كتحذير للكافة حتى لا يقدمون على هذا السلوك 
الذى قد ينجم عنه اضرار كبيرة * 

ان القول بأن عقوبة الحبس القصير المدة لا تحقق أى صدف 
اصلاحى فيه تعميم خاطىء » فهناك فثئات من الجناة لا تحتاج الى البرامج 


يذ 
الاصلاحية التى تطبق فى المؤسسات العقابية والتى تتطلب هدة طويلة 
نسبية حتى تحقق الغرض المرجو منها + ويكفى هؤلاء الجناة الصدمة التى 
يحسون بها لتوقيع عذه العقوبة حتى يفيقوا الى سواء السبيل ٠‏ وقد نيت 
أن نظام المعاملة فى المؤسسات البورستالية فى انجلترا والتى يخضع فيها 
الشاب لصدمة حادة مفاجئة قد حقق نجاحا كييرا » كما ثبت أن تطبيق 
نظام العقوبات المتناهية القصر فى ألمانيا الغربية على بعض فئات من الجناة 
قد نجح مهمو الآخر » الأمر !لذى يبرر الابقاء على العقوبات السالبة للحرية 
القصيرة المدة ٠‏ 

5 اذا كانت عناك نسية عالية ممن حكم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 
قد عادوا مرة أخرى لارتكاب الجريمة + فان هناك نسية كبيرة أخرى ممن 
حكم عليهم بهذه العقوبة لم يرتكبوا الجريمة ثانية » الأمر الذى يقطع بأنها 
نجحت فى تحقيق الغرض المرجو منها ونأت بالجناة عن سلوك السبيل 
الاجرامى * 

ه ‏ هناك بعض الجرائم التى تحقق مغانم مادية كبيرة لمر تكبيها , 
ومع ذلك فان هذه الجرائم لا تصدم شعور الجماعة لسبب أو لآخر » مما 
يجعل عقوية الغرامة غير ذات جدوى حيالها من جهة » كما يجعل عقوبة 
الحبس الطويل المدة نسبيا غير متناسية مع الضرر المترتب على هذه الجرائم 
من جهة أخرى », ولذلك لا يبقى كجزاء ملائم لهذه الجرائم غير عقوبة 
الحيس القصيرة المدة ٠‏ 


ثانيا ‏ حجج المنادين بالالغاء : 

١‏ الى جانب الحجة الأساسية التى يستتد اليها أنصار الغاء عقوبة 
الحيس القصير المدة الخاصة بالآثر السلبى لها ء المتمثل فى عدم تحقيقها 
لأى غرض اصلاحى ٠‏ فان هناك آثار! ضارة عديدة تترتب عليها » لعل من 


2+ 


أبرزها أنها تتيح الفرصة للمحكوم عليهم بها وهم عادة من المجرمين 
الدين لم يوغلوا بعد فى السلوك الاجرامى . للاختلاط بغيرهم من المجرمين 
الأرسخ منهم قدما فى الجريمة الأمر الذى يجعلهم يقتدون بهم ويترسمون 
خطاهم بل وقد ينتظمون معهم فى عصابات اجرامية تمارس نشاطها بعد 
الافراج عنهم ٠ ٠‏ 

؟" ‏ تعد العقوبات القصيرة المدة السبب الأول لازدحام السجون »2 
فقد نبت أن نسبة كبيرة من النزلاء فى أغلب بلاد العالم من المحكوم عليهم 
بهذه العقوبات ٠‏ ولا شك أن ازدحام السجون هو العقبة إالكئود الى تحول 
دون تنفيذ البرامج الاصلاحية ٠‏ واذا كان هناك بعض المذنبين لا يحتاجون 
الى هذه البرامج ‏ كما يقال الا أن إزدحام السجون يقف حجر عثرة 
يمنع هن تطبيق برامج المعاملة على النزلاء الذين يحتاجون قعلا لها ٠‏ 

- ان قيمة عقوبة الحبس تتمثل فى التلويح بها وليس فى 
تنفيدها » فاذا حدث ووقعت على شخص لمدة بسيطة إنهارت قيمتها ولم 
يعد لها الرهبة التى كان يظنها فيها . وهذا هو الذى يفسر ارتفاع نسيبة 
العائدين الذين يحكم عليهم بعقوبات قصيرة المدة ٠‏ 

٠‏ 5 اذا لم يكن لعقوبة الحبس القصير المدة آثار ايجابية نافعة فلا 
يبقى لها الا الوصمة التى تلحق المحكوم عليه بها » ومى وصمة تحول بينه 
وبين الالتحاق بعمل يتكسب منه بعد الافراج عنه ء. كما انها بذاتها تؤدى 
الى كتيده الفملة "وخر ماق الرعه هن رعايعه + 

ع عا 
والرأئ الذى نخلص اليه بعد استعراض حجج كل فريق فى ضوء 
نتائج الدراسة الاحصائية لا يذهب الى المدى المتطرف الذى يطالب بالغاء 
عقوبة الحيس القصير المدة 2 فقد تكون أحيانا الاجراء الأكثر ملاءمة لبعض 


2:68 


الجناة » هما يسوغ الابقاء عليها حتى يمكن للمحاكم الحكي بهاء على أن 
يكون ذلك فى نطاق ضيق إذا تكشف للمحاكم أن أى اجراء بديل لها 
لا يصلح ازاء الجانى ٠‏ 


على انه يجب أن يراعى دإئما فى تنفيذ هذه العقوبة أن يودع المحكوم 
عليهم بها فى مؤسسات خاصة بحيث لا يختلطون مع غيرهم من المجرمين 
الخطرين الذين يحكم عليهم بعقوبات طويلة » وحتى لا يؤدى هذا الاختلاط 
فضلا عن المساوىء الخلقية التى تنجم عنه ‏ الى عرقلة تنفيذ البرامج 
الاصلاحية اللازمة لمن يحتاج اليها من النزلاء ٠‏ 


واذا كنا نذهب الى تخصيص سجون خاصة للمحكوم عليهم بعقوبات 
قصيرة المدة » فان من المنطقى تخصيص سجن للمحكوم عليهم بهذه العقوبة 
الذين يرتكبون جرائم غير عمدية , وقد نجحت التجربة اللأخوذ بها فى 
النظام العقابى البلجيكى والتى أدت الى تخصيص سجن مالين ‏ 1311288 
لهؤلاء المحكوم عليهم ٠ )١(‏ 

ولن يتأقى تحاشى الاسراف فى العدد الكبير من العقوبات القصيرة 
المدة إلا بتضمين النظام القانونى بدائل لهذه العقوبة حتى يكون لدى لاقاضى 
الخيار الذى يمكنه من اختيار التدبير الأكثر ملاءمة لكل جان ٠‏ ولا شك 7 
أن من أبرز هذه التدابير الاختبار القضائى الذى ثبت عالميا رجحان قائدته ' 
على عقوبة الحبس فضلا عن قلة نفقاته , الأمر الذى حدا بالحلقة الشانية 
لكافحة الجريمة ومعالة المذنبين التى نظمها المركز القومى للبحوؤث 
الاجتماعية والجنائية سنة ١9535‏ الى التوصية بالأخف به ٠‏ 0 

ومن ناحية أخرى فانه يجب الأخذ بالصور الحديثة للقرامة » مثل 


٠ "585 أحمد الا'لغى + تخصيص المؤسسات العقابية , المرجع السايبق 2 ص‎ )١( 


كع 


الغرامة اليومية والغرامة النسبية وتشغيل المحكوم عليهم فى العطلات ,2 
حتى يستطيع المحكوم عليه بالغرامة الوفاء بها قلا ينفذ عليه بالاكراه 
البدنى * كما يمكن البحث فى الأخذ بنظام الحكم بالعمل الاصلاحى وهو 
نظام جديد وان كان قد بدأ تطبيقه فى روسيا الا أنه أخذ ينتشر فى بعض 
. البلاد مثل الهند ٠‏ 

وقد أوصت الحلقة العربية الافريقية الأولى للدفاع الاجتماعى ضد 
الجرائم الاقتصادية والتى عقدت فى القاهرة فى المدة من 5١‏ يناير الى 
٠‏ فبراير ١931‏ بتفادى الحكم بعقوبة الحبس القصير المدة باعتبارها غير 
فعالة وغير مستحية قى السياسة الجنائية , وباعطاء القاضى القدرة على 
منح تسهيلات لدقع الغرامة بالتقسيط ٠‏ وفى حالة تعفر تنفيذها قانه 
يمكن الزام المحكوم عليه بأداء أعمال لمصلحة الدولة أو المجتمع ٠‏ 
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م1 


1011 0010111 101 110737715313371 اهنا 
1210 
علق 181 مصم»ة .1 


-220516 ع1 نان ,ننم دعغئ26م ع4 «تامعناقعط 3525م ,عقتل لتاعم 0003 
عأسععة رع ع6متاتق عاأعتتمء ع0 غاسعطنا ع0 عع الغ كاتام #عسلعج مقع عمد 
15 0 عممتقصامة 16 قدد0 قفأاممتتوصتة قتتام م14 معمغاط0م م0 سنا 
لوطم 165ناءع كنك عسلج غمعصسعاباعه 046 هدم غهء'2 1زع6) .عاعم1امدعقم 
تلان ع© ,قدمقتمم هع غتعمدة::«سسمعمه'1 5 عتتل- قنوهع:ه - وع1ان 
-6502< هآ “تتام قتدنتنا0؟ عأسولكلء عع1 هناما تع توعع ادم ع0 أعلله تام 
تتلك 016ده2:010ج27 ع510ة'1 عنن عه ذ متهقمم - همتتمعائ 065 «دمتاهام 
ععانبة :0 عتتاكتتتامهقغ» ع1 06 قدع22037 و12 أع, :م ع ستكل ,عدصة اطمعم 
© علاتقصدمء علامم عاطدع06همدم 6«مكل صن غأمعاتهمموععقم ,عدم 
عتتلة اطهتام تدك ععلقصقم غع عمعلهوعة16 ماأععدرهة قادع 1116ل 


2 ع تالقصدمهء ع0 عتتدقمعء26 ادع تسد امقطج غم 11 010طة”0 غأتاه"1" 

.“تتصلام ع0 غتمنل دمهة عتاطمفاعع 506166 ها علاعتاوها عتتاى عتطدممماتطم 
-53518 عتتتقء20119 5ع 6081م غتمعل ع1 فسمل ««عتتعغنصة 0 عئ1نو تعستمق 
09 01101 ع6 عأتتد؟ رعتطوومعملتطم عماعء 3 أسمعند لمع تدم تان معدر 
-قطمه 15 حدق ,ع اهادع علاعا عسنئك وأععناع 16 متأسمتوع غناعم عم 
5 »© معممغ وزع كتتاهء كتامم وعه “اعاوعععة زه عكتاععلامه ععمعك 


.تعنا 200 


5 تام 05 كاتداتأفطياع وه 06 عتامطن ع1 عتتا تنا 
"تنا أسعمعلاء تلأسعمي «عقوط ع5 6زم 1266 عتتتامء ع0 مرعطنا ع0 
عمة 0م دحك عتتلدعت "1 


ع 3565غ5178م معطاعم 5ع عممغلطممم ع1 عنن «عامد ذ أن 11 

صن غم" رعلمتقهصممم عممطفاطمم سد غقم عقصدة متنتام ع0 6امع15ا 

قعلع» عدم مذاماعمهم 5ه1 وعأناما فسهل ع«طدمعدع2 مدن مدن ا[طمعمر 
.قججم1لع065 غدمة وعتتهمكأمعاتصغم معتفذنوزع 12 غعدده0 


5 


دراسة فى الاشتراكية العلمية والتطبيق 
على حسن فهمى 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تقوم الجمهورية العربية المتحدة فى المرحلة الحالية بتجربة طليعية 
رائدة فى ميدان التطبيق الاشتراكى » تجربة تنبع من واقع المجتمع المصرى 
وظروفه المختلقة وامكانياته 2 كل ذلك داخل اطار الاشتراكية العلمية ٠‏ 
« ان الاشتراكية العلمية محى الصيغة الملائمة لايبحاد المنهج الصحيح 
للتقدم » 17) ٠‏ 

ولا شك أن القانون فى مجتمع ما يتأثر ‏ بشكل واضح ‏ بالاوضاع 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وبالايديولوجية التى تسود ذلك المجتمع, 
ويبدو ههمذا التأثير فى القانون كأوضح ما يكون فى مجال القانون الجنائى 
حيث تتأثر ضوابط ومعايير التجريم وكذلك الفلسفة العقابية فى المجتمع 
بالتغيرات المختلفة التى تطرأ على الأنظمة الاجتماعية والاقتحصادية 
والسياسية ٠‏ « فقانون العقوبات والقوائسس الجنائية ‏ بصفة عامة ‏ مرآة 
صادقة تعكس القيم الأخلاقية والنظم السياسسية والاجتماعية والاقتصادية 
فى المجتمع ,2 وانه ما من هرة يصدر تقنين جديد للعقوبات الا ويترجم 
بالضرورة _ بالمقارنة بالتقنينات القديمة والأجنبية ‏ الثورات أو التطورات 


٠ » الميثاق . الباب السادس , « حتمية الحل الاشتراكى‎ )١( 


6 
الأقل » السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة التى وضع لها » 5) ٠‏ 
وفى هذه الدراسة ستحاول رسم صورة دقيقة للفلسفة والسياسات 
العقابية فى مجتمع اشتراكى أو فى مرحلة التحول الاشتراكى » وهصذه 
الصورة جزء من كل يتعلق بما يمكن أن يسمى الفلس_فة الاشتراكية فى 
التجريم والعقاب أو الفلسفة الاشتراكية فى القانون الجنائى ٠‏ اذ لا يمكن 
أن يظل التشريع الجنائى بمنأى عن تلك الثورة الاشتراكية التى يخوضها 
المجتمع المصرى اليوم ٠‏ ولا يمكن أن يقتصر الآمر على مجرد تعديلات فى 
الصداغة أو مناقشات فقهية عقيمة دون مساسس بالفلسفة التى يقوم عليها 
00 والعقاب ومحاولة اقامة هذه الفلسفة على أساس متين من النظرية 
شتراكية والتطبيق الاشتراكى »2 حتى يمكن أن يقوم التشريع الجنائى 
بدوره فى حماية العلاقات الاجتماعية الجديدة وتدعيم القيم الجديدة فى 
المجتمع الاشتراكى ». « كذلك فان القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم 
العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن 
الديمقراطية الاجتماعية » (؟) ٠‏ 
وسنعرض ‏ كتمهيد أساسى ‏ للأصول العامة للاشتراكية العلمية 
والتطبيق المصرى للاشتراكية ,» ثم نعرض للنظرية الاشتراكية فى الدولة 
والقانون بصفة عامة ثم نتناول سمات وخصائص القانون الاشتراكى وعللى 


الأخص القانون الجنائى الاشتراكى مهتمين أساسسا بالفلسفة العقابية 
ونواحى التنفيذ العقابى فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


١9 ٠‏ مقدمة الاستاذ جارو «<آال24ظه© 82 على 
50 وككند2 هذعء0 و00065) 18-295 »+ ,[اع011121 م1216 ,83.85.12 ها 046 لتقطغم عقون0 
أأمعة 06 اماتافصة1 ع6 عنلوة طا110ط131 بأعل“شامئنه2 .ل عو عاتنامه1 ,د متولاعت 
قتسو2 ععتع0 تح وقتتناال ع0 © 2015ل ع0 ع[222تعة) 812315 طخئة ,نأمطا ع0 مبممصددمء 
.1935 


(؟) المثاق , الباب الخامس ,٠‏ « الديمقراطية السليمة » 


الى 

المبحث الأول .. فى الاشتراكية العلمية : 

لم يقدم التراث العلمى تعريفا جامعا مانعا ومتفقا عليه للاشتراكية , 
بل ولم تشهد فكرة أو نظرية فى تاريخ الفكر الانسانى من الاختلاف حول 
تعريفها مثلما شهدت الفكرة الاشتراكية ٠‏ 

ولقد حظيت مسألة العدالة الاجتماعية ومدى امكان تحقيقها باهتمام 
الكثيرين من المفكرين منذ أقدم العصور + ضمت كتاباتهم المختلفة شذرات 
ساذجة أحيانا ولماحة أحيانا أخرى حول ذلك الموضوع الا أن الأمر لم 
يخرج ‏ فى غالب الأحوال ‏ عن افتراضات وحلول خيالية ليست على 
أساس علمى من الواقع ٠‏ 

ويفرق الكتاب عادة دين الاشتراكية الخيالية وما اصطلح على تسميته 
بالاشتراكية العلمية التى تنسب صياقغتها وبلورتها الى كل من « كارل 
ماركس ( 1885-١418‏ )»و١‏ فريدريك انجلز(850١1‏ 0 0048986 26 
وتمتد أفكا الاشتراكية الخيالية بخذورها فى أعماق التاريخ ٠»‏ نحد 
آثارا لها خى كتابات « أفلاطون 7 51:98 ق+«م ‏ 550 قم ) »و « أرسطو 
(85؟ ق٠م‏ :"5" قهم ) »هوه توماسس عور ١58‏ 6958١1)1م,‏ 
وه هنرى سان سيمون 18560-11957٠6(‏ ) »و «١‏ شارل قوريية ( الالاا 
/81 )»وه سير برودون ١836  18-05(‏ )2 ولاا شك أن مؤلاء 
الكتاب جميعا كانوا يتفقون فى ضرورة اقامة مجتمع عادل الا أنهم اختلفوا 
فى الوسائل التى يمكن أن تؤدى الى ذلك , ولسنا فى محال تفصيل 
آرائهم > الا أنها فى مجموعها ينقصها الاستناد الى الواقع ٠‏ 

أما الاشتراكية العلمية فقد اصطلح على اطلاقها على النظرية التى 
قدمها وصاغها كل من « كارل ماركس » و « فريدريك انجلز » وضمتاعا 
أعمالهما الكثيرة وأهمها البيان الشيوعى ( ١85/8‏ ) 2 ورأسى المال لكارل 


اه 

ماركس . وأحوال الطبقة العاملة فى انجلترا عام ١855‏ لفريدريك انجلز , 

وعقم الفلسقة لما ركس 4 وأصصسل نظام الأسرة والدولة والملكمة الفردبة 

لانجلز » ودراسات فلسفية مار ئس وانحجلز , وغيرها من المقالات والمحاضرات 

والرسائل التى تتضمتها المجلدات العديدة لأعمالهما الكامله والمختارة * 
والاشتراكية العلمية مذهب فكرى يحاول أن يفسر عملية التطور 

الاجتماعى تفسيرا علميا باستخدام المنطق الجدلى الذى قال به « هيجل » 


ومحاولة فهم التاريخ وتفسارهة اتقفسير! ماديا . 


ويقوم المفهوم المادى للتاريخ على أن انتاج وسائل العيششى وكيادل 
الأشياء المنتجة هو أساسى البناء الاجتماعى » وانه فى كل مجتمع على طول 
التاريخ » فان طريقة توزيع الثروة وتقسيم المجتمع الى طبقات » انمأ تعتمد 
على ماذا ينتج هذا المجتمع وكيف ينتج وكيف تتبادل المنتجات 2٠‏ ولذلك 
فان الأسباب النهائية للتغيرات الاجتماعية والثورات السياسية لا تكمن فى 
أذهان الناس ولا فى فهمهم للحق والعدل , بل فى التغيرات التى تلحق 
بوسائل الانتاج وبطرق التبادل ٠‏ وبالتالى فلا يبحث عن أسباب التغير 
الاجتماعى فى الفلسفة بل فى اقتصاد كل فترة ٠ )١(‏ 

ولما كانت المطالب الا"سسماسية للانسان مما يتصل بكيانه المادى ٠‏ ولما 
كانت الطبيعة لا تستطيع أن تفى بمطالب الانسان الا بقيامه ببذل الجهد 
مع تنوع احتياجاته وتجددها مما يزيد من عمليات الصراع مع الطبيعة وما 
يستلزم ذلك من ضرورة تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وظهور صور 
المبادلة والتوزيع » وظهور علاقات الملكية التى تقسم المحتمع الى فريقين , 


لفق 
ع5 معاجعد:1 مك1 صطل ,عاملغصعامه صقاممان1 :صستتماعم5 ,لعلء1عع3ه22) وع اعمط 
نينا ! النجايانا عصتطقلتاطتاط2 ويقنعيسمآة مواءده7 ,2.136 ,2 .أ70 ,معام لغاعما 
1955 


جه 

أحدهما يملك وسائل الانتاج والآخر لا يملك هذه الوسائل وان كان يملك 
قوة العمل ,» وهن هنا كان من الضرورى ابتداع أوضاع سياسية ونظم 
قانونية وفلسفات تنظم العلاقات فى المجتمح ٠ )١(‏ 

وتذهب أيضا الى أن التاريخ يقدم لنا فى كل مجتمع تناقضات تقوم 
على التقابل بين طبقتين تتصارع مصالحهما : طبقة مستغلة وطبقة مستغلة, 
مع ما يؤدى اليه الصراع بين الطبقتين من تطور المجتمع ثوريا » نشهد ذلك 
فى المجتمعات العبودية القديمة وفى عصور الاقطاع وفى ظل الرأسمالية 
حيث تكون ثمة هوة ضخمة بين طبقة الرأسماليين والطبقة العاملة » الأمر 
الذى سينتهى الى تدخل الطيقة المستغلة لانهاء النظام الرأسمالى واقامة 
نظام لا يتضمن تناقضات أو تصادم هصالح وخلق مجتمع لاطبقى وهذ!ا عو 
النظام الاشتراكى (9؟) ٠‏ 

ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أن اصطلاح الاشتراكية العلمية يعنى أن 
تلك النظرية قد تكاملت فى صيمْ محددة تقدم حلولا سحرية لكل شىء , 
فالواقع أن الاشتراكية تقوم على استقراء القوانين الداخلية لحركة التاريخ 
والمجتمعات وهى على ذلك فى تطلور مستير , ولا ينيغى أن تنقلب الى 
تجريد يضيع الواقع معه (؟) ٠‏ ومن عنا يرى الماركسيون أن الاشتراكية 
العلمية مذهب تطورى يعتمد على اثراء النظرية بالخيرة الجديدة للحركة 
الثورية » ويذهب « ستالين » الى أن « لينين  »‏ ولو انه كأن من أخلص 


., ٠١8 راشد البراوى , النظام الاشراكى هن الناحيتين التظرية والعلمية  ص‎ )١( 


, الطيعة الثانية » القاهرة ٠ ١985‏ 
(؟) رفعت المحجويا ء النظم الاقتصادية . ص لأ" ء القاهرة ٠ ١9861‏ 
(5) كامل زعهيرى , الاشتراكية بين الخيالية والعلمية ء مجلة الكاتب , المدد 58 , 


ص 2٠١54‏ فيراير 0935 © 
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تلاميذ « ماركس » و «١‏ انجلز  »‏ الا أنه أخضع الماركسية فى التطبيق 
للاأحوال الجديدة للتطور ٠ )١(‏ 

وهكذا نجد التراث العلمى الخاص بتحليل الاقتصا الاشتراكى 
دائب التطور »2 ذلك أن مؤسسى الاشتراكية العلمية ء. ماركس وانجلن 2 
ركزا على تحليل الاقتصاد الرأسمالى بالاضافة الى مجرد ايراد بعض 
الملاحظات العامة المتعلقة بالاقتصاد الاشتراكى دون الدخول فى التفاصيل 
خشية عدم القيام بعمل علمى لعدم توفر بيانات واقعية مستقاة من تجربة 
شتراكية فى ذلك الوقت ٠‏ وفى الاتحاد السوفييتى كان ه لينين » أول من 
طرح المسائل المتعلقة بالاقتصاد الاشتراكى للمناقشة والبحث 2 كما تعرض 
لقضايا الاقتص اد الاشتراكى أمثال بوخارين متبط ط 18011 
وبريوبرازنسكى- تكلقصع 2 ©«طمعع8 ٠‏ أما المحاولة الجديدة الا'ولى 
لاستنباط بعض المبادىء النظرية العامة تأسيسا على التجارب التى مر بها 
اقتصاد الاتحاد السوفييتى فقد كانت لستانين فى كتابه الشهير « القضايا 
الاقتصادية للاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى » »2 وكذا كتاب « الاقتصاد 
السياسى » الذى نشرته أكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ و 
نفس الوقت ظهرت تجارب اقتصادية اشتراكية فى دول أخرى مثل 


يوغوسلافيا والصين و بولندا وغيرها هن الديمقراطيات الشعيية 2 وهكذا 
تبدو أن محاولات التحليل النظرى للاقتصاد إلاث شتراكى تسير نحو 
النضحج زقة 0 

زفق 


18 0 طم ,0امطاعممط لععتاءعء0181 عط)ا فك عسعذلهلامء 2121 ,ععتنلقكة رطام م تممه 
تعب © بزبوح وناك: اا 1ت ا 11 
(؟) أوسكار لانسجه ٠.‏ الاقتصاد السياسى للاشتراكية » ترجمه عن الانجليزية دء هشيام 


متولى + هجلة المعرفة . دمشق . ص 7٠‏ , ص١5‏ . السنة الرابعة , العدد "5 + ديسمير 15536., 


والاشتراكية العلمية علم يقوم على المعرفة الموضوعية بالواقع وتقديم 
وسائل تغييره وى تقوم على أساسين عبر عنهما « فريدريك انجلز » بقوله 
«ه نحن ندين لكارل ماركس بهذين الاكتشافين العظيمين ٠»‏ ألا وهما المفهوم 
المادى للتاريخ وكشف سير الانتاج الرأسمالى بكشف خائض القيمة » فهذان 
الاكتشافان جعلا الاشتراكية علما » + و « كما ان داروين اكتشلف قانون 
تطور الطبيعة العضسوية » فان ماركس اكتضف قانون تطور المجتمسع 
البشرى » ٠ )١(‏ 


وتكون المادية الجدلية والمادية التاريخية الأساس النظرى للاشتراكية 
العلمية + والمادية التاريخية عبارة عن امتداد تطبيق المادية الجدلية الى 
المجتمع » والجدلى كما يقول انجلز ينظر إلى الأثشسياء والتطورات فى 
تسلسلها وقى علاقاتها المتبادلة وفعلها اللتبادل والتحول الذى ينتج عن 
ذلك .2 وفى نشأتها وتنطورها وانهيارها (؟) ٠‏ 

وترجع الأصول الأولى للحدل الى فلاسفة اليونان اذ كانوا يدركون 
الطبيعة ككل ويعلمون أن هذا الكل يتغير 2 كذلك توجد بعض آثار 
الاستدلال الجدلى عند « ديكارت » ء الا أن الفضل الأكبر قى صياغة 
المنهج الجدلى يرجع الى « هيجل » الذى تأثر بانتصار إلثورة الفرنسية 
وتغييرها لأوضاع المجتمع الاقطاعى 2 فذهب الى أن الحقيقة عملية تاريخية 
انتقالية من الدرجات الدنيا الى الدرجات العليا ٠‏ ورغم أن « هيحل » كان 


, جورج بوليتزير ء المادية والمثالية قى الغلسفة . ترجمة وتعليق اسسماعيل المهدوى‎ )١( 


٠ ا١9هال‎ . القاهرة‎ ,. ١85 ص‎ 


(5) نقلا عن : جورج بوليتزير وجى بيسى وموريس كاقفينج 2 الميسادىء الاأساسية 
للفلسقة ء ترحمة اسماعيل المهدوى ء الجزء الول ا ص :5 , القاعرة , لاقهذك١ا‏ 2» وانظلن 
ابضا : 

,2605605 ,ممعطعتاطيظط ومء معط ,14 .م ,تطومفماتط5 غمتعتهكة ‏ , بعومفقهوكطق .27 
.1205 


كم 

مثاليا » الا أن « ماركس » استطاع أن يستعير المنهج الجدلى الذى صاغه 
هيجل مع تبذ المفهوم المثالى للعالم ٠ )١(‏ 

ولقد ذهب ٠‏ ستالين » الى أن الجدل « بعكس الميتافيزيقا لا يعتبر 
الطبيعة تجمعا عرضيا للأشياء » ولا يعتبر الظلواهر منفصلة بعضها عن 
بعض »2 بل يعتبر الأشياء والظواهر مرتبطة فيما بيئها ارتباطا عضويا 
يقوم بعضها على البعض » وعلى هذا فلا يمكن فهم أى ظاهرة من ظوامر 
الطبيعة اذا نظرنا اليها منعزلة خارج الظواهر المحيطة بها . وذلك لأن أى 
ظاهرة فى ميدان الطبيعة يمكن أن تنقلب الى شىء لا معنى له اذا نظرنا 
اليها خارج الظروف المحيطة بها . أى اذا انتزعناها من هذه الظروف ٠‏ 
وعلى عكس ذلك يمكن أن نفهم وأن نفسر أى ظاهرة اذا نظرنا اليها من 
زاوية ارتباطها الذى لا ينفصم بالظواهر المحيطة بها (5) ٠‏ 

والسمة الثانية للمنهج الجدلى هى التغير والتطور فليس ائمة أنظمة 
اجتماعية لا تتبدل أو مبادىء أزلية للملكية الخاصة مثلا » والسمة الثالثة 
للجدل فيلخصها ماوتسى تونج «١‏ ان العلة الأساسية لتطور الأشياء لا توجد 
قى الخارج بل فى داخل الأشياء » أى فى الطبيعة المتناقضة الملازمة للأشياء. 
نفسها - فكل شىء » وكل ظاهرة . ذات تناقضات باطنة ملازمة 2 وهصذه 
التناقضات عى التى تولد حركة الأشياء وتطورها : فالتناقضات الملازمة 
للأشياء والظواهر » همى العلل الاأساسية لتطورها » (*) ٠‏ 


فعلى عكس امثالية التى تعتبر أن قوى تطوير المجتمع ترتكز أساسا 


. 8*8 المرجمع السابق . صن 59 , صل‎ )١( 
+ (؟) نقلا عن المرجم السابق ص لاه . لم‎ 


(؟) تقلا عن المرجم السايق , عن لاه , 69م ٠‏ 


اه 
.على الا”فكار والقيم فان المادية التاريخية تعتبر القوى الأساسسية فى ذلك 
عى أسلوب الانتاج » فبدون انتاج ليس ثمة مجتمع » وعلى هذا خان أسلوب 
الانتاج يحدد تركيب المجتمع ونظمه وأوضاعه ويحدد الأقكار والقيم 
السائدة به » وأى تغير فى أسلوب الانتاج هذا يستتيمع تحولا فى النظام 
الاجتماعيى كله )١(‏ 

يقول « ماركس » و « انجلز » فى اللمؤلفات الفلسفية : « ان الطبقة 
التى تتصرف بوسائل الانتاج المادى تتصرف فى الوقت نفسه , وبالتالى , 
بوسائل الانتاج الفكرى .2 حتى إنه تخضع لها فى الوقت نفسه وبصورة 
وسطية ٠‏ أفكار أولئك الذين هم محرومون من وسائل الانتاج الفكرى ٠‏ 
ان الا'فكار السائدة ليست الا تعبيرا عن الشروط المادية السائدة » (؟) ٠‏ 

فالاشتراكية العلمية بمقوماتها التقليدية وبمعناها التقليدى ليست 
نظاما من الأفكار التجريدية يقول بها بعض الفلاسفة 2 بل ممى فلسفة 
عمارسة تمارسها الجماهير » وليست عمل طائفة من الأفراد المتعزلين عن 
الحياة والناس ٠‏ ولكى تفهم الأشياء تمهيدا! لتغييرها لابد من دراستها 
ليس طبقا لنظام تجريدى بل فى تغيراتها وأبعادها الحقيقية وعلاقاتها 
المتداخلة (*9) ٠‏ 

فالاشتراكية العلمية وهى تستخدم المنهج الجدلى كوسيلة لمعرفة 
الطبيعة والمجتمع تنبذ فى الوقت نفسه الميتافيزيقا التى ترى الاأشسياء 


)١(‏ ف٠‏ كولستاتتينوف ء دور الاأفكار التقدمية فى تطوير المجتمع ء ترجمة عيد المعين 
الملوحى ص 9ء. منشورات دار الفارانى 2 بيروت 2 ١58868‏ * 

(؟) نقلا عن المرجم السابق . عنس 15 + 

(؟) عوريس كونقورث , المادية والمنهج الجدلى . سايق الاشارة اليه .2 ص ؟١‏ , 


ص 54١اء‏ ص ٠.195١‏ 


هه 


والمفاهيم التى تشير اليها كظواهر منفصلة , الا'مر الذى يؤدى الى انكار 
إمكان حدوث تغيرات نوعية 2 ويرجع الفضل لماركس وانجلز فى استعارة 
تطميق المادية الجدلية الى ميدإن الحياة الاجتماعية باتخاذ المادية التاريخية 
كنظرية للتطور الاجتماعى وتحقيق التغيير الثورى للمجتمع ٠ )١(‏ 

ولقد بلور كل من ماركس وانجلز المادية التاريخية فى كتاباتهما , 
غير اننا نجد ماركس يهتم أساسا بالتحليل النظرى بينما يوجه انجلز كل 
طاقاته الى الملاحظة المباشرة للوقائع الاقتصادية والاجتماعية كما فعل فى 
كتابه « أحوال الطبقة العاملة فى انجلترا عام ١8590‏ » (5؟) ٠‏ 

وقد نشأت تسمية الاشتراكية نتيجة التركيز على الجانب السياسى 
من أفكار « ماركس » ومن هنا ارتيطت باصطلاح « الماركسية » حيث كانت 
نظريأته تؤخذ كاتجاه سياسى وحزبى ٠‏ ولقد كان للتحليل الاقتصادى 
الذى ذهب اليه « ماركس » الفضل الأكبر قى جعل الاشتراكية علما ٠‏ قالى 
نظرية فائض القيمة يرجع الفضل فى قهم التناقض دين الرأسماليين 
والعمال وأمكن فهم معنى الأسلوب الرأسمالى فى الانتاج » يقول «لينين» : 
«ه استخلص ماركس تحول المجتمع الرأسمالى الى مجتمع اشتراكى معتمدا 
فقط كلية على القانون الاقتصادى لحركة المجتمع المعاصر 2 كما استخنص 
من نفس القانون الاقتصادى الحل الذى يحقق موضوعيا الغاء الرأسمالية » 
وهو تأميم العمل » (5) ٠‏ 


2 هوسكو‎ 2, 1١8 ص ١١اء ص‎ 2 1١5 فء أقفاناسييف . الفلسفة الماركسية . ص‎ )١( 
متقلاء‎ 


زف 
عمقوع2 هآ ,عناني1 مامتاظ ممستلماعء348 يل <املنهددع10 هط إرندده مأكتهتة 


,4 ب,قتقتتاد ,1515 .مه ,عاعع8 عاللعتسولة3 .7 ب5 .جم ,(قعهومط) 
(؟) اسماعيل المهدوى . الاشتراكية العلمية . همجلة الكاتب , العدد ه55 , صن ١١١‏ ,2 
درل ١‏ ا سدميل ١5915‏ 5 


الى 

وترتبط نظرية فائض القيمة بتحليلات ماركس الاقتصادية: الأخرى 
للقيمة والنقود والربح والأجر » ويرتبط بها ويقوم عليها أيضا تحليلات 
« لينين » لظاهرة رأس المال المالى والامبريالية ورأسمالية الدول الاحتكارية 
وقانون النمو الاقتصادى غير المتكافىء فى الدول الرأسمالية ,. وهذ! كله 
يشكل الا"ساس المنهجى المادى للاشتراكية العلمية ٠ )١(‏ 

وواضح أن الاشتراكية العلمية والتحليل الاقتصادى الذى ذهب اليه 
« ماركس » ينيثقان من المادية التاريخية وهى النظرية العلمية فى تحليل 
تطور المجتمع والعصور التاريخية . وتئيئق هذه بدورها من المادية 
الجدلية » الا أنه يجب التفرقة هنا بين النظرية العلمية والمنهج الفلسفى 
لصاحب النظرية اذ هما يقبلان التجزئة عند كل من يرفض وحدتهما أو 
تكاملهما (") ٠‏ 

والاشتراكية ليست محرد نظام اقتصادى أقرب الى تحقيق العدالة 
ا 00 
من النمو الاقتصادى المتواصل الخالى من الاأزمات (؟) ٠‏ 

فال رأسمالية ء كنظام اجتماعى ٠‏ عاجزة بصفة عامة » عن الوصول الى 
تحول سريع هن التخلف الى التققدمء كما لا تستطيع أن تحل مشكلة 
العمالة » وهى ان استطاعت أن تحقق إالتقدم فى بعض قطاعات جزئية من 
الاقتصاد الوطنى الا أنها تخدم مصالح مجموعات محدودة نسييا دون أن 


* ١5 المرجم السابق م ص‎ )١( 
٠ ١١52 المرجع السابق 2 صن‎ )5( 
» (؟) مقدمة الناشر لكتاب « التأعيم فى الاتحاد السوفييتى » تأليف « اقرايم لوكششين‎ 


عن سلسلة « الاشتراكية فى التطبيق  »‏ الناشر وكالة نوفوستى » القاهرة 2 99314 + 


5 


تحقق لجماهير الشعب المستوى المعيقى الذى يرغبون فى الوصول اليه١)‏ . 

والنظام الاقتصادى هو قاعدة المجتمع , » فى نظر الاشتراكية 2» وجميع 
المفاهيم والأفكار السياسبية والقانونية والفلسفية والجمالية وجميع 
الأوضاع والأنظمة القائمة عليها حى بناء فوقى قائم على تلك القاعدة ٠.‏ 
والملكية الخاصة لوسائل الانتاج هى قاعدة المجتتمع الرأسمالى وكذلك 
طريقة التوزيع وعلاقات الاستثمار والاستغلال التى يفرضها الرأسماليون 
على العمال . أما القاعدة الآساسية للمجتمع الاشتراكى فهى الملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج وعدم قيام أى نوع من أنواع استغلال الانسان 
للانسان كما تقوم الطريقة الام شتراكية فى التوزيع على أساس كمية العمل 
ونوعيته (؟) ٠‏ وليس معتى هذا أن الاشتراكية العلمية تؤمن بالجيرية 
الاقتحصادية بشكل آلى » بل هى تؤمن تماها بتفاعل الانسان ببيئته 
الاجتماعية ونؤمن بقوة الأفكار فى احداث التغير الاجتماعى بشرط أن 
يشخص الموقف الموضوعى تشخيصا صحيحا (5) ٠‏ 


وهدف التحولات الاشتراكية كما أوضحه « لينين » هو اتاحة فرصة 
ده نشر الانتاج الاجتماعى على نطاق عريض واخضاعه هو وتوزيع المنتجات 
لاعتبارات حول كيفية جعل حياة جميع الكادحين أسهل فعلا » وتحقيق 
الرفاهية لهم » (4) ٠‏ 


)١(‏ تياجونيئكو ( فيكتور ) ء تخطى الرأسسمالية . صص ؟١‏ .ء ص ١١‏ »؛ الناشر وكالة 
نوفوسستى » دار النصر للطباعة , القاهرة 2 09958 ٠‏ 

(؟) فا٠‏ كونستانينوف ء دور الا'فكار التقدمية فى تطوير المجتمع 5 سابق إالاشارة 
اليه . ص 30 2 ص 84« * 

(5) جون ليويس , مدخل الى الفلسفة 2 ترجمة ألور عبد الملك . ص ١9١‏ ء الدار 
المصرية للكتب ٠‏ القاهرة لاه9١ا ٠‏ 

(5) من خطاب ن٠‏ س٠‏ خروش وف أمام مجلس الاثمة المصرى فى ١١‏ مايو ١9384‏ , 
منشور فى ه خطب جمال عبد الناصر ونيكبتا س- خروشوف » آثناء زيارة رئيس مجلس 
وزراء الانحاد السوفييتى للجمهورية العربية المتحدة ( 5 ب ه؟ مابو ١9314‏ ) 2/2 التاثر 
وكالة نوفوستى . ص "١‏ . ص ؟؟ , القاعرة . 9955 . 


5١ 
والاشتراكية العلمية نظرية شاملة فى الوجود والاجتماع وفى تغير‎ 
العالم وتغييره » ومع ذلك فهى ليست عقيدة جامدة بل هى منهج للتفكير‎ 
والتحليل وقد أعلن « ماركس » انه لا يقيم « دينا » جديدا , كما كانت‎ 
عبارته المسهورة « انئى لست ماركسيا » تعبيرا عن مرونة التظرية التى‎ 
صاغها : وعلى هذا الأساس فقد لانم « لينين » بين الاشتراكية العلمية‎ 
والواقع الروسى وتطور النظام الرأسمالى الى مرحلة الامبريالية كذلك نجح‎ 
» ماوتسى تونج‎ «٠ كما نجح‎ ٠ «تيتو » فى الملاءمة بينها والواقع اليوغوسلافى‎ 
لا”نه لاءم بينها والواقع الصينى والكفاح الوطنى ضد الاستعمار الغربى‎ 
والانتقال من ثورة التحرير الى الثورة الاشتراكية » وتطوير مجتمع زراعى‎ 
٠ متخلف الى الاشتراكية‎ 


وفى هذا يقول « لينين » : كل الأمم ستصل الى الاشتراكية » هذا 
أمر محتوم ٠‏ لكنها لن تصل جميعا عن نفس الطريق ٠»‏ قكل منهأ سسيسهم 
بشىء خاص به . بشكل ما هن أشكال الديمقراطية » وبدرجات متفاوتة من 
التحولات الاشتراكية فى مختلف جوانب الحيأة الاجتماعية » وما من شىء 
أكثر بدائية أو أكثر مدعاة للسخرية » سواء من زاوية النظرية أو التطبيق» 
من أن يكون هذا الجانب من جوانب المستقيل بلون رمادى لا يتغير تحت 
اسم المادية الجدلية )١(‏ + والى هذ! أشار ١‏ لينين ٠‏ أيضا قى تهاية عام 
6 فى كلمة وجهها إلى مؤتمر تنظيمات شعوب الشرق الامسنلامية : 
«د ها هنا أنتم تواجهون مهمة لم يواجهها الماركسيون حتى الآن فى أى مكان 
فى العالم ٠‏ فان عليكم بالاعتماد وبشكل عام على النظرية الماركسية ٠»‏ أن 
تكيفوا أنفسكم مع الظروف الخاصة التى لا توجد فى البلاد الأوروبية 2 
وعليكم أن تتمكنوا من تطبيق هذه النظرية على ظروف مجتمعات تعتبر كتلة 


)١(‏ 1أ» بوتينكو ء طرق مختلفة للانتقال الى الاشتراكية . ص ٠١‏ + التساشر وكالة 
نوفوستى » القاهرة 2 ٠+ ١934‏ 


52 
السكان فيها من الفلاحيل » وتعتير المهمة فى همةه الظروف هى توجيه 
النضال ضد بقايا العصور الوسطى لا ضد الرأسمالية ٠‏ هذه هى المشاكل 
التى لن تجدوا لها حلا فى أى كتاب ماركسى » وسوف يكون عليكم أن 

تعتمدوا على القومية البورجوازية التى بدأت تستيقظ » * 

وقد أشار « هاوتسى تونج » الى الفروق النوعية بين الثورة الصينية 
والثورة السوفييتية : « لم يكن للبورجوازية الروسية طابع ثورى » بهذا 
كان دور البروليتاريا أن نتجه ضد البورجوازية لا أن تتحالف معها ٠‏ أما 
فى الصين فنظرا الى أن البورجوازية مستعمرة وشيه مستعمرة وقد غزاها 
العدو . فأن لديها لفترة معينة ولدرجة معينة طابع ثورى » ٠‏ 


وعلى هذ! الأساس يمكن القول بأن الاشتراكية العلمية لا تعتبر 
قيادة البروليتاريا للثورة الاشستراكية أمرا ضروريا فى جميع المجتمعات 
وفى كل الظروف ء وفى ذلك يقول « ميرسكى » وعمو واحد من ألمع الباحثين 
فى أكاديمية العلوم السوفييتية : « هؤلاء القادة الديمقراطيون القوريون 
يمكن أن يكونوا من المثقفين التقدميين والض باط الوطنيين يعبرون عن 
مصالح الجماعير ويقفون فى حزم ضد الامبريالية والاقطاع والبورجوازية 
المحلية » ٠‏ 


كما أقر المؤتمر الثانى والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى فكرة 
الديمقراطية الوطنية وى دولة غير بروليتارية وهى غير بورجوازية فى 
نفس الوقت وهى ثورة ضسد الاستعمار والاقطاع ومعادية للطريق 
الرأسمالل ٠‏ 

بل ان « ماوسى نونج » قد أشاد فى خطابه الافتتاحى فى المؤتمر 
الثانى للحزب الشيوعى الصينى فى ١6‏ سبتمير ١98051‏ بتعاون وحضور 
عدد من ممثلى الأاحزاب الديمقراطية فى الصين كما أشار الى أن عددا من 


1١ 
الديمقراطيين الذين لا ينتسبون الى الحزب الشيوعى الصينى قد شهد‎ 
٠ )07 هذا الاجتماع ورحب بهم وأثنى على صداقتهم وتعاونهم فى بناء الوطن‎ 
ويرجع ذلك الى الاختلافات الأساسية بين التقسيمات الطبقية‎ 
التقليدية التى قال بها ه ماركس ء ومحمى تقسيمات تتفق تماما مع‎ 
والتقسيمات الطبقية فى مجتمعات أخرى غير‎ ٠ المجتمعات الأوروبية‎ 
أوروبية » فبينما عرفت أوروبا الاقطاع كتظام يقوم على لامركزية الحكم‎ 
لم تعرف مصر مثلا الاقطاع بهذا المعتى » ولم تكن مص الح الرأسماليين‎ 
المصريين متناقضة مع مصالح الملاك الزراعيين الكبار بالشكل الذى يؤدى‎ 
الى انقلاب ثورى لصالح الأولين » بل كانت الملكية تجمعهم فى شكل تحالف‎ 
طبيعى وتلقائى ضد جميع الذين لا يملكون . كذلك قان البرجوازية التى‎ 
عرقها المجتمع الأوروبى وعلى الأخص البرجوازية الصغيرة تختلف تماما عن‎ 
مثيلتها فى همصر » فييمما كانت البرجوازية فى أوروبا قلقة ضائعة لا قيمة‎ 
كانت فى مصر هى الطبقة المستتيرة التى قادت‎ ٠. لها ذف ىالكفاح السياسى‎ 
, الحركات الوطنية والتحريرية والدستورية منذ عرابى حتى عبد التاصر‎ 
وكان وما زال من الصعب معرقة حدود فاصلة بين تلك الطبقة المستنيرة‎ 
وطبقة العمال والفلاحين لأن المثقفين والمهنيين فى مصر خرجت غالبيتهم من‎ 
٠ صقوف أبناء الفلاحين والعمال (؟)‎ 
كذلك لا يعتبر العنف والقهر المسلح الوسيلة الوحيدة للانتقال الى‎ 
الاشتراكية . وان كان ذلك الأسلوب قد لجىء اليه فى فترات معينة‎ 
وبخاصة بالنسبة للثورة الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى » فحيث تلجأ‎ 
البرجوازية الىالمقاومة المسلحةضد التغيراتالثورية , قعندئذ لا يكونمناص‎ 
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.1956 بعستطء2 ,مقعصط ووجممتاجممة موئعه1 ,(ماستع سنت 
(1) محمد آنيس ء. دراسة فى المجتمع الخمصرى هن الاقطاع الى الاشتراكية 2 مجلة 
الكاتب , العدد لاه ,2 هن ص ١5‏ الى ص  5*”‏ أغسطس ١938‏ . 
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من اللجوء الى العنف والكفاح المسلح للاستيلاء على السلطة 2 وفى همذا 
يقول « ماركس » : اننا لم نزعم أبدا أن علينا أن نسعى لهذا الهدفه فى كل 
مكان بنفس الوسائل » فنحن نعرف انه هن الضرورى أن نضع فى اعتيارنا 
مؤسسات وعادات وتقاليد البلاد المختلفة 2 ونحن لا ننكر أن هناك بلادا 
مثل أمريكا وبريطانيا يستطيع فيها العمال أن يحققوا عدقهم بالوسائل 

السلمية ٠ )١(‏ 
وقد كتب لينين قبل ثورة أكتوبر يقول : « لا يمكن أن ننكر أنه فى 
حالات مفردة ٠‏ وكاستثئناء فى بعض الدول الصغيرة مثلا حين تقوم دولة 
كبيرة مجاورة بثورتها الاجتماعية ء فان الانتزاع السلمى للسلطة من 
البرجوازية ممكن اذا اقتنع هؤلاء بأن المقاومة غير مجدية » ٠‏ كما أكد 
لينين أيضا أن « الطبقة العاملة :تفضل بالطبع أن تستولى على السلطة 

سلميا » (") ٠‏ 
بل ان الماركسيين يذهبون الى أبعد من هذا فيؤكدون امكانية التطور 
البرللانى القانونى نحو الاشتراكية » وفى همذا يقول « تولياتى » زعيم 
الحزب الشيوعى الايطالى السابق : « يجب أن تكون قضيتنا الرئيسية ههى 
أن استخدام اليرلمان فى اتباع سياسة اصلاح اجتماعى ايجابى أمر ممكن 
اذا ما وجدت طبقة عاملة قوية وحركة اشتراكية تقودها أحزاب كييرة لديها 

برنامج واضح محدد للتقدم نحو الاشتراكية » (9) ٠‏ 
ولقد انتصرت ثورات الشعب الوطنية الديمقراطية بادىء الأمر فى 
بعض جمهوريات أواسط آسيا السوفييتية » ثم تحولت هذه الجمهوريات 


, أء بوتينكو 2 طرق مختلفة للانتقال إلى الاشتراكية  سابق الاشارة اليه‎ )١( 
. ص 86ا 2 9لا‎ 

(؟) تقلا عن المرجم السابق 2 صن ٠ "١ 201١9‏ 

(9) نفس المرجم السابق 2 ص ٠ »٠‏ 


56 
تدريجيا وسلميا الى جمهوريات اشتراكية بعد ذلك (1) ٠‏ بل ان التأميم 
كوسيلة لنقل ملكية وسائل الانتاج الى الشعب يتم بطرق مختلفة تبعا 
لظروف كل مجتمع ولظروف الانتاج فيه » وهنا يجب أن بلاحظ أن التأميم 
لاشتراكى يختلف جذريا عن التأميم الرأسمالى » اذ تلجأ أحيانا ف 
الدول الرأسمالية » لسيب أو لآخر ء الى تأميم بعض المشاريع الصناعية أو 
وسائل النقل أو البنوك ٠»‏ الا أن التأميم هنا لا يعود على القاعدة العريضة 
لنشعب العامل بل انه يفيد قطاعات همعنية من الطبقة الرأسمالية ولا يمس 
جوهر النظام الرأسمالى فاستغلال العمل يبقى كما هو الآساسس الاقتصادى ٠‏ 
أما التأميم الاشتراكى فيتم لمصلحة الشعب العامل كله , وتأميم وسائل 
الانتاج الرئيسية قانون موضوعى مهام ثابت بالنسبة لأى بلد يدخل 
التطور الاشتراكى » الا أن الأسلوب الذى يتبعه كل بلد من حيث طرق 
التأميم وأساليبه ومداه والسرعة التى يتم بها يختلف طبقا للظروف 
الخاصة لكل مجتمع » وهو أمر يتوقف أيضا الى حد م! ‏ على مواقف 
أصحاب الأعمال أتقسهم »2 ففى حالة عدم معاداتهم للثورة الاشتراكية 
ورغبتهم فى التعاون فليس ثمة ما يمنع من تعويضهم كليا أو جزئيا وفى 
مهذا يقول « انجلز » : نحن لا نرى بالمرة أن التعويض غير مسموح به فى 
جميع الظروف , وقد قال « ماركس » وما أكثر ما كان يردد أن هذه 
ستكون أرخص السبل , لو كان فى استطاعتنا أن ندقع فى مقابيل 
التسآاهيم (؟) ٠‏ 
ولقد كان من الواضح أن القيادة القورية الاشتراكية السوقييتية 
تفضل التأميم التدريجى عقب الثورة بدليل تقتراح « لينين » أن ينشأ 


٠ 5*9 تياجونيئكو ( فيكتور )ا ء تخطى الرأسمالية , سابق الإشارة اليه م ص‎ )١( 


(؟) لوكين ( أفرايم ) ٠‏ التأميم فى الاتحاد السوقييتى 2 من سلسلة الاشتراكية فى 
التطبيق ء من ص 8 الى ص ١١‏ , الناشر : وكالة نوقوسسمتي ٠‏ القاهرة 2 ١9315‏ 5 
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نظام للمراقبة العمالية على الانتاج والتوزيع كاجراء انتقالى مؤقت مع عدم 
تجريد أصحاب الأعمال من ملكياتهم وبدون تحريم الادارة عليهم »2 الا أن 
الأعمال التخريبية والعدوانية التى لجأ اليهها هؤلاء اضطرت الحكومة 
السوفييتية فى 8! يونيو ١914‏ الى اصدار مرسوم يقضى بتأميم جميع 
الصناعات وأعمال التعدين )١(‏ + 

وعلى عذا الأساس قأنه ينيغى مراعاة الطابع الخاص الذى يميز هذا 
اليلد أو ذاك من حيث وضسعه ومرحلة تطوره ء فان بعض التدابير التى 
اتخذت فى بلد كالاتحاد السوفييتى من أجل بنساء الاشتراكية لا يمكن 
تطبيقها بصورة آلية فى بلد آخر ٠‏ 

الا أن المضمون الرئيسى لعملية التطور حمو مضمون عام بالنسية الى 
كاقة البلاد التى تسير فى طريق الاشتراكية » فالانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية فى جميع الأحوال » تحول كيفى من حالة اجتماعية الى حالة 
أخرى , أما ما هو خاص بكل بلد يسير وينجز التحول الثورى فهو مجموعة 
روابط معينة لها أشكال ومناهج ودرجات محددة للتحول الكيفى لمختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية (؟) ٠‏ 


ولما كان الجمود المذهبى استسلام للرتابة والركود + أو هو بمعنى 
آخر نوع من أنواع التبلد الفكرى » فان الاشتراكية العلمية ‏ كعلم وكمنهج 
علمى ‏ ترفض مثل هذا الجمود وتلك الرتابة » وعلى هذا فان المفكرين 
الماركسيين عدلوا كثيرا عن قضايا معينة كانت الى عهد قريب بمثابة 
بديهيات فى الفكر والتراث الماركسى . وصذا واضح تماما فى تسليمهم 
كما أوضحنا ‏ بعدم ضرورة دكتاتورية البروليتاريا وبعدم ضرورة اللجوء 


٠ "516 الى عن‎ ١5 من صن‎ ٠ انظر فى تفصيل ذلك . المرجم السابق‎ )١( 


(9) أ٠‏ بوتينكو ٠‏ طرق مختلفة للانتقال الى الاشتراكية , صابق الاشارة اليه ص ٠ ١١‏ 


2 


الى العنف والقهر المساح فى التحول الاشتراكى » كما انهم فى كتابات 
حديثة ‏ لا يسترطون قيادة الحزب !أ لشيوعى لحركة التحول الاشتراكى 2 
م وود وس ما وي 
أن « وطبيعى أن الانتماء للفلسفة الماركسية لا يعنى قط أن الفيلسوف 
المأركسى يجب أن يكون عض وا فى الحزب الشيوعى » ولكنه يجب أن 
يساند مصالح الطبقة العاملة وكل الشعب العامل » ٠‏ 


أما النقل الحرفى عن تجارب مجتمعات مختلفة سارت فى طريق 
الاشتر شتراكية فقد ثبت خطؤه , وقد وقعت فى ذلك الخطأ ء الى حد ما ء الثورة 
الكوبية باعتراف « جيفارا » الزعيم الكوبى ( لقد نقلنا تجارب الخواننا 
نقلا آلياء وكان ذلك خط منا ) ٠‏ 


ولقد ذحبت بعض التطبيقات الاشتراكية الملصاصرة الى اقرار مبدأ 
الحوافز المادية وليس تجرد اللجوء الىالحوافز المعنوية » وكانت يوغوسلافيا 
هى البادئة فى هذا المضمار ثم أعقبتها بولندا وتشيكوساوقاكيا » ويسير 
الاتحاد السوفييتى ‏ حاليا ‏ فى هذا الاتجاه » وينتقد البعض ذلك ٠»‏ على 
أساس أنه ينطوى على عودة الى الرأسسمالية اذ أن مبدأ الحافز المادى يفضى 
حتما ‏ فى نظرهم ‏ الى البحث عن الربح كما انه يزكى تنافسا فى 
الكسب لا فى البذل , و بقدر ما يحدث هذا تقل الحوافز المعنوية والحماس 
الثورى ٠‏ 

ويرد على ذلك بأن وظيفة الحافز المادى فى ظل الاشتراكية تختلف 
تماما عن وظيفة الحافز المادى فى ظل الرأسمالية 2 ففى الرأسمالية 
يتجسد فى صورة الربح والبحث عنه بما يترتب على ذلك من تركيز الثروة 
الاجمتاعية فى أيدى فثات اجتماعية قليلة » أما فى ظل الاشتراكية .» فهو 
يستهدف امتداد الفئات الاجتماعية على نحو عريض للاستفادة من الثروة 
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الاجتماعية وحشد الجهود الخسلاقة لفئات عاشت منذ الأزل على هامش 
التطور الاجتماعى ٠‏ كما ان التفاوت فى تقييم العمل أهر يؤدى الى اختفاء 
هذا التفاوت خى المدى الطويل وخلق المبادرات الكفيلة بوضع حد نهائى 

لنتفاوت فى تقييم الانسان ٠‏ 

وعلى ذلك فمن الخطأً اعتبار الحوافز المادية نوعا من التنازل أمام 
الايديولوجية البرجوازية » ففرق بين التوزيع الاشتراكى حسب العمل 
وعبادة « العجل الذهبى الرأسمالية » ,. هناك فرق واضح بين الركض وراء 
الربح والمبدأ الاشتراكى القائل ( بأجر أعلى مقابل عمل أنجح ) . وعلى 
هذا فان العمل التربوى وتطوير الحوافز المعنوية وتعزيز الحوافز المادية 
أمور مترابطة فيما بينها وتوطد بعضها بعضا ٠ )١(‏ 


ه قفى الاتحاد السوفييتى مثلا لا يمكن للمرء أن يزيد أرباحه عن 
طريق المضاربة أو الرقع التعسفى للأسعار أو التبادل غير المتكافىء مع 
البلاد المستعمرة والمتخلفة » أو بممارسة الضغط على مستوى آأجور 
العمال ٠٠٠‏ وعذ! هو السيب الذى جعلنا قادرين على تقديم الحوافز 
اعتمادا على الربح مقابل الكفاية الحقيقية للانتاج ٠ولكن‏ مثل هذ! التشجيع 
لا يؤدى الى الاثراء الفردى ٠‏ فلا يمكن للربح فى بلادنا أن ينمو بحيث 
يتحول الى رأس مال ٠‏ لأنه لا يحق لأى فرد أن يملك وسائل الانتاج ٠‏ 
وكيف يتأتى للمرء أن يتحدث عن « اقتصاديات السوق » ما دام التخطيط 
المركزى مسيطرا! ؟ ٠‏ ان كل ما نهدف اليه هو تحسين التخطيط عن طريق 


)١(‏ ن+ سى٠*‏ خروشوف ء الاشتراكية واللسيوعية . ص ١19‏ 2 ص ١7*‏ ء دار الطبع 
والنشر باللغات الا'جنبية . هموسكو 2 ١935‏ + وانلظر فى تفصيل الاجراءات الاقتصادية 
الا'خيرة بالاتحاد السوقييتى . تقرير أ+ ن- كوسيجين فى : وثائلق الاجتماع الوسع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى . ص 89 . هن ولا + صضل ١١١‏ اص ١١6‏ 2/2 نشر 
مكتنب يوليو ء القاهرة 2 أكتور ١95868‏ - 
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تخليصه من تفاصيل الرقابة غير المجدية على المشروعات ٠٠٠‏ ليس هدفنا 
هو ادخال « المشروع الرأسملى » بل تدعيم روح الميادرة بين عمالنا 
ومهندسينا ومديرينا على أساس القأنون الاشتراكى ( أجر آكير للعل 
الاأفضل ) » ٠ )١(‏ 

وعلى هذا الأساس ستثرى الاشتراكية العلمية ‏ حقا ل باختلاف 
التحارب والطرق المختلفة فى التطبيق والانتقال إلى الاشتراكية .2 ومن عبن 
تستمد الاشتراكية العلمية حيوية خلاقة تتلاءعم بها مع الظروف الخاصة 
بكل مجتمع ٠‏ 

بعد هذه العجالة عن الخطوط العريضة للاشتراكية العلمية » ننتقل . 
الى الطريق المصرى للاشتراكية » ذلك الطريق الذى ‏ وإن كان قد استقاد 
من التحارب الاشتر تراكية السابقة عليه إلا انه استطاع أن يثرى 
الاشتراكية العلمية نفسها كنظرية , من خلال تمثل الواقع الاجتماعى 
المصرى عير التاريخ » كمأ أوضح اطاره الميثاق الوطنى ٠‏ تلك الوثيقة 
الاشتراكية النضالية الفنة ٠‏ 


)١(‏ 5ه لببرمان , حول الخطة والريبح والعلاوات ,. عن الفكر الثورى فى عالمنا ‏ الثورة 
الجديدة فى الاقتصاد السوفييتى 3 مجلة الطتيعة الستة الا'اولى . العند الثالث ص ١٠١١‏ 
هارسش ٠ ١958‏ 
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المبحث الثانى ‏ فى الطريق المصرى الى الاشتراكية : 

« اننا لم ننهمك فى النظريات بحثا عن حياتناء وانما انهمكنا فى 
حياتنا بحثا عن النظريات » ٠‏ 

جمال عبد الناصر 

يقرر الميثقاق « ان الاشتراكية العلمية هى الصيغة الملائمة لايحاد 
المنهج الصحيح للتقدم ؛ إن أى منهاج آخر لا يستطيع بالقطع أن يحقق 
التقدم المنشود » ٠ )١(‏ 

وهذه العبارة تقنين مصاغ بدقة لخبرات طويلة مر بها الشعب 
المصر ىقبل صدور الميثاق فى مايو ١9337‏ ء ولا يمكن القول انه لم تكن 
لدينا نظرية قبل ذلك التاريخ أو قبل ثورة ؟5؟ يولية ١9651‏ اذ لا شك 
أن نتاج الفكر البشرى كله كان أمام قادة الثورة وكانوا يعرفون بلا شك 
النظرية الماركسية وأوجه النقد حولها والمناقشات الفكرية التى تدور حول 
مبادثها وقضاياها : الا أن الثورة المصرية كانت تستهدف أهداقا عملية , 
ومن خلال التطور والتطبيق والمحاولة والخطأ والتعرف على ملامح وسمات 
المجتمع المصرى ونقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف مع غيرنا » من كل هذا برز 
الميثئاق متبنيا طريقا مصريا نحو الاشتراكية ٠‏ 

يقول الرئيس جمال عبد الناصر : « عندما نقول اشتراكية عربية , 
فاننا نعنى التطبيق » ٠‏ « والحاجة الى طريق جديد لا تصدر عن رغبة فى 
التجديد لذاته . ولا تصدر بدافم الكرامة الوطنية . وانمأ لآن القفورة 
العربية تواجه ظروفا جديدة ولابد لها من مواجهة هذه الظروف الجديدة 
أن تجد الحلول الملاثمة لها ء» (؟) ٠‏ 


٠ » الميثاق : الياب السادس « حتمية الحل الاشتراكى‎ )١( 
٠ > الباب الثانى ه فى ضرورة الثورة‎ ٠ المبثاق‎ )5( 


000 


وهمكذا عبر الميثاق عن تطبيق الاشتر تراكية العلمية فى الظروف النوعية 
الجديدة « بالطريق الجديد » ٠‏ وبالتالى فيمكن القول انه لا توجد سوى 
لاشتراكية العلمية كنظرية . وإن اختلفت الطرق المختلفة فى تحقيقها أو 
التطبيقات المختلفة التى يتوافر لها الطابع النوعى الخاص » والاشتراكية 
العلمية هنا يقصد بها النظرية بالمعنى العام ٠‏ أى الأسس المنهجية والمبادىء 
العامة للعلم الاشتراكى وقوانينه الاقتصادية الاجتماعية السابقة , الا أن 
لكل عصر نظريته الخاصة القائمة على أساسس. هذا العلم الاشتراكى ٠ )١(‏ 

فلكل ثورة ظروف نوعية خاصة ٠»‏ كما أن الظروف العالمية تختلف 
من وقت لآخر وتنؤثر بالتالى فى تحديد الطريق والمسار الذى تتخذه الثورة 
لاشتراكية » يقول ه ايفانوف » الكاتب السوفييتى : « نحن فى عصر جديد 
يختلف اختلافا عميقا عن عصر لينين » ٠‏ 

فالواقع ان الاشتراكية العلمية ‏ كما قلنا ‏ مرنة وتثرى يخبرات 
التطبيق التى تختلف من مكان الى آخر ومن وقت الى آخر » فلم يعد من 
الضرورى اشتراط قيادة بروليتارية وبخاصة فى بلد ليس به طيقة عمالية 
قائد 2 ولم تعد قيادة الحزب الشيوعى للثورة ضرورة مطلقة » وأصبح من 
المسلم به امكان قيادة الثورة بواسطة طبقات غير طيقة العمال وبدون قيادة 
الحزب الشبيوعى ٠‏ 

ويمكن تلخيص وجهة النظر التى تحكم الطريق المصرى الى 
الاشتراكية : « نحن نعترف بوجود قوانين طبيعية للعمسل الاجتماعى , 
اوس ري جك وك و د 

شتراكية ٠‏ ثم نحن نؤمن بأهمية الفرد فى بنا المجتمع الاشتراكى 
وبأعمية دور الشعب ٠‏ كما نؤمن بأعمية الجانب الروحى فى الحياة ٠‏ 
ولكننا نؤمن أيضا بضرورة الأسس المادية لتنظيم المجتمع ٠‏ ونرى ضرورة 


, 57 اسماعيل المهسوى . الطريق الحديد الى الاشتراكية ء هجلة الكاتب , العدد‎ )١( 
٠ 1516 ص 56 ) يناير‎ 


بل 


تفاع لىالعوامل المادية وغير المادية + ومن ناحية التطبيق الاشتراكى » نحن 
نؤمن يبضرورة سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتتاج ‏ كذلك نؤمن 
بحتمية الصراع الطبقى وضرورة حله بالقضاء على الطبقات المستغلة واقامة 
المجتمع الذى تذوب فيه الفوارق بين الطيقات والذى يخلو من الاستغلال ٠٠‏ 
سواء الاستغلال الاقتصادى أو السياسى ٠‏ ونرى أن الديمقراطية الاجتماعية 
عماس الديمقراطية السياسية » ٠ )١(‏ 


وبهدذا تتبلور الأعداف الثورية والتجربة الثورية كذلك »2 فى تصور 
عربى خالص للتطبيق الاشتراكى » ذلك أنه اذا كانت الأسس المادية 
لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة » فان القيم المعنوية ضرورية ولازمة بنفس 
الدرجة ٠‏ لآن ضمير مجتمعنا بكل ما يحتويه من قيم روحية لا يستطيع 
أن ينكر هدى تأثيرها على التطور التاريخى التقدمى ,2 وتصورنا للتطبيق 
الاشتراكى ينبع هن نقطة فكرية أساسية تؤكد لنا أن حرية الانسان الفرد 
همى أكبر حوافزه على التضال (5) ٠‏ 

ولما كانت الثورة ممى علم تغيير المجتمع كمأ قال بحق ‏ المتاضل 
جمال عبد الناصر ء فان الواقع الاجتماعى هو معمل الثورة ولذلك فلقد 
كان من المنطقى أن يضصع الطريق المصرى الى الاشتراكية نصب عينيه 
أسلوب العمل خى المقدمة وجعل الاعتبارات النظرية تالية عليه . والعلم 
الاجتماعى لا يمكن أن يتقدم الا اذا أدرك أن الواقم مهو المعلم الأول وتخلى 
عن قوالب اللاقفتات المذهبية ٠‏ 


فالنظم السياسية والاجتماعية والحلول التى يصل اليها المجتمع فى 


2, كمال رفعت : فى المناقشة دين المفكرين السوفييت والمصريين . مجلة اللكاتب‎ )١( 
٠ ١935 العدد +5 . نوقمبر‎ 

(1) طعيمة الجرف ٠»‏ ملامح الاشتراكية الديمقراطية فى ضوء الميثاق , المجلة الحصرية 
للعلوم السمياسية ٠‏ العدد "5" . ص 58 2 ص 595 2 يناير 5356١ااء‏ 


يق 
مواجهة مشاكله ‏ هى بالمفهوم الاشتراكى العلمى ‏ ثمرة هنطقية للظروف 
الخاصة بكل مجتمع تتولد عن طريق التطبيق الخلاق للقوانين العلمية 
للتطور على مجتمعنا فى حدود امكانياتة للادية والمعنوية وتتاثر بتراثه 
الحضارى والقيم السائدة فية ٠‏ 

ان الكفاءة الحقيقية لأى نظام اجتماعى هى فى مدى مواجهة ظروف 
المجحتمع وقدرته على تحقيق الا'هداف التى يرسمها . ومن هنا فان ظروف 
المجتمع الريفى فى مصر وسيكلوجية الفلاح المصرى اقتضت أن تكون صورة 
سبيطرة الشعب على أدوات الانتاج فى ميدان الزراعة تختلف عن تلك فى 
مبدان الصناعة وغيره من الممادين الأخرى »+ ففى الزراعة أخذ بميدأً الملكية 
الفردية فى حدود تحول دون الاستغلال والاقطاع بوضع حد أقصى للملكية 
الزراعية وتوزيم ما زاد عن هذا الحد على العاملين فى الأرض مع تقديم 
كافة المساعدات والامكانيات للملاك الجدد مع العمل على التوسع الأفقى 
والرأسى ٠‏ أما بالنسية للصناعة وغيرها من ميادين النشاط الاقتصادى 
فقد اتجه الى اقامة قطاع عام قوى 2 يمتلك الشمعب فيه المؤسسات وتقوم 
الدولة بتسييرها لصالح الآمة ٠ )١(‏ 

ولو أن ثمة مناقشات فكرية كثيرة تدور حول الشكل الآكثر ملاءمة 
لملكية الأرض الجديدة الى يجرى العمل فى استصلاحها وهل تكون ملكية 
عامة للدولة أو توزع على المعدمين من الفلاحين فى شكل ملكيأت صغيرة »كما 
تجرى تجارب حول التجميع الزراعى ٠‏ 

فالطريق المصرى الى الاشتراكية العلمية يقوم على العلم والتخطيط , 
يختلف فى نواح معينة عن الطريق التقليدى للاشتراكية العلمية » فهو 


, 584 على صيرى , التطبيق الاشتراكى قى مصر 2 سلسلة كتب قومية 2 العدد‎ )١( 
* ١934 2 الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة‎ ٠ ص ؟؟‎ 2 15١ ص‎ 


75و 


ليس طريقا ماديا صرفا وليس فيه مجال لسيطرة طبقة على باقى الطبقات 
وان كانت الطبقة العاملة تمثل فى الطريق المصرى للاشستراكية العلمية 
مركزا قياديا بدليل اشتراط أن يكون نصف الأعضاء فى جميع المجالس 
المنتخبة من العمال والفلاحين »2 ويتم الانتقال الى الاشتراكية بطريق 
سليمى ٠ )١(‏ 


وقد تضمن الميثاق الخطوط العريضة للعمل الثورى على ضوء 
الظروف النوعية للمجتمع المصرى ء ورسم الميثاق أهداقا لا يمكن أن تكون 
جامدة لأن الجمود يتنافى مع الثورية » فيشير الميناق إلى أن طريق 
الاشتراكية لا نهاية له » قفأهداف الميثاق أصداف مرحلية اذا ما أنجزت 
وظهرت احتياجات جديدة خلقت الأعداف الجديدة التى تصوغها التنظيمات 
الشعبية للقوى العاملة (؟) ٠‏ 

وعلى حد قول الرئيس جمال عبد الناصر فى افتتاح مجلس الأمة فى 
5 مارس 19355 : ه« ان الميثاق فى يدنا طريق الى التقدم الاجتماعى وليس 
ينيغى تحويله الى حاجز أمامه ٠‏ ان الميثاق ليس نصا جامدا لكنه أسلوب 
الحركة الشاملة ٠‏ ان الميثاق يحب أن يكون أداة فى يد تحالف قوى 
الشعب العاملة ولا ينبغى أن يتحول الى قيد عليها » ٠‏ 

فالميثاق » وثيقة الطريق الجديد للاشتراكية » يتضمن قوانين عامة 
لعلم الثورة الاشتراكية فى الظروف التاريخية المعاصرة لكثير من بلاد آسميا 


)١(‏ جمال عيد الناصر . من خطاب السيد الرئيس فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الا'مة 
فى دور الاتعقاد العادى الثانى مساء الخميس ؟١‏ توفمير ١935‏ ء. هنشور بالنشرة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ !السسنة الثانية . العدد ال" ,ا ص "٠١‏ , ص 54 2 ١5‏ توقمير 
كحؤل ء٠ ١‏ 


(؟) هيشيل كامل ٠.‏ هفهوم وطريق الاشتراكية فى الميثاق ٠‏ الطليعة ٠‏ السنة الاأولى . 
العدد اول > عن اذ 5 يتامر وكؤزا ٠‏ 


00 
وافريقيا وفى نفس الوقت يتضمن مسائل محلية خاصة بالظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية 2 كما يتضمن قواعد تكتيكية 
لمواجهة ظروف مؤّقتة ء ومن بين هذه القواعد الحد الأقصى للملكية الزراعية 
ونسمبة العمال والفلاحين فى المجالس الشعبية والسياسية ٠»‏ والنسبة 

الممنوحة لكل هن القطاع الخاص والقطاع العام فى التجارة الداخلية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فمن المقرر أن يناقكشس المثاق عام 1١‏ على ضوه 
الانجازات التى تحققت والاحتياجات والظروف الجديدة ٠‏ 


قاذا حاولنا أن نلخص سرعة ‏ التيارات والحركات الاشتراكية 
فى مصر فى أصولها التاريخية بة لأمكن القول أنه لم تكن ثمة آثار تتعلق 
بالثورة الاجتماعية فى البدايات المبكرة للثورة المصرية عام ٠ ١88١‏ 


وقد بدأ بعض التأثر بالتيارات الاشتراكية فى نشاآط الحزب 
الوطنى فيما يتعلق بالنقابات متأثرا بفكرة التناقض الطبقى بين العمال 
والرأسماليين الا أن الاحتلال أجهز على هذ! التيار الذى كان يتزعمه محمد 
فريد وبقى التيار القومى الليبرالى بزعامة لطفى السيد على النحو التقليدى 
الذى عرفته أوربا عن الثورة الفرنسية ٠»‏ وقد سيطر هذا التيار على ثورة 
9 التى استطاعت البرجوازية المصرية أن تتولى قيادتهاء واستطاع 
الوفد أن يسيطر على النقابات العمالية وبخاصة فى القاهرة ٠‏ بينما تركز 
نشاط الاشتراكيين الأجانب بزعامة « جوزيف روزنتال » بالامسكتدرية 
وتمكنو! عام ١91:١‏ من تأسسيس اتحاد النقابات وتأسيس الحزب الاشتراكى 
المصرى » بالتعاون مع عدد من المثقفين المصردين ذوى الميول الاشتراكية , 
الا أن الحزب تعرض للانقسام اذ كان يضم بعض المعتدلين ممن يؤمتون 
بالاشتراكية الفابية وعلى رأسهم سلامة موسى وفعلا تم فصل المعتدلين من 
أعضاء الحزب ٠»‏ وأوفد الحزب أحد أعضائه لحضور المؤتمر الرابع للدولية 


احلا 


الثالئة ( الكومنترن ) الذى عققد فى موسكو وقد عمد الحزب بعد ذلك 
تنفيذ!ا لشروط الدولية الثالثة الى تغيير اسمه الى الحزب الشسيوعى المصرى 
والى اعداد بر نامج للفلاحين المصريين » الا أن مما يؤخذ على هصذ! الحزب 
انعزاله عن التيار الأساسى لثورة ١519‏ وهو تيار التحرر الوطنى ٠‏ الأمر 
الذى قصر نشاطه على العمال وعزله عن المثقفين والفلاحين بما ترتب على 
ذلك من حرمان الحركة الوطنية من التيار الاشتراكى » الا أن حكومة سعد 
زغلول عمدت فى عام ١955‏ الى توجيه ضربة قاضية للحزب بعد تأليفه 
بنحو عامين ٠ )١(‏ 

وعلى هذا تمكن الاستعمار مع القوى الأساسية للهيكل الاجتماعى 
اليرجوازى فى مصر هن تصفية التيار الاشتراكى وحال دون تيادل أبة 
علاقات مع الاتحاد السوفييتي . واستطاع أن يعزلنا عن هذه التجربة 
الاشتراكية ذات الدلالة العالمية عن طريق التضليل والاشاعات وغيرها ٠‏ 

ولقد فرضت الرأسمالية الاحتكارية العالمية نفسها وقيودهها على 
الرأسمالية المصرية الناشئة فى الفترة التى تلت الاستقلال الشكلى لمصر 
فى العشرينات ٠»‏ ولم تكن الرأسمالية المصرية تملك من المقومات ما يجعلها 
تختار نطاقها المستقل (؟) ٠‏ ويظهر بوضوح من استقراء التاريخ السياسى 
والاجتماعى لمصر فى تلك الفترة التى سبقت ثورة 59 يوليو مدى تحالف 
الرأسمالية المصرية والدوائر الرجعية والاستعمارية ضد مصالح الشعب 
الكادح ومحاولتها تصفية أية عناصر تقدمية » وشهدت اليلاد فى تلك 


, محمد أنيساء دراسة فى المجتمع المصرى هن الاقطاع الى الاشتراكية , إلكاتب‎ )١( 
, 5+ الى ص 58 + من ص 55 الى ص‎ ١! سابق الاشارة اليه . من ص‎ ١9355 أغسطس‎ 
. 80 2 5١ ع[‎ 


(؟) عيد الرازق حسن 2 خطوات التحول الاشتراكى فى التجربة المصرية 2 مجلة 
الطليعة . العدد السابع » ص 5١‏ 2 يوليو 1938 ٠‏ 


نف 
الفترة اضطرابا سياسيا وبلبلة فكرية » وظل التناقض يتسع بين القوى 
التقدمية الثورية ومصالح الشعب من جهة والقوى الرجعية والراسمالية 
والاستعمارية من جهة أخرى ٠‏ ولذلك لم يكن ثنمة مفر من ثورة تكفل 
تغيرا جذريا فى العلاقات الاجتماعية وكان الرئيس جمال عبد الناصر 
عبر عن ارادة الثورة الأصيلة فى الشعب حين أعلن فى أول خطاب له بعد 
قيام الثورة ان أعدى أعداء الآمة ثلاثة : الاحتلال اليريطانى ٠»‏ الاستبداد 
السياسى , الظلم الاجتماعى . وان الشعب سموف يبحمل السلاح بيده 
ويبنى باليد الأخرى ٠‏ 


ولقد كان من الواضح أن ثورة 55 يوليو مندذ أيامها الأولى تحتوى 
على مضمون اجتماعى بجانب المضمون السياسى ولقد كانت المبادىء الستة 
الشهيرة تعبر أبلخ تعبير عن مدى التحام الثورتين السياسية والاجتماعية 
وظلت المسيرة الثورية الكبرى تعمر عن هذه الحقيقة دائما ٠‏ 


ويعير الخط الثورى عن نفسه بعد المبادىء الستة الشلهلرة فى 
الوثائق الدستورية فيما تلى ذلك ٠‏ فى أول الأمر ‏ شكل غير حاسم « ينظم 
الاقتصاد القومى وفقا لخطط هرسومة تراعى قيها مبادىء العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الانتاج ورقع مستوى المعيشة »ء (م لاهن 
دستور ١9605‏ )ء ثم بشكل أكثر صراحة فى النظام الأساسى للاتحاد 
القرمى فى أول نوفمبر 14617 , ثم فى الميثقاق بشكل حاسم وصريح , 
تؤكده بعد ذلك المادة الا'ولى من الدستور المؤقت عام ١9535‏ ( الجمهورية 
العر بية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشسعب 
العاملة ) ٠‏ 


د يدرك الشعب أن الوجود الاستعمارى على أرضه ٠‏ لبس هو مجرد 
القواعد العسكرية الظاهرة ٠٠٠‏ وانما القواعد الخفية أخطر وأضر ء فاذا 


ل نيا 


مو دين الحربين » حرب المقاومة السلبية التى انتهت بالجلاء وحرب النصر 
الكامل » يؤمم شركة قناة السويس ٠‏ ركيزة الاستعمار الرأسمالى الاحتكارى 
ويؤكد سسادته عليها ملكية وادارة وانتفاعا 2 وبيتما نار المعركة ها زالت 
تشتعل على الشواطىء المعرضة للغزو + اذا إرادة الثورة الشعبية تصفى 
بقبة قواعد الاستعمار الرأسمالى الاحتكارى فى الداخل »2 وتقوم بتمصير 
جميع المصالح المملوكة لدول الاستعمار وقى مقدمتها الحزء الأكبر من 
المنوك والشركات وشركات التأمين وشركات التحارة الخارجية وكلها 
أعصاب الاقتصاد الحساسة والمسيطرة » ٠ )١(‏ 


ولقد حاولت القوى الرأسمائية المحلية الكبيرة أن تخلف الرأسمالية 
الأجنبية فى مشروعاتها التى مصرت ٠‏ الا أن القيادة الثورية رفضت هذا 
على نحو حاسم ٠‏ ولقد كان فى ذلك أبلغ الرد على فشمل الرأسمالية فى 
تطوير اقتصادنا وتقاعسها بشكل متواصل عن تمويل التنمية ومحاولاتها 
العديدة احباط حهود الدولة من أجل التصنيع (؟) ٠‏ 

وجاءت الخطوة الحاسمة بقوانين يولية ١93١‏ بتأميم قطاع كبير من 
المشروعات وعلى رأسها بنك مصر واليتك الا'على المصرى , وبخاصة 
اذا عرقنا مدى سيطرتهما على الكيان الاقتصادى العام » ولا يجب أن ينظر 
الى الأمر على ان العملية كانت مجرد تأميم تحصل الدولة بمقتضاه على 
عائد رأس المال لتمويل مشروعات التنمية اذ أن هذا الغرض كان من الممكن 


تحقيقه بفرض ضرائب جحديدة أو زيادة سعر الضرائب القائمة »2 وانما 


١5 جمال عبد التاصر , التحول العظيم 2 سلسلة كتب قومية . العدد دح؟ + ص‎ )١( 
٠ ١955 وص 0 0 الدار القومية للطباعة والنشر 5 القامرة‎ 


(؟) فؤاد مرسى ء التطبيق العربى للاشتراكية فى الواقم المصرى ء عجلة الطليعة . 
العدد السابم , ١نظر‏ بالتفصيل من ص ١لا‏ إلى ص 9ل . وكذاا ص لم , يوليو ٠ 1١559‏ 


3" 
استهدقت تلك العملية تغييرا أساسيا فى علاقات الانتتاج حتى تزول 
التناقضات بين المجتمع ويوزع فائض الانتاج الاجتماعى على نحو عادل ,2 
وبهذا تخلخلت الطبقات المستغلة سواء فى الريف ( عدل الحد الأعلى 
للملكية الزراعية فأصبح ٠٠١‏ فدان للفرد كما عدل قانون الضريية علل 
العقارات الممنبة » وحددت مرتيات كبار الموظفين وعدلت أسعار وفتات 
الضريبة العامة على الدخل وحتم القانون ضرورة اشراك العاملين فى شركات 

القطاع العام فى هجالس ادارات تلك الشركات ) * )١(‏ 


واستمر المد الثورى فى تدفقه فأممت جميع منشئات تصدير القطن 
وشركات المقاولات كما أممت بالكامل أغلب الشركات التى كان تأميمها 
حزئيا عام ١93١‏ 2 وكذلك بعض الشركات الة والنقل والملاحة 
النهرية والنقل الداخلىوالآدوية كما أممت أكبر شر كتين لاستخراج البترول 
ونسويقه « آبار الزيوت الانجليزية وشركة شل » + كما صدرت قوانين 
بتحديد المبالغ التى تدقع على سبيل التعويض (") ٠‏ 


وبذلك تهيأت الظروف الملائمة لمرحلة الانتقفال الى الاشتراكية ,2 
وبالطبع فالعمل الاشتراكى لا حدود له وانما تفرضه وتغذيه ظروف 
المجتمع واحتياجات البناء ٠‏ 


وعلى هذا فنحن نسير قدما فى طريق الاشتراكية ولا شك أن ثمة 
عقبات وبخاصة ما يتعلق متها بج<هاز القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية 


)١(‏ عيد الرازق حسن 2 خطوات التحول الاشتراكى فى التجربة الحمصرية 


سسابق 


الاشارة اليها . ص ه50 7+ ص 490 ٠‏ 


(؟) انظر فى تفصيل ذلك المرجع السابق ٠‏ من صن 558 الى ص ١ه ٠‏ 


8 
وأشكالها ٠ )١(‏ الا أن هذه العقبات تقتضى شحذ الهمم لمجابهتها وكلما زاد 
نمو القوى الاشتراكية وكلما صلب عودها أمكن التغلب على هذه العقبات 
وارتفع البناء الاشستراكى وشمخ ٠‏ 

ومن بين الوسائل التى تستخدم فى تطوير القيم والعلاقات 
الاجتماعية تطويرا ثوريا ء القانون , الأمر الذى يدعونا الى الكلام عن الدولة 
والقانون فى الفكر الاشتراكى فى المبحث القادم ٠‏ 


)١(‏ جمال عيد الناصر . من خطاب السيد الرئيس فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الا"مة 
فى دور الانعقاد العادى الثانى مساء الخميس ؟١‏ نوقمبر ١934‏ . منشورة بالنشرة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠+‏ السنة الثانية . العدد 5١‏ ,2 اص 58 ,ا ص 54 2 ١5‏ لوقمبر 
كت 


الم 

المبحث الثالث الدولة والقانون فى النظرية الاشتراكية والتطبيق : 

كتقديم لهذا المبحث يجدر أن نقرر أن النظرية الاشتراكية فى الدولة 
والقانون قد تطورت بشكل بالغ على ضوء الممارسة العملية للتجطارب 
الاشتراكية وعلى الأخص فى الاتحاد السوقييتى ٠‏ 

وتنطلق نقطة البداية فى النظرية التقليدية فى الدولة والقانون من 
القول باهمية قوى الانتاج المادية فى المجتمع وتأثيرها فى خلق وتلوين 
الأنظمة القانونية والسياسية بل وجهاز القيم السائد فى المجتمع ‏ قفى 
نطاق الانتاج المادى فى المجتمع يدخل الناس فى علاقات محددة مستقلة عن 
اراداتهم وتطابق علاقات الانتاج هذه مرحلة تطور معينة لقوى الانتتاج 
المادية . وتكون جملة علاقات الانتاج هذه البناء الاقتصادى للمجتمعم ومو 
الاأساس الحقيقى الذى يقوم عليه البناء الاعلى القانونى والسياسى(١) ٠‏ 

ويذهب كارل ماركس فى مقدمة كتابه « اسهام فى نقد الاقتصاد 
السياسى » ء الى أن العلاقات القاتونية وأشكال الدولة لا تدرك بذاتها ولا 
تسرك أيضا من خلال ما يسمى بالتطور العام للعقل البشرى ». بل انها 
تضرب بجدورها فى الظروف المأدية للحياة الاجتماعية 2 وأن جماع علاقات 
الانتاج تكون البناء الاقتصادى للمجتمع الذى يقوم عليه أنسماسسما اليتاء 
القانونى والسياسى بل ويتصل به أشكال محددة من الضمير الاجتماعى ٠‏ 
فطريقة الانتاج المادية هى التى تحدد وتشكل الحياة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية بصغة عامة » فالذى يحدد الوجود الاجتماعى ليس عو العتققل 
الانسانى بل على العكس فان الوجود الاجتماعى همو الذى يس كل ويطور 
العقل والوعى الانسانى ٠‏ وفى مرحلة معينة من مراحل التطور » تصل 


)223 
,. انآ قصمة عق قصءبعا5 2.2 ,#لهة 04 م16 املس اتصحدم0 186 ,(قسمتقة) معطوعز 


1956 :سآ 


م 


قوى الانتاج المادية فى المجتمع الى حد الصراع همع علاقات الانتاج القائمة 
التى عحى فى نفس الوقت علاقات الملكية التى تعمل قوى الانتاج فى ظلها , 
وتصبم بالتالى علاقات الملكية والانتاج هذه قيدا على قوى الانتاج ومن هنا 
تبدأ حقبة الثورة الاجتماعية + ومم تغيير الآساس الاقتصادى ينهار البناء 
الفوقى كله ويتغير ٠‏ وهنا تجدر التفرقة بين تغيير القوى الاقتصادية فى 
الانتاج مجرد تغيير مادى عن طريق استخدام العلم الطبيعى وذلك التغيير 
الذى يصحبه تغير فى الأنماط الايديولوجية من قانونية وسياسية ودينية 
وجمالية وقلسقية ٠ )١(‏ 

وتأسيسا على هذا فان الانتاج الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية 
الناشئة عنه تحدد نشأة واختفاء الدولة والقانون » ولقد ظهرت الدولة 
عندما وصل المجتمع إلى درجة معينة من التطور بعد أن انقسم الى طبقات 
لا يمكن التوفيق بينها وبالتالى بدت الحاجة ماسة الى و#جود سلطة تعلو 
المجتمع, ٠‏ ومهمذه الدولة التى نشأت فى قمة الصراع الطبقى . هى الائداة 
التى قستخدم تأييدا للطبقة الأقوى وتمكينا لها ٠‏ وهكذا تكتسب الطيقة 
المسيطرة اقتصاديا وسائل جديدة لاخضاع الطبقة المستغلة وإستثمارها , 
وعلى هذا كانت الدولة القديمة دولة مالكى العبيد لاخضاع العبيد » وكانت 
الدولة الاقطاعية أداة النبلاء لاخضاع الفلاحيل وأقنان الأرض . كما أن 
الدولة الرأسمالية الحديثة أداة استثمار الرأسماليين للعمال المأجورين (5) 


فالسلطة السياسية ‏ فى نظر الاشتراكية العلمية التقلمدية ‏ ان 
هى الا ظل للسيطرة الاقتصادية للطبقة التى تملك وسائل الانتاج ملكية 


افق 
-عدمعه لمعتاتامم 024 عنوتاتته عطةا ما دده1غتاطتعانام 8 مغ ممووعم2 ر([جمعة) سوير 


.1955 ,248050097 ,363 ,362 .2م .1 ,701 ,قكاماه 598163 ق6 1م7225 >ترمكة ع1 رود 
(؟) فء لينين ٠»‏ المختارات ٠»‏ المجلد الا'ول ٠‏ الجزء الاأول ( باللقة العربية » 2 ص88 , 
موسكو 2 ١914‏ . 


مم 


خاصة ؛ اذ أن الدولة لا تستطيع أن تحمى أكثر هن تركيب اجتماعى أ 
اقتصادى واحدا. ويصف البعضي الدولة بأنها لحتة تنفيذية للطبقة 
الملالكة » ٠.)١‏ 


ويترنب على هذا أن الدولة هى أداة للتسلط والقهر الطبقى ٠‏ وما 
القانون الا نظام يضفى الشرعية على سيطرة طيقة اجتماعية على الطبقة أو 
الطبقات الأخرى ٠‏ فللقانون دائما خصائص طبقية طالما يحمى ويؤمن 
مصالح الطبقات المتسلطة اقتصاديا وسياسيا (؟) ٠‏ 

ولا تتصور تلك النظرة التقليدية وحود الدولة كسلطة و 2 

تمصيو ما وجو فى مجتمع 

لا طبقى » ويقرر هذا بوضوح « ماركس » و «إنجلز » فى « البيسان 
الشميوعى » بقولهما : « حين تنتهى الفوارق الطبقية ويتركز الانتاج كله فى 
أيدى اتحاد كبير يشمل الأمة بأجمعها تفقد السلطة العامة طابعها السياسى, 
فالسلطة السياسية هى السلطة المنظمة لطبقة معينة لقهر الطبقات الأخرى, 
واذا اضطرت الطبقة العاملة أثناء صراعها مع البورجوازية الى تنظيم نفسها 
كطبقة وأضحت الطبقة الحاكمة عن طريق الثورة » فانها تنهى بالقوة 
ظروف الانتاج القديمة 2 فتزول بالتالى الظروف المهيئة لوجود الخلافقات 
الطبقية وللطبقات بوجه عام 2 ويختفى تفوقها الذاتى كطيقة »2 وهكذا نجد 
مكان المجتمم البورجوازى القديم بطبقاته وخلافاته الطيقية اتحاد! ,2 
الارتقاء الحر للفرد فيه شرط للارتقاء الحر للجميع » (؟) ٠‏ 


2, ) محمد عصفوراء الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى ( رسسالة دكتوراه‎ )١( 
٠ (95١ . لاا , ص اذلاء القاهرة‎ + ١18 الطبعة الا'ولى 2 ص‎ 

(؟) على حسن قهمى , الحماية الجنائية للعمل فى التشريع السوقييتى ١‏ المجلة الجتائية 
القومية . المجلد السنادسن ٠‏ العدد الأول , صن 35 / مارسسش 9935 ٠.‏ 


زقف 
2 ,لاتتقم غ215 لاسصطامك عطا 01 مأمعكتصمكة ,(علع تمه 0ه18*2) مماعمد1 ,(اجم1) عحنوكة 
1955 ,؟#؟معهوك1 ,54 2 1 كينت معام متعم وع اعد[ سوكة 


م 


وعلى هذا فالدولة ‏ فى هذ! النظر ‏ همى نتاج المجتمع فى مرحلة 
معينة من مراحل تطوره » وى وجودها الدليل على أن المجتمع أصبح فى 
حالة صراع طبقى عجز عن حله وازالته م وبالتالى أصيح حتميا ايجاد قوة 
تقف فى الظاهر فوق المجتمع لتخفيف الصراع والزامه داثرة القانون »2 هذه 
القوة هى الدولة ء وبالتالى فهى دولة الطبقة الا"قوى بصفة عامة ٠» )١(‏ 


وعنا يتضح الفرق الأساسى بين مفهوم الدولة فى النظر الاشتراكى 
التقليدى ومفهوم الدولة الهيجلى كأصل من الأصول التاريخية للاشتراكية 
العلمية » اذ يطالب هيجل باقامة دولة قوية مستقلة للتغلب على تناقضات 
المجتمع والقضاء على تطرف الفردية وادخال الرقابة لتحقيق الصالح العام , 
الا أن مثل حمذه الدولة لا تعنى أكثر من مجتمع عقلى تم فيه التوفيق 
والتنسيق بينه المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية ٠‏ ويشير الاستاذ 
« ملفين رادر » إلى اختلاف ذى دلالة بين المفه وم الهيجلى للدولة والموقف 
الاشتراكى هنها بقوله : « ان الأحزاب الاشتراكية تطالب أيضاأا بدولة 
قوية ء غير أن هناك اختلافا كبيرا . اذ أنها تهدف الى استعمال الدولة لازالة 
أسباب النزاع ٠‏ انها تؤمن أن الفقر يجب أن يزول وانه يجب وقف 
العدوان الاستعمارى » والدولة يحب أن تنسستعمل كأداة لتحقيق تلك 
الأعداف ٠‏ ولكن ماركس لم يعبد الدولة . بل نظر اليها كشر لابد منه ,2 
ان محدف الماركسية النهائى عو إضمحلال الدولة . عندما تتحقق ديمقراطية 
لا طبقية وأممية » وعندما يزول خطر مهاجمتها من ناحية العالم 
اللااشتراكى © (؟) ٠‏ 


)١(‏ انجلز ( فريدريك ) . أصل نظام الا'سرة والدولة والملكية الغفردية . ترحمة دار 
الفارابى من سلسللة الفكر الاشتراكى ص 9ّهم١ا‏ 2 ١1413‏ . دار الفارابيى ٠‏ بروت 2 غير 
عبين: تاريخ الععى. ٠‏ 

(؟) جون ليويس . مدخل الى الفلسفة . ترجمة أنور عيد الملك . سايق الاشارة اليه » 
ص ١18‏ . ص “لاا ٠‏ 


م 

تلك فكرة سريعة عن: النظر الاشتراكى التقليدى للدولة » ويعترض 
البعض على هذا النظر » بأن القانون كثيرا ما يلزم لمواجهة أفعال لا يبدو 
أن لها ثمة علاقة بالصراع وبالقهر الطيقى مثل الرغبة فى الانتصطر أو 
الشهوة الجنسية أو العاطفة الدينية ٠ )١(‏ 

الا أن التفسيرات المختلفة والتعديلات التى طرأت على نظرية الدولة 
والقانون فى تراث الاشتراكية العلمية كانت من الشمول بحيث أدى الأمر 
الى العدول عن التنبؤٌ باختفاء الدولة نهاثلياء وان كان محل القهر أو 
موضوع القهر يختلف فى الدولة الاشتراكية عنه فى الدولة الرأسمالية 
أو الاقطاعية أى يختلف من مجتمع لا طبقى الى مجتمع يتمثل فيه الصراع 
0 

ولقد كان تحليل « لينين » فى هذا الصدد لوظائف الدولة يتضمن 
تعديلا جوهريا للفكرة التقليدية » ذلك انه أوضح أن الذى سيزول ويختفى 
هو وظائف القمع والقهر فى الدولة دون تلك التى تتعلق بانتظام الاقتصاد 
000 أنه حتى فى فترة الانتقال الى الاشتراكية قفأن نموذج الدولة 
التقليدى لن يكون ثمة حاجة إليه » اذ ليس ثمة طيقة متسلطة وطبقة 
مقهورة . غاية ما فى الأمر أن وظيفة القمع عالقهر يمكن اللجوء اليها لفرض 
نظام العمل على المواطنين ولكفالة توزيع العائد الاحتماعى على نحو عادل 
ولمنع أوجه الاخلال الفردى كالجرائم » فالدولة هنا ليست أداة قهر طبقى 
بل هى تستخدم القهر والقمع ضد أفراد وليست ضد طبقات اجتماعية 
بأسرها (؟) ٠‏ وعللى هذا قان « لينين » كان يتوقع ذبول الدولة اذا توافر 
شرطان : 

» أحمد محمد خليفة , النظرية العامة للتجريم  دراسة قى فلسفة القانون الجنائى‎ )١( 


الطبعة الا'ولى ‏ ص ل؟ 2 565 ,. دار المعارف + القاهرة م 99569 ٠‏ 


(؟4 محمد عصفور ,2 الحرية فى القكرين الد يمقر الى والاشتراكى صايق الاشارة 
اليه .ا ص 9895 ٠‏ 


كم 


آولا : أن يصل التنظيم الاقتصادى الاجتماعى الى الحد الذى يستطيع 
أن يكفل عددا قليلا من العاطلين دون اجبارهم على العمل ٠‏ 

ثانيا : عندما ينجح المجتمع فى القضاء على جميع أنواع الجريمة ٠ )١(‏ 

ولذلك فان « لينين » يرى أن ديكتاتورية البروليتاريا انما هى شكل 
انتقالى من أشكال الدولة نحو إختفائها » ويصفها بأنها شبه دولة وانه يلجأ 
اليها نظرا لأن تلك المرحلة الانتقالية تستلزم نظاما صارما من جانب 
المجتمع والدولة بشأن كمية العمل والاستهلاك وانه لابد من مواجهة 
المستغلين بكل قوة (9؟) ٠‏ 

ويعد كتاب « ليتس » « الدولة والثورة » دائرة معارف للفقه الماركسى 
اللينيتى فيما يتعلق بالدولة وبالقانون » ويرى ليذنين أن الدولة البورجوازية 
لا يمكن التخلص منها الا بطريق الثورة وتحطيم أجهزة السلطة فيها 
كالمحاكم مع خلق أجهزة جديدة للسلطة الثورية وأنظمة قانونية جديدة 
توجه ضد البورجوازية وتحمى مكاسب الثورة » وذلك بأن يستنه النظام 
القانونى للدولة الجديدة الى قاعدة عريضة من المجموع الكادح (9) ٠‏ 

ويصف «٠‏ بوخارين » الدولة فى المرحلة الانتقالية هذه بأنها تنظيم 
لنطبقة المسيطرة وهى الطبقة العاملة هنا 2» وهى تنظيم يقوم على الثورة ضد 
المورجوازية كأداة للتخلص منها ووضع نهابة لها ٠‏ وانه ليسي ثمة داع 


: انظر بالتفصيل‎ )١( 


2 ميرم ,1945 ,002امطة ,11260237 لقعع1 أع28001 .1 للععسزمعلاعم 


(؟) سايق الاشارة اليه ٠‏ 
.51/52 .طط هط 014 اإتتمعغطة قاس تاصاصم عط ,(مصفظ) سعواع1 


2 
1 7ط 4غعنلع) بوتطمععملقطم لوجععطا 5091 ضذ ,1880 مه بسكتلواعمع ,.2 «طلقن؟ 
8" ار .2 ,1951 ,قمعم .1ط10 0م ةوقا ,.كقوكة .عع210طدسقه ,(.قصةنما) ,(لمأدع1 


الم 

للخوف من مثل هذا العنف اذ أن هذا يتنافى مم الثورية ٠ )١(‏ 

ولقد عرف « سسمتوشكا 56368 »(< ) القانون فى مجموعة المبادىء 
الارشادية فى القانون الجنائى التى نشرتها وزارة العدل السوفييتية عام 
6 بأنه « نظام للعلاقات الاجتماعية يطابق هصالح الطيقة المسيطرة 
وتحميه إلقوة المنظمة لتلك الطبقة » ٠‏ 

وهذا التعريف ليس متسقا تماما مع تعريف آخر تضمنته هذه 
الميادىء اذ عرقت القانون الجنائى بأنه ه مجموعة قواعد ومعابيير أخرى 
قانونية يحمى بواسطتها نظام للعلاقات الاجتماعية بطبقة معيئة من الخروج 
عليه ( الجرائم ) بوسائل قمعية ( العقوبات ) » ٠‏ وعلى ههذا وطبقا لهذا 
التعريف الأخير فان القانون لا يعد نظاما للعلاقات الاجتماعية بل قواعد 
قانونية أصدرت بغرض حماية وضمان علاقات اجتماعية معينة (؟9) ٠‏ 

ولعل الممثل الاكبر للنظرية السوفييتية قى القانون فى الفترة الأولى 
لتطورها هو « باس و كينس قنصةكلنتطقة1 ٠»‏ فى كتابه « النظرية العامة 
للقانون والماركسية » حيث هاجم النظرية اليورجوازية فى القانون بأنها 
تخفى الحقيقة الاجتماعية فى ضياب ايديولجى وذهب الى أن ستوشكا لم 
يجب على سؤال كيف أن العلاقات الاجتماعية تصيح أنظمة قانونية, 
والاجابة على هذا أن العلاقات القانونية هى علاقات مجتمع مالكى وسائل 
الانتاج والمنتجين . وعلى هذا فان القانون الخاص وحده مو القانون بالمعنى 
الحقيقى للاصطلاح » أما الدولة قهى وراء القانون لوعع! -ماعكة1 5") ٠.‏ 


)3 
0 ناوطع عتل1ا عوط 3عطاقتاطتنام ,رقأاقة اناده 1116 01 ع لنتنصةع وح رماعةطاكنام8 ,1د 


2.1 ,1919 ,12قققاخ1 تقذ مأمتمتاتتانتامك جستتمعك طلقتاجعدة1 
(*) عين قومسييرا ( وزيرا ) للعدل عام 9918 2 
(؟) سابق الاشارة اليه ٠‏ 
.62-03 .1 ,(مسفاط) وععامير 
(5) المرجم السسابق . صن هلم , 91 , 98+ 


هم 

ولكن كيف يمكن انكار حقيقة واضحة وهى انه فى حدود النظام القانونى 
لمجتمع رأسمالى فنه يوجد ليس فقط القانون الخاص بل أيضا قوانين 
أخرى كالقانون الادارى والقانون الدستورى وآأخيرا وعلى الأخص القائون 
الجنائى ؟ يحيل « باسوكنيس » بالتسية للقانون الادارى والقانون 
الدستورى الى بعض علماء القانون البورجوازين الذين يتكرون الطبيسصة 
القانونية لهذه الفروع من النظام القانونى كفروع حقيقية للقانون العام ٠‏ 
كما حاول « باس وكينيس » أن يبرهن على أن القانون الجنائى ان هو الا 
قانون خاص ء قطبقا لرأيه فان جوهر القانون الخاص ‏ وبالتالى القانون 
كله هو تناقض المصالح الخاصة التى لا توجد الا فى مجتمع دمتلك فيه 
الأفراد وسائل وأدوات الانتاج ٠‏ وعلى ذلك فان العلاقات القانونية مى 
علاقات السوق 9و«تطمقد76120 غ12 همد وهى علاقأت تبادلية » وعللى 
هذ! الآساسس خسر « باسوكتيس » العلاقة بين الجريمة والعقاب بأنها علاقة 
تبادلية » فكما يعرض البائع بضاعته ويدفع المشترى الثمن فان المجرم 
بعرض جريمته وتوقع الدولة العقاب ٠‏ فالعقاب هو مبادل الجريمة ٠‏ وهذه 
الفكرة هى جوهر هبدأ التقابل الذى يقوم ‏ وفقا لهذه النظرية ‏ كأساس 
للقانون الجناثى ٠ )١(‏ 

وأسس باس و كنيس على هذ! انه فى مجتمع يحل التوجيه الاقتصادى 
والتخطيط محل الاقتصاد الحر والسوق المفتوح يجب أن يختفى القانون 
الجنائى ٠‏ وعلى هذا تنبأ بأن يخلى القانون الجنائى الطريق فى الاتحاد 
السوفييتى بنهاية الخطة الخمسية عام ١93537‏ وقد لاقت آراء باس وكنيس 
عذه تأبيد كر يلنكو د 0كلصناتوظ » وزير العدل وقتذاك (5) ٠‏ 

٠ 95 المرجم السايق , صن‎ )١( 

0) نظي : 


لمسنص © 02 لومتتاول ,180 اهنتنسةع0 غع80771 عستتحتمعمة ,(.21 صطه3) #ارمعم12 
.0 ,158 .م2 ,1938-1939 ,29 .01 ,7010939 لساك كك جحو1 


3م 


وقد بدآت :نظرية ه باسوكينس » فى التعرض للتنقد والاتهام بمقال 
نشره « يودين 2 كفلا », بعنوان « الاشتراكية والقانون » عرف فيه 
القانون بأنه نظام من القواعد يصدر عن الدولة لضمان التنظيم الاجتماعى 
القائم » معبرا عن الارادة النشطة للطبقة المسيطرة بوضع الأجزية المناسبة 
ضمانا للمصالح الاقتصادية والسياسية لهذه الطبقة ٠ )١(‏ 


أها الفقيه الرائد فى المرحلة الثانية من مراحل تطوير الفكر القانونى 
لاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى فهو أندريه قشنسكى اإكلقصتط38؟ لاه 
الذى اوضح فى خطاب له فى المؤتمر الأول لمشاكل علوم الدولة السوفييتية 
والقانون ( موسكو ١988‏ ) الملامح الهامة لعلم القانون الاشتراكى 
السوفييتى فذهب الى أن القانون يمثل أداة فعالة فى سسياسة الحكومة 
السوفييتية الموجهة نحو الغاء الرأسمالية وتحقيق الاشتراكية 2 وانتقد 
نظريات باسوكينس وذكر انه يمكن استخدامها بواسطة أعداء الاشتراكية 
كما عرف فيشنسكى القانون بأنه : « جماع القواعد السلوكية التى تعبر 
عن ارادة الطبقة المسيطرة والتى تنش فى شكل نظام قانونى أو فى شكل 
أعراف وقواعد تحكم حياة الجماعة . مسايرة فى ذلك سلطة الدولة ومطبقة 
بضمان قوتها . مستهدقة فى ذلك حماية العلاقات الاجتماعية التى تتفق 
مع مصالح الطبقة المسيطرة » (؟) . 


الا أن النظرة المعاصرة لدى الفكر السوفييتى المعاصر تتلخص فى أن 


: انظلس‎ )١( 
خم 1023 عه [ققهعا ,قععطأه ك2 ستصعة .12.1 9ط بوطممصقق7قط2 توعجعظا أعادمة‎ 
ع2 غ20 ,1تتمممقط صطهك عوط 2ه خخننا مس1 سه طائم ,ططمة 90 طعنك زط‎ 
كقمكة ,عع710طصة© ,كقع272 .اتن اتوجنقط .7 .1ام7 ركعاععة8 وطممصللطط زهوهوم.1‎ 
19351 2, 251 


(5؟) انظر : كلسن : النظرية السيوعية فى القانون , سابق الاشارة اليه . ص 5١١5‏ . 
4 ماص ١١59‏ ء 20158 وانظر أيضا المرجم السابق ٠‏ قلسفغة القانون السوفييتى 
0 رفظ - انض 2 


م 


الدولة ستتلاثى نهائيا عندمأ يد يتحقق المجتمع اللاطبقى بصفة كاملة » و تفقد 
وظائف الادارة العامة طابعها السياسى وتتحول الى ادارة شعبية مباشرة 
للشيئون الاجتماعية . الا أن تلاثى الدولة عمنا لا يعنى اختفاء وظائفها 
الحالية التى تقوم بها ء كل ما فى الأمر أن طابع وطرق ممارسة هذه 
الوظائف ستختلف عما هى عليه فى مرحلة التطور الحالية 2 وسينتهى 
الأمر باشتراك أوسع لفئات الشعب فى ادارة جميع شئون الملاد وفى 
اشراك المواطنين فى ادارة اليناء الاقتصادى والثقافى ٠ )١(‏ 


وعلى هذا فيمكن القول ان الخبرات العملية أدت الى تطوير كبير فى 
النظرة الاشتراكية التقليدية الى القانون والدولة , ذلك أن فى وجود الدولة 


والقانون ما يحقق ويحمى حقوق الطبقة العاملة (") ٠‏ 


ويتضح ذلك من الكتابات الح ديثة للمنظرين ولفقهاء القانون 
الاشتراكيين » حيث يعتيرون دولة الشعب تعبيرا عن ارادة وهصالح كل 
الطبقة العاملة فليست هصالح المجتمع متعارضة مع مصالح الفرد وحيث 
تلعب الدولة الاشتراكية الدور الرئيسى فى مناحى الحيةة الاجتماعية 
المختلفة من اقتصادية وثقافية وعسكرية وسياسية خارجية باذلة الجهد 
كنه فى تطوير وتقوية وسائل الانتاج الاشتراكية ٠‏ والقانون الاشتراكى 
بحدده الاقتصاد الاشتراكى ويتأثر به هذا! الأخير فى الوقت نفسه + ويلعب 
القانون الاشتراكى دورا هاما فى تدعيم مكاسب الشعب العامل ويدعم 
النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوم عليه الدولة ويحمى الملكية 


)١(‏ تقرير الى المؤتمر الحادى والعشرين الاستتثنائى للحزب الشيوعى فى الاتحساد 
السوفييتى ( لا؟ يتاير ١989‏ )4 ء سابق الاشمارة اليه 2 صل ٠ ١١92‏ 

(؟) على حسن فهمى + الحماية الجنائية للعمل فى التشريع السوقييتى ٠»‏ مقال سايق 
الاثسارة الية 2 ص 55 ٠‏ 


5١ 
. )١( لاشتراكية وحقوق وحريات المواطنين‎ 
أفاناسييف » فى أحدث ما كتب عن دور الدولة‎ «٠ ويتناول‎ 
شتراكية فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » بالتفصيل,‎ 
مهام الدولة فى هذا الصدد مستشهدا! بالمراحل المختلفة التى مرت وتمر‎ 
بها إلد 4 السوفييتية » فيذهب الى أن قهر الطبقات المستغلة يعد واحدا‎ 
من أهم وظائت الدولة فى تلك المرحلة » كما أن حماية الملكية الاشتراكية‎ 
وضمان حقوق وحريات الأفراد والمحافظة على النظام والقانون الاشتراكى‎ 
٠ من الوظائف الرئيسية للدولة الاشتراكية (9؟)‎ 


فاذا ما انتقلنا الى مجتمعنا المصرى ونحن نسير فى طريق الاشتراكية, 
فانه لا يمكن انكار الدور الذى يلعبه القانون فى حماية وتدعيم العلاقات 
الجديدة وتثبيت القيم الاشتراكية بشرط أن تح دث ثورة فى التشريع 
تعبر عن الثورة الاجتماعية التى نعيششها : « ان سيادة القانون تتطلب منا 
الآن تطويرا واعيا لمواده ونصوصه بحيث تعبر عن القيم الجديدة فى 
مجمتعنا » ان كثيرا من المواد التى ها زالت تحكم علاقاتنا الاجتماعية قد 
جرت صياغتها فى جو اجتماعى مختلف . وان أول ما يعزز سلطان القانون 
هو أن تستمد حدوده من أوضاع المجتمع المتطور » (؟) ٠‏ كما يكشف 
الميثاق أيضا عن طبقية القاعدة القانونية الحالية : « كذلك قان القوادين 


و١)‏ انظر بالتغصيل وظائف الدولة والقانون قى ظل الاشتراكية فى : 
هاه 023ص تعاص ه00 عط غه ها كسة عأهنة غأهذمام8 186 بستعتطاف مسرم .27 امووبرط 
5 #تسمعقوع4 ,ستططممسمط .25 0ط زعاتله جحها غ501 024 فمتلماضع مس1 > ص 
,4 ,510507 ,1/20 .22 ,عكهاة لتتد عتهاع 02 عأنطتاكد1 , 85.5[ عط 01 وعمعدعتق5 
(؟) فء أقاناسييف , الفلسفة الماركسية ء سابق الاشارة اليه ء الطيعة الثانية . من 


ص 816ى؟ الى ص 4مك ٠:‏ موسكو 0 ١1‏ د 


(9) الممثاق اء الياب السابع « حول الانتاج والمجتمع ٠‏ 


4 
لابد أن تعاد صياغتها ٠٠‏ كذلك فان اللوائح الادارية يجب أن تتغير تغيرا 
جذريا من الأعماق ٠‏ لقد وضعت كلها أو معظمها فى ظلال حكم الطبقة 
الواحدة ولابده بأسرع ما يمكن من تحويلها لتكون قادرة على خدمة 

ديمقراطية الشعب كله » ٠ )١(‏ 

ولابد أن تستهدف القاعدة القانونية الاشتراكية الغاء كل صنوف 
الاستغلال 2 وهى فقط وسييلة الرّام باحلال علاقات اجتماعية لا تقوم على 
استغلال الانسان للانسان , محل العلاقات الاجتماعية البائدة التى تنظم 
استغلال طبقة لطبقئة أخرى ء وثمة فارق آخر بين القاعدة القانونية 
الاشتراكية والقاعدة القانونية فى المجتمع الرأسمالى يتمثل فى أن الأولى 
ولو انها تصدر عن سلطة اجتماعية سائدة الا أنها أكثر اتساعا من أية 
سلطة آخرى فى تاريخ المجتمع الانسانى وبذلك تصيح القاعدة القاتونية 
الاشتراكية صادرة هن إرادة الأغلبية العظمى للمجتمع ولحماية و٠صالح‏ 
الملجموع كله (؟) ٠‏ 


والواقع اننا قد ورثنا لوائح وتشريعات قديمة كانت تعبر عن مجتمع 
مختلف تماما عن مجتمعنا وبالتالى فلا يمكن أن تتلاءعم مع الفكر الاشتراكى» 
ويقع على التنظيمات الشعبية المختلفة عبء العمل الثورى فى هيدان التشريع 
اذ أن عذه التنظيمات تستطيع أن تتكشف أثناء الممارسة العيوب المختلقة 
فى التشريعات وتقترح أوجه الاصلاح (؟) فيجب أن تبدأ فكرة التشريع من 
القاعدة , اذ لم يعد مقيولا أن تتصدى للمهمة التشريع جماعة من المتخصصين 


٠ » الباب الخامس « عن الديمقراطية السليمة‎ ٠ الميثاق‎ )١( 
(؟) رضا فرج . التفسير الاشتراكى للقانون , الطليعة . السنة الا'ولى . العدد‎ 
٠ (958 العاشر ء ص 58 . اكتور‎ 


(*) على صبرىاء مشساكل التطبيق الاشتراكى وانجربة الخطة الخما ية الا”ولى . سابق 
الاشارة اليه 2 صن ١غ‏ * 


5 
لتشرع للشعب دون أن تتعرف على رغيات هذا الشعب صاحب المصلحة 
الحقيقية فى التشريم ٠‏ بل ان مرحلة الصياغة نفسها يجب أن يتاج فيها 
الوقوف على آراء المواطنين عن طريق مناقشة مشروعات القوانين على مستوى 
المنظمات السياسية الشعبية وأخيرا فيجب أن نتعقب التشريع فى التطبيق 
للتعرف على مدى !اس تجابة المواطنين له وما اذ! كان قد حقق الأغراض 
المتوخاه من صدوره أم لم يحققها ٠‏ 
ففى ظل الاشتراكية يقوم القانون بدور ايجابى فى عملية البناء 
لاشتراكى ٠‏ ولا يقتصر دوره عل مجرد اقامة العدل بين الناس تلك الغاية 
الكبرى التى يحققها القانون الاشتراكى بشكل فعلى » بل انه يستهدف 
بشكل ايجابى خلق ودعم المجتمع الاشتراكى والدقاع عن القيم الجديدة 
ضد فلول الرجعية وأمراض الانتهازية والوصولية والبيروقراطية(١) ٠‏ 
ووسيلة الوصول الى التشريعات التى تتفق وتتلاءم مع الايديولوجية 
الاشتراكية . هى دراسة الواقع الاجتماعي فى أبعاده المختلفة دزاسسة 
عنمية سليمة (5) ٠‏ 
فالقاتون لا يجب أن ينظر اليه باعتياره كائنا مستقلا , بل يجب 
النظر اليه من خلال الاطر الاجتماعية التى يعمل فيها » فمحور القاتون 
هو المجتمع » والقاتون هصسو ارادة الشعب التى تحمى كيان المجتمسع 
الاشتراكى فضلا عن قيامه بوظيفة تربوية هامة حمى الاسهام فى تكوين 
الضمير الجمعى الاشتراكى ٠‏ 
(؟١)‏ حسين غلاف » حول التطوير الاشستراكى للقانون . الكاتنب , السسنة الرابعة . 
العدد 1ه , ص ١6‏ 2 لوتمير ٠ ١9536‏ 
(؟) أحمد محمد خليفة . المنهج العلمى والاشتراكية ء ص ٠‏ الطبعمة 
الأولى , القاهرة 2 ٠ ١934‏ 
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بعد همذ العرض السريع نفكرة الدولة والقانون فى النظرية 

الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى تتناول فى مبحث تال سمات وخصائص 
القانون الاشتراكى مع التركيز بالأخص على القانون الجنائى الاشتراكى ٠‏ 


لآ 
المبحث الرابع ‏ خصائص وسمات القانون الاشتراكى مع الاهتمسام 
بالقانون الجنائى : 


لا تستمد القاعدة القانونية قوتها الالزامية من ذاتها بل بالنظر الى 
الاعداف التى تسعى إلى تحقيقها » فتمثل النظام الاجتماعى لمقتضيات 
الصالح المشترك هو الذى يولد الالزام للقاعدة القانونية )١(‏ 2 وفى مجتمع 
اشتراكى ٠‏ لابد أن يكون التشريع محققا مقتضيات مصالح مجموع الشعب 
العامل متفقا معها » ملاثما لظروف البيئة الاجتماعية ء معبرا عن قيم 
المجتمع الجديد ٠‏ ويمكن التعرف على الحاجات الاجتماعية وقياس اتجاهات 
الجماعة على نحو علمى ٠‏ بحيث تكون الصورة كاملة أمام الهيئات الشعبية ‏ 
التى تضع التوصيات العامة بدورها أمام المجالس التشريعية لدراستها 
تمهيدا لاصدار التشريع اللازم » ولا شك أن مثل همذ! يجنب المجتمسع 
ظاهرة الانفصال القانونى ٠»‏ الذى كثيرا ما يحدث نتيجة اصدار تشربعات 
تعبر عن حاجات وهمية أو مبالغ فى تقديرها . كما يدعم ذلك الاستقرار 
التشريعى اللازم ٠‏ وهذه العمليات الفنية التى تقوم على أمسسى متيل من 
العلم الاجتماعى لا غنى لأى مشرع اشتراكى عنها تلافيا لعدم توفر العتاصر 
الفنية والامكانيات العلمية لدى الهيئة التشريعية أو المجالس الشعبية على 
النحو الذى يكفل وضوح الرؤية (9) ٠‏ 


والقانون يمر بمرحلتين أساسيتين : تحضيره وتنقيته » والمرحلة 


الأول يجب أن تكون عملية فنية وشعبية فى وقت وإحداء فالعملية 


, القاتون والهدق الاجتماعى ع المجلة الخحصرية للعلوم السياسية‎ ٠ نعيم عطية‎ )١( 
٠ 19535 العدد ه58 , (بريل‎ 


(؟) يراجع فى ذلك أحمد كمال آبو المجد . خصائص التشريع فى المجتمع الاستراكى » 
المحلة الحصرية للعلوم السياسية , العدد اإعاشر + ينابر :99391 + 
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التشريعية ليست مجرد صياغات لفظية 2 بل أنها تفترض ‏ لكى يعبر 
التشريع عن مصالح وارادة مجموع الشعب العامل ‏ أن يكون القائمون على 
أمر التشريع على معرفة كاقية وخيرة فنية بالموضوعات التى يعد القانون 
لتنظيمها . كذلك يجب أن يتوقر لديهم حد أدنى من القهم والوضوح 
للسمات الآساسية للقانون الاشتراكى ؛ اذ أن علم القانون ‏ كغيره من 
العلوم . يقوم على أسسى معينة تكون بمثابة الأفكار الأم » ومن قبيل هذه 
الأاسس فى مجال القانون ء فكرة الحق والملكبية والالتزام والدولة 
والشخص المعنوى » وهذه الأسس لا شك تختلف حسب الابديولوجية التى 
يعتنقها المجتمع 2 ففى ظل فلسفة اشتراكية تختلف تلك الأسس اختلافا 

بينا عنها فى ظل نظام رأسمالى ٠ )١(‏ 

فالتشريم لا يغنى فيه مجرد الاسترشساد بمثل أو الاستعانة بمهارة 
فقهية تعمد الى تحليل النصوص بل يجب أن يقوم على أساسسى من الدراسة 
الاجتماعية تبحث عن الحقائق الاجتماعية وكيفية انفاذ القوانين فى الواقع 
الاجتماعى (") ٠‏ 

كما يجب أن يكون للشعب دور هام فى تحضير القوانين 2 فهقلد 
يتقدم الا'فراد عن طريق المنظمات الشعبية أو بصفة فردية باققتراح 
قانون ما » كما يجب أن تعرض مشروعات القوانين على المنظمات الجماهيرية 
مناقشتها علانية على المستويات المختلفة وعلى أوسم نطاق ممكن » ولعل 
هذ! يضمن زيادة وعى الشعب بالقوانين والمحافظة عليها كما انه يقيم من 
نفسه رقييا على تنفيذها واحترامها فضلا عن أن مساهمة الجماهيرء على نحو 


,201١6 حسين خلافاء حول التطوير الاشتراكى للقاتون » سابق الاشارة الية 2 ص‎ )١( 
٠ 1١5 ص‎ 

(؟) مذكرة غير منشورة من لجنة بالمركز القومى للبيحوث الاجتماعية والجنائية الى لجنة 
مراجعة التشريعات الجنائية ( ديسمير ٠ ) ١531‏ 


ك3 
مباشر » فى اعداد القانون ومناقشته لما يسهم فى التربية السياسية 
ويساعد فى خلق ونضج الضمير الاشتراكى » ويزيل من نفوس بعض 
الناس الكراهية التقليدية للقانون . ذلك الشعور الموروث نتيجة للانفصال 
الطويل دين القاعدة المحكومة والقلة المسيطرة الحاكمة ٠ )١(‏ 
وبهذا يتاح للقانون المناخ الملائم للنضج والتطور وللتعبير عن 
احتياجات المجتمع النضالية ودعم وحماية مكاسب الشعب العامل . ذلك أن 
القانون كائن اجتماعى لا يستطيع أن يولد وينمو نموا طبيعيا داخل مكاتب 
مغلقة ولجان فنية محصنة ضد الرؤية الواضحة للواقع إالاجتماعى ٠‏ 
وتؤكد التجربة التشريعية السوفييتية هصذا النظر » فيذهب 
«ه راسولوف 888803107 > رئيس لجحنة المقترحات التشريعية فى 
سوفييت القوميات بالاتحاد السوفييتى الى أن طوائف الشبعب المعنية 
تشارك فى مناقشة مشروعات القوانين ضمانا لديمقراطية التشريم , 
فتشارك فى ذلك الهيئات القانونية والقضائية وأساتذة الجامعات وهيئات 
التعليم العالى وأكاديميات العلوم والمجالس الشعبية على المستويات 
المختلفة (؟) ٠‏ ْ 
وبالنسبة لتطبيق القانون » يبدو اقتراح اشراك عناصر شعبية فى 
القضاء ٠‏ على الأقل بالنسبة لنظر بعض الجرائم التاقهة والمدزعات المدنية 
البسيطة ٠‏ وبعض الدعاوى المتعلقة بالأسرة كدعاوى النفقة والحضانة ,2 
يبدو مثل هذا الاقتراح عمليا ومنطقيا 2 يحقق ديمقراطية فى تطبيق 


)١(‏ حسين خلاقاء المقال السابق . ص 15ااء 


قف 
عتناع1! بلماتمعقاعع0ن اهدة2 1م12 أ عناوناء م8 لاقصعم غزأم1 ,(ممتتوعة3) جم1اءع28 


2316ه10غ28 ع2121© 1ك وتتتامع02 16 ععج مأتطتام ,قععصققصع) «ناء1 بصمتتتاموة 
.1900 ,قتعه2 ,.1585 .2 رعناوالمتأصءاع85 عطععطعءعء هل ع3 


54 
القانون فضلا عن تمكينه للقانون فى نفوسي الناس وتمكينا للقضاء من أن 
يقوم على أرض صلبة من الواقع الاجتماعى ٠‏ بالاضافة الى أن القضاء الشعبى 
عرف فى بلادنا على نحو أو آخر وكان له بعض التطبيقات الحديثة عندنا , 
ونرى ‏ مع ذلك التدرج قى اشراك العناصر الشعبية فى القضاء ٠‏ على 
أن يراعى الدقة الكاملة فى الاختيار 2 وأن يتم ذلك على سبيل التجربة فى 
نطاق محدود بادىء الآمر يتوسع فيه فى المستقبل على ضوء ما يسفر عنه 

العمل من نتائج . 

ولعل التجربة السوفييتية وتجارب الديمقراطيات الشعبية غنية فى 
مذ١‏ المجال . اذ عرفت تلك الدول أنظمة شتي لمحاكم الشعب ولمحاكم 
الرفاق ٠‏ يعهد اليها بالنظر فى قضادا معينة » ويبدو من استطلاع النتائج 
المتاحة أن تلك المحاكم قد نجحت فى ذلك نجاحا كييرا ٠‏ ومحاكم الرقاق 
تلعب دورا هاما فى الاسهام فى التربية الاشتراكية كما تسهم فى القضاء 
على مخلفات ورواسب الماضى فى ضمير الجماعة » على أن المحاكم الرفاقية 
هذه لا تعد جزءا من النظام القضائى للدولة ء» ويتنحصر العمل الرئيسى 
لتنك المحاكم خى منع وتصقية الجرائم البسيطة ٠ )١(‏ 

وتستمد محاكم الرفاق سلطتها من الرأى العام » ويختار أعضاؤها 
من بين العمال الذين يتمتعون باحترام زملائهم 2 ولقد أورت الخيرة أن 
المخالفين للقانون يخشون الرأى العام وعلى الأخص حكم رفاقهم فى العمل 
أكثر من أى حكم تصدره محكمة عادية 2 وتتراوح الأحكام التى تصدرها 
محاكم الرفاق بين ا!لحكم على المتهم بالاعتذار العلنى للمجنى عليه والتنبيه 
لأول هرة والتوبيخ العام والغرامة البسيطة » والتعويض عن طريق الاشتغال 
لمم ا ص موكناء6لا00 مروعاءه7 غ0 «ملامماعلاعدط عط (.5 52) متمعطعدمن 


00216101201277 كن 16916 ,ضه1ه1] غم 1تجمع عطة ص1 عع0عون عق ؟بحكهة 02 جمللوجععم 
.300 .ع126 ,2.98 ,2 ,200 ,مهه2 طأم ,جاهة 
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ساعات عمل اضافية بدون أجر دغفترة محددة واقتراح تنزيل المتهم الى عمل 
أقل بأجر أقل أو نقله الى عمل ليس له علاقة بالتموين أو التواحى المالية 
بالنسية لبعض المخالفات ٠ )١(‏ 


كما يعرف الاتحاد السوقييتى وغيره من الديمقراطيات الشسعبية 
ما يسمى بمحاكم الشعب وهى محاكم ذات تشسكيل شعيى أيضا 
واختصاصات محددة (") ٠‏ 


ولا شك فى أن الهيكل القانونى فى المجتمسع الاشتراكى يقوم على 
أسس مغايرة تماما لتلك التى يقوم عليها الهيكل القانونى فى ظل نظام 
رأسبمالى . ذلك أن المفاهيم القانونية الأساسية مختلفة فى كل منهما » فعلى 
سبيل المثال ترفض الاشتراكية التصوير القانونى البورجوازى لحق الملكية 
الفردية من أنه حق مطلق وتعالج فكرة الملكية على نحو واقعى يتفق مع 
ما ينتج عنها من آثار عميقة فى أوضاع المجتمع وفى ضوء حياة الملايين من 
البشر المجردين من الملكية (؟) ٠‏ 

ونتيجة لظهور ونطور المجتمع الصناعى وتشابك المصالح الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية » أصبح تدخل الدولة الحديثة فى نطاق الملكية أمرا 


- 1٠١١ المرجع السابق 2 ص‎ )١( 
, (؟) يراجع قى ذلك : على حسن قهمى : العدالة الجنائية فى النظام السوفبيتى‎ 


عرض كتاب : / 
.57 , ؟#امعممقطة 17.55.28 عط طذ وسنت طعملزمعء2 ,(كة) مستسماأعطه 


المجلة الجتائية القوهية , المجلد الاأول . العدد الا'ول من ص ٠١5‏ الى ص ٠١8‏ 2 مارس 
١968‏ 0ه 
وانظر أيضيا : 
مقاءععسمة ‏ وطأا طدذ برقصاطت اتاستاصتصم © طذ عاسامن وزعارمء 2‏ عطا .وججهعتزتمعادة 
.0/65 .20 ,1902 ,512662 .1 .0ه .2 01 ,ككه1 عكحتاهتوصمدمت 1ه لهطئم0ك 
(5) محمد عصفور , الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشستراكى ( رسسمالة دكتوراه ) ء 
سابق الاشيارة الية . ص “اللا ٠‏ 
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غير مستبعد تماما حتى فى المجتمعات غير الاشتراكية ٠‏ وبالتالى بدأ 
التصوير القانونى البورجوازى التقليدى للملكية فى الاهتزاز » وعلى سبيل 
المثال » اضطرت الحكومة فى الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة الامريكية 
تحت ضغط قلة المماه الى اتخاذ خطوات تشربعية بالتدخل لا حول اإستعمال 
المياه فحسبب بل حول ملكية الأرض أيضا ٠ )١(‏ . 

الا أن هذا لا يعنى تداخلا بين التصوير القانونى للأسس التى يقوم 
عليها فى كل من النظامين الرأسمالى والاشتراكى , ذلك أن الا'هداف التى 
يستهدقها كل منهما هتباينة تماما وان اتفقت بعض صور الوسائل 
الى حد ما ٠‏ 

بل ان بعض فروع القانون التقليدية المعروفة فى البلاد الرأسمالية 
تذوى وتفقد قيمتها فى مجتمع اشتراكى . ولعل أبلغ مثال على ذلك القانون 
التجارى الذى يتخلى عن دوره الى القانون المدنى أو الى قانون اقتصادى 
يقوم بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات العامة المختلفة » كما أن 
الكثير من. التغيير لابد وأن يلحق مجحللات القانون المدنى فى مجتمسع 
اشتراكى ٠‏ مثل التوسع فى التأمين الاجتماعى وعدم اتخاذ التعويض عن 
الضرر الأدبى وسيلة انتهازية للاثراء وهكذا * 

فاذا انتقلنا الى نطاق القانون الحنائى + نجد نطاق التجريم يمتد فى 
القانون الاشتراكى الى أفعال كثيرة لا تعد جريمة فى القوانين الجنائية فى 
المجتمعات الرأسمالية ٠»‏ ذلك أن قانون العقوبات يعد أكثر القواتين 
حساسية وتأثرا بالنظام الاقتصادى الاجتماعى وبالايديولوجية التى تسود 


)١(‏ انظر مذكرة اللجنة الخاصة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية المقدمة 

الى لجنة هراجعة التشريعات الجنائية » سابق الاشارة اليها 2 وانظر كذلك : 
بده6000.آ .0خة قدصمة عق مدع 8169 براعزع50 عتتضقطء 8 ض2ذ بعهاة ,(.9آ) جصفصسلاءع1 
,1959 


ليل 
المجتمع ٠‏ فالاهمال فى العمل الذى يعد مجرد مخالفة تأديبية فى الانظمة 
القانونية الرأسمالية يجرم جنائيا ‏ على نحو أو آخر ‏ فى التشريصات 
الاشتراكية » وهذا أمر هنطقى يتفق مع اتساع نطاق الملكية العامة واعتبار 
العمل والانتاج حجرا الزاوية لبناء المجتمع الاشتراكى » فتزايد الاعتراف 
بالوظيفة الاجتماعية للملكية والقضاء على الملكية الخاصة الاستغلالية يؤدى 
الى تغيرات هامة فى القيم القانونية وفى ميزان التجريم على نحو أخص , 
ومن ثم فالاعتداء على الملكية العامة والاهمال الذى يصيب الانتاج القومى 
بالضرر يستدعى أن يواجه بالتجريم من قبل المشرع » ولا يكتفى فى ذلك 
بمجرد أجزية تأديبية ٠ )١(‏ 
والى هذا أشار الأستاذ « بترايكى 254522701 » فى كتابه 
« نظرية فى القانون » عام ١9٠١‏ بأنه بالانتقال الى الاشتراكية يجب أن 
يزداد الاهتمام والتركيز على نظامى القهر والمكافأة فى العمل ء اذ عندما 
تصبح الدولة هى السلطة العليا المتحكمة فى الأرباح والأثمان وعندما 
تصبح جميع أحوال الأفراد المعيشية مخططة مقدما ء فان دوافع الربح 
والحصول على المال تفقد قيمتها كحافز للعمل (©) ٠‏ 
ولا شك أن العمل يلعب دور! رئيسيا فى التاريخ اليشرى ٠»‏ ويفضل 
العمل تعلم الانسان كيف يسيطر على الطبيعة » وفى المجتمع الاشستراكى 
تسود الملكية العامة لوساثئل الانتاج ويصبح العمل واجبا وشرفا لكل 
مواطن قادر عليه ويوزع ناتج العمل على أعضاء المجتمع طيقا لاسهامهم فيه, 
ولا يوجد استغلال انسان لآخر ء كما أن تنظيم العمل الاشتراكى يضمن 


, انظر تفصيلا : على حسن قهمى . الحماية الجتائية للعمل في التشريع السوقييتى‎ )١( 
٠ ال٠ سابق الاشارة اليه 2 ص 39 2 ص‎ 
لظف‎ 
,عناجهةة1 عط" ,وأعاعه50 أه1ام5 عق كهطة أغ1يام5 ,(.0 ععم) مستي‎ 1954, 
115/114 


١١ © 


تحرر كل مواطن من البطانة , وموازيا لتلك الحقوق ء فان القانون 
الاشنتراكى يلزم المواطنين بعدد من الواجبات أهمها الالتزام باحترام أنظمة 
العمل حتى يمكن أن تعمل المشروعات وفقا للخطة المقررة + وهذا يعنى أن 
يؤدى كل عامل عمله علل الوجه الآكمل وأن بصل الانتاج الى الحد المرسوم 
كما وكيفا وأن تستخدم أدوات الانتاج بالعناية الواجبة ٠ )١(‏ 


ولقد وضع الميثئاق ‏ بدقة ‏ الخطوط العريضة للمسئولية فى ميدان 
العمل والانتاج « ان ذلك التغيير الثورى فى الحقوق العمالية , لابد أن 
يقابله تغيير ثورى فى الواجبات العمالية ٠‏ ان مسئولية العسل يجب أن 
تكون كاملة عن أدوات الانتاج التى وضعها المجتمع كله تحت ارادته ٠‏ لقد 
أصبحت مسئولية العمل بأدوات الاتتاج التى يتولى الحفاظ عليها 
وتشغيلها بكفاية وأمان ٠‏ وبالاشتراك فى الادارة والآرباح ‏ مسئولية كاملة 
فى عملية الانتاج » (؟) * 


ولذلك يحتل قانون العمل أهمية قصوى بين فروع القانون فى الدول 
الاشتراكية » فهو يغطى القواعد القانونية التى تنظم علاقات العمل 2 كما 
ينظم أنشطة الاتحادات الصتاعية والتأمينات الاجتماعية فى حالات 
الشيخوخة والمرض والعجز واجراء!ت الاشراف علىالأمن الصناعى واجراءات 
فض المنازعات العمالية وغيرها » ولا يعرف النظام القانونى الاشتراكى 
التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على نحو ما تعرف الأنظمة 
القانونية اليورجوازية ٠‏ اذ أنه فى ظل الرأسمالية تقوم تناقضات بين الفرد 
والمجتمع مردها الى سيطرة الملكية الخاصة ,. وتناقض الملص الح بين من 


زفق 

اأكزتساءع50 2ه عطلتتاتده ,بامع[أا12860 27 قسة عتسطعع2اممرة .107 امعلاتصكه مهمه .لل 

رسع طقتاطسم عقعععهمجم .14 2 قصة 1/3 .و2 ذا لمستصساع قصو لت عمدمطها 
,1955 ,الامعهوكقة 


(5) المثاق ء البابه ١لسابع‏ 0 الانتاج والمجتمعم » ٠‏ 


٠6.١ 
يملكون وسائل الانتاج مستغلين قوة عمل من لا يملكون مثل تلك‎ 
٠ )١( الوسائل‎ 

ولعل أول اللمسات الاشتراكية التى أدخلت عل قانون الفقوفات 
المصرى نتمثل فى القانون رقم ٠‏ لسنة ١937‏ المعروف بقانون الاعمال» 
الا أنه يلاحظ أن أغلب أحكام هذا القانون متعلقة بحرائم عمدية 2 ومن 
بينها جرائم كان يعرفها القانون قبل ذلك فلجأ المشرع الى تعديلها بغية 
توسيع نطاقها فتمتد الحماية القانونية الى أموال القطاع العام والشركات 
المساعمة بصفة عامة والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام » فتناولت 
التعديلات جرائم التخريب والاتلاف والرشوة والاختلاس والتزوير ٠‏ كما 
لجأ المشرع الى تجريم الاخلال العمدى للمقفاولين والمتلزمين بمرفق عام 
والقائمين بالتوريدات الحكومية الا أن القانون إشترط لتوافر الجمريمة 
وقوع ضرر جسيم أو ارتكاب غش فى تنفيد العقد ٠‏ كما جرم المشرع تعمد 
الموظف العام الاضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها 
بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصألحهم المعهود بها اليها 2 كما عالج 
القانون أيضا بعض جرائم الاهيال بمعناه الصحيح أى الجرائم التى 
لا يشترط فغيها تواقر العمد 2 فاستحدث تجريم الاضرار الجسيم بأموال 
الدولة أو مصالحهم اذا كان نتيجة خطأ جسيم ٠‏ كما عدل أحكام الجراثم 
القائية وهى القتل والاصابة الخطأ ٠‏ 

ومن أعم ميادين القانون الاشتراكى أيضا مشكلة اصابات العمل , 


وتعالج الدول الاشتراكية هذا الموضوع بطرق عسدة عن طريق مأ يسمى 


باجراءات الأمن الصناعى 7 ووضم واجمات إداربة على عاتق العاماين لتأكيد 


)١(‏ ن٠‏ زاجوردونيكوف وآأخرون ٠‏ مجمل قائون العمل الاشتراكى والقانون المانى 
والقانون الجنائى , سابق الاشارة اليه . ص لاا ء ص 8ه . ص 5ه ٠‏ 


١٠١+ 
كما ان ثمة مسئولية جنائية على العماأل‎ ٠ سبلامة المشروعات الصناعية‎ 


الذين لا ينجحون ى المحافظة على تنفيذ هذه التعليمات ( انظر على سسبيل 
المثال ؛ المادة ١5٠+‏ من قانون العقوبات الروسى الصادر عام .)١( ) 195٠‏ 


وفى نطاق قانون العقوبات الاشتراكى تحتل الجرائم الاقتصادية 
مكان الصدارة 2 ففى القسم الخاص من قانون العقوبات الروسى ( عام 
) يحتل الفصل الثانى ( ١*‏ مادة ) تحت عنوان « جرائم ضد 
الملكية الاشبتراكية » » والفصل الرابع الذى يتعلق معظمه بالجرائم المرتكبة 
انتهأكا للحقوق التى تنص عليها تشريعات العمل ٠‏ والفصل الرابع الذى 
يتعلق معظمه بالجرائم المرتكبة انتهاكا للحقوق التى تنص عليها تشريعات 
العمل » والفصل السادس ( ١8‏ مادة ) تحت عنوان « الجراثم الاقتصادية » 
مكانا يارزا بينما نص على حماية الملكية الشخصية للمواطنين فى الفصل 
الخامس من ثمان مواد ققط (؟) ٠‏ 


ولقد احتل موضوع قانون العقوبات الاقتحصادى مكانا بارزا فى 
المؤتمرات القانونية الدولية ,» من بينها المؤتمر الدولى السادس لقانون 
العقوبات ( روما , لا" سستمبر ‏ ” أكتوبر ١98“‏ )2 والمؤتمر الدو 
الخامس للقانون المقارن ( بروكسل ٠ )5( ) ١908‏ 


زفق 
17# 50916 طذ واتللطهنا تتيتا زاعع107«عصطتط سه 10265و تمد ,(لظلفة) اوولوعمج1 


-1183) لها 1ق قصدطهمة) 0ش2ق لقص متاأمصعع م1 عطا صة كأنء10ع30 لول اأقدتوسة ه10 
.15675 ,كتتنال ,970 ,969 ور ان بأتة2 ,14 .ام روامة؟ 


(5) انظر بالتغصيل القسم الخاص عن قانون العقوبات الروسى ( ١93+‏ ) منشور فى 

الصفحات من 5١‏ الى الم هن : 
1203 06 غه أ عمفجصهقهعا1 «منتتهاماعة1 ع0 مأأصده0 ,عسولغة8071 علقصقم مستروققج هآ 
ماعن غاص عمن ععنلع ,متقدده© غأمنن ع0 متمعنهةذ8 ملخغدة© غم لفردهتأمصععام1 
.1902 لاقة2 ,اععصفق عموكة عن 


(؟) عحمود هحمود «صطفى ٠‏ الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن . الجزه الا'ول 
( الا" حكام العامة والاجراءات الجنائية ) , الطبعة الاأولى . ص 5 , القاهرة , +9958 . 


ه١١‏ 
كما ناقشت المنظمة العر بية للدفاع الاجتماعى التابعة للا'مانة العامة 
لجامعة الدول العربية موضوع الجراثم الاقتصادية فى حلقة دراسات عقدت 
بالقامرة فى أواخر يناير عام 1935 ٠‏ 


ومن الانتقادات التى توجه الى القانون الاشتراكى بصفة عامة وقانون 
العقوبات الاشتراكى بخاصة ء أن هذا القانتون لا يلتزم دائمأ بمبداً 
الشرعية القانونية الذى أصبح مسلما به فى العالم أجمع 2 بل ويعتيره 
البعض من المبادىء الأساسية للقانون الطبيعى » ونصت عليه الدساتير 
المختلفة والاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ كما يذهبون الى أن القانون 
الجنائى الاشتراكى ‏ بصفة عامة ‏ يشكل خطرا! على الحريات الفردية ٠‏ 
ويبدو أن أوجه الاعتراض هذه تنبع من أمرين : أولهما ‏ أن الخبرة 
القانونية السوفييتية لم تلتزم تماما بادىء الأعر بمبد؟ الشرعية بل خرجت 
عليه الا أنها رجعت اليه ثانية والتزمته على نحو حاسم » ولا شك أن لهذه 
الخبرة القانونية السوفييتية ميرراتها التى تساق كثير! على نحو ماسنفصله 
بعد قليل » وثانيهما ‏ الخلط بين مفهوم الحسرية الفردية فى المذهبين 
اللييرالى والاشتراكى ٠‏ اذ بيتما يرى الفكر الليبرالى فى الحرية مجرد 
مفهوم ميتافيزيقى ذا جوهر لا يتغير » وبهذا المعنى عرف الدستور القرنسى 
الصادر عام 5١‏ الحرية بأنها « السلطة التى يحوزها الانسان فى أن 
يفعل كل ما لا يؤذى غيره » » وواضح أن الحرية ينظر اليها هنا مجردة من 
اطارها ومضموتها التاريخيين ٠‏ ولقد وصف «١‏ ماركس » ذلك بقوله : « ان 
هذه الحرية ليست قائمة على الترابط بين الكائتنات اليشرية ٠‏ بل على 
اتفصال الانسان عن الانسان » انها حق لمثل هذا الانفصال ٠‏ انها حق 
الفرد المنعزل » ٠ )١(‏ 


)١(‏ نقلا عن محمد عصفور 2 الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى 2 سسرايق 
الإشارة اليه ٠.‏ ص قا ٠.‏ 


الميدل 

ولا كان المجتمع البورجوازى مجتمعا طبقيا »كانت الحرية السياسية 
التى يعتز بها الفكر الليبر الى ذات مضمون طبقى وهى خاضعة فى نفس 
الوقت وتابعة لحرية التملك 2. ولقد كشف الميمثقاق ‏ بحق ‏ زيف 
الديمقراطية السياسية ذات المفهوم المثالى الليبرالى المجردة من المضمون 
الاجتماعى الاقتصادى : ( ان حق التصوبت فقد قيمته حين فقد اتصاله 
المؤكد بالحق فى لقمة العيش ان حرية التصويت من غير 
حرية لقمة العيش وضمالها فقدت كل قيمة وأصبحت خديعة 
مضللة للشعب ) )١(‏ » ويزاوج الميثاق بين الديمقراطية والاث شتراكية على 
نحو علمى خلاق : ( ان الديمقراطية محى الحرية السياسية ٠٠‏ والاشتراكية 
همى الحرية الاجتماعية » ولا يمكن الفصل بين الاثنتين ٠‏ انهما جناحا الحرية 
الحقيقية وبدونهما أو بدون أى منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق تحلق الى آفاق 
الغد المر تقب 

أما فيما يتعلق بالشرعية الاشتراكية ٠‏ فالواضح من استعراض 
التجارب القانونية فى الاتحاد السوفييتى وعدد من الديمقراطيات الشعبية 
أن المبدأ معترف به حاليا » وأن القانون السوقييتى الذى كان قد همجره عقب 
الثورة عام ١911/‏ اسستنادا الى الا'فكار التقليدية الماركسية القائلة بضرورة 
اختفاء الدولة كسلطة والقانون كأداة فى يد الدولة , الا'مر الذى أدى 
بالمشرع السوفييتى الى عدم احترام مبدأ الشرعية فى كثير من الا"حيان والى 
اللجوء الى وضع قواعد قانونية عامة ذات طابع !رشادى والاستتناد إلى ما 
أسماه بالضمير الاشتراكى الثورى فى الفصل فى كثير من الوقائم وعلى 
الاأخص فى ميدان التجريم حيث لجأ الى القياس »2 ففى "5 فبراير عام 
4 ,:ء: أصدرت حكومة الثورة فى روسبيا قانونا خاصا بالاجراءات 
القضائية يتضمن أن على المحاكم أن تطبق أى تشريعات سابقة طالما أنها 


٠ » الميئاق ء الباب الخامس « عن الديمقراطية السليية‎ )١( 


١١ # 

ليست على خلاف الضمير القانونى للعمال ٠‏ ثم أصدرت قانونا آخر فى "٠‏ 
يوليو من نفس العام يلزم المحاكم بأن تقضى بوحى من ضميرها القانونى 
الاشتراكى الثورى )١( ٠‏ 

وكان قانون العقوبات الروسى عام ١49959:‏ يبيح فى مادته العاشرة 
اللجوء الى القياس , وحمكذا كانت تنص المادة ١7‏ من قانون العقوبات الروسى 
الصادر عام 1 * الا أن الاعتمام بدأ فى الخمسينات يظهر بوضوح 
تجاه مبدأ الشرعية وتحريم القياس خى «جال التجريم والعقاب . وبلغ ذلك 
الاهتمام أوجه فى مقررات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى عام 
1 ء وفعلا نصت المادة * من القواعد الا'سساسية [ عام ١905‏ ) وكذلك 
المادة ؟' من القانون الروسى ( عام ١93١‏ ) على هبدأ الشرعية ٠‏ ولقد عبر 
رود نكو هظطدء0ند1 .هلخ المدعى العام السوقييتى عام ١957‏ عن الشرعية 
الاشتراكية بأنها التطبيق اليومى الحاسم لحكم القانون (؟) ٠‏ 

بل وعمد الشارع اليوغوسلاقى الى النص على ميدأ الشرعية قى صلب 
الدستور الصادر فى / أبريل عام ١93‏ + وكذا قررت المحكمة السوفييتية 
العليا فى مبادثها الارشادية فى ١4‏ مارس ١935‏ ضروره التزام الملحاكم 
السوفييتية بمبدأ الشرعية (©؟) ٠‏ 


واستقر الا'مر فى التشريع السوفييتى على حماية حقوق المواطنين 
ويلعب قانون الاجراءات الجئائية السوفييتى فى هذا دورا هاما اذ ينص على 
عدة ضمانات لعل أهمها علانية الحلسات والاجراءات الشسنفغوية المباشرة 


زقفق ١‏ 
عط 024 أقتعناه30 الراتتلقع16 أمتلمعم8 02 عتاصأعسام2 ه15 ,(0:د120) ععوع1اع2 


1964 «عاصام ,164 ,2 200.2 .57 1701 ,كأقلوباك 02 ومامقتصسحده0) تهمممتتهم عاص 
(؟) المرجع السابق , ص ١38‏ , صن لالا١ا ٠‏ 
(9؟) المرجم السابق 2 ص ١559‏ . ص هلا١ا ٠‏ 


١١ه‎ 


وضرورة وجود مدافع عن المتهم ٠‏ كما تلتزم النيابة العامة فى الاتحاد 
السوفييتى بمراقبة تنفيذ القانون ومبدأ الشرعية ٠ )١(‏ 

هذه الخطوط العريضة الا'ساسية للقانون الاشتراكى بصفة عامة 
وللقانون الجنائى الاشتراكى بصفة خاصة لا تعنى أكثر من سمات عامة أو 
قواعد ارشادية عامة ,2 وهذا يعنى أنه فى ظل الايديولوجية الاشتراكية 
تنتباين القوازين الجنائية فى كل دولة اشتراكية متأثرة ‏ الى حد كبير ب 
باختلاف الظروف البيئية على الرغم من وحدة الأبديوالوعية السائدة فى كل 
لو بالآقل تقاربها . ولعل من المفيد الاشارة عنا الى التجربة السوفييتية فى 
هذا الصدد . حيث لجأ المشرع السوفييتى الى وضع قواعد قانونية ارشادية 
عامة وترك للجمهوريات المختلفة أن تشرع لنفسها قوانين العقوبات الخاصة 
بها 2 وقد لوحظ قبل اصدار القواعد الاأساسية الأآخيرة لقانون العقوبات 
السوفييتى 7 19608 ) ان ثمة فروقا هامة بين قانون العقوبات فى كل هن 
جمهوريتى روسيا السوفييتية وأوزبكستان السوفييتية تقوم على أساس 
اختلافات بيئية وقروق محلية . ففى الفصل الخاص بالحرائم المتصلة 
بالتقاليد المحلية فى قانون العقوبات الأوزبكستانى يلاحظ أن عشرة من بين 
سيع عشرة مادة لا يوجد ما يماثلها فى قانون العقوبات الروسى » منها ماع 
النساء من الاشتراك فى التوادى والذهاب الى المدارس ء ومقاومة المرأة التى 
تحاول التمرد على أى صورة من صور العيودية ؛ والاتفاق على تزويج 
الا'طفال الذى يقع بين الا'ولياء أو الأوصياء » وجرائم تتصل بالجنسية 
المثلية » كما يلاحظ أن المواد العشر فى قصل جرائم المياه كلها لا مثيل لها 
فى القانون الروسى ٠‏ كما يلاحظ اتجاها الى الشدة فى العقوبات فى باب 


للق 
-26 ,ك8 (1اره عمنعلاماككء ج39 مالم ونع وملأعماوع2 12 ,(.186.8) هاا مجه 
ب اتادمرق .305 ,304 ,330 .مم ,16 ,701 ,مُتمصتومء 0015 ع0 لهدامل عه متماصة عدر 
1964 صتددك 


١ك‎ 


جرائم الموظفين يعكس اعتمام الحكومة الاتحادية بقمم الاتجاه الى سوء 
استخدام السلطة فى مثل تلك المناطق النائية فى وسط آسيالا) ٠‏ 

بعد هذا نجد لزاما أن نتناول بالدراسة الفلسفة العقابية وسياسات 
التنفيذ العقابى غى المجتمع الاشتراكى 2 وهل تتفق أم تختلف مع مثيلاتها 
فى المجتمعات التى لا تعتنق الاشتراكية , ول تائرت الفلسفة العقابية 
الاشتراكية بالا'فكار والنظريات الاصلاحية الحديثة وعلى الاخص مدارس 
الدفاع الاجتماء ىأم لا ؟ 


)١(‏ انظر فى ذلك , المذكرة المقدمة الى لجئنة مراجعة التشربعات الحنائية السابق 


الاشارة اليها +٠‏ 


١٠ 


المبحث الخامس : 
أهداف القانون الجنائى الاشتراكى وفلسفة وسياسات العقاب الاشتراكى : 

يقوم القانون الجنائى الاشتراكى بحماية النظام الاجتماعى ونظام 
الدولة والملكية العامة كما يقوم بحماية الاأشخاص وحقوق المواطتين ضد 
الاعتداء الاجرامى وبالحرب ضد الجريمة وبذلك فان القانون الحنائى سهم 
قى تقوية الدولة الاشتراكية والمحافظ ة عل القانون والنظام كما يضمن 
حقوق ومصالح الاأفراد ٠ )١(‏ 

ويذهب الفقه القانونى البورجوازى ‏ عادة ‏ الى أن الجريمة موجودة 
على مر العصور وانها تمثل عدوانا على مصالح جميع المواطنين ولذلك تعرف 
الجريمة بأنها فعل يعاقب عليه القانون الجتائى » الا أن هذا التعريف يخفى 
حقيقة هامة عى أن القانون الجنائى البورجوازى انما يحمى مصالح الأقلية 
المستغلة التى تملك السلطة ٠‏ ولذلك فان الجريمة فى مثل هذا النظر 
البورجوازى انما تستهدف أساسا الاضرار بمصالح الطبقة الحاكمة (؟) ٠‏ 
ويقيم القانون الجنائى البورجوازى المسئولية الجنائية على مجرد « التفكير 
فى التمرد والاسستعداد أو الميل للجريمة » أو على أساسنى « تكوين بيولوجى 
أو انثر بولوجى معين » من وجهة نظر الطبقة الحاكمة وهكذا نجد «لومبروزو» 
وه فرى »و« جارفالو » وغيرهم من علماء الجريمة البورجوازيين يقدمون 
مفهوم الطبيعة الانثر بولوجية للجريمة ٠‏ وعلى صمذا الاأسياس يسمحون 
بامكانية تطبيق تدابير الدفاع الاجتماعى ضد الاأشخاص المزودين ببعض 


)١(‏ زاجوردنيكوف ٠ن‏ وآخرون ,2 هجمل قانون العمل الاشتراكى والقسانون المدنى 
والقانون الجنائى 2 سايق الاشارة اليه ص ٠ ١57‏ وانظر المادة الاثولى من قانون العقويات 
الروسى ( ١930‏ ) سابق الاشسارة اليه ٠‏ 

(5) المرجم السابق ص ٠ ١*8‏ 

(5) المرجم السابق ص ٠ ١598‏ 


١اأأ‎ 


العناصر الانثروبولوجية التىتؤدى الىالميل الىلاجريمة )١(‏ - وطبقا للنظر 
الاشترا؟ ىالتقليدى فان الجر دمة لم توجد فى جميع العصور » بل انها 
ظهرت فى مرحلة معينة من مراحل التطور البشرى » حينما ظهرت الملكية 
الخاصة وانقسم المجتمع الى طبقات متنازعة ونشأت الدولة كسلطة (؟) ٠‏ 


ولعل أكبر ممثل لهذه النظرية هو العالم الهولندى ٠‏ وليم أ ٠‏ بونجر 
20886 .ف الا» » فى مؤلفه التقليدى الفذ ( الاجرام والظروف الاقتصادية 
(065تسسمصوع ك1 مدمت نمم عه غاتلهمنستت) النى ما زال يعتبر المرجع 
الاأول فى هذا الموضوع منذ ظهوره (عام )11١0‏ » اذ يذعب «بونجر» الى أن 
الظروف الاقتصادية تلعب فى ميدان السببية فى السلوك الاجرامى الدور 
الا“كثر أهمية وأن التظام الاقتصادى الرأسمالىيوهن نمو المشساعر الاجتماعية 
على أساس أن هذا النظام الاقتصادى يقوم على المقابلة بحيث ينتج عن هذ! 
تعارض حتمى للمصالح الاقتصادية للأفراد » تعارض بين مصالح من يملكون 
وسائل الانتاج ومصالح هؤلاء الذين لا يملكون (؟) ٠‏ 


وبالمئل ترتبط الفلسفة العقابية وفقا لنتراث العلمى التقليدى 
للاشتراكية العلمية ‏ بلمادية التاريخية » فأى فلسفة عقابية يمكن وراءما 
تفسير اقتصادى , فأذا استبدلت دولة معينة عقوبات سالبة للحرية بالاعدام 
أو العقوبات البدنية أو استيدلت الاختبار القضائى والغرامة «السجن أو إذا 
طبقت خطة صارمة أو خطة أكثر هوادة خى ادارة سجوتها فان الدافع وراء 


ذلك كله يكمن فى حالة السوق أو ظروف العمالة مثلا أكثر مما يبدو فى أى 
مبدأ انسانى (5) ٠‏ 


)03 المرجع السابق ص ١5‏ . 
(5) المرجم السابق 2 ص ٠. ١١5‏ 
إفقة 1 
ده7 ع ومفكة ,كم لنوتسرمرمع:1 ميد0130ه00) أ فاللمستسمت -. ,(.ف؟59) مععومط 
.عات 2.22 ,1905 : مسملاء اعورم ,(مست19201) ررم لعاطاءررع 
زفق 
34 ,33 .25 مممقم2 امصع5 02 عمرعاتط ع8 ر(سقصص2]2524) جستعطصموية 


١١ 


وعلى هذا تفسر سيادة العقوبات البدنية فى القانون الرومانى بوجود 
نظام الرق كأساس للاقتصصاد الزراعىفى روما القديمة نتيجة لكثرةالفتوحات 
الرومانية وزيادة عدد الأسرى ‏ وبالتالى فلم يكن من المنطقى أن يأخذ المشسرع 
الرومانى بنظام العقوبات السالية للحرية بصفة أساسية ٠ )١(‏ 

كما تفسر العقوبات التى عرفتها أوربا فى أواخر القرون الوسطى 
وهى الحكم بالارسال الى النفى بأنها كانت تلبية للحاجات العسكرية الدولية 
ولبدء حركة الكشوف الجغرافية وتطلور التحارة الخارجية كتمهيد 
للاستعمار 2 كما يفسر النفى أيضا بأسباب اقتصادية أهمها الحاجة الى 
الا”يدى العاملة للعمل فى المستعمرات فيما وراء البحار » ولقد ذكرت هذا 
الغرض صراإحة المذكرة الابضاحية للقانون الصادر فى انجلترا عام /ا١ل/ا١‏ 
بنفى المجرمين الى القارة الا”مرءيكية » كذلك الأمر قيما يتعلق بظهور الحبس 
كعقوبة مستقلة بذاتها ‏ اذ صحب ظهوره فى أوربا فى القرن السادس 
عشر وبالأخص فى هولند! التى كانت أسبق الدول الى الا"خذ بتلك العقوبة 
رخاء اقتصادى كمير (؟) ٠‏ 

كما ذهب المنظرون السوفييت الى أن العقوبة صاحبها نشوء نظام 
المقايضة وأن الاختلاف فى ميزان العقوبات هو انعكاس لطبقية العقاب وهذا 
دل لىعلى طبيعة القانون الجنائى كأداة فى الصراع الطبقى واستندوا فى ذلك 


الى التاريخ العقابى فقانون « حمورابى » كان يعدد عقوبات السرقة وينوعها 
ثبعا للمكانة الاجتماعية للمجنى عليه كما كانت عقوبة الرشوة تختلف تيعا 
لمكانة مرتكيها فى عهد ايفان الرهيب قيصر روسيا ( 165955 1985) (5). 


٠* 9٠ المرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) على حسن فهمى , العقوبة من وجهة النظر الاشتراكية ( بحث غير منشور ) /» مودع‎ 
٠ ١961 بمكتبة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ عام‎ 
ش‎ 0 
لمستساء© 2ه لقطنامل ,حهة لهستحصتم0 أعام5ة وسلتلمصضمكع1 ,(.]2 صطه30) 3هممعة1‎ 
.م2 .,.29 .1ه7* ,وعم [مصنسكن 8# جعحصة‎ 161/163, 1938/1939. 


١1 
, على أن أهم المباحث التى تشغل أذهان دارسو القانون المقارن حاليا‎ 
همى هدى اتفاق أو اختلاف السياسة العقابية المعاصرة كما تمارس فى العمل‎ 
فى الدول الاشتراكية عن مثيلاتها فى الدول الا"خرى + ولعل أهم وأحدث‎ 
ها نشر حول هذا الموضوع المناقسات التى دارت فى ندوة علمية عقدت يوم‎ 
بمعهد القانون المقارن بجامعة باريس بحضور‎ ١935 السبت ؟ مايو‎ 
بيو نتكو فسكى 1210211078151 .لوالا 'ستاذ قب و بوسر‎ ٠ الا"ستاذ أ‎ 
كنات ..8.1»> الاستاذان بمعهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم‎ 
وقد عقدت هذه الندوة برئاسة الاأستاذ ليفاسير‎ ٠ بالاتحاد السوفييتى‎ 
تنناعقكة1,69 أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية‎ 
٠ )١( بجامعة باريس‎ 


وخى هذه الندوة أبدى « الأستاذ بيونتكوفسكى » مخاوف علماء 
الجريمة السوفييت عن أن أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعى تنال هن الحريات 
الفردية وذهب إلى أن ممثلى هذه المدرسة لا يهتمون كثيرا بوجود قسم خاص 
فى قوانين العقوبات مكتفين بايراد أنماط المجرمين والتدابير الاحترازية التى 
تطبق حيالهم » وذكر أنهم ‏ أى العلماء السوفييت ‏ يفضلون عليها أفكار 
المدرسة التقليدية الجديدة 260-21881016 , الا أن الاأستاذ مارك آنسس 
اععصف 34> فند هذا الرأى وذكر أن ثمة اتجامات مختلفة لفكرة الدفاع 
الاجتماعى » فالوضعيون أقاموا فكرتهم الأولى على أساس الحتمية وبالتالى 
احلال التدابير الاحترازية محل العقوبات كما رفض هجر اماتبكاقعة هسه » 
عام ١9545‏ فكرة المسئولية وذهب الى ضرورة احلال تدابير تربوية محل 
العقوبات ٠‏ أها نظرية الدفاع الاجتماعى الجديد التى تنسبب الى الا'سمتاذ 

: تراجع المناقشات تغصيلا فى‎ )١( 

266 ,5091611011 لقتعم 02015 عق عتاعنااعة ومتأهاصعة051 1 ,(معتاوع33) سلععي 


0 26106 ممه" ,عأطامة 116ء ه278 ,غموصصده0© غأممن عق أه عالعستسمت عممماع5 ع0 
.4 .115ل - عاتعمة ,341-351 .مع ,2 


١١2 
آنسل نفسه فهى ترفض فكرة الحتمية نهائيا وتؤسس الدفاع الاجتماعى على‎ 
المسئولية واحترام هبدأ الشرعية وبالتالى فهى تؤيد ضرورة وجود قسم‎ 

خاص فى قوانين العقوبات ٠ )١(‏ 
وفى مجتمع اشتراكى لا تثور فكرة الجزاء كهدف للعقوبة, ولقد عبرت 
عن ذلك المادة التاسعة من قانون العقوبات السوفييتى الصأدر عام 193557: 
( ان تدابير الدفاع الاجتماععى ‏ العقوبات ‏ لا تستهدف الحاق أى أذى 
بأجسام المحكوم عليهم أو الحاق العار بهم . بل ان فكرة الجزاء والتقابل 
لا تثور على الاطلاق ) كما نصت المادة ٠١‏ هن قانون العقوباأت الروسى 
١191١ (‏ ) على أن الغرض من العقوبة هو اصلاح واعادة تربية المحكوم عليهم 
وتزويدهم بروح الاخلاص للعمل ومراعاة القانون بدقة واحترام قواعد 
الحياة فى المجتمع الاشتراكى فضلا عن منع ارتكاب جرائم أخرى جديدة 
بواسطتهم أو عن طريق آخرين ٠‏ كما نصت على أنه لا يقصد بالعقوبة 
تسبيب أى آلام جسمية أو مساس بالكرامة الانسانية للمحكوم عليهم ٠‏ 
وعللى هذا لا تعدو أن تكون العقوبة اجراء اصلاحيا يستهدف حماية 
الا'سمس التى يقوم عليها المجتمع الاشتراكى عن طريق اعادة تربية المذنبين 
بملاءمتهم لأحوال الحياة فى المجتمع الكادح بتوجيه أعمالهم الى همرامى ذات 
فائدة للمجتمع (؟) ٠‏ 
وللعقوبة فى المجتمع الاشتراكى وظائف ثلاث متداخلة هى حماية 
المجتمع الاشتراكى والا'سس التى يقوم عليها واصلاح الجانى واعادة تربيته 
ثم الاسهام فى نكوين الضمير الاشتراكى ٠»‏ هذه ههمى المحاور الثلاثة التى تدور 


٠ 548 الى ص‎ 58١ المرجمع السابق هن صن‎ )١( 


زفق 
"هط اقتتتسصطا © 02 [68تتامل عطا ,صمتاععع ع0 غ+ع 1م85 ,(1 برمعص ه25 مععلق18 


4 .2 ,1938 ,بججه1ه س سا0 يع 


١١ه‎ 


حولها فلسفة العقوبة فى المجتمع الاشتراكى » وعلى هذا تستهدف العقوبة 
حماية الانتاج وتدعيم القيم الاشتراكية حول العمل باعتبار العمل والانتاج 
من أبرز أسس المجتمع الاشستراكى ويراد بالعقوبة هنا فى نفس الوقت اعادة 
تربية المذنب حتى يصبح عضوا مشاركا فى مجتمع الكادحين + لهذا نرى 
فى معظم قوانين العقوبات فى الدول الاشتراكية عقوبات ليس لها مثيل فى 
قوانين العقوبات فى الدول الا"خرى مثل الحكم العمل الاصلاحى دونحرمان 
هن الحرية ( المادة 5" من أساسيات التشريع الجناثئى السوفييتى والنظام 
القضائى واحراءات المحاكم الجنائية يي ) ٠‏ والواضح أن مثل هذه العقوبة 
يراد بها إعادة تربية المحكوم عليهم وتزويدهم ببعض الاتجاهات الخاصة 
باحترام العمل واحترام قواعد الحيأة الاشتراكية ٠‏ 
كما أن طرق التنفيذ العقابى داخل مؤسسات العمل الاصلاحى فى 
الاتحاد السوفييتى تستهدف تحقيق هذه الاأغراض فالانتاج فى هذء 
فى المؤسسسات العقابية بالدول الرأسمالية وههذا أمر هتدسق مع الفكرة 
لاشتراكية نفسها التىتتطلب وضعجميع أدواتالانتاج فى يد المجتمع (2)59 
المؤسسات جزء أساسى من الانتاج فى الدولة كلها , على عكس النظام السائد 
ولذلك يأخذ العمل داخل المؤسسات الاصلاحية الاشتراكية شكل العمل 
الصناعى ولا يخشى من منافسة انتاج هذه المؤسسات للانتاج خارجها وعلى 


() منشور باللغة الانجليزية تحت عنوان : 
-051 ع8 ترمأة57 3101281 ع1 بصم ت6أجائوع1 1دستصستكع0 عع61م5 014 ملمادع دصهل0صكر 
حطهمهة1 دعاعع10 ,(هقسأتقاتمعسصهم0 عق ماوع لو01141) عمتدلععوعط احتنامك ‏ لفصذتد 
.1900 ,بدتوعقه85 ,عكنام] عستلامتاطبظط مععميج 
(؟) على حسمن فهمى / العقوية من وجهة النظر الاشتراكية بحث مير منشور سابق 

الاشارة اليه , وانظر أعضما : 

قصمة ,2.426 1.85.5 ع3 ع«تهسلأمعالصء2 عمفاووه ع1 ,(اعطعلكقة) 11-1012715 
.1950 ,28515 ,«ماع7تاعع همع« تستاصء) لطعم وعدغ5721 وتمصوعع وعنْ1ة » 


| 
هذا يشعر النزيل فى تلك المؤسسات بكيانه كجزء من القوة العمالية فى 
المجتمع الكبير ٠‏ 

وهكذا تقف العقوبة بثقلها خلف أسس ودعائم المجتمع الاشتراكى 
تحميها وتدعم القيم الناشئة الجديدة حتى تستقر كنهج أخلاقىخاص يسود 
هذا او يمكن أن يسمى قواعد الا”خلاق الاشتراكية أو قواعد السلوك 

شتراكى ٠‏ فتغير الظروف والشروط المادية فى المجتمع أثناء مرحلةالتحول 
0 لا بد أن تمتد آثاره الى دائرة العلاقات الاجتماعية وأوضاع 
التعامل بين الا”فراد ومظاهر الحياة اليومية فى المجتمع » حتى يمكن أن تؤثر 
فى اللدى الطويل فى السلوك الفردى ٠‏ 

ومن هنا تتبع الوظيفة الثالثة للعقوبة فى المجتمع الاشتراكى وهى 
ممارسة تأثير تربوى على أفراد المجتمع وغرس القيم الاشتراكية فى التفوس 
بقصد الاسهام فى تكوين الضمير الاشتراكى )١(‏ * 

أها بالنسبة لعقوبة الاعدام قانها اجراء استثنائى لا يطيق إلا حيال 
الجرائم الكبرى © وهذه العقوبة الاستثنائية تطبق فى قوانين العقوبات 
بجمهوريات الاتحاد السوفييتى بصفة عامة لمواجهة طائفة من الجرائم الخطيرة 
مثل الخيانة العظمى والتجسس والتخريب والارهاب وقطع الطريق وبعض 
الجرائم الخاصة بالتزييف وترويج العملة المزيفة مع احتراف ذلك والقتل 
العمد الذى تصاحبه ظروف مشددة (©5) ٠‏ 


لق 
مققصيك» صصه1 10 .وهط© ,ها اقستسات ,معلصسعطءتس كط .10.17 كك ممه ل طتططتط0 .17 


معدعامة 2ه وسمعقوعءق باأملعتلطمفصمع2 قط زط 60غ1له وعقة أعتومعم أن ولماصعم 
وطجاع70 ,402 ,401 .22 .بدصة لصم غ6غأها5 02 ماناأتاممة ‏ .88.11 )1ه 
,م8505 ,عكنا120 عوسطااعتاطيط 


(5) المرجم السابق 2 ص ٠ 41١5‏ 


تلد 


كما تستهدف العقوبة فى المجتمع الا شتراكى الوقاية من الحريمة 
بتحذير وردع غير المسئولين ممن قد يفكرون فى ارتكاب جريمة ما » ومنعهم 
من ذلك ٠‏ بالاضافة الى منع المذنبين من معاودة نشاطهم الاجرامى (0) ٠‏ 


ويجب التفرقة دين حالتين : الأولى : بالنسية للجرائم التى تتصل 
بأسس النظام الاشتراكى وفى هذه الحالة يجب أن تستهدف العقوبة فى 
المقام الا'ول ردع مرتكب الجريمة وتعصويق نشساطه الاجرامى المضاد 
للاشتراكية ثم محاولة اقرار مبادىء الحياة الاجتماعية الاشتراكية وقواعد 
السلوك الاشتراكى فى نفس مرتكب الحريمة ٠‏ أما الحالة الثانية : بالنسية 
للجرائثم الاأخرى وبخاصة ذات الطابع الفردى فيجب تفريد المعاملة بالنسبة 
لكل من ينحرف الى ارتكاب الجريمة وذلك بحسن اختيار الجزاء اللاثم لكل 
منهم طيقا للأساليب العلمية الحديثة » كما أن نظام العقوبات نفسه ينبغى 
فيه مراعاة التوازن بين كل من الغرامة والحرمان من الحرية والعمل 
الاصلاحى دون حرمان من الحرية حتى يمكن أن تكون العقوبات متسقة مع 
القيم الاأساسية الجديدة فى المجتمع الاشتراكى وقكرة الحرية الفردية 
والأهمية الاجتماعية الاقتصادية للعمل والانتاج + كما يمكن أن تمارس 
المجالس الشعبية المنتخبة نوعا من التأثير كبدائل للعقوبة وتثبيتا وانماء 
للأخلاق الاشتراكية ء وذلك بممارسة التو بيخ العلنى اذا رؤى جدوى اللجوء 
اليه فى حالات معينة ٠‏ كما تقوم هذه التنظيمات بممارسة نوع من الضمان 
للمنحرف الذى يرجى عدم عودته الى الوقوع فى وهدة الجريمة مصحوبا 
برقابة فردية لسلوكه . وهذه صورة معدلة للاختبار القضائى ٠‏ 


وعلى هذا فان المحاكم الجنائية خى مجتمع اشتراكى تقوم بدور تربوى 


٠ 495 نفس المرجح السابق , ص‎ )١( 


لل 
الشعب كله حيث تقوم بتعريد المواطنين على احترام القانون وحرمة الملكبة 
الاشتراكية ونظام العمل وبصفة عامة احترام قواعد الحياة فى مجتمسع 
اشتراكى ٠ )١(‏ 

وتفصح القوانين الجنائية فى بلد كالاتحاد السوفييتى بجلاء عن 
الدور التربوى للعقوبة , ولعل هذا يتجلى بوضوح فى نظام العقوبات الذى 
أقره المؤتمر الثانى والعشرين للحزب الشيوعى والذى أدخل صورا من صور 
الدقاع الاجتماعى ذات الدور التربوى كالتو بيخ والعمل الاجبارى دونحرمان 
من الحرية ء كما تتيح علانية الجلسات لا'كبر عدد من المواطنين شهودما 
والوقوف على ظروف ووقائع ودوافع الجريمة كما يتعرفون على العقوبة التى 
توقع وفى هذا كله ما فيه من ردع عام لمن تسول له نفسه المساس باإحقوق 
التى كفلها الدستور والقانون (؟) وفى هذا تطبيق لقول « كارل ماركس » 
( اذا عرف الناس العقوبة دون أن يعرفوا الجريمة فاتهم لن يروا ثمة 
جريمة تستحق عقوبة ) ٠‏ 

ولقد استبعدت بعض العقوبات مؤخرا من التشريع الجنائى السوفييتى 
مثل الحكم على المذنب بأنه عدو الشعب وحرمانه من حق المواطن , وكذلك 
عقوبة الابعاد خارج حدود الاتحاد السوفييتى الى الا"بد أو لفترة «حدودة , 
والحرمان من الحرية مع الحبس فى معسكرات العمل الاصلاحى , كذلك 
وجد أن الحكم بالحرمان من الحرية لمدة تزيد على عشير سنوات - بصفة 
عامة ‏ وفى حدلات المجرمين العائدين أو فى حللات الجرائم الخطيرة ‏ 
بشكل خاص ‏ لدة تزيد على خمس عشير سسنة أمر يتنافى مع المبدأ اللينينى: 


,عناوا5016 علقدة2 ع1لنع220 هل ع0 ماأععصرمف4 وعتنو1اع0© .3 ,2و1اء28 12 
1 .22 ,1958 ,مهم ددم أهصغ2 3م12 عق غه عالعستستعك معدوتعم 46 


(؟) على حسن فهمى . العدالة الجتائية فى النظام السوفييتى ‏ عرض سابق الاشارة 
ذليه ص ا 2 


١ 
ان المفهوم الردعى للعقوبة يكمن ليس فى شدتها بل فى عدم التهرب‎ ( 
)١( منها‎ 

وهكذ! ننص المادة الثالثة هن قأنون العقوبات اليوغوسلاقى (#) > على 
أن الغرض من العقاب : « منع النشاط الخطر اجتماعيا ومتع المذنب من 
العودة الى ارتكاب جرائم أخرى والعمل على اصلاحه وممارسة أثر تربوى على 
الآخرين بمنعهم من ارتكاب الجرائم وأخيرا الاسهام فى نمو وتطور الأخلاق 
الاشتراكية وتدعيم النظام الاشتراكى » ٠‏ 

كما تحظر المادة ( 0١‏ ) هن نفس القانون احداث أى مساس بدنى 
بحسد المحكوم عليه أو أى ابذاء لكرامته الانسسانية ٠‏ 

ويراعى المشرع اليوغسلافى ألا تكون السياسة الخاصة بتطبيق 
العقوبات من الجمود بحيث تعوق عمل المحاكم » كما يضع بين يدى المحاكم 
الامكانيات اللازمة التى يمكن استخدامها فى التفريد العقابى (؟) ٠‏ 

وليس من المنطقى فى مجتمع اشتراكى يسعى الى العمالة الكاملة 


ويعتبر العمل والانتاج من أهم أسسس اليناء الاشتراكى ٠‏ أن يعتبر سيق 


: انظر تعليق‎ )١( 
دم تله ةمتعع1 لقستمصع © أع1و5 ,لاممعتموة .20 هل‎ 


على القواعد الا'ساسسية للتشر بع الجنائى ,2 سابق الاشارة اليهأ . ص *5؟ ,ا ص 59 عه 

وانظر أيضيا : 

2 06 أعء [فصعر .دق سك ماأطعطع 105 تتتقعكتامط مع1 ,8510164 .8286 أء دملاء85 .د 

تقدؤط .عق ع0 غه عماأاعصتصسلعه ععسعزعه ع0 عتابع2 ,عتاواعة امت لمصغم عتلععممم 
.86 .2 1959 بعتممصسو 


لقف 
ان 341 01 عددهتأمتعمهعقمق وأقتعجياد 02 دمتمتنة عتط 0قطمتاطت2 «ع000) لهستسانن » 


.1960 ,هددمعم»28 بقتعها 


زفق 
مقمعن70 ها ع0 امدقم +أمعة ع( أتقه ,(11112018) عنتأصععرة عه (عمققة) اععصم 


عاأناأتاقصة ,لعمستعدمم مدعا م20 لفصقم غأمعة ع0 ومدمغامو5 ملصدتة ع1 ,عتجما 


32 برفاعدع ,كامة2 همك .اتهنا"1 ,متمجتدم عأم32 عل 


حل 
ارتكاب جريمة حائلا بين المفرج عنه والعمل كما يحدث فى تشريعات كثيرة 
من بينها التشريع المصرى ء ولا يمكن أن يبرر هذا المسلك باعتيارات الأمن 
والثقة ذلك أنه من المسلم به ضرورة ابعاد المحكوم عليه فى جرائم معينة 
كالاختلاس والتزوير عن الا”عمال التى يتصور معها امكانية عودته الى مثل 
هذه الجرائم ء أما اذا أخذ الاأمر صورة إصرار المجتمع على ابعاده كلية عن 
دائرة العمل كان ذلك امعانا من المجتمع فى تحدى مرتكب الجريمة وتعقبه 
بعد قضاته العقوبة التى تطليها المجتمع كاجراء دفاع اجتماعى نحوه » وهو 
أمر لا يتفق مع قواعد الحياة الاجتماعية الاشتراكية ٠‏ 


كما لا يتصور أيضا الابقاء على نظام الاكراه البدنى فى تنفيد الحكم 
بالغرامة لاآن فيه عدم مساواة حقيقية دين الناس أمام القانون . فالقادر عللى 
دقع الغرامة المحكوم بها يستطيع أن يكون بمنجة من الاكراه البدنى 2 
بينما يحدث العكس تماما بالنسبة لغير القادر على الدقع ٠‏ 


ولا يتصور أيضا فى مجتمع اشتراكى أن تتعدد العقوبات الساليبة 
للحرية وتختلف تبعا لمعيار مشقة العمل الذى يقوم به النزيل فى أى »٠ن‏ 
مؤسسات التنفيذ ء ذلك أن العمل فى المؤسسات الاصلاحية انما يراد به 
إعادة تربية وتأصيل المحكوم عليه حتى يعود الى المجتمع الاشتراكى العامل 
عضوا عاملا بانيا ولا يقصد بالعمل الحاق أذى أو مشمقة بالمحكوم عليه ٠‏ 
وعلى هذا فان الأعمال المرهقة التى يتكلف بها المحكوم عليهم فى بعض أنواع 
مؤسسات التنفيذ العقابى ( عقوبة الاأشغال الشاقة فى التشريع المصرى 
مثلا ) لا تستهدف سوى ايلام النزيل خهى عقوبة بدائية لا تستهدف الانتاج 

أو التربية ٠ )١(‏ 
)١(‏ مشكلة تنوحيد العقوبات السالبة للحرية قياس اتجاهات 2 بحث قام به قسسلم 


بحوث العقاب بالمركن القوهمى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ المجلة الجنائية القوهية , السينة 
الاأولى ؛ العدد الثانى 2 ص ”" , يوليو ره19 ٠‏ 


حردنا 

كما أن اصلاح المحكوم عليه فى ظل عقوبة موحدة سسالبة للحرية 
يساعد على وجود نظام علمى لتصتيف النزلاء ومن ثم لتفريد المعاملة على 
نحو علمى سليم ٠ )١(‏ 
خاتمة : 

لعل هذه الدراسة التى قدمناها تكون بمثابة أساس يمكن أن تقوم 
عليه وتصدر عنه بعض الدراسات التفصيلية التى تتناول جوانب الحياة 
القانونية المختلفة فى المجتمع الاشتراكى مع الاهتمام بمجتمعنا المصرى 
بصفة خاصة وذلك على ضوء معطيات العلم الاجتماعى ومحاولة الاستفادة من 
مناهج علم الاجتماع القانونى وفلسفة القانون فى هذا الصدد » وعدم 
الاكتفاء بتحليل وشرح التصوص القانونية دون الغوص فيما وراء النص 
القانونى من خلفية اجتماعية تمثل الواقع الاجتماعى الذى وجدت القاعدة 
القانونية لحكمه والايديولوجية التى تكمن وراء تلك القاعدة ٠‏ 

ولا شك فى أن الاشتراكية العلمية كمنهج حاسم لفهم وتقييمالظواهر 
الاجتماعية : لمما يدعونا إلى مزيد من الاهحتمام بالدراسة الاجتماعية العلمية 
للقاعدة القانونية حتى لا يكون ثمة انفصال بين الواقع الاجتماعى والقانون, 
تلك الظاهرة المرضية التى عانى منها مجتمعنا طويلا ٠‏ 

قالقانون ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ ليس مجر د نصوص جامدة وصياغات 
لفظية ومناقشات فقهية حول مدلول لفظ معين أو فقرة معيتة » ولا ينبغى 
أن ينفرد بوضعه متخصصون قانونيون قحسب مهما بلغت مهارتهم الفنية , 
بل يجب أن يشارك فى ذلك الشعب كله عن طريق المنظمات الجماهيرية على 
المستويات المختلفة » اذ أن القانون فى مجتمع اشتراكى لا يعرف التعالى أو 
الانعزال عن قواعد الشعب العريضة فهو أداة بيد الشعب المعام والقائد 
لتطوير المجتمع ومقابلة احتياجاته ورغياته ٠‏ 


5 المرجم السايق . صن‎ )١( 


1١» 


قائمة بمراجع الدراسة 

أولا ‏ مراجع باللغة العربية : 

٠ الميثاق‎ ١ 

5 ل بحث مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية » المجلة الجنائية 
القومية ٠‏ السنة الأآولى , العدد الثانى » يوليو ٠ ١90/8‏ 

“' مذكرة ( غير منشورة ) + مقدمة معن لجنة بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية الى لجنة مراجعة التشريعات الجنائية - 
دسسر ٠ 1١953:‏ 

5 هجموعة خطب جمال عبد التاصر ونيكيتا س ٠‏ خروشوف »ء أثناء 
زيارة رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتى للجمهورية العربية 
المتحدة ( 9 ه55 مايو ١955‏ ) ء الناشر وكالة نوفوسستى «القاهرة 
5 - 

هك أحمد كمال أبو المجد . خصائص التشريع فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
المجلة المصرية للعلوم السياسية . العدد ٠١‏ : يناير 19501 ٠‏ 

1 - أحمد محمد خليفة ٠‏ النظرية العامة للتجريم ‏ دراسة فى فلسفة 
القانون الجنائى , دار المعارف ٠‏ الطبعة الا'ولى + القاهرة ٠ ١9809‏ 

لا أحمد محمد خليفة » المنهج العلمى والاشستراكية . الطبعة 
الأولى » القاهرة 2 ٠ ١9535‏ 

4 أفرايم لوكشين ٠‏ التأميم فى الاتحاد السوقييتى » مترجم ٠‏ من 
سلسلة « الاشتراكية فى التطبيق » » الناشر وكالة نوفوستى »2 
القاهرة ٠ ١99535‏ 

8 إانجلز ( فريدريك ) ٠‏ أصل نظام الاأسرة والدولة والملكية الفردية . 


ترحمة دار الفغارابى » ديروت »2 غير مبين تاريخ النث 8 


1١١ 


١ 


١ 


1١: 


١1١ه‎ 


1١1 


١7 


١ 


15 


اسيم 


1١ 


أوسكار لانجة » الاقتصاد السياسى للاشتراكية»ء ترجمهة عن 
الانجليزية دء هشام متولى » مجلة المعرفة ([ دمشضشيق ) ؛ السنة 
الرابعة » العدد 53 » د بسيمس ٠ ١91‏ 


أ١‏ بوتينكو » طرق هختلفة للانتقال إلى الاشتر تراكية هن سلسلة 
« قضابيا فكرية : الناشر وكالة نوفوستى 0 القاهرة 15 ٠١‏ 


ثروت أنيس الاأسيوطى ٠‏ القانون والمحكمة من خلال الصراع بين 
القيم الرأسمالية والقيم الاشتراكية فى مجتمعنا ,» مجلة الطليعة , 
السنة الأولى العدد الثانى » خبراير 195306 + 

جمال عبد الناصر . التحول العظيم » سلسلة كتب قومية »: العدد 
( 8؟ ) الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠» ١9515‏ 

جمال عبد الناصر » خطاب السيد الرئيس فى الجلسة الاقتتاحجية 
لمحلس الاآمة فى دور الانعقاد العادى الثانى ٠‏ الخميس ؟١‏ لوفقمير 
165 ء: هتنشور بالنشرة إلعامة للاتحاد الاشتراكى العربى ٠»‏ السنة 
الثانية » العدد ١5 , 5١‏ توفمبير 1935 ٠‏ 

حون ليويس , مدخل الى الفلسفة , ترجمة أنور عبد المنك . الدار 
المصرية للكتب » القاهرة , لاه9١ ٠‏ 

جورج بوليتزير :1 المأدية والمثالية فى القلسقة » ترجمة وتعليق 
اسماعيل المهدوى »: القاهرة لاه9١ ٠‏ 

جورج بوليتزير وجى يبسى وموريس كافينج » المبادىء الأساسية 
للفلسفة 2 ترجمة اسماعيل المهدوى . الجزء الأول . القاهرة 2 
/ا6؟١‏ . 

حسين خلاف ٠‏ حول التطوير الاث شتراكى للقانون , مجلة الكاتب ء 
العدد 65 , نوقمير 1956 ٠‏ 

ن٠‏ س٠‏ خروشوف »ء فى الا'رقام التوجيهية لتطوير الاقتحصاد 
الوطنى فى الاتحاد السوفييتى 7 9ه 19350 ) ء دار الطبعوالتشر 
باللغات الأجئبية » موسكو 2 194869 * 


ابييل 


وات 


5 مده 


1ت 


اك 


--- 


- 8 


ا 5 


راشد البراوى + النظام الاشتراكى من الناحيتين النظرية والعملية , 
الطبعة الثانية , القاهرة ٠ ١965‏ 


رضا فرج ٠‏ التفسير الاث شتراكى للقانون . مجلة الطليعة ,2 

الاثولى ء العدد العاشر » أكتوبر هوأ ٠‏ 

رفعت المحجوب » النظم الاقتصادية » القاهرة ٠ ١905‏ 

طعيمة الجرف » ملامح الاشتراكية الديمقراطية فى ضوء الميثاق , 
المحلة المصرية للعلوم السياسية 0 العدد ؟”؟ , بثاير ٠ ١5‏ 


عيد الرازق حسن ء خطوات التحول الاشتراكى فى التحربة المصرية, 
مجلة الطليعة . السنة الا"ولى ء السدد السابع , يوليو 039956 + 


ا ا هك تراكية - - بحث غير 


على حسن فهمى ٠»‏ العدالة الجنائية فى النظام السوفييتى » عرض 
لكتاب : محاكم الشعب بالاتحاد السوفييتى ( موسكو ‏ /ا98١1‏ )- 
نشر العرض بالمجلة الجنائية القومية , المجلد الا'ول ٠‏ العدد الأول, 
مارس 1968 + 


المحلة الحنائية القوهمية 3 الحلد السادس » العدد الاآول 0 مارس 
5 . 


على صبرى ٠‏ التطبيق الاشتراكى فى مصر 2 سلسلة كتب قومية », 
العدد ( 585 ) ء الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة ٠ ١95315‏ 
على صيرى » مشاكل التطبيق الاشتراكى وتجربة الخطة الخمسية 


الا'ولى » سلسلة كتب قومية ٠‏ العدد 3 5١8‏ ) ء الدار القوميةللطباعة 
والنشر 0 القاهرة 88 ٠‏ 


فؤاد عرسى ٠‏ التطبيق العربى للاشتراكية فى الواقع المصرى »مجلة 
الطليعة . السئة الا'ولى العدد السابع , يوليو 6 ٠‏ 


5١ 


دن 


تن 


ين 


ين 


58 


أن 


١» 
فيكتور تياجو نينكو , تخطى الرأسمالية » الناشر وكالة نوقوستى,‎ 
٠ 9١95060 القاهرة‎ 
أ ن٠ كوسيجين »2 تنقرير منشسور فى وثائق الاجتماع الموسع للجنة‎ 
الناشي عكتب يوليوء,‎ ٠ المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى‎ 
٠» ١956 القاهرة » أكتوير‎ 
: كونستا نتينوف دور الاافكار التقدمية فى تطوير المجتمع‎ ٠» ف‎ 
» ترجمة عبد المعين الملوحى 2 من منشورات دار الفأرابى 2 بيروت‎ 
٠. 66 


٠‏ ليبرمان » حول الخطة والربح والعلاوات ‏ الثورة الجديدة فى 
الاقتصاد السو فييتى « محلة الطليعة الستة الا'ولى » العدد الثالثء 
مارس 1958 ٠‏ 


ف٠‏ لينين ٠‏ المختارات ٠‏ المجلد الا“ول . الجزء الالول ( مترجم الى 
العربية ) » موسكو .2 1935 + 


محمد أنيس » دراسة فى المجتمع ١١‏ لمصرى من الاقطاع إلى الاشتر تراكية: 
محلة الكاتب العدد ”هم , أغسطس 516 ٠‏ 


ميد تصتور + اللخرية فى الكتوين الديمتراكى 701 شتراكى »2 
( رسمالة دكتوراه ) الطبعة الاثولى ٠‏ القاهرة ٠ 1١953١‏ 


محمود محمود مصطفى 0 الجرائم الاقتصادبة فى القانون إلقارن , 
الجزء الا'ول ( الأحكام العامة والاجراءات الجنائية ) , الطبعة الأولى, 
القاهرة 19515 ٠‏ 


هيشيل كامل : مفهوم وطريق الاث شتراكية فى الميثاق 2 مجلة 
الطليعة , الستة الا'ولى , العدد الا'ول »2 يثاير ٠ 1١956‏ 


نعيم طه . القانون والهدف الاجتماعى , الجلة المصرية للعلوم 


الل 
ثانيا ‏ مراجع بلغات اجنبية 
مقدمة الاستاذ م على ب 41 
قع00» 6 1» , (اعاع كاه عاد "1) .2.5.1.518 12 ع0 لمخم 0006 
أعللتتامتثة2 .ل توم هأاتناامه1>» ,50716114 عزأفمقيط 128 06 
قلعة2© ,ع56ع10ةوستعتال ع0 عه غ6زم<1 عل م1مع دغ عتسزوتطن[ 
.1255 


05 227 اأقاستتسصطمة) عطا كه كمع عد 113100231 طغطعة - 42 
رققع2 قعع128ا8 هقط دواء:1"01 (همأسمعستاء00) ,1 .1701 بحصت 
.856 ,عستطاعط 


عط ,صمتدأمتعوعطا [ه«متستسن غع501 01 كاسع سهنمسنم ب 43 

لهذء021) عتتنالع10م متام [3تتتسماس 40ج دمعذأوترع لمزع106ل 

صعاع 10 , (70797معمطة .111 عقط مم 1ع معصسصدوء مد معامدء؟ 
.1960 ,نتام11056 ,عقتامط عسمتطعتاطهم مقع ع متاعم د1! 


آه «دمتمتا 5ط 1ع طقتاطب2 ,ع00» لمستستت) سداد [ومعنا"؟ ع5" ب 44 
0 ,1كققع860 ,واتقا[فمع1؟ 06 «دمأمتعوهعمم مامتال 


«تاطقام قصععممم ,لتطمموملتطم أمتكصيدلة ,(.17) اعزقودموكق ‏ 45 


.5 ,لامع108 رورعفطع 


-22650 علا ©3076 © عله «امتاععل تك عه[ قتامع) , (ع8522) اععصق - 46 
بلقطغم 2006 ,5016301 اأهطغم عمتدمكغ* 12 ,(ع0 دم عمل 
-نكتال «ملأهمتصوعنه'0 101 غه علقدغم ععسلغع50م ع0 عقم 
-آ0ع 20013714 ,1960 ع0 27 يلل .25.75.15 192 ع0 علق 
غخأ0مل ع0 أ عتتغعصهماة «ومتاأقلقتعة1 ع0 16تمرمه 1ه «متامع1ل 
1م02 ع0 قتقعصمع عطصعه 16 عدهم غتاطتدع ,لمدماأمسمسعاخصة 
.1962 ,قسوط ‏ ,6ممجرصسصم 


لكل 
خلمعتق عرآة ,(.غن6) , (هاهمعآ1ض1ظ1) عتقغدعممية5 عه (عمملة) أوععمف ‏ 4 
6 معمغاووه ع0مدوعع 5ع[ -- ع2716لممعنتته ها 04 لقعم 
-قمتا0ه غ101 06 أنالأقصطا ,معسته رمم سعغصمء لقدغم غتمل 
.02 ,قتسو2 ,رمتصضوط ع0 .نط ,26 


04 1231ت0ل. ,لامتاعع00) غعنامة :(.'1 مسقصحون؟) «معلوظ ‏ 45 
.1938 ,يعم[امستسي هسه عقا لعستسضة 


عننتلغع50م 12 ع قاععم28 ععنناو1ا1© : (فعناوعدل1) ودملاعظ + 49 
ع0 غه علاعستطيس ععمعاعم 064 عمتاوغط ,عنا1 5016 علممعم 
.1958 ,6تفصصسمه [أجمغم غتمميل 


-©10110 2011931352 وعم[ , (.184) 1كع1ة5-1 غه (معتاوع3ل) درملاه5 - 50 
-1أ5016 216طعغم عقتتلع200م 12 ع0 اع لأهقدغم عنمل بحل ماأسعدم 
-مدمك لأهدعم غذأدتتكق عل غه ع1اعستسستيس ععمدعاعه ع0 عتااع] رعتانو 


.1959 معدم 


لقطغم غأمعل غء عناو 50:3 ل[همدغم 1201 , (قعنوء12) وملاع8 51 

ع1 عع فتأطتام ,قععصعهمدعا عناع1 رممغتاوجة سبع[ ,تقادء قمع ْ 
-ذكتأسعاع5 عطءتعطعع8 جاع علقنام نولم عتأدعن) يدل متتامعدم 
.80 ,قستدط ,عنان 

,6011012010115 5م20130مه غعء غاتلمسنستيت ,(.فة.]1) «ععدم8 - 52 
.2905 ,مسقلاءأهدحف , (كتتاعاتلة) معاعتطعدك 75 6 معدكةا 

-طاقتاطتام ,قأكلهتتقتتمم» ع18 02 عتتتسوطع2<0 , (.[1) متسمقطعلموم8 - 53 
مز كاأقتطنامتصرمء عستلدعجع طمتاعمة 05 جبتتامعع عط ترط 63 
.1919 تتكمنا1 

لمعتاءنلة01 عط 0صة ماستاعكعاهقة ,(ععتتتتهلة) طأامءم كص 54 
,انه بجع ل2 ,ومع طسمتاطتام لقصمة + محم س1 ايا" 


١4 


-0؟أققط عتعنلعتةعاهتد 011 33105تده2 م1 , (عامتاجنتف) 622011) ب 55 
عطلاك ,115 .50 بعتمقع علآأ؟50119 , (قماتعمو2) معغقدعم هل ,210116 


19204, 


عتمتامعاعع ك4قصهة سدزومان1 : دمعنلماعم5 , (عالعتتقعء؟*1) ووماودطة - 50 
-عدنها نجاع 7'0‏ ,2 .701 ,قاعم [ماععاعع عمعاعصة1-كصضمقة دز 
.1955 ,؟بمع18808 ,ع1808 عستطامتاطنتع عمععون 


.1"[1-55 ع0 عستهتامعاتدعم عمغاووع عمآ , (اعطعتقة) لع101 5+ 5 
رقاعو2 رفاأعتاعة وععتقتامع تدع[ معمعاوزوعم فلصوعع و12 متدمل 
.1900 


© هدعنع]5 ,بأع801 عستعسقطء و صذ عتما , (./1آ) سسمسلمته2 + 585 
.59 ,20052مط ,.لطآآ كدصمع 


-تأعع لام متععطعه7 06 «ملأ مون "تهم عط , (.8.ك15) ستصعطء00 - 59 
+50 ع2 صذ «تعلده سه بجقه1 02 تمه تعقعمم معطا صة جم 
2 ,.20 التهع3 5غ ,نهآ 006622201357 كن بتاأمتجع18 ,وملدلا 

0 ,ع0 


عط ,تإأعتع50 غع5091 لقة كحو[ 5091 ,(.0) ع73025) قستداة) - 00 
4 ,عناع2813 

-“لنا0ك ,1359 لقصتساتك 50111 عستسمتتدمكاع2 ,(.21 صطهل) م4نتمعمظ 61 
.1938-1939 ,29 .701 ,إوملمستساتت هسه 129 امستسطعه 01 لهم 

م56 ,19ها 06 بكتمعط1 اأقتستنتصصوطم) ع1 , (عسصفظ) «معماع1 --- 62 
25 ,«متصمصآ .شآ هدامة 2 

-تطهنا لتتعك عئ©( لاجس اسع وثتع لوطت , (5آ1ئف) بإوعلوق - 63 
-11258 عط ,قأامعلفلعق لقمتأكنتلصة م10 جعها أع1مامة ص تالا 
,3 أقهم ,14 ,.ل ,زع أسمداني +189 أ 7قصدموه قننة لقدمنا 
: 65 ,لإلتال 


١65 


-قصسهعا) ,ولاومفملتطم لهعة! +5016 ,تمعطأه لتة (.1.1) متدعا - 64 
-12430 تق طات؟ ,طاطفط .7717 طاعنة زط سحتكفتتظ وسمعظ لعنتها 
"تطومعماتطم لوعع1 لتتتادعه غ20 , (لكتقمموط8 سطول :7( امتاعيتك 
,086 7ل7طصنة©) ,قمعا .تالدل] )تودفط .7 .701 ر,ومامععع 

19651. 

15010 لقتعم 01 2تصتصعلقق 168 , (سدتسحعط) ,ساتعطسمققة - 65 
نا عطةا 0 0ن اطسادمء ع ما ععوكع2 ,(مك1) عسهملة - 006 
قعلعده؟ 0#ماءع1ع8 وعاعد-عضداة ص1ة ,إتامدمعه لمعتاتامم 1ه 

05 ,م1405 .1 .701 

عط 05 مأقع# تسقكة , (عاعنععقع1”*2) 5عاعحدن1 نجه , (لتتدكظ) عدرجلة ‏ 66 
.1701 ,هعتره؟ 0عأعع1عه يئم1ع1:02-ستدملطا دا ,تإاتهم أهمتستتستصسم 
.1955 ,بووع 1105 

1857 غ201 02 ملسادع تتملطةظ , (ختلء) , (.25.5) ستعلطمقمسصمظ 8‏ 65 
عأقاهم 05 عأنطاتنفقصا ,.ظ.1[,5.85 عطا عه ععمعع8 كه ريص لمعف 
4 ,11050 ,1319 مه 

.1945 ,نمكطمةآ ,13م0ع15 لدعع1 غأ1؟209, (.12) «رعع متقلطع5 -- 69 

-ك 0468 سناممة وع0 «متاعع 0م هآ , (.30.5) ١‏ ,طهاضاوع0دةة ‏ 20 
70 ,16لمصدمه أتمعل عل ,.“تعاص1 عنامجع8 ,.85.قظ. [1آ لك همدعوما 
.4 ,عصطتناك - علمعفق ,.16 

أقطغ غتمطة ع0 مالاأعتتاعة املأدغنة 1021‏ ,(كع1ايع12) س7 71 
-صطامء غذزه:0 عل أء علاعسنسايت ععسعزعع عل عتاحكع ,عنان ا أعتدمة 
,نال - علتتمم .2 ,.200 ,.19 عدده1 ,عصعع ملالع0117ه ,متمد 
,1904 

,.]2 بامكلا1280101 لطة علنتطععح9[ممدكت ,(.11) ااكلتسلوم«عءجدة ‏ 2 
دع21:0 ,9كة[ لوصتصستك ل0صه تلح ستنامطح1[ عمتاماعم2 2ه عستلأ© 
.1905 ,تتتمع1808 رعرع -لمتتطتنام ممعم 

لااتلوعع1 اأمتلماء80 08 ع1اعصتهم ع160” , (جد120) «عوء جلاعه ب 3 
,.01 ,قأقصتداز 01 «متقتصصدمء [قصه1]ةستعاصط عط عه اوممستامل 
,اعسات .2 .20 .37 


م 


2 غنط غ20 هذ 855103 قلطا أقطة ,عاهماق 7 ,دم 1متااعدصمء 5 قشف 
2060 عه ععتلياع “اعطاهتاء 23م غهطا 0ه رعده وتوستستاععم 
-190113 2599 عطا ص عكنآ لدععة! عطا 08 مأععوعة غمعىء غتل عطا صذ 
01 #ا-تاعتمعقع لقوعر1ة .4.1. لآ صذ بجاأعاعم8 عتأهمتلماعمع تحتقدمنا 
عط ,ينها 06 عيع3010ع50 6 2ه فلمطاعبد عطا درمعظ ممم للتامطع 
لقاء80 كه وعطعصوخط 226604 تتعطاأه لصة 13 02 ترزطومعهملتططر 
اع ققة قفتسمزلقصضة [7228؟ صدّ 2260ع026© عط غ20 220 رزقعممعاعع 
رجعمع06 متامع عتمطغت محجه) قسج مصحتل1 تمعع1 4ه ممصمتأمم داري 
عنناه 02 لصطتامععاع هط لقعدالتع-_ لداعمع عط عست ةلبنق ل0صة عستممجاعو لل 
لودعهة1- ماعط عط للدوء صق 56 طعتط7 0صتامعععاء 2 5 ,تتأصتامء 
. هدع جه معام 


١١ 


-ملاعنة1 عط 02 ععسدطدهة؟ عغطا ,مععأتحصمه «ععاريوتك 0سمععع ع1" 
-أنا0 1030 عط 0عأصقةج غذ سمط ومطم 0غ ,انع متعمس 29 سهنا 
رلقاء50 ,لموتتطتلتكت لهعه1! ع1 0غ ,مسعالماء50 عأتكتاأمفاعو عط 015 معسنا 
5 و5تنلا1" .أرلعنط 02 0ستتمتجع طععط لوععمامع10 20 لوعتدصممامءء 
.إاتلمستجعتته (اقعع ١ج‏ مسعتلماء50 م1 1837 سمتامروع1 معطأ 


01217جللع ص0 0ه لمعتفموكك طاتى قلدعل0 «عاأرقطء ل0صتطة عط 
عط م صستتمعءءع ه20 عستنداء00 عتاأقتلهتء50 عطا 01 ععتاعهام سه عجتمعغط؟ 
1 5وعستاص7 عغطا ععستة 0ععصقطء وععط 220 1 +20 ,بحه1[ له 5.216 
-6م5© .17.85.85 02 معد تعديس اعت عط طعنامعطا ,قأععوص؟ لصة عامدئا 
-2ا5 ,متدعنط 01 سمعستاتك؟ عغطا بإ 0عج2م1ع067 وععط مقط غز قة لإللقاء 
-13 ,فنا ,معلطنتاع12 ,فته 1تتطمدوط ,ستتحططايامظ دطاعمؤاة ,سنا 
4 ت[تلطتطكقصصم1 ,اعلإفقسوكم 0و0 ااخدععه5 لم7 0ه ,تاتؤفصتطع 
ات 00 


01 قاععرقة ‏ كمعن لل عط وعطامنصدة معاررمك طاعتده2 غناك 

قع 0312 عط 20 ,1357 لمستسعء عطأ ,[للمتععوي ,كدآ1 علغمتلماعمعم 
عتاأقتلقاء850 05 أقطا كق4صة ممسطعادروه ‏ لوعع16 سمتمامءعستوط وععججاء 1 
لق00101 غطا 06 مأاععررقة غمععععتكل عأوامدمسمعتة ١6‏ رععتاء:عمم 
-- لتهاعة صا - ممتاعفتل 76 ,قعلهاع عتأكمتلاماء80 عددمهد ص1 ممعتويوع 
15 أن ومنأةنتعتاهتقم عغطا لطة ممعاكووة ماعتهن وعاومعم عطا 
-06500618 72165مع70 طة 0عع13ع13م قة ته[ 01 اتاج مقعم عط دنا 
لطعتط؟ معطعناما عتأمتل8012 عطا ععوما ع7 ,ع ممم طامتخظ1 .وعقاء 
صذ 1961 بإلتال 01 هناها أمععع عطا ععصتة عع9 لاععتلمضاصسة ومم] 
22833 الناع عتند ع11261 .118.1 صذ ها لقستستدء عط 2ه 25610 عد 
عتامتلهأ80 اإتلقد0 لمم 2 قط طالم المء0 ع6 أمتتدم اعتخطم موعج 
ل 10776 ل إاماع ةكعتاهع أمد هذ غ1 .25610 غ122 صد عمتانااح 
2ط 9أع122 115ز159 قمع ؟ااعمتضفغطا تاتتععدم ورمنأدتفمتوء1 أهطا 
01 هاعة1؟ استامع 02 7ع لالتتقطة بإغطا ,قعاجع عغطا ص مععصقكء 
لأ “تدعقه2 210 طامتأدع تامع تصضة عكتاأسعلعه زط لإقده 0عطعدعء ,إأعاعمم 


1ه قملقمع عط طغذم قلمع0 «عاطمطء لقص لد طاكظ عط 
01 #عتعتامم كقسة تطومعملتطم عط قصة ججدا لتممتستككت علأمتلوتعمع 
8 لقع تقمققكء عستسدع ]1 .أعزعمم علاأمتلقاء80 د صآ عاسعسطماتسسم 
لةتتعوعع عطا عستاهتافمممصعة ,قعل معط لمعاتعم1امدعم تجتددمرسعاومه 
3 5016 عط ختامط2 038 1مفتاعهتة غلاءع156 أعهمبط عغطا 04 قلمعها 
77 .10.5.,5,1 كذ معتتمعطا عممععع0 تداعمع عغطة أن موعكة1 عط 5 
415 عتنتتمعع02 ق«ممعععنام كصة وعصنا! 52090 بتهمل ه11 وا 
.1 شتا صا وماعع حدم 01 وعتعتامم 


١+ 
113111 51811, 11315 للاقلق ,الأشملا‎ 17111 21111050111 
01“ 1011 
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أثر اضطرابات الغدد الجنسية 
فى تكييف شخصية الانسان وسلوكه 


المقدم الدكتور ذين العابدين سليم 

مقلحة : 

ان الذى يكاد يجمع عليه معظم الثقات من علماه الحيأة اليوم هو أن 
الحاجة الجنسبية (0ع56 1[وتدرمع) لها من الدوافع والمظاهر ما يؤثر 
فى طريقة تكييف شخصية الانسان وفى درجة نشاطه ونوع استجايته 
للمواقف والمؤثرات الخارجية ٠‏ وهم بقررون أن هذه الدوافع الجنسية قد 
تجعل الشخص اذا ما اشتدت قويا نشريطا ٠٠‏ وقد تجعله اذا ما اضطر بت 
أو ضعفت كسيرا حزينا ٠٠‏ شسعر بالنقص أو الخجيل أو بالانطواء 
والانءزال ٠ )١(‏ ويربط هؤلاء العلماء دين مدى شدة الحاجة الجنسية لدى 
الفرد ودالة الغدد الجنسية من النشاط أو الخمول برباط وثيق (» م ©8), 
مؤكدين انه اذا ما زاد النشاط الافرازى لهذه الغدد عن الحد الطبيعى 
المعتاد » تضخمت الحاجة الجنسية لدى الشخص وأصبح عنده داقع أو 
حاقز جنسى عنيف ٠»‏ وطاقة جنسية زائدة قد تصل الى الحد الذى يصيير 
معه الفرد دائب البحث والتنقيب عما يشيع جوعه الجنسى 2 كما يبحث 
الجوعان عما يسد رمقه ٠‏ وهى حالة قد تؤدى من جهة أخرى الى ابتغساء 
الفرد لاشباع هذه الحاجة الجنسية الضخمة بوسائل انحرافية شاذة أو 
غير عادية قد تكون همى المتيسرة له أو المتوفرة أمامه ٠‏ 

أها عن الحالة العكسية وهى التى يقل أو يثعدم قيها اقراز هصنمه 
الغدد فانهم يقررون أنها تؤدى الى فقدان الأيبيدو (00ؤطارا 012 ععه1) 
والى ضمور مظاهر الرجولة أو الأنوثة ٠‏ هذ! إلى جانب حدوث تغيرات 
عميقة أخرى فى الشخصية تختلف باختلاف عمر الشخص الذى تقل أو 
تزول عنه افرازاته الجنسية ( 5 غ٠‏ ه )ع ٠‏ والذى يؤكده هنا علماء الغدد 
هو انهم أمكنهم الاستدلال على ذلك وتحقيقه عمليا بالكثير من التجارب 


يننا 


والملاحظات الكيفية (قطم ناه جعهقطه عوفلهان[2نا) التى أجريت على 
الحيوانات الثديية العليا التى ينتمى اليها الانسان , هذا الى جانب بعض 
التجارب والملاحظات العلمية التى أجريت عمل الانسان نفسهة وأخصها 
عمليات الاخصاء (088]586108)) التى أجريت لبعض الأشخاص لضرورة 
مرضية أو اجتماعية » وهو مما ألقى ضوءا كبيرا ‏ فى رأيهم على الفاعلية 
العظمى التى تقوم بها الهرمونات الجنسية فى تكييف شخصية الاننسان 
وتحديد أنماط سلوكه + وقد انضم إلى هذا الفريق أيضا بعضي علماء 
التفس المعاصرين أمثال نومان من (208ة31 .7) الذى يقرر فى صفحة 
4١8 8‏ من كتابه فى علم النقس ( " ) « ان للسلوك دواقع قسيولوجية 
توجه الشخص نحو وجهة معينة أو تكيفه لنمط معين ٠‏ وان الدافع الجنسى 
يعتبر من أهم هذه الدواقم الفسيوئوجية ٠‏ فالهرمونات التى تفرزها الغدد 
الجنسية مهى الممسكولة الى حد كبير عن القوة الداقعة الجنسسية 
(صه220414 560121) عند الفرد ٠‏ فالاندروجيئنات (ومععمعقصقة) 
أو الهرمونات المذكرة التى تفرزها الخصية ‏ اذا انعدم وجودها لدى 
الشخص لإخصائه أو لتلف خلايا الخصية الافرازية فان ذلك يتسبب عنه 
زوال الدافع الجنسى كلية كما ان الهرمونات المبيضية( 120520568 تمده 0) 
التى تعرف بالاستروجينات اذا ما اتعدم وجودها لدى الأنثى ٠‏ بأن 
استؤصسل المبيضين قبل البلوغ , فان مظاهر الأنوثة الملعمروفة 
(هعنتامتعاعو سمط علقدع: لهوداأمز؟) | سوف تختفى وتفشل فى الظهور 


إلى الأبد » ٠‏ 


وعمى كلها أمور يجدر دراستها على ضوء أحدث ما توصل اليه العلم 
فى مجال الدراسات الهرهونية خاصة من ناحية المظاهر والتغيرات التى قد 
تطرأ على شخصية الانسان اذا ما انعدمت أو فاضت عنهه الهرموثات 
الجنسية * 


يل 
الاضطرابات التى تصيب السخصية الانسانية نتيجة لقلة أو انعدام 
الهرهونات الجنسية 

: اضطرابات الاخصاء 05هداقم)‎ ١ 

الاخصاء عموما معناه استئصال الغدد الجنسية من الفرد 2 وممو فى 
الذكور يعنى استئصال الخصيتين ٠‏ وقد كان يجرى يكثرة فيما مضى 
خاصة عند العرب والصينيين بغية الحصول على نوع خاص من الرجال 
( الخصيان أو الأغوات ) لكى يقوموا بخدمة وحراسة أهليهم من الحريم ٠‏ 
وقد يحرى الاخصاء حاليا لضرورة طبية خاصة عند الاصابة رفن خميث 
أو بسرطان أو بجرح خطير مثل جروح الحرب ٠‏ كما انه قد يجرى لضرورة 
اجتماعية وقائية كما يحدث فى الدانمارك وألانيا وبعض الولايات الامريكية 
خاصة ولاية كاليفورنيا حيث يعاقب بالاخصاء كل المجرمين المعتادين على 
ارتكاب جرائم الجنس والاغتصاب (فلهستسكيه لمتدعة لمتطتطمق8) رى 

وقد ثبت أن الاخصاء تصحيبه بعض المظاهر والتغيرات فى الشخصية 
تختلف مداها حسب عمر الشخص وقت اجراه هده العملية » أو بمعنى 
آخر حسب ما اذا كان الشخص قد أصابه البلوغ من عدمه ٠‏ 
١ (‏ ) الاضطرابات الناتجة عن اخصاء ما قبل البلوع 

(دمتته امت لمعممتووعط) 

وجد أن استئصال الخصيتين قبل البلوغ يترتب عليه ظهور نتائج 
وأمراض وخيمة تصيب الفرد فى شخصيته وسلوكه 5 80,2 ) ٠وأهم‏ 
عذه النتائج والأعراض يمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ فقدان الطاقة الجنسية أو الليبيدو وعدم استطاعة الفرد ممارسة 
عملية الجماع الجنسى الطبيعى طوال حياته ٠‏ 


؟ ‏ استيقاء الشخص لنمط جسمه الطفق ولخصائص الطفولة ٠‏ 
(معنامتعاعمتقط علتتسوكدذ 01 ععسمامتمعم) 


بحيث تتكيف سمات الفرد الى نوع من الاشسخاص لا هم بالذكور ولااهم 


١ ؟‎ > 


بالاناث (010140218ه1 81مانات121) فتتعدم ظهور السمات والمظاهر 
الذكرية المعروفة عن الرجال فيمتنع نمو الشعر على الوجه والجسم ولا 
دظهر لهم شارب أو لحيةء كما يكون الصوت رقيقا والجسم بضا 
والعضلات ضعيقة لينة وتتراكم المواد الدهنية فى المواضع المميزة للنساء 
كمنطقة الصدر واليطن والأرداف + وعموما يصبح الشخص أقرب للنساء 
منه الى الرجال ٠‏ 


" له تتخلف القوى الذهنية وينخفض مستوى الذكاء والتفكير ٠‏ 


يقل الطموح الشخصى وينعدم الميل نحو المخاطرة ٠‏ كما ينصرف 
الشسخص عن النزعات العدوانية والنزعات التى تتميز بالجرأة وعن 
شكاسة الذكور وعنادهم وعن همتهم ونشاطهم ٠‏ ويغلب على الفرد منهم 
الهدوء والبرود والخجل والتهيب والانطواء ( 2,8 29 .)١٠١‏ 
ويقرر كاميرون عالم الغدد الشمهير انه فى بحث أجراه مكارتنى 
(تإعصسامدطاء 11) على ؟؟ حالة من الخصيان الصينيين تبين انه يتفشى 
فيهم مظاهر الجن ون المبكر (:22068©60 1862268818) والشخصيات 
السيكوباتية والانقياض النفسى » والغباء العقلى » وتوعك المزاج 2 وبرودة 
الاحساس وفقدان الليبيدو ( 5ه ص 5550 ) ٠‏ كما يذكر كاميرون أن 
دراسات وأبحاث العلامة رووى (©180) التى أجراها على الخصيان 
قد أيدت ظهور جميع الأعراض السابقة التى ذكرها مكارتنى ٠‏ 


كما يذكر موترام فى صفحة ٠١9‏ من مؤلفه عن « الاسس العضوية 
للشخصية ء ( ١‏ ) ان الفحص المستفيض الذى أجرى عل ٠١‏ حالة من 
الخصيان الصينيين فى بكين أظهر انهم جميعا كانوا هيابين انطوائيين غير 
مبادثين وغير عدوانيين » ويتفشى فيهم الغباء والمرود العاطفى واتحراف 
المزاج ٠‏ 


١# 
أما فى حالة الآنثى فان تليف المميضين أو استئتصالهما جراحيا قبل‎ 
البلوغ يمنع ظهور التغيرات الفسيولوجية والنفسية التى تحدث للمرأة فى‎ 
فيمتنع حدوث الطمث الشهرى وتضمر الأعضاء التناسلية‎ ٠ سن البلوغ‎ 
وبالاضافة الى ذلك لاحظ‎ ٠ ) 1 ٠ © ( ويضطرب تكوين شكلها الظاهرى‎ 
الكثيد من الباحثين ان مثل همؤلاء النسوة يشبهن الرجال فى الكثير من‎ 
النواحى الظاهرية وأرجعوا ذلك الى أن صفات الذكورة  فى رأيهم توجد‎ 
بشكل كامن فى المرأة » وإن هرمونات المبيض هى التى تحول دون ظهورها‎ 
ويقرر كاميرون ان المرأة يدون مبيضيها تصاب بالعقم‎ ٠ء)1١؟‎ 251١١٠6 ( 
وبفقدان الرغبة الجنسية نحو الرجل وبعدم ظهور الخصائص الجنسية‎ 
الثانوية المميزة للأننى (قكتنأقةتعاعة قطن [هندة5 #جدنلصمعه5) كما أنه‎ 

تفقد رقة صوتها وتصبح أقرب للرجال منها الى النساء 3 ه ص 80؟ ) ٠‏ 


وفى محاولات علماء الغدد لتأكيد فاعلية الهرمونات الجنسية فى 
احداث هذه الاضطرابات قام الكثير منهم بعلاج المصادين والأغوات بواسطة 
الهرمونات المحضرة صناعيا ('[186282 210522086) وتبينوا انها تخفف 
كثيرا من شدة هذه الأعراض والاضطرابات سواء كان ذلك فى الرجال أم 
النساء (؟١1/؟١1)ء‏ 


( ب ) الاضطرابات النانجة عن اخصاء ما بعد البلوغ 


ان الذى يكاد يجمع عليه علماء الغدد فى ذلك الصدد هو أن الاخصاء 
اذا حدث فى مرحلة متأخرة هن حياة الانسان , تكون الأعراض والتغيرات 
السابقة أقل شدة وأخف وطأة من حالة إخصاء ما قبل البلوغ ٠)١5 > ١١(‏ 
فمن جهة المظاهر والخصائص الجنسية الثانوية فانه يعتريها بعض التكو 
أو الضمور سواء كان ذلك فى الرجل أم فى المرأة » كما أن الطاقة الجنسية 
أو الليبيدو تنخفض حتى تكاد أن تنعدم ء ويصاب الشخصى بالعقم وبعدم 


١ 48 


القدرة على ممارسة عملية الجماع الجنسى الطبيعى و بالعجز عن الاستجابة 
للمؤثرات الجنسية ٠‏ هذا! بالاضافة الى قلة نشاط الشخص وميله الى 
الهدوء والبرود والخجل والانطواء مم انزواء الطموح والرغبات الفردية 
١(ه26‏ 5١ي)ه‏ 

وهنا يتدخل العلامة بيتسن مقررا انه وجد من خلال أبحاثه العديدة 
أن بعض خصيان ما بعد البلوغ يمكنهم القيام ببعض أنواع الاتصالات 
الجنسية ٠»‏ وان المسألة ‏ فى رأيه ‏ تتدخل فيها عوامل كثيرة أخرى مثل 
عوامل الفروق الفردية والخبرات النفسية التى تختلف من شخص الى 
آخر [ 5 ) ٠‏ كما يؤكد بيتسمن ان هذه الظاهرة توجد فقط فى الانسان 
دون أى نوع آخر من أنواع الحيوان مما يدل على أن الهرمونات الجنسية 
بالنسبة للانسان ليست هى العامل الوحيد الذى يؤثر فى الحياة الجنسية 
لكل من الرجل والمرأة ٠‏ ولكن يتصدى له بعض المتطرفين متسائلين عن 
الحكم اذا أمكن للشخص الذى أجرىاخصائه وأصابته الاضطرابات السابقة 
أن مسترد أو يرجع الى حالته الطبيعية عن طريق العلاج المستمر بالعامل 
الهرمونى وحده وهو ما يحدث فعلا عند حقن المريض أو الشخص المخصى 
بهرمون الاندروجين الذكرى ( 5 ناص 38*58 )1١6‏ + كماالنهم 
يضيفون أن الشخص السوى اذا تناول هذا الهرمون المذكر زادت عنده 
درجة الاستجابة والتهيج الجنسى ( ١5‏ ) وهو هما يتخذةه المتطرفون من 
علماء الغدد قرينة لتاكيد أعمية الهرمونات فى الحياة الجنسية وفى اظهار 
الخصائص الجنسية الثانوية لدى الشخص الذكر أو الانثى وتميزعما من 
الوجهة المظهرية والتكوينية عن بعضهما البعض ٠‏ وقد بينوا أن أهم هذه 
المظاهر والخصائص التكوينية في حالة الرجل ممى : 

1 خشونة المصسوت ونمو الشارب واللحيية والتوزيم الذكرى 
للشمر على الجسم ٠‏ 


١ 


؟" ‏ النمط الجسمى العضلى والصلد: العريض والجلد السميك 
والحوذة .العظمى الضيق * 


 “*‏ الميل الجنسى نحو المرأة مع ظهور بعض الصفات السيكلوجية 
التى تميز الذكر عن الأنثى وأهمها : 

(1أ) المميل الى المخاطرة ٠‏ 

ب ) الاقدام والمبادأة ٠‏ 

(ج ) الميل الى الاعتداء ٠‏ 

( د) حب الزعامة والسيطرة 


أما فى حالة الأنثى فقد بينوا أن هذه المظاعر والصفات التكوينية 
تنقلب الى الحالة العكسية ٠‏ فيدلا من خشونة الصوت يصيح رقيقا ناعما 
(عغ1ه؟ مالوعنده© ره مطونتدوه8) كما يخلو الوجه من الشارب والئحية 2 
ويكاد ينعدم وجود الشعر على الجسم ء كما يرق |اجلد ويصير الجسم 
بضا والعضلات ضعيفة لينة كما يبرز الصدر وتنمو الثديين ويصبح 
الحوض العظمى عريضا وكذلك الردقين والفخدين ٠‏ هذا الى جانب بعض 
الصفات السيكلوجية المميزة للمرأة وأعمها ليل الجنسى نحو الرجال 
والوداعة والخجل والتهيب ٠‏ 


والذى يؤكده الغالبية العظمى من علماء الغدد هو أن مظاعر الذكورة 
أو الأنوثة سالفة الذكر كلها ترتكز أصلا على أمساس هرمونى وليس 
للعوامل البيئية أو التربوية فى رأيهم الا أثرا ثانويا ل يكاد بذكسر 
٠ )١79(‏ فالمقرر عندهم هو أن الغدد الجنسية تظل خاملة عادئة 
حتى حوالى سن ١8‏ أو ١5‏ وعندها تقع تحت تأثير الاقرازات الهرمونية 
للفص الأمامى من الغدة النخامية فتبد ثورة عارمة من التمو والنشاط ولا 
بليث أن تتدفق افرازاتها الجنسية الهرمونية فى دماء الشخص فتعمل على 


١ 
ظهور ونمو الخصائص الجنسية بكافة أنواعها حتى تصل الى منتهى حجمها‎ 
فتتضخم الأعضاء التناسلية وتشتعل الرغبية الجنسية‎ ٠ وغاية وظائفها‎ 
ويظهر الشعر على العانه وتحت الابط » وتنمو اللحية والشارب فى الذكر‎ 
أما فى الأنثى فييدأ المبيض‎ ٠ وتصيح حيواناته المنوية قادرة على الاخصاب‎ 
فى افراز بويضة ناضجة ششيهريأ ويحدث الحيضض أو الطمث ويكبر الرحم‎ 
والمهيل وكذلك الأعضماء التناسلية الخارجية كما يتسع الحوض و تتضخم‎ 
هذا فضلا عن حدوث التغيرات النفسية السالفة الذكر فى‎ ٠ الأرداف‎ 
٠ الجنسين والتى تميز البالقين عما سواهم‎ 

5 اضطرابات البلوغ واضطرابات سن اليأس ٠‏ 

يؤكد علماء الغدد أن الاضطرابات الجسمية والنفسية التى تحدث 
لنشخص عتدما يصيبيه البلوغ وكذلك الاضطرابات التى تحدث للمرأة 
عندما تصل الى سمن اليأس (عقتتوممع81) ترجم كلها أصلا وأساسا 
الى العامل الهرمونى أكثر من أى عامل آخر ٠»‏ وما العوامل الأخرى » فى 
رأيهم . الا عوامل ثانوية بالنسبة للاآثر الهرمونى (526١.لا١ا).‏ 

ولعل أهم الأدلة التى يقدموها للتدليل على ذلك تنحصر فى الآتى : 

( أ ) ان مظاهر البلوغ وتغيراته الجسمية والنفسية يمكن احداثها 
فى الصبية والغلمان دون سن العاشرة بالوسائل الصااعية الهرمونية 
(ائقن ص59 )ء(8١ا-‏ ص 55:9 ا ءعلااع) 2201957 50]]). 

( ب ) ان العلاج بهرمون التستوستيرون يستخدم حديثا فى احداث 
البلوغ لدى الأشخاص الذين يتآخر بلوغهم ( 1١‏ 5019 ) . 

( ج ) ان البلوغ قد يدرك الشخص فى سن ميكرة من حياة الانسان 
اذا ما أصييت غدده الجنسية بالنثنساط الفجائى أو التض خم المرضى 
(5ة_- ص 598 ٠)‏ وفى ذلك الصدد يقدم الدكتور ساكى (نطعهدة) 
حالة أحد الصبية الذين أصابهم البلوغ والنضوج الجنسى المبكر وهو فى 


١١ 


التاسعة من عمره حيث كان يسيبق عمره الزمنى يمراحل فى كل من 
النواحى العضوية والسيكلوجية وقد ظهر له شارب ولحية وتضخمت 
أعضاؤه التناسلية ٠‏ وبالفحص الطبى الدقيق تبين أن هذا الصبى كان 
مصمابا بتضخم مرضى فى أحد الخصيتين , ولما عولج بازالة هذا التضخم 
جراحيا وجد أن كل الصفات البلوغية والمظاهر والاضطرابات السابقة 
توقف نموها وأخذت فى الانزواء والزوال التدريجى واستعاد الصبى من 
جديد جميع سماته وخصائصه الطفلية الأول ( ١5‏ ا ص ٠ ) 8١٠‏ وهم 
يقررون أن المؤلقات الطبية مليئة من مثل عذه الحالات التى يحدث لها 
بلوغا مبكرا بسبب زيادة النشاط الافرازى الطارىء للغده الجنسية ٠‏ 

( د ) إن إضطرابات سمن اليأس فى المرأة يمكن تأخسير ظهورها عن 
طريق العلاج الهرمونى السليم ٠‏ وممى الاضطرابات التى تبدأ يخبو المظاعر 
والصفات الأنثوية التى ظهرت عند البلوغ حيث ينقطع الطمث أو الحيض 
الشهرى : وتقف عملية التبويض وتضمر أجزاء الجهزاز التناسلى مثل 
الرحم والبظر 2 ويضعف الميل الجنسى تدريجيا حتى ينعدم ٠+‏ كما تحدث 
تغيرات وتطورات أخرى فسيولوجية ونفسية مثل سرعة التهيج 2 وضعف 
درجة النشاط والاندفاع الجثمانى مع الاضطراب وعملم الاتزان العصبى 
(واتلتطهاكم1 كسمحع2) ( 5١‏ ) خاصة فى الجهاز السيمبتاوى قيفتر 
الاحساسى وتقل المقاومة للأزمات العصبية + كما تضعف الذاكرة ويبصعب 
تركيز الفكر . كما تصاب المرأة بالهبوط والانقياض التعسى ٠‏ وكل ذلك 
برجعه علماء الغدد ( 0 ) ليس فقط الى عزوف الغدد الجنسية عن الافراز 
بل أيضا الى الغروب الذى يحدث فى النشاط الغدى بأكمله ٠‏ وبالتال إلى 
هدوء العاصفة الهرمونية التى بدأت عند البلوغ وأخذت تزأر وتشتد طوال 
فترة المراهقة ثم لا تلبث أن تهدأ تدريجيا ثم تخبو ممع تقدم الانسان فى 
العمر حتى تصل الى حدها الأدنى فى مرحلة سن اليأس والشيخوخة ٠‏ 


١45 


والجدير بالذكر هتنا هو أن هناك من أطباء الغدد المختصين (ه اص 0لم؟, 
4 ص ١79‏ ) من يقرر بأن المرأة بعد سن الياس تتحول فى طريقها 
الى الاسترجال (دممتكهع نا ك1 7؟) ديث يصيبها بعض الاضطرابات فى 
الشسخصية فيظهر عليها بعض الخصائص والسمات الرجسولية التى أهمها 
تحول الجسم الى النتمط العضل والتوزيع الذكرى للشعر على الجسم 
وخشونة الصوت وكذلك المبادأة والاندفاع (©©485:08826) والممول 
الاستقلالية وحب الزعامة ٠‏ وهم يرجعون ذلك الى العامل الهرمونى فقط 
حيث يؤدى خمول الافرازات المبيضية فى سن اليأس الى طغيان نسية 
الهرمونات الذكرية التى كانت توجد فى الانثى بشكل كافى وهذه بالتالى 
هى التى تؤدى الى ظهور الخصائص والسمات الذكرية ( 556 ) . 

( ه ) أن اضطرابات سن اليأس لدى التساء يمكن احداثها صناعيا 
فى سن مبكرة وذلك عن طريق اتلاف المبيضين أو ازالتهما جراحيا ٠‏ وهى 
حالة قد بلجا اليها الطبيب لضرورة مرضية أو عند الاصابة بأورام سرطانية 
وفيها نظهر على المرأة أعراض سن اليأس الطييعى بالرغم من كونها فى 
سن مبكرة ( 9 ب ص ١١5‏ ) فتحدث حالة عدم الاتزا نالعصبى كما تظهر 
السمات الفسيولوجية الذكرية وبعض السمات والخصائص السيكلوجبة 
الخاصة بالرجل ٠‏ 

( و ) ان اضطرابات سسن اليأس أو كبر السن عند النسياء والرجال 
يمكن علاجها ‏ بصورة مؤقتة ‏ بالوسائل الهرمونية ٠‏ فيمكن باعطاء 
الرجل أو المرأة التى بلغت سن الياس الهرمونات الجنسية المناسية الى 
جانب الهرمونات الأخرى التى تعتمد عليها مظاهر الرجولة أو الانوثة مثل 
عرمونات الغدة النخامية وهرهمونات الغدة الدرقية والقشرة الكظرية أن 
يستعيدوا حيويتهم وكفايتهم الجسمية والجنسية والعقلية كما يذهب عنهم 
بعض الاضطرابات العصبية التى يصابون بها ( 59 ) ٠‏ 


١6 
: اضطرابات الشخصية الناجمة عن بعض الصور الجنسية الشاذة‎ 

(1) الجنسسة المثلية (#اثلةندعهمممه8) : 

بالرغم من أن مشسكلة الجنسية المثلية » أو الميل الى ذات الجنس » عى 
من المساكل المعقدة التى لم يعرف سيبيتها بعد على وجه التحديد الا أن 
علماء الغدد يؤكدون أن الهرمونات الجنسية تلعب فى احداثها دورا كيرا 
 :5[‏ ص 598 ) ع» وان المشكلة بيولوجية أكثر منها سيكلوجية أو اجتماعية٠‏ 
وى ذلك الصدد يقرر بعض علماء الغدد ان هناك الكثير من الشواهد 
العلمية التى تدل على أن الجنسية المثلية ‏ يما فيها من شذوذ فى السلوك 
الجنسى ‏ تقوم على أساس هرمهمونى (88515 11815220021) يعتمد أصلا 
على وجود خلل أو اضطراب فى تكوين الهرمونات الجنسية ينشأ عنه لدى 
الشخص ظهور الخصائص الجنسية الثانوية لكل من الذكر والأنثى فى 
وقت واحد . حتى انه يغلي عليه قدرا كبيرا أو صغيرا من الميل الى ذات 
جنسه ٠ ) ١1‏ ومصداقا لذلك فى رأيهم انه وجد بفحص الرجال المصابين 
بالجنسية المثلية أن لديهم زيادة غير طبيعية فى افراز هرمون الاستروجين 
الأنثوى ٠‏ ثم أنهم يسوقون تأييدا لقولهم ان هناك الكثير من المعلومات التى 
تدل على وجود السلوك الجنسى المثلى لدى بعض الحيوانات الأدنى رقيا من 
الانسان قى سملسلة التطور مما يدل على أن المسألة تكوينية أكثر مها 
حضارية أو اجتماعية ٠‏ ولتفصيل ها تقدم يذكر نويل أنه وجد ان بعض 
الحيوانات الفقربة (12165ط16216) 2 لا تميز فى سلوكها الجنسى بين 
ذكورها وأنائها , وان الذكر منها يتصل جنسيا بأى قرد من نوعه بغض 
النظر عن حنسه ( 55 ) ٠‏ كماانه وجد أن كثيرا من الطيور والثدييات 
العليا ‏ تحت تأثير الحافز الجنسى الشديد ‏ قد تلجأ الذكور متها الى 
التزاوج جنسيا مع ذكور مثلها وهى ما أطلق عليه علميا عكهستسامممنهص) 
إاألاناعة وسنتطدقة (  :‏ ص 55 ) . 


١44 
ومن جهة أخرى نجد ان فريق آخر من علماء الغدد يعلنون انهم‎ 
لا يوافقون مطلقا على هذا الرأى قائلين ان ما يحدث فى الحيوانات  دون‎ 
يمكن تفسيره على أساس غياب أو تعطيل خاصة التمييز‎  ناسنالا‎ 
لدى الذكر (3غ111طة عد دستسعدمل1 02 اسعمسندمسة)‎  اتقؤمه‎ 
ثم انهم يقررون أنه من الخطأ تشبيه‎ ٠ تحت تأثير الحافز الجنسى الشسديد‎ 
هذا النوع هن السلوك عند الحيوان بما يحدث فى حالة الجنسية المثلية‎ 
عند الانسان ء اذ أن اطلاق معنى الجنسية المثلية على مثل هذه الصور هن‎ 
السلوك الجنسى الحيوانى لهو مما يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يعمل‎ 
ولكن يتصدى لهذا الفريق جماعة أخرى وعلى‎ ٠ على تفسيرها وتوضيحها‎ 
رأسهم الدكتور استون (©5]6086 .00.1) | حيث يقرر انه تبين له بالفحص‎ 
والدراسة ان المسألة لا ترجع مطلقا الى تعطيل قدره التمييز لدى الذكر‎ 
الذى يقبل التزاوج مع الذكر وياخذ‎ ٠٠ وانما تتعلق أساسا بالطرف الآخر‎ 
دور الأنثى 2 فقد وجد أن هناك ذكورا لبعض أنواع الحيوانات تستجيب‎ 
جنسيا للذكرى تسمتجيب الاناث اذا ما جامعهسا أو امتطى ظهرها ذكر‎ 
آخرره0؟1).‎ 


ومهما يكن من شىء فمن رأينا أن السؤال الذى لم يمكن الاجابة عليه 
حتى الآن هو أن المعالجة بالهرمونات الجنسية أو الفير جنسية لم تنجع 
حتى اليوم فى أن تحول شخصا مصسابا بالجنسية المثلية الى شخص 
سوى * 
( ب ) الخنوثة (مسكتاتلمعطممصمع11) 

ان المقرر اليوم لدى علماء الحياة ان الجنس أصلا تحلده العوامل 
أو الجينات الوراثية اما الى الذكورة واما الى الأنوثة ٠‏ والذى يؤكده علماء 
الغدد فى هذا الصدد مهمو انه فى الواقع لا يوجد ذكر خالص » أو انثى 


١ةد‎ 

خالصة ٠‏ وانكل جنس يحتوى أصلا على آثار ضامرة كستقصع12 لدنونات17 
من الغدد الجنسية للجنس الآخر ( ه ‏ ص 580 ) بحيث آنه قد يحدث 
أن تنشط هذه الآثار الضاهرة فى بعض الأشخاص لسيب أو لآخر لينتج 
عن ذلك شخص بينى (عدء5م121) لا يمكن وصقة بالذكورة أو 
دلانوثة بل يبقى متأرجحا بينهما وهو ما نسميه أحيانا بالخنثى ٠‏ 

ويميز العلامة كاوادياس (كدتقهومع) بين أربعة أنواع من 
الخناث (ه ‏ ص 586 ) هم : 


١‏ النوع الجونادى أو الغدى ‏ (©م17 [2025مه6) 

وهو الذى يرجع أصلا الى الاضطراب فى الاتزان بين الهرمونات 
الجنسية الذكرية والأنثوية ٠‏ ومن أمثلته حالة الأنثى التى تصاب بخراج 
أو تضخم ذكرى ‏ (7ناوصن1 عصنهنلسة؟) فى مبيضها ‏ أى فى المنطقة 
الضامرة من الأنسجة الغدية الذكرية ٠‏ 
"' - النوع التناسلى ‏ (م192 لمائدع6) 

وهو الذى يرجع الى الاضطرابات التكوينية التى تصيب الاعضساء 
التناسلية الخارجية والداخلية كنتيجة لتكوينات عضوية خاطئة أثناء الطور 
الجنينى لم1 لمعنهمامضسطمرج) ٠‏ فتتمو الخلايا الجنسية 
للجنين بمقدار أو بمعدل واحد تقريبا فى كلا الاتحاهين المذكر والمؤنث ٠‏ 
 “‏ النوع المورفولوجى أو الشكلى : (م12 1معنومامطمردكة) 

وفيه تكون المميزات والخصائص الجنسية الثانوية وكذلك هيئة 
الحسم العامة مشابهة لحالتها خى الجنس الآخر (85©5 ع9116مجره ع18)., 

وهذا يتم فى رأى كاوادياس ‏ عن طريق تدخل كمية زائدة من 
الهرمونات الجنسية المعاكسة 2» كما يحنث فى حالة استرجال المرأة ‏ 
(صعمده7 صذ دهناسهعتلز؟) كنتيجة مثلا لآورام القشرة الكظرية الغدية ٠‏ 


١245 


- النوع السيكو لوجى (عم15 لمعتعم1مطءءزووط) 


وفى هذا النوع لا يصيب الاضطراب التكوين العض وى أو الفزيقى 
بقدر ما يصيب اتجاهات الفرد وميوله ومزاجة كنتيجة لعوامل التربية 
وظروف البيئة المحيطة بالشخص ٠‏ 


هذ! ويقرر كاميرون إن البحث التجريبى الحديث قد أثيبت انه يمكن 
الحصول على تكوينات جنينية خاطئة (ككاسة*1 لوعنوم[هتصطصسط) 
بواسطة إستخدام الهرمونات 2 بحيث يمكن أن ينتج نوع من الاألسخاص 
لا هعم بالذكور ولا هم بالاناث بل يكونون شسيئا فيما بينهمما 
زقعدم1 عع8 عنوتقعسععام1) (ه ص 5837 ) ٠‏ كما انه يذكر 
أن ثبت علميا ان حقن هرمون التستوستيرون الذكرى بكميات زائدة لاناث 
الفئران وى صغيرة يحيل مبايضها الى نوع من الغدد الجنسية الذكرية 


كما يقرر كاميرون وغيره هن عنماء الغدد إن حقن هرعون الاسترون 
(تقهدة 2ه عمرجاء80421) 


الانثئوى فى أجنة بعض الحيوانات قبل خروجها هن البيضة المخصبة - 
(قععط عستطيعم1ا) يمكن أن ينتج عنه أفراد غير محددة الجنس أو 


بينية («ععءاهآ1) (535 ) ٠‏ ويذكر كاميرون أيضا فى صفحة 85؟ 
من مؤلفه « الاكتشافات الحديثة ذ ىعلم الهرهونات » اله تمكن للعاان 
واجنن وهاملتون (00غ113522[1 لنة معدععة؟؟1 تندكا) الحصول على 
صور مختلفة هن حالات الخنوثة عند القرود عن طريق حقن الاناث الحوامل 
بواسطة كميات زائدة من هرمون التستوستيرون الذكرى بمعدل 0 ب ٠؟‏ 
ملليجرام يوهياء ويقرر بأن السمات العضوية الذكرية الشاذة التى ظهرت 
على الاناث الصغيرة المولودة شابهت الى حد كبير تلك التى توجد عند اناث 
خناث الانسان (وء؟المقطم ممصعط 200ع5م علأقلع 1‏ سقسسسلط) 


١4 
: مناقشة وخلاصة‎ 

ليس شك فى أن الحاجة الجنسية لها خطورتها فى تكوين الشخصية 
وفى اتزانها وتكاملها ٠‏ حيث إن هذه الحاجة لها من المظاعر والدواقع 
ها يلعب دورا كبيرا فى تكييف شاط الشخص وفى توجيه اتجاهاته 
السذوكية نحو وجهة معينة ٠‏ لذلك كا نلدراسة المظاهر والدوافع الجنسية 
أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتفسير ما يصدر من الشسخص من أفعال أو 
تصرفات ٠‏ ولكن ما يذهب اليه بعض علماء الغدد من أن الدوافع والمظاعر 
الجنسية لدى الشخص تسيطر عليها كلية افرازات الغدد الجنسية فحسب 
هو قول مبالخ فيه ولا يمكن الاقتناع به بسهولة ٠‏ اذ يتلاحظ أن معظم 
النتائج التى توصلوا اليها قد استخلصت فى معظم الأحيان من تجارب 
أجريت أصلا على الحيوانات على أساس أن هناك متشابهات أساسية بينها 
وبين الانسان ٠‏ ولكن هناك أيضا اختلافات هامة يجب أخذها فى الاعتبار 
عند تطبيق النتائج على الانسان ٠‏ هذا فضلا على الاعتبيارات الحضارية 
والثقافية التى ليس لها دورا يذكر فى حياة الحيوان فى حين يكون لها أكبر 
الأثر فى تكييف شخصية الانسان وف ى تشكيل أسلوب حياته ٠‏ لذلك 
فالرأى المرجوح فى اعتقادنا هو انه بالرغم من أن الوظيفة الجنسية ترتكز 
أساسا على النشاط الغدى ٠‏ الا أن هذه الغدد ليست بذات أثر كبير فى 
توجيه سلوكنا الجتسى ٠‏ فدرجة ثقاقة الانسان ونوع المجتمع الذى يعيش 
فيه وتقاليده وعاداته .2 كلها لها دخل كيير فى تكييفا هذا السلوك 
وتوجيهه نحو وجهة معينة + فنحن مثلا عندما نشعر بالجوع يتقلص الجهاز 
الهضمى وينتج عن ذلك توتر عام فى الجسم وشعور بعدم الاستقرار , 
كما ان أى اضطراب فى الجهاز الغدى ينشاً عنه آثار ممائلة أيضا منالتوتر 
العام والشعور بالقلق , غير ان مهناك حقيقة يجب التفطن اليها وعمى أن 
التوتر النائىه عن الجوع فى حد ذاته لا يولد مباشرة سلوك البحث عن 


١4 
وبالمثل لايتسبب‎ ٠ الطعام الذى يشيع هذه الحاجة فيخفف من حدة التوتر‎ 
التوتر الجنسى مباشرة السلوك الجنسى الذى قد يظهر بأساليب متنوعة‎ 
بمعنى أن‎ ٠ تتوقف على الثقافة وروح العصر الذى يعيش فيه الانسان‎ 
السلوك الجنسى عو فى الواقع سلوك مكتسب أكثر منه سلوك قفطرى أو‎ 
غدى تتوقف أساليبة إلى حد كبير على الأنماط الحضارية والثقافية التى‎ 
فمثلا كان للمصريين القدماء‎ ٠ تسود المجتمع فى مكان معين وفى وقت معين‎ 
طرقا خاصة فى الحصول على الطعام واعداده تختلف اختلافا بينا عن‎ 
الطرق المتبعة فى أيامنا هذه , فقد كانت لهم أنماط ونماذج حضارية‎ 
ونحن اليوم‎ ٠ واجتماعية خاصة بهم وتتفق مع الزمن الذى عاشوا فيه‎ 
لذلك فالامر ليس‎ ٠ كذلك لنا أيضا نماذجنا الاجتماعية السائدة فى بيئتنا‎ 
مختلفا فى حالة السلوك الجنسى فان له أيضا أساليب همكتسبة تتوقف‎ 
كثيرا على الاعراف والتقاليد الاجتماعية التى تلعب دورا كبيرا فى التأثير على‎ 
نمط السلوك المتبع فى اشباع الرغيات الجنسية » وقرينة ذلك اننا قد‎ 
تجد أن ما يبيحه مجتمع فى المسائل الجنسية قد لا يبيحه أو يقره مجتمع‎ 
بل ان ما يبيحه نفس المجتمسع فى الحروب والثورات قد لا إيقره‎ ٠ آخر‎ 
ولعل ذلك يتضح أيضا فى أن اختلاط‎ ٠ مطلقا فى أيام السلم والاستقرار‎ 
الجنسين الذى شاع عندنا اليوم فى دور العلم والوظائف وشواطىء البحار‎ 
٠ كان أمرا ينزعج له أجدادنا ويستنكرون‎ 
ولكن عذا لا يحعلنا نتكر من جهة أخرى دور الغفدد والهرموثات‎ 
الجنسية فى احداث الكثير من الفروق العضوية والسيكلوجية فى شخصية‎ 
كل من الذكر والانثى وان لا نرجم العملية كلها الى طبيعة الحياة أو البيئة‎ 
التى يعيش قيها كل منهم كما يقرر بعض المتطرفين من علماء النفس‎ 
غخبعضهم مثلا يقرر تدليلا على ذلك أن هناك بعض القبائل فى‎ ٠ والاجتماع‎ 
اواسط آسيا تكون الأسر فيها أموية ( وليست أبوية ) يتسم فيها النساه‎ 


١45 


بخشونة الصوت وبالمبادأة وبالاقدام فى حين يكون الرجال على العكس من 
ذلك مما يدل فى رأيهم على أن المظاهر الجنسية خصائص مكتسية وليست 
ولادية أو تكوينية ٠‏ وفى ذلك الصدد يقرر مثلا الدكتور حسن سعفان 
فى صفحة 9؟١‏ هن كتابه « أسس علم الاجتماع » « ان رقة المرأة ووداعتها 
وخشونة الرجل ترجم الى عوامل ثقاقية وحضارية ( عادات وتقاليد ٠.٠٠‏ 
الخ ) » ٠‏ ونحن نرى انه اذا كان هذا يصح الى حد ما بالنسية للمميزات 
والخصائص السيكولوجية الا أن هذه العوامل الثقافية والحضارية لا يمكن 
لها وحدها أن تصنع شيئا ازاء الفروق الجسمية والتكوينية التى توجد 
ويميز بين الجنسين حتى وهما أجنة فى بطون أمهاتهم ٠‏ وبدليل ضمور 
ونكوص هذه الفروق عند الخصيان أو الأغوات اذا ما أزيلت عنهم غددهم 
الجنسية - هذا الى جاتب ان هذه الفروق والمظاهر الجنسية ‏ وعمى التى 
تظهر واضحة جلية عند البلوغ ‏ لو كانت فعلا خصائص مكتسية كلية وان 
العوامل البيئية هى التى تسببها فلم اذن يتأخر مفمولها حتى سن البلوغ ؟ 
ولماذا ينتظر تأثيرها فى الشخصية حتى هذه السن المعينة ؟ ولماذا لا تكتسب 
هذه المظاهر الجنسية بصورة واضحة جلية الا وقت البلوغ بالذات ؟ وما 
القول ازاء ما توصل اليه علماء الغدد فعلا من احداث هذه المظاهر صناعيا 
فى سن مبكرة وبالوسائل الهرمونية فقط على الصبية والأطفال فيما سموه 
بالبلوغ المبكر » وكذلك امكانية اظهار خصائص الأنثى على الذكر أو العكس 
بالوسائل الهرمونية ٠٠؟‏ وما القول أيضا فى أن بعض الكائنات التى 
يعترف علماء الاجتماع بأنها مخلوقات ليس لها ثقافة أو حضارة ‏ وهى 
الحيوانات دون الانسان ‏ وجد أن هذه الفروق والمظاهر الجنسية توجد 
أيضا فيها وتميز بين ذكورها وانائها ؟ ٠‏ 


لذلك فالذى يمكن أن نخلصى اليه ب فى اعتقادنا ‏ يصدد مظامر 
الذكورة والأنوثة عو أن الهرمونات لها تأثيرها ولها كلمتها المسموعة فى 
هذا المجال ٠‏ علما بأن العوامل البيئية يمكن لها أن تؤثر ولكن من خلال 
تأثيرها على درجة النشاط الغفدى ننفسه اذا كانت حالته التكويئية أو 
الولادية تسمح بذلك ٠‏ فحالة الجو والمناخ والتربة وظروف الحياة يمكن 


١ 
لها أن تتبه أو تعطل افراز هرمون معين أو يمكن لها أن تثير الافرازات‎ 
الهرمونية للبقايا الغدية المعاكسة عد عانكمومه عط 1ه 5اتاعمم ل0ن1)‎ 
التى توجد بالشخص وهمى <لة قد تقوم بها أيضا بعض العوامل الداخلية‎ 
أو الولادية مما قد ينتج عنه ظهور أعراض أو مظاهر جنسية ششاذة كالتى‎ 
٠ أمكن ملاحظتها نواسطة بعض علماء الاجتماع فى بعض م«قاطعات آسيا‎ 
أما فيما يختص بالسلوك الجنسى ذاته فبالرغم من انه يرتكز على أساس‎ 
غدى الا أن أنماطه المختلفة تتدخل فى تكييفها الاعتبارات الحضارية‎ 
وان العلاقة بين هذا النوع من السلوك وبين‎ ٠ والثقافية الى حد كبير‎ 
لذلك‎ ٠ الهرهونات الجنسية تضعف كلما ارتقى الحيوان فى سلم التطور‎ 
نجد أن الانسان تحت تأثير التربية الخاطئة أو زيادة التنبيه الاجتماعى‎ 
المركز على الجنس أو نحت تأثير الكبت والصراعات النفسية قد ينشسأ‎ 
بالرغم من سلامته من وجهة النظر الهرمونية  على أن الجنس شر‎ 
ورجس من عمل الشيطان قتتتابه تيارات عارمة من أساليب الكف والصراع‎ 
النفسى هما قد ينتهى به الى العنه (ع©معاممم1) أو الى الش دوذ‎ 
وعليه فيجب أن نكون حذرين ولا نندفع وراء تجارب‎ ٠ والانحراف الجنسى‎ 
قد تجرى على الحيوانات فى ارجاع كل شىء يتعلق بالجنس الى الهرمو نات‎ 
الجنسية أو أن تذهب مع ما يقوله بعضهم ( /ا؟ ) من أن معظم الخير والشر‎ 
فى هذا العالم ينبع من زيادة افراز غدد الجنس أو قلتها , أو أن الفارق‎ 
بين القديس والشسيطان والفاضل والمجرم هصو فارق فى وظائف الغدد‎ 
وهى الأقوال التى ليس لها ما يبررها من الأسانيد العلمية‎ ٠ الجنسية‎ 


والتى فيها مبالغة وتحيز الى حد كبير ٠‏ 
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أيلء 


« وسائل الدفاع الاجتماعى ضد الجرائم الاقتصادية » 
القاهرة 8١‏ يناير ‏ ه فبراير ١971‏ 

دعت المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة الى 
عقد حلقة فى القاهرة فى المدة من 9١‏ يناير الى © قبراير 1433 لمناقشة 
موضوع « وسائل الدقاع الاجتماعى ضد الجرائم الاقتصادبة » ٠‏ وقد 
روعى فى اختيار هذا الموضوع أن يكون ذا أعمية خاصة للدول العربية 
والافريقية » وأن يكون ‏ من جهة أخرى ‏ متصلا بموضوع المؤتمر الدولى 
السابع للدفاع الاجتماعى الذى سيعقد فى ايطاليا فى أكتوير ١933‏ وهو 
ل عقوبات المنع من ممارسة المهنة > والمنمع من مزاولة أنواع معيتة من 
النشاط »م ٠‏ 

وقد دارت المناقشسات فى الحلقة حول الملوضوعات الأساسية الآثية : 

١‏ تحديد فكرة الجريمة الاقتصادية وأثره فى الأحكام الخاصة 
بها ٠‏ وقد تولى اعداد تقرير عن هذا الموضوع وعرضة كل من : الدكتور 

؟ - الوقاية من الجرائم الاقتصادية ٠‏ وأعد تقريرا عن هذا الموضوع 
كما تولى عرضه الأسستاذ عبد الوهاب مصطفى رئيس التيابة العامة والآستاذ 
ميلان هيلوتينوفتشى الا"ستاذ بكلية الحقوق ومدير معهد البحوث الجنائية 
ببلغراد ٠‏ 


١٠6 
الجزاءات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية » وقد اعد تقريرا عنها‎  "؟‎ 
كما تولى عرضها الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى والأاستاذ الدكتور‎ 

محيوة بحيب عسي * 

وتولى رئاسة الحلقة السيد الأستاذ محمد عيد السلام التائب العام , 
كما اختير مقررا عاما لها الا'ستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى » وتولى 
الاشراف على تنظيمها السيد الدكتور حسن علام السكرتير التنفيذى 
للمنظمة الدولية العربية للدقاع الاجتماعى ٠‏ وقد اشترك فى المناقشسات 
الااستاذ جان جرافن مدير جامعة جنيف ورئيس الجمعية الدولية لقانون 
العقوبات والاستاذ فيليبو جراماتيكا رئيس الجمعية الدولية للدقاع 
الاجتماعى الذى ألقى محاضرة عن « الممسادىء الأساسية لفكرة الدفاع 
الاجتماعى , كما ألقى الاسمتاذ النائب العام محاضرة عن « جرائم الاهمال 
فى مجال الأآموال العامة » ٠‏ والأستاذ الدكتور على أحمد راشد محاضرة عن 
« الاتجاه نحو مفهوم عربى للدفاع الاجتماعى » * 

وقد طلبت المنظمة الدولية العربية للدقاع الاجتماعى منالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية اعداد تقرير عن « العوامل المثرة فى الظواهر 
الاجرامية ومدى كفاءة الوسائل العقابية فى مكافحتها . . وذلك لكى يكمل 
هذا التقرير التقارير الأخرى التى تنصب كلها على التواحى القانونية فى 
موضوع الحلقة ٠‏ وقد كلف المركز السسيد الدكتور أحمد عبد العزيز 
الأالفى رئيس وحدة بحوث العقاب باعداد مذا التقرير وتمثيل المركز فى 
الحلقة » وقد تولى سيادته عرض هذا التقرير عند مناقشة الموضوع الخاص 
بالجزاءات المتعلقة بالحرائم الاقتصادية ٠‏ 

وقد تناول التقرير النقاط الآنية : 

٠ عوامل السلوك الاجرامى عامة‎ ١ 


؟ ‏ التنمية الاقتصادية وأثرها على الجريمة ٠‏ 
'؟ العلاقة بين التنمية الاقتصادية وبين الجرائم الاقتصادية ٠‏ 


 :‏ أمثلة لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادى »ء ماهيتها 
والعوامل المؤدية اليها ٠‏ 


ه ‏ الوسائل العقابية ومدى كفاءتها فى مواجهة الظواعر الاحرامية, 
والعلاقة بين الأوضاع الاقتتصادية وبين معاملة المذنبين عموما وهر تكبى 
الجرائم الاقتصادية بصفة خاصة ٠‏ 

وقد اتفقت توصيات الحلقة مع ما جاء بالتقرير من وجوب تقفادى 
الحكم بعقوبة الحيس القصير المدة باعتمارها غير قعالة وخير مستحبة فى 
السياسة الجنائية . ومن وجوب الأخدة بعض الصور الحديثة للغرامة 
الجنائية لضمان قيام المحكوم عليهم بأدائها حتى يمكن تحاثى التنغيذ 
عليهم بالاكراه البدنى * 

وقد حضير الحلقة من أعضاء المركز يصفتهم الفردية الدكتورة آمال 
عثمان والدكتور محمكه ابر اهيم زيد والآأستاذ على حسن فهمى ٠‏ وقد قام 
أعضاهء الحلقة بزيارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتعرف 
عق أوجه نشباطه ٠‏ 


وقد انتهت الحلقة الى التوصيات الآتية : 


توصسيات الحلقفة 

فى شان وسائل الدفاع الاجتماعى ضد الجراتئم الاقتنصادية 
تمهبد: 

بناء على وعى بالأعمية الجوهرية للجرائم ذات الطابع الاقتصادى ,2 
وذلك فى هجال وضع أسس سليمة تهدف الى تنمية أسباب الرخاء فى 
المجتمع «< 

وايمانا بضرورة اقامة مذه الأسس على مبدأى الشرعية والعدالة 
وضمان تطبيقها بروح حريصة على الدقاع الاجتماعى ٠‏ وبالنظر الى أهمية 
الوقاية فى هذا المجال هن ناحية وأهمية وضع الجزاءات المناسية من ناحية 
أخرى والحسرص فى الوقت ذاته على توقير الضمانات للأفراد وتهيئة 
الحماية الضرورية لسلطات وواجبات الدولة والمصالح العامة للجماعة ٠»‏ 


وبناء على مجموعة الأعمال السابقة فى صدد الجرائم الاقتصادية 
ووضع نظامها القانونى وتطييقه فى المجالات التشريعية والادارية 
والقضائية » وهى الأعمال التى تمت فى المؤتمر الدولى السادس لقانون 
العقوبات بروها سنة 7967 »2 وكذلك بمناسبة المناقشات العلمية التى 


جرت فى أعقايه ٠‏ 


وتأسيسا على التقارير التحضيرية المتعمقة التى طرحت للمناقشة فى 
عذه الحلقة حول فكرة وطبيعة وصور الجرائم الاقتصادية وحول الوقاية 
منها ووساثل الاعلام عنها والرقابة الكفيلة بتلك الوقاية 2 وحول اجراءاتها 
والمحاكمة عنها وجزاءاتها وتدابيرها المختلفة الأكثر ملاءمة فى كفاحها وفى 
علاجها ٠‏ 


باه 

وبناء على تبادل وجهات النظر فى الحلقة والآراء التى أنديت خلال 
المناقشات التى امتدت من 5١‏ يناير إلى * فبراير سنة ١9357‏ ء فقد أقرت 
الحلقة التوصيات الأسساسية الآنية » التى بمكن أن تكون نقطة بداية 
وهمصدر ايحاء لوضع كل مجتمع فى هديها النصوص اللائمة له والمتفقة مع 
الأفكار القانو نية وقواعد القانون العام والاجراءات المتفقة مع حاسة العدالة 
فى تطبيق الجزاءات والتدابير المناسبة ومع الحاجات الاقتتصادية لكل 
دولة ٠‏ 


أولا ‏ فكرة وطبيعة ونطاق الجرائم الاقتصادية 


١‏ يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للتشريع 
الاقتصادى اذا نص على تجريمه سواء فى قانون العقوبات أو فى 
القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة 
المختصة لمصلحة الشعب * 

ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ها نص القانون على حظره 
والمحازاة عنه ٠‏ 

؟" - وبالنظر الى طبيعة الجرائم الاقتحصادية ومقدار جسامتها يجوز أن 
تكون محلا لأجزية أو تدابير مدنية أو ادارية أو تأدسية أو جتائية , 
كما سيجىء . وذلك فى الحدود وبالقيود المنتصوص عليها صراحة فى 
القانون ٠‏ 


ويحب أن يوفر القانون الضمانات الادارية والقضائية 
والتنفيذية للأاش _خاص الذين يقعون تحت طائلة الأحكام الوقائية 
والجزائية فى مجال الجرائم الاقتصادية ٠‏ 


" . ويجوز النص فى القوانين الخاصة على مرادىء معيئنة تخالف الأحكام 


١-١ ه©#‎ 


العامة لقانون العقوبات ء على الأخص فى مجال الخطأ والظروف 
المخففة والمشددة والتحريضي والشروع والاشتراك ٠‏ ومن المفهوم أنه 
عند عدم وجود نص مخالف يعمل بالأحكام العامة لقانون العقويات ٠‏ 


تخضمم العلاقات والعمليات الاقتصادية لنظام قانونى يضع حدودا 
واضحة لحقوق المواطنين وواجباتهم فى المجال الاقتصادى عموها أو 
فى القطاعات التى يتناولها القانون بالحماية سواء تعلقت بالتخطيط 
أو التسعير الجيرى أو التموين أو تداول أو توزيع الأموال أو النقن 
أو المعاملات أو التنمية الزراعية أو المصتاعية أو أى نشاط آخر 
يدخل فى خطط التنمية الاقتصادية ٠‏ 


ويجب عل الآأخص أن يحدد النظام القانونى حقوق وواجبات العاملين 
فى كافة المنشاات على نحو لا يدع مجالا لخطأ أو تتحكم فى تفسيرها 
قد يكون سبيا للمتاعب أو تفاوت التقدير ٠‏ وعند وضع اللوائح 
يجب تجنب المغالاة فى تركيز الأعمال والوظائف , الأمر الذى قد 
يؤدى الى التعسف ٠‏ كما يلزم تقرير تداسر مناسسية للرقابة الداخلية 


٠ والخارجية‎ 


5 يلزم ٠‏ عند الاختيار بين الوجهين الادارى والجناتى »؛ أن تراعى 
جسامة الخروج على التشريع الاقتتصادى ٠‏ ومن ثم توصى الحلقة 
بأنه فى الجرائم قليلة الأهمية يلجأ ء بعد انذار المخالف اذا اقتضى 
الا'مر + الى جزاءات غير الحبس لا له من نتائج وخيمة 2» سواء 
بالتسية للمحكوم عليه أو أسرته أو بالنسبة للانتاج بوجه عام ٠‏ 


/ا ‏ تعتبر الجرائم الاقتصادية ذات جسامة خاصة تقتفى مواجهتها بشدة 
فى الحالات الآتية : 


هه١‏ 
(أ) اذا وقعت هن موظف عام أو من شخص يقوم بخدمة عامة أو 
يتول متصيا قياديا يتضمن سلطات ومسكئوليات خاصة ٠‏ 
(ب) اذا وقععت على أموال مما يدخل فى أدوات الانتساج أو وسائل 
اذا كانت موجهة ضد المنشا”'ت المؤممة أء المعتبرة ذات نفع 
عام 3 


(ج) اذا كانت تكشف عن خطورة خاصة فى شخص فاعلها : 
بالنظر الى نواناه أو أسساليب تشاطه , أو كان من شان 
الجريمة آن: تلحق ضرا .بالغا بالندمية الاقتصادية: + 


ثانيا ‏ الوقاية من الجرائم الاقتصادية 


بالنظر الى أهمية نصوص القوانين الاقتصادية واتساع نطاقها , 
توصى الحلقة بتوعية الرأى العام فى أوسم مجال ممكن بغية تحقيق 
الوقاية من تلك الجرائم 2 وذلك عن طريق التربية العامة الموجهة الى 
احترام النصوص القانونية واللائحية المقررة +٠‏ 

ومن وسائل تلك التوعية التعليع المدرسى ولصق الاعلانات فى 
المنشاات والآماكن العامة والاستعانة بالصحافة ووسائل الاعلام 
والتثقيف السماعية والبصرية ونشر الأحكام عند اللزوم وفى الحدود 


النافعة ٠‏ 
والرقابة على المنشاات الاقتصادية 2» سواء أكانت داخلية أم خارجية 


من الوسائل الناجحة فى الوقاية من الجرائم الاقتصادية » على أن 
تكون بالأساليب المناسبة ٠‏ 
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ومن المرغوب فيه تنظيم وقاية داخلية تمارسها بطريق 
مباشر النقابات المهنية أو المنشاات الزراعية أو الصناعية أو البنوك 
أو مميئات النقل أو الجمارك وكل منشأة تهدف الى تحقيق غاية 
اقتصادية ٠‏ 


هذه الرقابة تحرص بصفة خاصة على الامساك المنظم والدقيق 
للحسابات وعلى مراعاة تطبيق قواعد الادارة والميزانية وتحاثى تركيز 
السلطات ومنع أى خلل أو تعسف من أى نوع كان فى ادارة 
المنشأة ٠‏ 


يراعى التنسيق بين تدابير الرقابة الداخلية ودين الرقابة الخارجية 
التى تباشرها السلطات الادارية أو سلطات البحث والتحقيق ٠‏ وعلى 
من يقومون بالرقابة الخارجية احترام المصالح المشروعة لمن يخضعون 
لهذه الرقابة وعدم تجاوز الاختصاص اللمعهود بها اليهم طبقا للقوانين 
واللوائح ٠‏ 


يجب أن يصل الى علم العاملين فى المنشأة والى الجحمهور عموما 
ما يجرى هن أعمال ومناقشات داخل الهيثئات النقابية أو المنشا'ت 
الاقتصادية ٠‏ ويلزم تمكين كل شخص هن الافصاح عن رأيه فى ذلك 
بالطريقة المناسبة ٠‏ 


اثثا ‏ الجزاءات فى الجرائم الاقتصادية 


هن المرغوب فيه أن تتجه الجزاءات والتدابير المقررة للجراثم 
الاقتصادية نحو توعية المواطنين .والوقاية من ارتكاب هذه الجرائم , 


وسمواء آكانت الجزاءات مدنية أو ادارية أو تأديسة أو حثائية : 


ك١‏ 
)١1(‏ الجزاءات والتدابير غير الحنائية 


؟ ‏ هن المرغوب فيه أن تطبق على نحو منظم الجزاء!ت المدنية وخاصة : 
(أ) الجزاءات التى تيطل اتفاقا أو عقدا مخالفا للنظام العام أو 
الآداب أو التى تقضى بالاوجه لرد مأ دفع لتحقيق غرض غسير 


٠. مشروع‎ 

(ب) الجزاءات التى تقضى بابطال الا'عمأل التى يشسترط القانون 
لاقرارها أو التصريح بها أو قيدها إجراءات معينة , وذلك اذا 
لم تستوف هده الاجراءات 29 

(ج) الحزاءات التى تقرر بطلان الانفاقات التى تستهدف التحايل 
على أحكام القانون فى المجال الاقتصادى واذا كان القانون 
دشسترط تدوينها كتابة أو صيها فى قالب زسمى فان 
الالتزامات المدونة أو الموثقة هى وحدها إالواجية التنفية , 
أما ها عداها فيمكن فى حالة الوفاء به إسترداده فى المهلة 
القانونية المحددة لذلك ٠‏ 

( د ) الجزاءات التى تتخذ صورة الالتزام بالتعويض ٠‏ 

" وقى المجال الادارى فان الجزاءات القابلة تلتطبيق هى على الأخص : 
(1أ) سحب الترخيص الادارى دستغلال المنشأة أو تداول البضائم 
أو استيرادها أو تصديرها وما اليها أو منع مزاولة المهنة 
بصفة مؤقتة أو نهائية , على أن تنطق به جميعا الجهة 
القن ائية 3 

(ب) الحرمان من الاعانات أو تخنيضها فى المحال الاقتصادى ورد 

الاعانات المدفوعة فى حالة سوء النية ٠‏ 


١5» 


(ح) الغلق المؤقت للمنشأة أو تعطيل الأدوات والآلات أو وضصسمع 
الأختام عليها متى كانت قد استخدمت فى مخالفة أحكام 
القانون الاقتصادى على أن يكون ذلك خاضعا لرقابة القضاء ٠‏ 

( د ) مصادرة الأدهزة والآدوات أو المنتجات الناتجة عن مخالفة أحكام 
القانون الاقتصادى ٠‏ 

زه ) الحد من حق الملكية أو الانتفاع وخاصة نزع الملكية وفقا 
للأوضاع والشروط المحددة قانونا . على أن يحاط ذلك 
بالضمانات العادلة وأن يخول ذو المصلحة الحق فى الطعن 


أمام القضاء ٠‏ 


(و ) اتخاذ الاجراءات التى تكفل قيام الغير بأداء الأعمال التى أغفل 
أو رفضي المتهم القيام بها وذلك على نفقته ٠‏ 
ويحوز دائما تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها خى اللوائح 
المهنية وذلك إلى جانب الأجزية القانونية الأخرى » مدنية أو ادارية 
أو جنائية ٠‏ 
( ب ) الجزاءات والتدابير الجنائية 


ه ‏ الجزاءات الجنائية الرئيسية التى ينطق بها القضاء هى الغرامة 

والحبس ٠‏ ويتعين تجنب عقوبات الجنايات فى الجرائم الاقتصادية 

التى ليس لها طابع جرائم القانون العام والتى لم ينص صراحة على 
عقوبة لها من هذا النوع فى قانون العقوبات ٠‏ 

ويمكن النطق بعقوبة الغرامة أو الحبس أو الجمع بينهما اذا 

رؤى ملاءمة ذلك » بالنظر لخطورة أو تفاهة الجريمة أر الضرر الذى 

أنتحته أو كان محتملا أن تنتجه أو تبعا لمدى خطورة المتهم وجشسعه ٠‏ 


ات 
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5 
تتراوح الغرامة بين حد أدنى وحد أقصى يعينهما اللشرع فى كل دولة 
تبعا لأهمية الجريمة وحالة المتهم وموارده ٠‏ ويمكن أن تعادل مثلا 
ما قيمته هن عشرة الى خمسة آلاف نيه مصرى ٠‏ وفى الخالات 
القليلة الأهمية فان الحد الأقصى يحب ألا يتعدى مثلا دائتى جنيه ٠‏ 
أما فى الحالات الخطيرة بوجه خاص » فيجب أن >كون فى الإمكان 
تجاوز الحد العادى للغرامة وجعلها متناسية مع الضرر الناجم عن 
الجريمة أو المزايا التى حققتها للجانى أو مع أهمية الالتزام الذى 
أخل به على أنه 2» قى هصلهه الحالات ستلزم الاعتبار الخاص 
بالاستقرار القانونى أن يحدد فى التشريع الحد الأقصى الذى تصل 
اليه الغرامة بحيث يقتصر مثلا على ثلاثة أو خمسمة أمثال الحد 
الأقصى للغرامة العادية أو الحق موضع التحايل أو الاعتداء ٠‏ 
ويجوز للقاضى أن يمنح تسهيلات لدقع الغرامة بالتقسيط بشرط 
توفير الضمانات اللازمة ٠‏ وخى حالة تعدر استيقاء الغرامة أو 
الاعسار غير المقصود ء قانه يمكن تتفيذ الغرامة بأداء أعمال لمصلحة 
الدولة أو المجتمع ٠‏ وفى حالة سوء النية أو الرفض الذى لا مبرر 
له فان الغرامة تتحول إلى سلب للحرية وفق للأوضاع وقى الحدود 
التى يرسمها المشرع فى كل دولة ٠‏ 

ينبغى تفادى الحكم بعقوبة الحيس قصير المدة باعتبارها غير فعالة 
وغير مستحية فى السياسة الجنائية ٠‏ وتتراوح المدة العادية للحيس 
فى الجرائم الاقتصادية دين ثلاثة شهور كحد أدنى وثلاتك سنوات 
كحد أقصى الا فى الحالات الاستثنائية ٠‏ 


وفى الحالات المتميزة بالخطورة نظرا الى الضرر الناتج عنها 
أو حالة الفاعل الخطرة يرتفم الحد الأقصى للحيس الى خمس سسنوات 


١ 4 


لت 


أو أكثر على سييل المثال 2 وذلك حسب التشريع المعمول به فى كل 

دولة ٠‏ مع جواز الافراج الشرطى طبقا لنشروط التى يحددها القانون 

فى هذا الشأن ٠‏ 

ينبغى أن يكون من حق القاضى الحكم بالجزاءات التبعية التالية 

بجانب عقوبة الحبس أو الغرامة ٠‏ 

(أ) مصادرة الأشياء أم الأدوات التى استخدمت فى ارتكابي 
الحريمة أو نشأت عنها وكذلك المبالغ أو الهبات التى حملت 
الفاعل على اقترافها ٠‏ 1 

(ب) رد الكسب غير المشروع الناتج من مخالفة القانون الاقتصادى٠‏ 


(ج) وقف الموظف أو مدير المؤسسة الذى تثثبت ادانته وذلك للمدة 
التى يحددها القانون ٠‏ ويجوز النص على عزله عزلا مؤقتا 
أو نهائيا تبعا للظروف وعلى الأخص فى الجرائم الخطرة وفى 
حالة العود ٠‏ 

( د) حظر هزاولة المهنة بصفة مؤقتة أو زهائية اذ اقتضى الأمر » فى 
حالة العود 2 وكذلك حظر مزاولة التحارة أو الصناعة أو أى 
نشاط اقتصادى آخر فى المجال نقح فيه الجريمة أو فى 
مجال آخر ذى طبيعة اقتصادية ٠‏ 

(ه ) غلق المنشأة أو المؤسسة فترة كافية ليكون ذلك تحذيرا 
وحماية وردعا » بشرط أن يتم ذلك طيقا للنصوص القانونية , 
وبحيث لا يؤدى الى عرقلة الانتاج الاقتصادى البلاد أو <ياترا 
الاجتماعية أو الى سد الطريق أمام المحكوم عليه أو عماله فى 
كسب قوتهم ٠‏ 


| 


١ 


آ 


١16 
من المرغوب فيه انشاء صندوق خاص يمول من الغرامات المحكوم بها‎ 
والأشياء والأموال والمكاسب والمزايا غير المشروعة المستردة بالتنقيد‎ 
للأحكام الصادرة 3 عل أن تستخدم تنك المبال لتمويل خطة التئمية‎ 
٠ وكذلك وسائل الوقاية من الجرائم الاقتصادية‎ 


يجوز أن تقضى الجهة القضائية التى تصدر الحكم بأن ينشر متطوقه 
أو يلصق بالوسائل الملناسية ٠‏ ويجوز أن يحمل المحكوم عليه 
بمصاريف النشر اذا اتضحت من الظروف فائدة ذلك أو كانت لدى 
اللحكوم علية الموارد اللازمة له ٠‏ 

كما يجوز للمحكمة بناء على أسياب سائغة أن تقضى بتفادى 
ذكر اسسم المحكوم عليه أو الحروف الأولى التى تشسسير اليه » حتى 
لا يؤثر ذلك بشكل دائم على نشاطه أو سمعته أو نشاط أسرته 
وسمعتها ٠‏ 
تقيد فى صحيفة السوابق الأحكام الصادرة فى الجراثم الاقتصادية 
على أن يشار فيها الى وقف التنفيذ اذا كان الحكم مشمولا به 2 ولا 
يكون للغير الاطلاع على هصذه الصحيفة » ويقتصر هذا الحق على 
الدهة القضائية أو الادارية عند التحقيق أو المحاكمة ٠‏ 

رابعا ‏ الاتهام والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم الاقتصادية 

من المرغوب فيه أن تنشأ ضبطية قضائية تخصص للبحث وجمسع 
الاستدلالات فى الجرائم الاقتصادية ٠‏ ويجب أن يعاقب عضو 
الضبط القضائى الذى يغفل تطييق القانون الاقتصادى أو الابلاغ عن 
الجرائم التى تقع إخلالا بأحكامه . وذلك وفقا للقواعد التى تحكم 
وظيفته ٠‏ ومن الجائز أن تحدد القوانين الخاصة جزاءات تأديبية 


وعقوبات فى هذه الحالات 


كلجل 


م 


وفى حالة وقوع اشتراك مع هرتكب الجريمة ء فتطبق فى 
هذه الحالة القواعد العامة المتعلقة بالاشتراك » فضلا عن القواعد 
التى تحدد وصفا خاصا لعمل الموظف فى مثل هذه الحالات طيقا كا 
سيق بيانه ( راجع « أولا ٠) ١»‏ 
ومن المرغوب فيه انشساء نيابة أو أكثر يكون لأعضائها دون غيرهم 
مباشرة وظيفة النيابة فى الاتهام والتحقيق فى الجرائم الاقتصادية ٠‏ 
وبراعى فى اختيارهم أن تكون لديهم معرفة كافية بالقانون الاقتصادى 
وقانون العقوبات الاقتصادى ٠‏ 
وعند محاكمة مر تكبى الجرائم الاقتصادية ٠‏ قانه هن المرغوب فيه 
أن تخصص فى كل محكمة ابتدائية دائرة من ثلاثة قضاة يعهد اليهم 
بالقضاء فيها ٠‏ 

وبراعى فى اختيار القضاة الشروط التى سلفت الاشارة اليها 
فى شأن تعيين أعضاء النيابة الذين يخصصون لهذا المجال ٠‏ 
يبحب أن تكون قواعد الاثبات وتكوين عقيدة القاضى وكذلك القواعد 
الخاصة بالدفاع » هى ذات القواعد العامة فى الاجراءات ٠‏ 

وقى حالة الحكم بالغرامة أو الملصادرة . لا تطبق القواعد 
الخاصة بوقف التنفيذ ٠‏ 

واذا كانت الجريمة الاقتصادية تربطها بجريمة أخرى وحدة 
الغرض فلا يقضى بعقوبتين متميزتين بل بعقوبة واحدة مشددة يأخذ 
القاضى فى الاعتبار عند تحديدها الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم ٠‏ 
تكون الأحكام الصادرة خى الجرائثم الاقتصادية ابتدائثية أو انتهائية 
وفقا للنظام الاجرائى المعمول نه فى كل دولة ٠‏ 


حل 
واذا كان القانون الوطنى لا يجيز استثناف تلك الأحكام , 
فيجب أن يكون باب الطعن فيها بالنقض مفتوحا . وذلك وفقا 
للشروط والقواعد التى يحددها الشارع ٠‏ 


5 من المرغوب فيه أن تعقد إتفاقيات تستهدف تنسيق الاجراءات 
الخاصة بتحقيق الجرائم الاقتصادية وتنفيذ الأحكام الصادرة. فيها . 
ويجب أن تبرم تلك الاتفاقيات بين الدول ذات النظم الاقتصادية 
الممائلة حتى تتوافر للدفاع الاجتماعى فاعليته فى هذا المحال ٠‏ 


1١584 


مركز للبحوث الجنائية بكلية الحقوق 
بجامعة زوليا بفنزويلا 


بناء على قرار هن مجلس جامعة « زوليا » فى 53 قبراير 2319535 تم 
انشاء مركز للبحوث الجتائية ملحق بكلية الحقوق بهذه الجامعة ٠‏ وقد 
أنيط بهذا المركز ‏ بصفة أساسية ‏ القيام بالبحوث التطبيقية فى ميدان 
ظاهرة الجناح عن طريق البحث وتحليل وتفسير الحقائق بواسطة استخدام 
المناهح العلمية ٠‏ ولا يعنى هذا أن المركز سيكون بمنأى عن البحث 
الاكاديمى البحت ٠‏ كما سيعنى المركز عناية تامة بالمشاكل الاجرامية ذات 
الطابم المحلى بيفنزويلا ٠‏ 

ولتحقيق هذه الأغراض . عفد ألحق بالمركز عدد من الباحثين 
المتخصصين الدائمين فى مجالات علم الجريمة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والاحصاء والطب النفسى والخدمة الاجتماعية ٠‏ كما سيقوم بمعاونة هؤلاء 
الباحثين نخبة مختارة من طلاب القانون والطب ٠‏ 

وكنشاط ١اضسافى‏ للمركز » سيقوم مستقيلا » بتنظيم درامسات 
متخصعبة فى علم الجريمة للقضاة وللعاملين فى الميدان ٠‏ 

ويأمل المركز أن يقوم نظام لتبادل المطبوعات والخبرات بينه والمراكز 
المماثئلة وهن بينها المركز القوهى لليحوث الاجتماعية والجنائية بالجمهورية 
العر بية المتحدة ٠‏ 


الحل 
مؤنمر حوادث المرور اللى عقد بالاسكندرية 


فى الفترة هن ١536/١١/١ ٠١/58‏ 
4 أمتنسم) ,جع010تمعلامن18 عط ده «تمستدعة [مسمتجمت تعاس[ل» 
«.قأصع0اععم عطنم]" مدمط 02 «دمتادعءمعرم 

عقد المؤتمر الذى دعت اليه وزارة الصحة بالاشتراك مم منظمة 
الصحة العالمية فى هبنى المكتب الاقليمى لشرق البحر الأبيض المتوسشطظ ٠‏ 
وقد مثل فى هذا المؤتمر مندوبون عن 55" دولة ٠‏ 

افتتتح المؤتمر السيد محافظ الاسكندرية مرحبا بأعضاء الوفود وقد 
بين سسيادته أهمية المؤتمر بالنسية للجمهورية العربية المتحدة نظرا للتمو 
الصناعى الذى بيترتب عليه إزدياد انشاء الطرق وازدياد استخدام سيارات 
النقل والسيارات الخاصة وغيرها الأمر الذى يترتب عليه ازدياد حوادث 
الطريق ما لم تتخذ الاجراءات الوقائية لتلافيها أو للتقليل منها ٠‏ وتمنى 
سيادته للمؤتمر !لنحاح فى الاسهام يوضع حلول عملية لمساكل حوادث 
المرور * 

قدمت بعد ذلك البحوث المختلفة وعمى : 


(01اد0ه ,2لمتأأفقتلوء ,9ع1010لع0تم ع16 :«مناء ماس[ .1 
هامعتاععه عتلقدنا 1060 012 «امتاسصعموعمم 
. (لتمتتاعظ )2ع0) للقصححده1ة2 ).نآ 17 


طذ قلمعم1 أدع“تننه 042 31102 لوه تنه : مامتأاتفقتتيق أمصعل0اععةق .2 
.فظنا عطا 
. (.ذ.ة5.لآ) 4سماعهد"7ع16 .فظ8 .ك1مط رذآ 


. تجاعكقة 101 هقده؟ 01 معادعءق 1:16 .3 
. (لإلاقسصطاطع 0 .977) «عصطء77؟ .8 أودط و1 


3 26210102136 ال مأ تمتكدآعء: صة مجنتهعك عاعتطء؟ .4 


لبأ كقه 
. (لخة.نآ) فسقاءداعكة .8 .عمط 187 
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.قاتسامعم عساحامس 08 عستنامما عط د ممم تخد ع0 أهدمه لدعتلء 11‏ .5 
.(.ذ.5.لا) أغعغ1زأمل .ف2 .لط 187 


01 املأتقتنهه عطا ص ه01 01 ختنامتجعقطعط ل0صة برعم [مطعزوةط ‏ .6 
.قأغطع 2610 030 
(لنماكم8 دع ) وماتلباه2 .10.0 .272 نر8 


سقع07 1011121818 20ة لإعدععة طاأامعط عنتاطتام عط ذه عام عط .“” 
قادعء0نععة 020 01 «امتأسمماعمم لصح [مغصمء عطا سد عصم ل قمتم 
. (م0ه5) عع لتراءآ .5 .21 23 


62 لناععج5 طااملا فمتمعلاععد 5020 02 و«متاصعمعام غ16 .8 
16 اأتتتامه عستمماء067 عطةا ما 
. (مماتزعن)) م0سقوعء"7 .عا يرط 


* # ا د 


وقد ظهرت أثناء مناقشة الموضوعات المقدمة عدة اتجحاهات تعبر عن 
وجهات النظر المختلفة والمتياينة فى بعضض الأحيان تجاه الجوانب المختلفة 
لحوادث المرور ٠‏ وهذا طبيعى نظرا للتباين خى درحة التصنيع والتحضر 
والتمو وبالتالى فى استخدام الطرق بين الدول الممثلة فى هذ! المؤتمر ٠‏ 

وقد كانت أكثر المسائل التى ناقشها أعضاء المؤتمر بالتفصيل : 

رصف الطرق ‏ اتارة الطرق ‏ تصميم الطرق ‏ اشارات وعلامات 
المرور ‏ حرام الآأمان ‏ تصميم السيارة ‏ حمولة السيارة ‏ المواقم 
الجحسمية والصحية لقيادة السيارات ل تعاطى المواد الكحولية والمخدرات 
واثرها على حوادث الطرق ‏ استعمال العقاقير واثرها على حوادث الطرق ‏ 
حوادث المرور فى البلاد النامية ٠‏ 

وفى نهاية المؤتمر وافق المندوبون على عدة توصيات حول الموضوعات 


الرئيسية الثلاثة : 


١ 
يجب عند انشاء مدن جديدة مراعاة التخطيط فى انشاء شبكة الطرق‎ 
الرئيسية والفرعية بما دكفل الأمان فى الطريق وللمشاة كما يجب رصف‎ 
الطرق دحيث تعطى ثبانا أكثر للسيارات بما يكقل أقصى أمان للقيادة‎ 
وانارة الطرق ليلا بدرجة تزيد هن سلامة القيادة . كما أوصى الؤتمر‎ 
بضرورة توحيد علامات المرور فى الملاد المختلفة ووضعها فى أما كن ظاهرة‎ 

وعلى مساقات هعينة حتى بمكن الاستفادة منها ومراعاتها الى أقصى حد ٠‏ 

ثانا السيارة : 

أوصى اللاتمر بوجوب تصميم السيارة بحيث تكفل أقصى درجة من 
الاأمان وفى هذا الصدد يجب تعميم استخدام حزام الأمان وااستعمال 
أقفال الأبواب التى لا تفتح فى حالات الحوادث ‏ كما يجب أن تكون أجهزة 
القيادة ومفاتيحها والمؤشرات المختلفة فى أماكن ظاهرة ومعلومة حتى 


سهل على السائق استعمالها دون أن يحيد بيصره عنالطريق لفترة طويلة ٠‏ 
ويقترح تعميم هذا المبدأ بين كل الشركات المنتجة للسيارات ٠‏ وأخيرا 


يجب مراعاة حمولة السيارات حتى لا تسهم زيادة الحمولة فى ازدياد نسبة 
حوادث المرور ٠‏ 


الثا ‏ السائق : 


وجوب تحديد الموانع الجسرمية والصحية من أمراض عض وية أو 
نفسية التى تجعل من السائق خطرا على الطريق بحيث يحرم مثل هذا 
السائق من الحق فى استصدار رخصة قيادة ويقترح توحيد قائمة 
بالأمراض العضوية والنفسمية المشار إليها على المستوى الدولى كما يشجع 
المؤتمر إستحداث وتطوير كل الأبحاث التى تهدف الى اكتشاف مثل هذه 


١ 

الأمراض العضوية والنفسية وتبسيطها وتعميم استخدامها لهذا الغرض ٠‏ 
ويوصى المؤتمر بتحديد القواذين التى تعاقب كل من يقود سيارة تحت تأثير 
مواد كحولية ويدعو المؤتمر لذلك الى المزيد من الامتمام بالبحوث المختلفة 
التى تجرى بغرض إكتشاف ها ااذ كان السائق تحت تأثير مواد كحولية 
أو مخدرة أثناء قيادته للسيارة أثناء وقوع الحادث ٠‏ كما يوصى المؤتمر 
بوجوب اهتمام الأطياء عامة عند وصفهم للعقاقير الاختلفة لمرضاهم أن 
ير!عوا شرح مفعول هذه العقاقير للمرضى حتى يكونوا على علم بالتأثير الغير 
مستحب لبعض هذه العقاقير على سلامة القيادة ٠‏ 

وآخيرا أبدى المؤتمر امحمتمامه بالدول النامية ودعى الى وجوب هراعاة 
أحمية التخطيط فى انشاء شيكات الطرق وأهمية نوعية الطرق بها كما 
أوصى بضرورة نر التوعية المرورية بين السائقين ضمانا لسلامة المرور ٠‏ 

وأوصى المؤتمر فى النهاية بضرورة استمرار الاتصال الدولى بشأن 
حوادث المرور لما لهذه المشسكلة من اهتمام فى كافة الدول بغرض تبيادل 
الآراء والاستفادة من الخيرات المختلفة حتى يمكن الاسهام فى الحد من 
حوادث المرور والمؤتمر لذلك يلفت النظر ويدعو الى التحضير لمؤتمر حوادث 
المرور الذى سميعقد فى عام 1931 بالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وقد مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنانية فى هذا المؤتمر 
الدكتور بهجت علام الباحث به الذى قام باعداد هذا التقرير ٠‏ 


١١ 


عطا 05 «دمتأرامة عستلوطلة عغطا 608 سةاععجرة ممتأوعمقطج عط" 

20 .عض 81 مم 200 بجماعنا بزاعدممماع عط“«مقطه )3 أهقط1 وومطة انعد 
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8 1558 قتط” .(56) 0-0 2 01 لإعمعنيه1 عوستطعاعهاه عط 
-0©3312212] لتتاتأقعما0م 115 مزع علطأ 01 «مكأمقتره تمدع عط1 (5 
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-010© 8 10 0116 >5 2027 ممتاوصع 00) 152660 2كطتا 8 ,مآ 01 عتأمتر 
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؟ه عقنسه لتعه سد عط «زاطقطهعم تزهمم بلأعة عختعصجام ع1 
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-ستعم-عء2 إإط ‏ 3ع 1نامة امد عطع7 اوتأععروم ع1581051نا قسة 0ع مسدكصسة (*) 
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تيل 


ع1 أسعصوام "املاع عتتتنام عغطا 01 باعماععجه ه ,رمأاسعصجاح عط 2ه 
- 82333330 126 لله ,1132802 طالأمقط معطا 01 عأعهماعه 001-أمسقطاء 
.اتتعسعام مجتصغط عطا عه ومتايامه ألهم طتتاتم 


عط صذ فمقصيهدا ختناهن؟ مغصة لماه دججء8 55 امعسصدعوام اومللع5 عط 1 
ع1 7112 أهعط0 اعماعوع1 320 متتع مأقتصوطتطء معطا 012 كلفط «عررمنن 
خدع جد تامام علتصسهتزعتصعع]-علتتصلطء عتء. 


-3ط-01ط2120 اتإطاعء) اأتعصجام ماعط عغطا 2ه محنه1 اعد عط1 
3 1 علتط؟ قلصوط مقطا ممع (عأعه لاع لاعد عل«ملطاعممتقن 
ده لاعصنتفصطع 2201 22017 2016 010 خقطا لصقط عده عرزلده متعوع أاهع 
لعلوعجه اتمعاء ههة؟ قد هت1اعه8 عطا 02 عتناماهه ع1" .عصطنا اماع عطا 
-لمعدطعطهتتصحهة [نتطادع د ت0-م طاذمتا سدعم) تمصمعطء عط عستتهوعمه 5 
.قأطعع 13 [20اأعتتاعه“«ملطم قصطد ع0ت7طع0 


أقطاط عط أقطة 060تلعدمه ههو؟ غذز 5603 6م322 عطةا مرمكن1 

61 [هصم عطا مأاسعصيهعام أصهام 01 اأستامتصد القصة 2 مستعاصم غاصقمام 
0قاعة21 #ج10اعجز 2 02 قعع 13 0ة ,أطعمجوامر محتملط ع هذ رطعتطى 2ه 
.]1 طات؟ اعستسلة ممدوناع عط دسم نع وسمدرعة عط غمص التامه طاعتطس 


عتنحاع 5 عادطلوطه: 82‏ .0 


210 لون) قا .انط هأة أهقطا 5عا2عن0ضة 0ئع2 عط 02 متسزلقسة عط]' 
11 22 0 10ع2 3102221 طح كا غذز أقطةا وتمطة قنط"' 
م110 01ع«تعخصذ ها 26104 عط 0 عتتتاهط 260 :تنتأهقستا 106 .لاعد 
1300 26110211892266 1202ل0]28511م 01 211011كآتتنانل0ع06 عطا 11013 
1 مناه 0:00 تعجع210 عه عط 02 دمأنتامع عستلقطلة عط خط 
عطا 025 «ملغجء3103141 لهضة 2611022282226 «مناأكعفما0م عستلاقطلة أمط 
ق10لععته قلط .لاعة تقصح عأهاتمزاعععم عمد 010 عنه21 مستلعطاة 
.عتتاعء[ممطد عطا صا ع1ا0لهع عتأمطدمعة 2ه 01 عمعدعوععم عطا 


ع2 «عطةا ,قلاعة [28عتتتم طدذد علطتااإمقصة هذ 810 عط ععتاة 

18 غ1 .1.4 تامع مصتنتة مه 01 مكرده1 عفطا صذ عط غأمصميق عع ماد 

230020-10 2 01 50252 عاذ صضذ ع7 تإهمم غ1 .للع مصتسعة مه امد 

أهطا أعدظ عطغا بإط 017560مصناق هذ فنط 230 عتقوطتك ه 8ه ع0ق0اسة 

0 850011323 165 [0عتتااكئع؟ عط ررععج2150 هاز غ108 12 
50111 


١7 


.هع عنم محوعريا 

علاع22 عطا كمعصوام مالع عط 042 «ملله قوعم عط د10 
-©1 طعتط؟ روستسطلة 4اعة طعتمغطا 0عغه1امءعم ق78 أعوناعي لأعد 
-02662© ع1 بأصعمع"م اأماعمعام مدوطط عط 01 5ععهم1 عط لعتمدر 
 ©220-‏ 1738 602662118156 ع18 .عتلتفدوعمم 0ععتتلع «تعلستا 0علها 
0 2للإطمة غ71 1ع816ع1 583016 عط فته ,كمعمص جك 10 22160 
عالاامقطة غم طغأل و«متأعهعاعه ترط 2011090 ,عأتقطولتتعة جتسستامع 
.امسقطاء 


عستاهاتماعععم ع0 لمتتمدرعم ‏ 128 اتعصعام مباوعط عجبامر عطكل؟" 
512 أعهتناعرء عطتلولطلة ع162 ندم غ521 لستسمستسصعدج عطلة 
337قهه م1 اأسعلء كبرد تإلده قة؟ اأتعصوعام باامطط عط غه للعتع عطك؟ 
-21021 [تعتصصعط 220 لدعتقوطم 5غاذ 04 56103 إكتقستستاعتم 2 غ13 دده 
1 


: ومتادعةأعع حصلا عتنطجيه جع متامسومذطن + ز[ 

7358 8عتالوتصطعء1 عتطموتجعمأقتطوعتطء ورمتاأتاعدم عوط 
طعوء 01 «متاداتامهصمه عطا عتدجنامعتطا ما بزلناى فلطا طعتتصسيطا 
15013660 ماسعصوام عطا 2ه ودمناعد-1 


عطا فلعهة10 197 اتاأأكلاع5 عمالمة؟ 06 مأاطاععمع" عساوومم 5 1١‏ 
لإلعضقد «عقمطه علزء7 205ام7[طامهت عتصوع012 01 2011م متقصطد 
-قطوتته 0عفتامعمتة ,سعة7وطمنته ,علجطع0لممدءطمستصوة اتتطأعصستمم 
110110 مع ,[مساعساع معاطم ,قاعح عتلطتنروامدممطدقمطم 20 عتاتص 
.عأصطئه «عملله [أمعفمتدمستسصية لطند ,علنسهرزعتصع]-ع0تدملط عتدع1 
5 ك4تة بغطعنا :023 دذ 1عصتسسمك أمعن1 سة تتوعع مأاقدرمعطك عطا"1" 
-تلع8 20ت 9اعتاتاعة قاعهء؟ اعتطه ,عستة10 طغكت لع تيمدمه همد جتعاد 
-3ع10 عط 3عتماتلئعة2 قنط” .فلمستاموطدمء عتصدعمه كتج تولعناكه 
امعط 11206 عتتأعتحد عط 2ه قطمتاعه2 للد 02 عازع عطا كله صمذا 
لتكت 


3 عط سد تعقنا بزلدمسصصسم عتتة أقطا قابرء؟501 لم527 هنآ 
-كتندد 38 قطة 7المدتعتلصة 3ع1ها عم وطاجروععمامسوعطك «عررهم 01 
أقطة غدعجطامه عط .ضوناعدعع عنقاعد سمه عذمطط ,لدطتمعم 01 ,وععتة 
-قان-ط) قلنتدح0؟ عستجم 2011 عطا ع0 هه؟؟ مدمتاوتدوعع 0ممع عجدع 
. (/؟ 4:1:5) «عخة-0اعج عاععه- امد 


تداع عتطموتعمأمصعط «20 تماعةزطدع علمتعاهدم ع5 .تنا 
عتناأكتتتط عستماممء +152 عغسقام عط 02 غعوماءت عتأمطمعلة ديه عمجو 


١الك‎ 


لالش ١!‏ 11051211107 11115 011 81111115 
11383 017 
ناه لتعسدواط عط - .آلا عوط 
.5 .18 عتقطمة وطنفوكة 
لآ مطط لووإودد1 : 2.1 -- 7.1.02 لسعط5 .فلا 
كشا نالك شتالئفن “01 21011110115 "1الضاط 11711" 


عط ضذة اعستمادمه مأسعصوام غسمام عط 8ه دومتادعتامعء ما ع1 
عتتغطا تلط 0عبماعتلطعة ههه قللند18:0 وطكدنت) 02 بإأعسه مصعتامروعئ12 
ممع 2204 ومتاعوماعه 


: تامفأسضلامكة اده «متاعداءن 1‏ لل 


تن 5016© 0عتتتسحرم لضعم هد لابوطجرزم«ملطكء 02 0781معء ع1 
.2706885 2متاأعوماء عطا «عااج 


01 ,28265 01 ,مأسمعسلع سه عتطررة اع متفسرمعطء تجيمستستاععط 
ه زق«9م06ع18 690 015 ععدعهيعمم عغطا 0ع20ه أعوتتارء عاو 2 
0) أعقتنعرهةه عتامطمعلة عط «متاعو2 مبووعط جه لصه جتملاءز 
57 2اتلتتتتالة 3630 طاعتامتط1 0ع60012م تعغط؟ , (امطمعلة اتوطاء 
وبلط عع10 2 820 اأسعنمعام واملاعلا «اعرزمنا صد رمقسقط تعطق مينا 
أقعتاع 2 10158130601 <امناءع 252 711097 عط 02 ملاتا عط" .عده 
لقطاء) أضعناء عط 02 عتمتناه؟؟ عاصسة سه امستبوع غ1 هد بإالدع 12ل 
. (ع“تللأعتدم 4ل عناععة-11:01 


ماسعصعام 80 عغطةا أقطةا ل0مصمطةه هدمل لدونامء 7ن “تعطسمن1 

أضة501 قتعه جد بط مج0للء8 عط : 9اعتدتقرعع 0عأعهوناك عط ل0لنامء 
عصاعط «ع66كة غأسقاج ع6 بعتده عستلدطلة سه للغتلم مصتوعط عط تنه 
2622017 10). هتلمسصصصة طأغاما 0عأمتتمطقة بحرم ملك طاتم 0عامعما 
دنج هه (1649978 عطذ 06 أمعغصم لتوطومعملطء 0سة 10ملقللة عطا 
أتعدعام ##مللعز عط تعاأعوجاطهة طاعتط؟ 4هة عتاععة 1096 لطغتى 
تطة ,ععغة؟ لتعالتامنة طات؟ تعطمه معطا هه عنامت أسقام عط" 
عط غعوماءتك م1 ,عتتتققئع؟ 06ئننا هتدمصستسنة 596 عمتلامط طلغلم ماوعا 


017 08 8111383 :1531011571 2ن 
27552528 :3 ©2971517101:061 © لوقك 


50811 11212 01 اللف1ا 01148113 


:123351 . 18 5110210 . ددا 
6175| [4اء50 214 إمعاسكهل ]0 جع كد 74 ةيطع 7 


: ه860 عطاةا ]0ه وجعنمع 81 


لقصقطة 2 - اعطق «ع3 .101 2 بجتخطع 10 .31 
نطاة"! طملة .]3 عطة” تمطة طوكة8 طعلتعغطدك 

بزععاء:18 لدجم .11 .311 تزأهة5 11 سفككة11 .101 
عتطم8ظ سم؟طة .لآ .31 - سمحمد]؟ .11 طماخد1 11 لطم علا 
طغأم؟1 خقططق لمعدء0) سنطء1 181 لطة 0امسطدةة تمعد 
تلعسس»طة نألف 10185 .١ل‏ سحتلدك 121 لطم .11 +31 


دع دعنه5 امسمتصحادت 4ه +1616 1دهه ادلم فطلا 
تند .2.0 وتتأجعنا ,1ن كقعاسة ,.نود منهللمطكك1 صط1 


*1:1211001-111-021111 
1ل .80 0عتصسطك .12 


485515181 
4 64 تتتقطه11 .102 5157 81 معتصحطق .122 


ألداة أهتماتله غ2 لتماءعوععد5 
خدسونلن1581-11 متمودظ 
م لك 
وما ادع وط ةك [14::: 4 5516 ل م6اع:517 


يك إفالك) وسء ليوف برطانووم 7 


براعهة 7 وع6:« ]1 م17 64لندة1 
وعاضناء 8109 بإلدال - لاتمداة 


الاعالاعه املاماآملم ع1 
05 للاعاح5 املذالااعح ع0 


57 15851160 
لقامهة م50 01م اهووأاداا 196 _ 
ممم 5 ناا 


-560303 لمعتاقتاه1ء : ألعداوممخصمسز1 مدعا أرمطة 
:أ0عصطكتسام أن توطمدماتطم عغطا سمه جه[ عطا ,علماك عط 
لكل لهت50 عألتأممعد عط دز 037ناد 
3م ده دلمقاع لهمبسدعد 04 وستصمتاءم كتيل 1ه ععع 11م 
. #مالتقطعط كمه أمعصاكن 0ج 1157 
طكذتاعصظ هآ 
أقطكاآط أن 7زأ72121ا سموأمرووظ عغط1 ده 510165 - 
155185108515 ,2111101 


9701 6 لطاعسة 11 [ .ه11 0 0 ' 


الك 
| لجلة المنائية | لهوسبة 


يصمرها 
اكز لقوئى لجو ثالاتماعي وأبجنائية 
اكمورج العسليح الجرة 


ظاهرة الحريمة فى محافظة 

- العود الى الاجرام عند المرآأة ٠‏ 

الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة 
من الاحداث الجانحين ٠‏ 
والفعل الاجتماعى ٠‏ 


مقالات يد دراسات وبحوث يو أنباء 


للدم والدياك) 
0 0 0 السد الثاني ١‏ وير 153 اللجلد التايع ‏ 


رئيس مجلس الادارة 
الدكتور أحمد محمد خليقه 
نائب وزير الا'وقاف والشمئون الاجتماعية 

اعضاء مجلس الادارة : 

دكتور جاير عبد الرحمن . دكتور حسن الساعاتى , ال'ستاذ حسين عوضص بريقى, . 
اللواء عباس قطب الغايش /, الا'سد_ تاذ عيد الفقتاح هحمود حسن , الا'سسستاذ لطفى 
على أحمد . الا"ستاذ محمد أبو زعرة , الا'ستاذ محمد عيد السلام , الااستاذ محمد فتحى , 
اللواء محمود معبد الرحيم , الدكتور مختار حمزة , الا"ستاذ يحيى أبو بكر ٠‏ 


لِنا سااعق هسه لذ لِنا 
مبدان ابن خلدون بمدينة الا'وقاف ب مرهد الجزيرة 


رئيس التحرير 
دكتور أاحهد محمد خليفه 


مساعدا التحرير : دكتنور احهد الالفى ‏ دكتور محمد ابراهيم زيد 
سكرتيرا التحرير : تهى فهمى عصام الليجى 


ترجو عميئة تحرير المجلة أن يرائى فما 
يرسل اليها من مقالات الاعتبارات الااتية : 
ياسم كاتيه وموعلزته العلمية وخيراته 
ومؤلقاتة قىميدا نا فال أو ها يتصل به ١‏ 
؟ ‏ أن يورد قى صدر المتال عرض موجز 
لرؤوس الموصوعاب الكببرة التى عولجت 
فيه ٠.‏ 
أن يكون الشكل العام للمقال : 
مقدمة للتعر يف باات كلة 2 وعرض. 
موجز للدراسات السايقة ٠‏ 
اشخطة البحث او الدراسة ٠‏ 


2 


عرض البيانال التى تواقرت من 
البحث ٠‏ 

1 أن يكون ائيات المصادر على النحر 
التالى : 

للكتب : اسم المؤلف .اسم الكتاب , 

عشرون قرشا 


تصير ثلاث هرات فى العام 
مارس 2 يولبو 2 نوفمير 


بلد النشر : الناشر . الطيعه ,» سسنه 
النقشر , الصفحات ٠‏ 

للمقالات من مجلات : اسنم المؤلف ٠‏ 
عنوان المقال . (سسم المجلة رمختصرل , 
السنة . المجلد . الصفقحة ٠‏ 
للمقالات من الموسوعات: اسم المؤلفاء | 
عئوان المقال ( اسم الموسي.وعة ) . 
تاريخ النشر ٠‏ 

وتثبت المصادر فى نهاية المعان مرتية 
حسب الت رتيب الهجائى لا'سماء المؤلفين 
وتورد الاحالات الى المصادر فى ااتن 
فى صورة : ( اسسم المؤلف ء الرقم 
المسلسل للمصدر الوارد قى تهداية 
المقال , الصفحات ) ٠‏ 

أن يرسل المقال الى سكر تارية تحبر ير 
المجلة متسوخًا على الالة الكائية مر 
أصل وصورتين على ورق قولسكاب . 
مع مراعاة قر كعامشين جانسيزعر وضين 
ومساقة مزدوجة بين السطور ٠‏ 


الاشتراك عن سملة ( ثلاثة اعداد ) 
خمسون قرشضا 


الجلةالمنائي ةالقوسة 


محتسويات العصسدد 


دراسسات وتحوث 


ظاهرة الجريمة قى محافظة آسوان : 


الدكتور سيد عويس ,2 شهيدة الباز. + + ٠ ٠‏ 
العود الى الاجرام عند المرأة : ناهد صالح ال ل ا ل الى 


الاستحجابات المتطرفة لدى مجموعة من الاحداث الجانحين : 


:كمال ابراهيم مرسى ‏ مصرى عبد الحميد حنورة ٠‏ 


مق الات 
التعدى على سيرية المراسلات : الدكتور ادوار الدهبى ٠ ٠‏ 


علم الاجرام بين المبحث العلمى والفعل الاجتماعى : 
١‏ لسسيد تسن السشنت مد ل « لد ا ©» ه . . ٠‏ . 


1 


٠ ٠ ٠ ٠ .  ةميرجلا المؤتمر البريطانى الاول لدراسة‎ 


555 


518 


مض 


مدان 


وياآرآن وخذاثك 


درااسة احتصائئية 


رئيس وحدج بحوث الحريمة يباحث مساعد بوحدة حوث 
والاحداث بالمركز القومى للبحوثت الجريمة والاحداث بالمركز القومى 
الاجتماعية والجنائية للبحوث الاجتماعية والجنائية 
2 


ان مجتمع محافظة اسسوان , فى هذه الاونة من حياته 2٠‏ يواجه ظاعرة 
التغير الاجتماعى ٠٠‏ اى أنه مجتمع متغير ٠‏ ولعل الدراسة الحالية أن 
تلقى بعض الضوء على لون معين من التغير الحادث فى هذا المجتدمع 
بالنسبة لظاهرة الجريمة فيه ٠‏ وهو موضوع من صميم اختصاص وحدة 
بحوث الجريمة والاأحداث بالمركز ٠‏ وقد اهحتمت بدراسة هذا الموضوع 
الاأستاذة شهيدة الباز عضو الوحدة ٠‏ قامت »2 و ل الدراسة ,2 
بجمع مادته . ثم قامت بتحليل هذه المادة واستخراج نتائجها 2 وأخيرا 
قامت بمحاولة تفسير هذه النتائج ٠‏ وقد أولت الوحدة اعتمامها بهذه 
الدراسة 2 فى شخص رئيس الوحدة :-فتق أن كانت هته الدراتة 
مجرد فكرة حتى تمت كتابة التقرير النهائى عنها فى صورته الحالية ٠‏ 

ووحدة بحوث الجريمة والاحداث اذ تقدم هذه الدّاسة ترجو ان 


تحقق ‏ الاأعداف العلمية والتطبيقية التى من أجلها قد أجر يت . 


١ 


2 خطة التراسسسة ومنيوحوما « 


يتضمن هذا الفصل بعض الموضوعات ٠٠‏ اهمها : اختيار موضوع 
الدراسة »2 واهمية موضوع الدراسة , ومجالات الدراسة . واسساليب 
الدراسة ٠‏ والمفاهيم التى تضمنتها الدراسة ٠٠‏ واخيرا ٠٠‏ الصعوبات 
التى واجهت الدراسة ٠‏ 


: اختيار موضوع الدراسة‎ ١ 

حين اشتركت الا'ستاذة شهيدة الباز عضو وحدة بحوث الجريمة 
والاأحداث بالمركز فى بحث تهجير أعالى النوبة وسافرت مع هيئة 
البحث الى قرية بلانة بكومامبو حيث اعتبرت مركزا للبحث » نبعت فكرة 
هذه الدراسة حيث كانت مدينة أسوان مركزا لمرور اعضاء هيئة البحث 
فى اثناء قيامهم بالعمل » وطلب الاسستاذ الدكتور احمد محمد خليفة 
نائب وزير الا'وقاف والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة المركز 
( المدير العام للمركز فى ذلك الحين ) انتهاز الفرصة وتكليف الاستاذة 
شهيدة بالاتصال بمديرية الامن للحصول على احصاءات خاصة بالجرائم 
التى ارتكبيت فى محافظة اسسوان فى خلال المدة من ١9609‏ حتى 193154 
على أساس انها فتسرة يمكن ان يتضح فيها التغير فى حجم الجريمة 
واتجامها وانماطها الذى يمكن ان يكون صورة من صور التغير الاجتماعى 
الذى حدث ولا يزال يحدث فى المنطقة نتيجة لاقامة السد العالى فيها 
وما صاحب ذلك من ظروف جديدة ٠‏ 
" ل أهمية موضوع الدراسسة : 

تتضح اعمية هذه الدراسة اذا لاحظنا ان مجتمع اسوان قد طرأت عليه 
تغيرات كثيرة نتيجة لانشاء السد العالى فى هذه المنطقة ٠‏ فقد كانت 


د 1 عم 


تلك المنطقة هثل انشاء السد العالى تمثل مجتمعا زراعيا فى الدرجة 
الاولى ٠‏ فقد كان سسكان القرى بالمنطقة يعيشون على الزراعة ‏ وكانت 
مديئة اسوان نفسبها. تتسم ببعض سمات المدن السياحية نتيجة لوجود 
بعض المناطق الاثرية فيها 2 وقد كان لهذا الطابع السياحى أثر على 
تنضيط التجارة فيها » فكانت نسبة غير ضئيلة من السكان تحمل 
بالتجارة وخاصة وان موقع اسوان بالقرب من الحدود بين القاهرة 
والسودان قد ساعد علل ازدهار التجارة قى تلك المنطقة ,. ولم تكن هناك 
مشروعات صناعية واضحة فى المنطقة غير خزان اسوان الذى لم يكن 
أثره كبيرا للدرجة التى بمكن ان تؤّثر فى معالم المجتمع 2 وكذلك شركة 
كيما للسماد كما كانت شركة السكر بكوماميو من اكير المراكز الصناعية 
فى المنطقة ولكن اثرها كان محدودا ايضا بمنطقة كومامبو ٠‏ ويشكل 
عام يمكن ان تقول ان مجتمع محافظة اسوان كان مجتمعا محتفظا باصالته 
الريفية » وبالعلاقات الاجتماعية التى تنمو فى كل مجتمع زراعى ٠‏ 

وكان لهذا الطابع الثابيت تقريبا لمنطقة أسوان أثره على الظلواهر 
الاجتماعية السائدة ٠‏ فكان تغيرها بطيئا على المدى الطويل ٠‏ قلما 
بدأ تنفيذ مشروع السد العالى فى منطقة أسوان بدأت معالم هذا 
المجتمع فى التغير السريع كأثر لتغير مكوناته الثابتة ٠‏ فقد ترتب 
على تنفيذ المشروع ورود عدد كبير من العمال والمهندسين والموظفين من 
جميع انحاء الجمهورية للعمل بمنطقة السد العالي كما وجد عدد كبير 
من الخبراء الاجانب وعائلاتهم » وكذلك ترتب على بدء العمل فى المشروع 
قيام بعض الصناعات التى بحتاجها المشروع كشركة الاسمنت المسلح ٠‏ 
وقد كانت نشأة هذه الصناعات كذلك سبيا آخر لورود عدد كبيصير 
من العمال والموظفين للعمل قيها مما جعل مجتمع اسوان يتكون من خليط 
مختلف المشارب والاتجاهات والمستويات البشرية ٠‏ ولما كان هؤلاء 
العمال والموظفون برتبطون اساسا بالصتاعة فقد ‏ كانت تسودهم قيم 
واخلاقيات وعادات اجتماعية تختلف اختلافا كبيرا عن القبم والاخلاقيات 
والعادات الاحتاعية التى تسود سكان اى همجتمع زراعى. ٠‏ 


5خ سم 


أى أنه بشكل عام يمكن القول ان مجتمع اسوان قد تحول بعد بدء 
العمل فى مشروع السد العالى الى مجتمع صناعى تتضح فيه كل السمات 
الاأساسية التى يتسم بها هذا النوع من المجتمعات ,2 وبدأت تظهر فيه 
أنواع جديدة من العلاقات البشرية وظواهر اجتماعية مختلفة عن تلك 
إلتى كانت سائدة فيه ٠‏ ومن الظواهر التى تأثرت تأثيرا كبيرا بالتغير 
الجذرى الذى حدث فى تلك المنطقة ظاهرة الحريمة ٠‏ فمما لاشك فيه 
أنححمها واتجاهها وانماطها فىمحافظة أسوان قد اختلفقى المدةَ بعد بدء 
العملفى تنفيذ مشروع السد العالى كما وكيفا عنه قيل بدء العمل فى هذا 
اللشروع ,. ومن هنا اكتسيت منه الدراسة أعميتها 2 حيث ان نتائحها 
يمكن ان تعكس لنا بوضوح التغير الذى حدث فى حجم الجريمة 
واتجاهها وانماطها نتيجة لتغير مجتمع اسوان من مجتمع زراعى الى 
متسبع عناعى. + 
” - مجالات الدرااسة : 

( 1 ) الملحصال الجفرافى : 

يتحدد المجال الحغرافى للدراسة بحدود محافظة أسوان » فيشسمل 
مركز أدفو ومركز كوماميو . وبندر أمسوان , ومركز السوان 
ومركز عنييه ٠‏ 

(ب) الجال الزمنى : 

يتحدد بالفترة التى تقع بين سنة ١51609‏ , وسنة ١955‏ وهى فترة 
يمكن ان يتضح فيها التغير فى حجم الحجريمة واتجاهها وانماطها 
فى محافظة أسوان ٠‏ 1 

(ج) اللمجال البشرى : 

يتحدد المجال البشرى للبحث بالاشخاص الذين ارتكبوا الانمساط 
المختلفة للجرائم فى محافظة أسوان فى المدة المحددة للبحث وهى الفترة 
من سمنئة ١96059‏ حتى سنة 19358 ٠‏ 


سد خخ بم١‏ سد 


ع أساليب الدراسة : 
تعتمد مهمذه الدراسة على أسلوب العرض الاحصائى الذى يتمثل فى 
تفريغ البيانات الاحصائية وجدولتها واستخراج النتائج منها ٠‏ 


ه ‏ المفاهيم التى تضمئتها الدراسة : 
تضمنت هذه الدراسة بعض المفاهيم الخاصة بأنماط الجرائم التى 
استقيت عنها البيانات » وقد آخذ بالمفاهيم القانونية لهذه الجرائم ٠‏ 
كما وردت فى نصوص قانون العقوبات ٠‏ اذ يقسم هذا القانون الجرائم 
الى جرائم اعتداء على الاشخاص وحجرائم اعتداء على الاموال ٠‏ 
فالاولى تتضمن جرائم : القتل العمد والشروع فيه والقتل الخطاأاً 
والضرب والاصابة الخطأ والتعدى على الموظفين والخطف )١(‏ 


وجرائثم الاعتداء على الاموال مهحى : السرقة والشروع فيها . والحريق 
العمد والحريق باهعمال والاتلاف والتخريب وتسميم الماشية (؟) 


الصعوبات التى واحجهت الدراسة : 

كان الاتجاه فى هذه الديراسة يتضمن » الى حانب دراسة حجم 
الحريمة وانحاهها فى الفترة المحددة للبحث ء دراسة انماط الاشخاص 
الذين ارتكبوا تلك الجرائم وتصنيفهم بالنظر الى حالتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية . والى موطنهم الا'صلى . ومكان ارزئككاب 
الجريمة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالمجرم ٠‏ أى أن الاتجاه كان 
الى تقسيم الدراسة الى جزدين ‏ جزء خاص بالجريمة وجزء خاص بالمجرم , 


ات راع المواد ال لم ايا ع 52 ا ل +5 2 515 2 515 , 5565 2 
6ع , 55١‏ ء ل/االا ع مالا . ١١19‏ عن قانون العقوبات لبيان التعريف القانونى 
لهذه الجرائم 5 

؟ ل تراجم المواد : “١١‏ الى /0ا9؟ والمواد ٠ت"‏ الى 5594 والمادة +51 والمواد من 605* الى 
548 من قانون العقوبات لبيان التعريف القانونى لهذه الجراتم ٠‏ 

وبداهة تختلف جسامة الجريمة وفقا لما اذا كانت جناية أو جتحة ( المواد : 
٠ ) تابوقعاأا١‎ 21١٠١ .9‏ 


لس عخ[ سد 


وذلك حتى تكون الدراسة على مستوى من العمق تؤدى الى استخراج 
نتائج وتحديد عوامل متعددة ساحمت فى ايجاد الظاهرة ٠‏ ولكن 
الصعوبة التى واجهتنا حمى عدم وجود بيانات كاملة عن البجرم حيث 
انها تصنف على مستوى الجمهورية وتبقى بوزارة الداخية بالقاهرة ٠‏ 
ونتيجة لذلك فقد اكتفى بالبيانات الخاصة بالجريمة واعتبرت هى 
أساس البحث وعقياس التغير فى اتجاه وحجم تلك الظاهرة ٠‏ 


وبالنسبة للاحصاءات الخاصة بالجريمة واجهتنا صعوبة اخرى عى 
الزيادة الكبيرة فى عدد الجنح الا'خرى غير المصنفة فقد بلغت نسية 
كبيرة وبالتالى كانت نسبة الجنح المصنفة ضثئيلة مما جعمل 
من غير المجدى تحليل الجداول واستنياط نتائج معينة ٠‏ ولذلك فقد 
اضطررنا لعدم التعرض بالتفصيل لتحليل الجداول الخاصة بالانواع 
الاخرى من الجنح غير جنح السرقات المصنفة فى جداول خاصة ٠‏ 
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يتضمن هذا الفصل عرض البيانات الجموعة عن رد الحنايات 
والجنح التى ارتكبت فى محافظة اسوان من سنتة ١909‏ حتى 
سئة ٠ 1١955‏ 


نت حجم الجريمة واتجاهها وانماطها فى محافظة أسوان سنة ١959‏ : 
( 1 ) الجناابات : 
كانت أعلى نسبة من الجرائم هى جريمة القتل والشروع فيه فيلغ 
؟ جنايات تلاها جرائم السرقة والشروع فيها والحريق العمد قبلغ 
عدد كل منها جنايتان وكانت هناك جنابة خطف واحدة ٠‏ وكان عدد 
الجرائم الالخرى 554 جناية ٠‏ وبلغت جملة الجنايات المرتكبة مسنة 
69 49 جناية وزعت على اقسام المحافظة على النحو التالى : ادفو /إ١‏ 
جناية وهى اعلى نسبة بين المراكز وكان من بينها جميع جرائم القتقفل 
التى ارتكبت عام ١109‏ وتلاها مركز كومامبو حيث ارتكبت فيه ١5‏ 
جتاية » ثم بندر اسوان الذى حدثت فيه 4 جنايات » وفى النهساية 
مركز اسوان الذى بلغ عدد الجنايات التى ارتكبت فيه 5 جنايات ٠‏ كما 
اتضح ان همركز عنيبة لم ترتكب فيه أية جناية سنة ١155‏ ( انظلر 
جدول رقم ٠ )١‏ 


رب الخخبح.* 

جنح السرقة : 
كانت أعلى نسبة فى جرائم السرقة هى سرقات المتازل فيلخ عددها 
١‏ جنحة ( ث“را5/ ) وتلاها سرقات الماشية وبلغت /الا جنحة 


( ارك/ )ء ثم سرقات المتاجر فيلغت 9*؟ جنحة ( 8ر#/ ) ولم تحدث 


اذاهو سد 


جرائم سرقة سيارات بالمرة ٠‏ وبلغ عدد السرقات الاأخرى 80؟5 جنحة 
وبلغت جملة المسروقات سنة ١909‏ . 35035 جنحة ( أنظئلير 
الجدول رقم " ) ٠‏ 


وقد لوحظ بالنسبة لمكان ارتكاب جنح السرقة وساعة ارتكابها ان عدد 
السرقات التى ارتكبت فى الاماكن المسكونة ليلا ١6١‏ جنفحة (ارة"/) 2 
وبلغ عددها نهارا ١١١‏ جنحه ( درخةا/ )ء اما فى خارج المناطق 
المسكونة فقد بلغ عدد جنح السرقة المرتكية ليلا ١58‏ جنح (كر»"9/) 
وبلغ عددها نهارا ١9/‏ جنحة ( 2/5154 ) ( انظر جدول رقم 5 ) ٠‏ 


؟" ‏ حجم الجريمة واتجاهها وانماطها فى محافظة اسوان سلة 195٠‏ : 

( 1 ) الجنايات : 

كانت أعلى نسبة بين الجرائم المرتكبة سسنئة ١97٠‏ هى جريمة القتل 
والشروع فيه فيلخ عددها ٠١‏ جنايات ٠‏ منها ه جنايات ارتكيت فى 
مركز أدفو ‏ وتلتها فى النسية جريمة الحريق العمد فيلغ عددها ؟ 
جنايات ارتكبيت منها جنايتان فى أدفو , ثم تلتها جلريمة السرقة 
والشروع فيها فارتكبت جناية واحدة ٠‏ ولم تحدث فى سنتة ١95٠‏ أية 
جنايات خطف ٠‏ وكان عدد الجنايات الاخرى 56 جناية » وبلغت جملة 
الجنايات فى سسئة ١91+‏ 2 596 جناية وزعت على مراكز المحافظة على 
التحو التالى : 


أدفو ١8‏ جناية وقد كانت لها النسية الكبرى فى معظم الجرائم تقريبا 
وتلا ذلك النسبة بعد ذلك بندر اسوان الذى بلخ عدد الجنايات فيه ١‏ 
جناية » ثم مركز أسوان الذى بلغ عدد الجنايات فيه ه جنايات 2 وفى 
النهاية يأتى هركز كومامبو الذى بلغ عدد الجنايات التى ارتكبت فيه 54 
جنايات ٠‏ وقد لوحظ أيضا ان مركز عنيبة لم ترتكب فيه أبة جريمة سنة 
153( انظر جدول رقم 4ع ٠‏ 


(ب) الجنح : 

جنح السرقة : ْ ٠‏ 

كانت أعلى نسبة فى السرقات هى سرقات المنازل فبلغ عددها ٠١١‏ 
( ور9ا/ ) ٠‏ ثم تلتها سرقات المتاجر فبلغت ٠١‏ جنحة ( 4ره/ ) وبعد 
ذلك سرقات الماشية التى بلغت 5؟ جنحة ( 5ر5/ ) ولم تحدث جرائم 
سرقة سيارات ٠‏ وكان عدد السرقات الاأخرى 53095 جنحة .٠»‏ وبلغت 
جملة جرائم السرقات سنة 195٠-٠‏ ء 018 جنحة سرقة ( انظر جدول 
رقم 9 ) + 

وقد لوحظ فى جنح السرقات بالنسية للكان وساعة ارتكابها أنه فى 
داخل المناطق المسكونة ليلا ١14‏ جنحة ( 4ر؟كعكز ) وبلغ عددها نهارا 
5 جنحة ( 4ر72517 ) », اما خارج المناطق المسكونة فقد بلغ عدد 
السرقات المرتكبة ليلا ١11١1/‏ جنحة ( ١5ر5"‏ ) فى حين يلغ عددها نهارا 
جنحة ( 48رة5/ ) (انظر جدول رقم 7 ) ٠‏ 
" . حجى الجريمة واتجاهها وأنماطها فى محافظة أسوان سلة ١951١‏ : 

( 1 ) الجنايات : 

كانت أعلى نسبة بين الجتايات المرتكبة هى تسبة جرائم القتل فبلغت 
ه جرائم منها جريمتان فى مركز أدفو واثنتان فى مركز اسوان وواحدة 
فى مركز عتيبة 2 وتلتها نسبة جرائم السرقة والشروع فكانت جنايتان 
واحدة فى ادقو والا"خرى فى بندر أسوان + وبلغ عدد الجرائم الا"خرى 
17" حناية وزعت على المراكز حسب التفصيل الااتى : 

أدفو ١١‏ جناية » كوماميو لا جنايات ٠‏ بتدر أسوان 0 جتايات »2 
مركز أسوان 1 جنايات »2 مركز عنيبة جنايتان ٠‏ 

وقد لوحظ عدم حدوث جرائم خطف او حريق عمد فى سنة 19533١‏ 
وكانت أعلى نسبة جرائم فى مركز ادفو قبلغت ١١‏ جناية واقلها فى 
مركز عنيبة فبلغت جنايتين ( انظر جدول رقم ا ) ٠‏ 


اوم( ل 


(ب) الجنح : 

جنح السرقة 

كانت أعلى نسبة فى جرائم السرقة هى سرقة المساكن فيلغت 94/ا 
جنحة ( ؟ر2619/ ) ثم تلتها سرقات المتاجر التى بلغت "؟ جنحة 
( 4رلا/ ) » وثلتها بعد ذلك سرقات الماشية فيلغت /ا؟ جنحة (آرت/ ) ٠‏ 
ولم تحدث جنحة سرقة سيارات بالمرة +٠‏ وكان علد جتح السرقات 
الاخرى "9/9 جنحة + وبلغت, جملة السرقات 5١١‏ جنحة (اللللير 
جدول رقم 8 ) ٠‏ 

وقد لوحظ فى جنح السرقات بالنسبة لمكان وساعة ارتكابها انه فى 
داخل المناطق المسكونة كان عدد جنح السرقات المرتكبة ليلا أكثر من 
المرتكبة نهارا فكانت الاآولى 88 جنحة ( 5ر١ا5/‏ ) . وبلغت القانية 


اك حتحة ) وركا/ ) . 


أما فى خارج المناطق المسكونة فكان على العكس عدد السرقات المرتكبة 
نهارا أكثر من المرتكبة ليلا فيلغت الاثولى ١5‏ جنحة سرقة (هرة؟/) ,2 
وبلغت الثانية 93 جنحة سرقة ( آر:55/ )2 وعموما كان عدد جنح 
السرقة المرتكبة خارج المناطق المسكونة يزيد عن عددما فى داآخل 
المناطق المسكونة ( انظر جدول رقم 5 ) * 

الاانواع الاأخرى من الجنح : 

كانت أعلى نسبة من بين انواع الجنح المرتكية سنة 1931١‏ بعد 
استيعاد بند الجنح الا'خرى 2 هى جنح الضرب قبلغت 88ه (لاره#5) 2 
وتلتها جنح السرقة التى بلغت 4١١‏ جنحة ( 9ر١5/‏ ) , ثم تلتها جنحة 
الاصابة الخطأ قيلغت /ا9 جنحة ( دلارء/ ) 2 وتلتها الحريق ياعهمال 
قبلغت 9١‏ جنحة ( لارء/ ) 2 ثم جاءعت بعد ذلك جنح التعدى على 


داومو ل 
الموظفين فيلغت 15 جنحة ( هرء/ ) ء ثم جنح القتل الخطأ فبلغت *؟ 
جنحة ( ه؟رء/ ) وكانت اقل نسية هى جنح الاتلاف فيلغت ه جنح ٠‏ 
ولم ترتكب أية جريمة جنحة تخريب او تسميم ماشية فى سنة 1971 
وكان عدد أنواع الجنح الا"خرى ٠ ١١931١6‏ وبلغت جملة الجنح المرتكبة 
سنة ١93١‏ بما فيها السرقات 155٠05‏ ( انظر الجدول رقم ٠ )1٠١‏ 


؟ ‏ حجم الجريمة واتجاهها وانماطها فى محافظة آسوان سئلة 1939 : 

( 1 ) الحنسايات : 

كانت أعلى نسبة فى الجنايات المرتكبة هى جناية القتل والشروع فيه 
فيلغ عددها ه جنايات وتلتها بعد ذلك جنايات السرقة والشروع والحريق 
العمد فبل عدد كل منهما جناية واحدة + وكأن عدد الحنايات الاأخرى 
٠‏ جناية ٠‏ وبلغت جملة الجنايات المرتكبة فى محافظة أسوان سسنة 
ا؟ جناية وزعت على المراكز بالتفصيل الا”تى : ادفو ١١‏ جناية , 
بندر أسوان 4 جنايات » مركز أسوان 5 جنايات » ومركز عنيية 
جنايتان 2 كومامبو جناية واحدة ٠‏ 


وقد لوحظ عدم حدوث جنايات خطف سنة 19395 وان أعلى نسبة 
كومامبو فبلغت جناية واحدة ٠‏ ( انظر الجدول رقم ٠ )١١‏ 


(ب) الجنح : 

جنح السرقات : 

كانت أعلى نسبة فى جنح السرقة هى سرقات المساكن فبلغت ؟*؟١ا‏ 
جنحة ( ١رء5/‏ ) ثم تلتها سرقات المتاجر فبلغت 5 جنحة (؟رة/) ,2 
وتانتها بعد ذلك سرقات الماشية فبلغت ١5‏ جنحة ( ؟5ر5/ ) ء, ثم سرقة 
السيارات فبلغ عددها اثنتين وكان عدد السرقات الاآخرى 919 جنحة 
وبلغت جملة جنح السرقة 5+5 جنحة ( انظر الجدول رقم ٠ ) 1١1‏ 


7 كا 

وقد لوحظ قى جتح السرقات بالنسية لكان وساعة ارتكابها انه فى 
داخل المناطق المسكونة كان عدد جنح السرقات المرتكبة ليلا أكثر من تلك 
المرتكبة نهارا فبلغت الا'ولى ١١*‏ جنحة ( لارلا؟/ ) والثانية ؟١٠‏ جنحة 
ركرة؟ك/ر).٠‏ 

أما فى خارج المناطق المسكونة فقد كانت على العكس السرقات المرتكبة 
نهارا أكثر هن تلك المرتكبة ليلا فبلغت الاثولى ١١5‏ جنحة (در:؟"/) 
وبلغت الثانية 7١‏ جنحة ( 8ر5١ثث/‏ ) ٠‏ ( أنظر الجدول رقم ٠ ) 1١‏ 

الا“نواع الاآخرى من الجنح : 

كانت أعلى نسبة بين الجنح المرتكية سنة 1١95315‏ بعد اسستيعاد بند 
الجنح الاأخرى 2 هى جنح الضرب فبلغت 58/! ( 5ر59/ ) ثم تلتها جنح 
السرقة فبلغت 5٠9‏ جنحة ( ؟١را"/‏ ) ». ثم تلتها جنم الاصابة الخطأ 
فبلغت ١١١‏ جنحة ( لا5رلا/ ) » وجاعت بعد ذلك جنح الحريق باممال 
فبلغت 95 جنحة ( 1 كرة/ ) ء ثم جنح التعدى على موظفين فيلغت الا 
جنحة (3*ره / ) ء. ثم جنح القتل الخطأ فبلغت لاه جنحة ( لار؟/ ) , 
ثم جنح الاتلاف التى بلغت 5 جنم + ١‏ 

ولم تحدث جنح تخريب وتسميم ماشية سنة :1931 ٠‏ وكان عدد 
الجنح الاأخرى 808لا جنحة ٠‏ وبلغت جملة الجنح المرتكبة سنة ١9515‏ 
بما فيها جنح السرقات /9501 جنحة ٠‏ ( أنظر الجدول رقم ٠ )1١5‏ 


ه ‏ حجم الحريمة واتجاهها وانماطها فى أسوان سلة ١9575‏ : 

(1 ) الجنايات : 

كانت أعلى نسبة فى الجنايات المرتكبة مى جريمة القتل فبلغ عددها 5 
جنايات اثنتان هنها فى بندر أسوان وواحدة فى أدفو وواحدة فى 
كوماميو ٠‏ وكانت النسبة التالية فى السرقات والشروع فيها قبلغت 
عددها جنايتان واحدة فى كومامبو والاخرى فى مركز أسوان وتلا ذلك 


0-7 كت 


نسبة الحريق فبلغت جناية واحدة ٠‏ وكان عدد الجنايات الاأخرى 59 
جناية » وبلغت جملة الجنايات 57 جناية وزعت على المراكز بالتفصيل 
الا"تى : كومامبو ١7‏ جناية » أدفو ؟١‏ جناية , بندر اسوان ٠١‏ جنايات , 
مركز أسوان 8 جنايات ٠‏ مركز عنيية جنايتان ٠‏ 

وقد لوحظ عدم حدوث جنايات خطف سنة ١9335‏ وكانت أعلى نسية 
فى الجتايات موجودة بمركز كوماميو وأقل نسبة موجودة بمركز عنيبة 
( أنظر الجدول رقم ٠ )١١‏ 


(ب) الجلم : 

جنح السرقات : 

كانت أعلى نسبة فى السرقات هى سرقات المساكن التى بلغت ١314‏ 
جنحة ( #رااي )ء. ثم تلتها سرقات المتاجر فبلغت 5٠‏ جنحة (هره/) 2 
تم تلتها سرقات الماشية فيلغت 5؟ جنحة ( ١ر5/‏ ) ء ولم ترتكب جنح 
سرقة سيارات ٠‏ وكان عدد السرقات الا"خرى 019 جنحة ٠‏ وبلغت جملة 
المسروقات الال جنحة ٠‏ (انظر الجدول ركم ٠ ) ١31‏ 

وقد لوحظ فى جنح السرقة بالنسية لكان وساعة ارتكابها انه فى 
داخل المناطق المسكونة ارتنكبت 4لا جنحة ليلا ( 29٠١‏ ) ء ١١١‏ جتحة نهارا 
٠ )17(‏ أما فى خارج المناطق المسكونة فقد كان عدد جنح السرقات المرتكبة 
ليلا /ا6١‏ جنحة 5:0 ) ء وعدد الجنح المرتكبة نهارا 5٠8‏ ( "ه/ ) 
رزانظر الجدول رقم /إ١‏ ) ٠‏ 

الاأنواع الاأخرى من الجنح : 

كانت أعلى نسية فى الجتح المرتكبة سنة ١9115‏ بعد استبعاد بنسد 
الجنح الاأخرى 2 هى جنح الضرب فيلغ عددها ١891م‏ جنحة (كلار٠5/)‏ , 
وتلتها جنح السرقة فيلغت الالا جنحة ( 5اره5/ ) ثم تلتها جتح الاصابة 
الخطأ فبلغت 58؟ ( 55ر١2‏ )2 ثم تلتها جنح الحريق باهمال قبلغت 
5 جنحة ( 85ر5ة/ ) . ثم جنح القجل الخطأ فبلغت ٠١5‏ ( لارة/ ) 2 


لداعو وود 
وتلا ذلك جنح التعدى على موظفين فبلغت اه جنحة ( مر؟/ ) ثم جنح' 
التخريب فيلغت ٠‏ جنح ( 53ر2 ) ء وتساوت جنح الاتلاف وتسسميم 
الماشية فكان عدد كل منها جنحة واحدة ٠‏ وكان عدد الا*نواع الا'خرى 
من الجتح 6580 ء وبلغت جملة الجنح المرتكبة سنة 19515 + ٠١5375‏ 
جنحة ٠‏ (انظر الجدول رقم ٠*٠ ) ١48‏ 


: 19554 حجم الجريمة واتجاهها وانماطها فى محافظة اسوان سئنة‎  " 

( 1 ) الحنايات : 

كانت أعلى نسبة بين الجنايات المرتكبة حمى جنايات القتل والشروع فيه 
فيلغت ١5‏ جناية وزعت على المراكز كالااتى : كومامبو ه جنايات » 
أدفو 5 جنابات . بتدر اسوان ” . مركن اسسوان ؟ . مر كن عنيبة لا شىء ٠‏ 
وكانت النسبة التالية هى جرائم السرقة والشروع فيها فيلغ عددها » 
جنايات وزعت بالتساوى على مراكز ادفو وكومامبو ومركز اسوان » وتلا 
ذلك نسبة جرائم الخطف فكان عددها جناية واحدة , ولم ترتكب أية 
جناية حريق وكان عدد الجنايات الاخرى 0١‏ جناية وبلغت جملة 
الجنايات قى سسينة ١19535‏ + 15 جناية وزعت على المراكز بالتفصييل 
التالى : بندر أسوان 51 جناية ء كومامبو 5١‏ جناية , مركز أسوان ٠١١‏ 
جناية » أدفو ٠١‏ جنايات ٠‏ 

وقد لوحظ عدم حدوث جنايات حريق فى سنة ١9535‏ وكانت أعلى 
نسبة فى الجرائم موجودة فى بندر أسوان فيلغت 51 جناية » وأقل نسبة 
فى مركز أدفو فيلغت ٠١‏ جنايات ٠»‏ ولم تحدث أآية جناية فى مركز عنيبة ٠‏ 
(أنظر الجدول رقم ٠ ) 1١9‏ 


الجنح : 

جنح السرقة : 

كانت أعلى نسبة بين جنح السرقة هى سرقات المساكن فيلغت ١353‏ 
جتحة ( ١ر١25‏ ) ثم تلتها سرقات المتاجر فبلغت 3١‏ جنحة ( لارلا/ز ) » 


ثم.سرقات الماشية فبلغت 57 جنحة ( 5ره/ ) ثم سرقة السيارات فيلخ 
عددها جنحتين »2 وكان عدد السرقات الاأخرى !١ه‏ جتحة وبلغت جملة 
السرقات 858لا جنحة ٠‏ ( انظر الجدول رقم ٠ ) 5٠١‏ 


قد لوحظ فى جنح السرقة بالنسبة لمكان وساعة ارتكابها انه قى 
داخل المناطق المسكونة كان عدد جنح السرقة المرتكبة ليلا ١1‏ جنحة 
سرقة ( 5ر٠25‏ ) 2 وعدد جنح السرقة المرتكبة نهارا ١4١‏ جنحة سرقة 
( كر"ك"/ )اء 


أما خارج المناطق المسكونة فقد كان عدد جنح السرقات المرتكبة ليلا 
5 جنحة ( ؟ر15ا/ ) , اما عدد جنح السرقات المرتكبة نهارا فكان 51؟ 
جنحة ( ؟رة:/ ) + (انظر الجدول رقم ٠ ) 5١‏ 


الا'نواع الاأخرى من الجنح : 

كانت أعلى نسية بين الجنح بعد استبعاد بند الجنح الاأخرى »2 محى 
جنح الضرب فيلغت ٠١55‏ جنحة ( لاكر؟5/ ) » ثم تلتها جتح السرقات 
فيلغت 85/!ا جنحة ( “ر51/ ) ء ثم جنح الاصابة الخطأ فيلغت 8؟:؟ 
جنحة ( هر95/ ) ثم جنح الحريق باهمال فيلغت ٠١١‏ جنحة (كرغة/) 2 
ثم جنح القتل الخطأ قيلغت 1١‏ جنحة ( لار5/ ) ثم جنح التعدى على 
موظفين فبلغت 35 جنحة ( ار"/ز ) م ثم يتلو ذلك جنح الاتلاف التى 
بلغت /ا جنح » ثم جنح تسميم الماشية قكانت جنحة واحدة ٠‏ ولم تحدث 
أية جنح تخريب وكان عدد الجنم الا"'خرى ١١١99‏ جنحة ء وبلغت 
جملة الجنح المرتكية فى سنة 19535 ١76155‏ جنحة ٠‏ ( اندر 
الجدول رقم :"1" ) » 


1 
« أهم نتائج الئراسة ومحاولة تفسيرها » 


سنعرض فى هذا الفصسل النتائج الهامة التى استخلصناها من 
الدراسة الحالية ثم نحاول تفسير هذه النتائج ٠‏ 
أ- أهم النتاتحج : 
اولا ب الحنلسايات : 
اتضح لنا النتائج الاأتية : 

١‏ لاحظنا ان أنماط الجنايات فى محافظة أسوان عهى قتل وشروع 
فيه . وسرقات وشروع فيها . ثم خطف وحريق عمد ٠‏ وجنايات 
أخرى لم يتم تصنيفها ٠‏ 

" ا هن حيث الجنايات كانت اعلى نسبة فى الجرائم فى خلال عام 1909 
هى جريمة القتل والشروع فيه » وكانت حى أيضا فى خلال عام 
1١935 + 53159215305‏ ع ١11355‏ مع ملاحظة أن اكثرها 
عددا كان فى عام )١5 ( ١955‏ ثم 1953١ مث)١٠١ (195٠+‏ (50) 
١19559‏ (ه) وأخيرا 3 ١105‏ بلغ العدد فى كل متهما (5) ٠‏ 

أما أقل الجنايات فقد كانت جناية الخطف ,2 وظهرت فى عام 
5 ( جناية واحدة ) ثم فى عام ١9535‏ ( جناية واحدة ) ٠‏ 


 '“‏ ومن أنماط الجنايات وجدنا أيضا جرائم السرقة والشروع فيها 
والحريق العمد ٠‏ 
وقد لاحظنا جراثم أخرى لم يتم تصتيفها وعددها كبير نسبيا 
فهى تبلغ 8؟ جناية فى سسمنة 19609 ,2 10 جناية فى سنة 1957٠‏ , 
/" جناية فى 193١‏ و 7؟ جناية فى سنة 195315 + 53 جناية 
فى سنة 0١ , ١935‏ جناية فى سنة ٠ ١935‏ 


ساووا عم 
 :‏ وبلاحظ ان جملة الجنايات المرتكبة فى محافظة أسوان كانت 
على التوالى : 
سنة ١969‏ ( 59 )2 سنة ١95١‏ (59) ,2 سنة ١95١‏ (55) . 
سئة ١9579‏ (لاا )2 سنة ١9359‏ (53 ), سنة 1١9535‏ (319) 
وهى موزعة على الراكز كالااتى : 


أدفنوق : ( 14 ) 
بندر أسوان (0 2١7‏ 
كوماميو ( 359 ) 
مركز أسوان ( +5 ) 
مركز عنيبة 50 )2 


ه ‏ وكان نصيب مركز أدفو من الجنايات فى عام ١9. ( ١959‏ ) 
جناية وفى عام ١6 ( ١93٠‏ ) جناية ء وفى عام ١١ 1953١‏ ) 
جناية » وفى عام ١١ ( ١951:‏ ) جناية 2 وفى عام ١152 1١9037‏ ) 
جتاية » وفى عام ٠١ ( ١9535‏ ) جتايات ٠‏ أى أن الجنايات 
المرتكبة فى أدفو على الرغم من كبر حجمها فهى فى نقصان ٠‏ 

5 وكان نصيب بتدر اسوان من الجنايات فى عام ١51659‏ (8 ) 
جنايات » وقى عام ١5 ( ١953+‏ ) جناية , وفى عام 193١‏ ( 5 ) 
جنايات . وفى عام :19531 ( 4) جنايات »2 وفى عام 1٠١ ( ١955‏ ) 
جنايات 2 وفى عام ١9535‏ 56" ) جناية ٠‏ 

وبلاحظ ان الجنايات فى هذا المركز قد زادت الى اكثر من ثلاثة 
أضعاف من سنة ١959‏ ( 8 ) الى سنة ١935‏ 51 ) على الرغم 
من انخفاض عددها فى عام ١93١‏ ( 4)60* 

لا وكان نصيب مركز كوماهبو من الجنايات فى عام 1١909‏ 
١5 (‏ ) جناية 2 وفى عام 195٠‏ ( 5 ) جنايات , وفى عام 19531 
(7 ) جنايات , وفى عام ١9531‏ ( جناية واحدة ) وقى عام 19535 


اس 850 سس 
)١13(‏ جناية . وفى عام 5١ ( ١9515‏ ) جناية ٠‏ ويلاحظ ان 
)١ ( 5‏ ثم أخذت فى الارتفاع حتى كاد أن يتضاعف عددها 
فى سثة ١935‏ (١؟‏ ) بالنسبة لعددها قى سنة ٠ )١5 ( ١959‏ 


م وكان نصيب مركز اسوان من الجنايات فى عام ١985‏ ( 5 ) 
جنايات 2 وفى عام ١95٠‏ ( ه ) جنايات . وقى عام ١931١‏ 90 ) 
جنايات » وفى عام ١951‏ ( 5 ) جنايات . وفى عام 1١9315‏ 50 ) 
جنايات »2 وفى عام ١935‏ (؟١‏ ) جناية ٠‏ 


وبلاحظ ان عدد الجنايات فى هذا المركز فى ازدياد مستمر 
فيما عدا سنة ١935‏ ( 5 ) وقد وصل عددها فى سنة 1955 
(؟1)ء وفى سنة ١93:5‏ (5 ) ثم اختفت مرة أخرى فى عام 
٠ 0‏ 


ثانيا : الحخنح : 

٠‏ وقد لاحظنا ان الجنح فى محافظة أسوان أنماط شتى منها 
السرقات وهى اما أن تكون سرقات مساكن او متاجر او ماشية 
او سيارات ٠٠ ٠٠‏ الخ ومن أنماط الجنح أيضا الاتلاف والتخريب 
وتسميم الماأشية » والتعدى على الموظفين . والضرب والحريق 
باعمال + والقتثل الخطأً . والاصابة الخطأ ٠‏ 

وقد لاحظنا وجود بند خاص بأنماط أخرى من الجنح وعدد 


هذا البند كبير ٠‏ 


١‏ وأنماط السرقة التى ارتكيت فى محافظة أسوان يبلغ عددها 
فى سينة 58 ٠05 ) ١‏ ) سرقة 0 وفى عام ١‏ (ماه ( وفى 
سنة 23١١ ( ١93١‏ ) وفى سنة ١95375‏ ( 25094 )ء وفى سنة 
935 ( الال ), وفى سنة ١9534‏ ( 85/ ) أى أن هذا العدد 


15ل 


د بن هو بد 

كان قد بدا فى النقصان حتى عام ١95315‏ ثم ارتفم فى سنة 
وسسنة ٠ ١9355‏ 
وقد لاحظتا أن سرقات المساكن أكبر عددا من غيرها من الا"نماط 
ففى سنة ١159‏ بلغ عددها (ر ١؟١‏ ) نحو ( آرا"ا/ ) وفى سمنة 
بلغ عددما ( ١١١‏ ) نحو ( هر9(/ ) وفى سنة ١9531‏ بلمغ 
عددها ( لآ ) نحو ( ارؤا/ر )2 وفى عام 5 بلغ عددها 
(5؟١)‏ نحو ( ارء5/ ), وفى سمنة ١9375‏ بلغ عددها ( ١35‏ ) 
نحو ( "”را51/ ) 2 وفى سنة 1935 بلغ عددما (( ١33‏ ) نحو 
( كراك/). 

ويلى سرقات المساكن سرقات المتاجر التى بلغ عددها سنة 
سنة ١959‏ (0 55 ) حالة ( نحو 8ر5/ ) »2 وفى ممئة ٠‏ بلغ 
عددها 5٠١‏ ( نحو 8ره/ ) وفى سسنة ١93١‏ بلغ عددها 85 ( نحو 
إرلا/ ) وقى سسنة 53 بلغ عددها 58 ( نحو #رةث/ر ) 2 وفى 
سنة ١93‏ بلغ عددها © ( نحو دره/ ) وفى سينة 14 بِلمغ 
عددها 3١‏ ( نحو ارلا/ز) . 

ويلى سرقات المتاجر » سرقات الماشية فقد اتضح ان عددها فى 
عام ١9159‏ ا" ( نحو ١ارات/ر‏ ), وفى سمنة 193٠‏ بلغ عددها 
5 ( نحو آارةكر )ء وفى عام 1١93١‏ بلغ عددها لاا ( نحو 
اكرك/ر )2 » وفى عام ١93115‏ يلم عددها 5 ( نحو ؟5ر9/ ) وفى 
عام 3 بلغ عددها 554 ( نحو (رات/ ) وفى عام ١935‏ بلغ 
عددها »5 ( نحو 5ره/ ) ٠.‏ 


وقد بدأت سرقات السيارات فى الظهور منذ عام 75 ولو 
انها اختفت فى عام ١9535‏ وظهرت مرة اخرى فى عام 1955 ٠‏ 
ومهما يكن من الامر فان نسبتها ما زالت ضثيلة جدا ٠‏ 


سداموإو | 
ويلاحظ ان جنح السرقات قد ارتكبت ليلا ونهارا بنسب متفاوتة 
كما ارتكبت داخل المناطق المسكونة وفى خارجها على السسواء 
فقد لاحظنا انه فى عام ١164‏ ان نحو 5ر١73‏ من جرائم السرقة 
قد ارتكبت داخل المناطق المسكونة منها نحو ؤر55؟/ ارتكبت 
ليلا » نحو هر8١/‏ ارتكبت نهارا 2 وان نحو ارم5/ منها ارتكبت 
خارج المناطق المسكونة منها نحو كر9؟5/ ارتكبت ليلا و ل/آر؟5/ 
ارتكبت نهارا ٠‏ 
اما فى عام ١93٠‏ فقد كان نحو 5رءه/ من جرائم السرقة قد 
ارتكبيت داخل المناطق المسكونة منها نحو 8ر515 ارتكبت ليلا , 
4ر251 ارتكبت نهارا » وان 5ر54 /ز ارتكبت خارج المناطق 
المسكونة منها “ر5ا/ ارتكبت ليلا » 4ر75 ارتكبت نهارا ٠‏ 
اما فى عام ١93٠‏ فقد كان نحو ا“رءه/ هن جرائم السرقة قد 
ارتكبت داخل المناطق المسكونة منها نحو 8ر759 ارتكبت ليلا , 
مرا5"/ر ارتكبت نهارا 2 وان 4ر54/ ارتكبت خارج المناطق 
المسكونة منها “ر55/ ارتكبت نهارا ٠‏ 
اها فى عام ١93١‏ فقد كان نحو كرلا؟/ من جسرائم السرقة قد 
ارتكيت داخل المناطق المسكونة منها نحو 5ر١5/‏ ارتكبت ليلا ,2 
ونحو هر6١/‏ ارتكبت نهارا » وان نحو ٠١ركة/‏ ارتكبت خارج 
المناطق المسكونة منها نحو 1ر559/ ارتكبت ليلاء و وةرة"/ 
ارتكيت نهارا ٠‏ 
أها فى عام ١91315‏ فقد كان نحو اراه/ من جرائم السرقة قد 
ارتكبت داخل المناطق المسكونة منها نحو لار/ا؟ا/ ارتكبت ليلا » 
ونحو كرغ 5"2/ ارتكبت) نهارا » وان نحو 5ر59/ ارتكبت خارج 
المناطق المسكونة منها نحو كار75/ ارتكبت ليلا » ونحو ودرا 
ارتكبت نهارا ٠‏ 


- وو سس 


عد أما فى عام ١977‏ فقد كان نحو 5/ من جرائم السرقة قد ارتكبت 
داخل المناطق المسكونة ٠‏ منها نحو /٠١‏ ارتكبت ليلا ونحو 7/١1‏ 
ارتكبت نهارا ٠‏ وان نحو 5 من جرائم السرقة قد ارتكبت فى 
خارج المناطق المسكونة منها نحو 7/97 قد ارتكيت ليلا , و 095/ 
قد ارتكبت نهارا + 


اما فى عام ١935‏ فقد كان نحو هر5#/ز من جرائم السرقة 
ارتكبت داخل المناطق المسكونة منها نحو 5ر٠9/‏ ارتكيت ليلا » 
١ر59"‏ ارتكبت نهارا وأن نحو هراه/ ارتكيت خارج المناطق 
المسكونة منها نحو '”#رااك/ز ارتكبت ليلا ونحو "؟ارع5/ ارتكيت 
نهالراء 


2, وقد لاحظنا ان بقية أنماط الجنح مثل الاتلاف »2 والتخريب‎ ١ 
وتسميم الماشية والتعدى على الموظفين »2 والشرب + والحريق‎ 
والقتل الخطأ والاصابة الخطأ . وغيرها من الا"نماط‎ ٠ بالاهمال‎ 
+, ١9395 2 ١959 2 ١95١ قد ظهرت فى الاحصاءات فى اعوام‎ 
.ء‎ 


وقد لاحظنا ان عدد الا"نواع الاأخرى ( غير المصنفة ) كبيير 
اذ بلغت نسبته فى عام 195١‏ نحو كار٠9/‏ . وفى عام ١9515‏ نحو 
#كر85/ 2 وفى عام 1935 تحو آاز9!/9/ , وفى عام 
64 تحو ١اركارثر ٠‏ 


ب - محاولة تفسير أهم النتاتج : 

١‏ الملاحظ ء ان الجنايات وأهمها حريمة القتل والشروع فيه تنزداد 
فى محافظة أسوان بمرور الزمن , وهذا أمر متوقع ٠‏ فالمحافظة 
تسودها ظاهرة التغير الاجتماعى السريع ونحن نعلم ان عمسذه 
الظاهرة تصطحيها ظاهرة التفكك الاجتماعى آى تصطحيبها 
اللشاكل الاجتماعية العديدة ومتها الجريمة ٠‏ 


مسدامثءة# لد 

ومع ذلك فالملاحظ أن عدد الجنايات قليل: نسسيا وحتى عدد 

أنماطها قليل كذلك لان المجتمع الا"سوانى لايزال فى بداية 

التغير 1 

؟ ‏ ويلاحظ ان نصيب المراكز فى المحافظة وحتى البتدر من الجرائم 

نصيب متفاوت وبرجع ذلك فى ضوء الواقع والخبرة الى تفاوت 
مجتمعات المراكز فى درجة التغير بالنسبة لهذه الحافظة ٠‏ 

« ب يلاحظ ان عدد الجنح فى محافظة أسوان أكثر من عدد الجنايات 

وهذا أمر يتفق مع السائد فى كل المجتمعات القومية منها 


٠ واللحلة‎ 


5 أن انماط الجنح عديدة كذلك ولكن تبرز السرقات فهى من اكثر 
الجرائم وقوعا وهى تزداد بمرور الزمن 2 وهذه سمة من سمات 
المجتمع الحضرى ويرتيط هذا الازدياد بازدياد درجة التحضر فى 
المنطقة ومع ذلك فان جراثم الضرب هى أعلى نسبة ويدل ذلك 
على أن هجتمع محافظة اسوان ما زال فى الوقت الحاضر محتفظا 
ببعض سممات المجتمع الردفى ٠‏ 

ه ‏ وقد لوحظ ان جرائم سرقات الماشية كان عددها كثيرا ثم أخحذ 
فى التناقص وان بدت زيادتها فى عام ١935‏ ومهما يكن فسمة 
التناقص هى البارزة + كما لاحظنا بداية ظهور سرقات السيارات منذ 
عام ١11‏ وربما يفسر ذلك بأن مجتمع محافظة ١سوان‏ لايزال 
يجمع بين سمات المجتمع الحضرى ( سرقة السيارات ) وسمات 
المجتمع الربفى ( سرقات الماشية ) ونحن نتوقع اختفاء سرقات 
الماشية فى المستقبل فى هذا المجتمع وان توقعنا أيضا ازدياد 
سرقات السيارات بمرور الزمن ٠‏ 


عست ا بيت 

5 وقد لوحظ بالنسية لمكان وساعة ارثكاب جرائم السرقة ان 

السرقات في المناطق غير المسكونة يزاد. عددها بشكل عام عن 

السرقات فى المناطق المسكونة وان نسبتها فى المناطق. غيهو 

المسكونة يزيد ليلا على نسبتها نهارا » والعكس فى الناطقي 

المسكونة ولعل تفسير ذلك يرجع الى بقظة رجال الاثمن او عدمها 
بالنسبة لتلك المناطق وهنه الاآوقات ٠‏ 


سم ل لم 


جدول رقم ( )١‏ 
توزيع جنايات ١965‏ حسب أنماطها واماكن ارتكابها 


جدول رقم ( ") 
توزيع الاأنواع المختلفة لجنح السرقات سئة وهو؟ 


سس هاي 8 صلم 


حدول رقي ( ”" )» 
توزيع جنح السرقات اكرتكبة سنلة 1109 تبعا لمكان وساعة ارتكابها 


داغل لأناطق للسكونة_ | _خارج للنااق للهكونة 


ليلا هارا 


العلدد 
النسية المقوية| وره؟./* | *ره١ا‏ .*' 


جدول رقم ( ؛ ) 
توزيع جنايات ١96١‏ حسب انماطها وآماكن ارتكابها , 


الماع م سد 


حدول رقم ( ٠‏ ) 
توزيع الانواع المختلفة لجنح السرقات سئة ١93٠‏ 


]| سرتات إسرتقات | سرقات 
ماءسية إسيار ات| أغرى الجدلة 


سم عمسم ١!‏ جس ميم | ملسست مس 1 مسيم سم سمو 3 سس سصسايه سس سوم فسا صصص سس حدم م 


1" 2 جدع أ وزره 
.م حت ١و‏ / - 
جدول رقم )5١(‏ 


توزيع جنح السرقات اللرتكبة سئة +197 تبعا لكان وساعة ارتكابها 


الو داة.. للتاطق المسكونة |_خارج ااناطق السكونة _ 
للد - |- سييارة. | البلد 5[ سراولا- 


العدد ١4‏ ل ١١‏ لحيل 
النسبة الملوية| هو,؟»./- |[ هرلا؟"./- |[ 5ت؟5.ن/: [أحردم ٠“‏ 


- 
لاهن ” سد 


جدول رقم ( 07 )» 


حجم واتجاه الجريمة فى محافظة آسوان سئة ١5ؤو١ا‏ 
توزيع الجنايات المرتكبة سئة ا انماطها وآماكن ارتكابها 


اإدقيو 
كوماميو 


ندر سوق ان 


ظ القيب او 7 ا 


مركن أسوان 


| الجمجطلة 


جدول رقم (8) 
توزيع الا'نواع المختلفة لجنح السرقات سنة 1١97١‏ 


ا 


58 سرت | الجن 


لك نض يدن _- رقف لحف 


كر 1ا./]| غرلا. /' واجد/١‏ 
و5 


0 : 0 
جدول رقم ( )١‏ 
توزيع جنح السرقات المرتكبة سئة 0١‏ تبعا لكان وساعة ارتكابها 


جبججببججبجبببجبب ب م زجي 
داغل المتاطق السكونة | خارج المخاطق المسعكونة 
ليلا نبارا ليلا 


نو وا 


العدد 
النسبة المئوية 


4ه 514 4 15 
غخرل/ |[ عردحد/ أدز»عم/ |[ دروحى/ 


جدول رقم ( )١٠١‏ 
توزيع الاانواع المختلفة من الجنح المرتكبة سسلة ١571‏ 


١!"؟0‎ “|١١5١ 61| 5١ | ““[| ؟١ 8ه‎ 54 


ا لزه /. لاو /. وار /. ا / 


جدول رقم )١١(‏ 
حجم واتجاه الجريمة فى محافظة اسوان سنة ١9559‏ 
توزيع الجنايات سنة ١9717‏ بحسب أنماطها وآماكن ارتكابها 


ن#ن# ولا عمسم 


جدول رقم ( ؟١)‏ 
توزيع الانواع المختلغة لجنح السرقات سئة ؟9557١ا‏ 


درقة سرقة معرقهة َه 
العدد 1-0 م ١‏ 


النسية اللنوية ١م‏ اجا قية م اا ل 


جدول رقم ( )١*‏ 
توزيع جنح السرقات المرتكبة سنة ١9537‏ تبعا لكان وساعة ارتكابها 
داخل المناطق المسكونة 
يلا | هارا 
العدد ١٠٠. ١٠‏ 
النسبة المئوية اول 


خارج المناظق اللكونه 


1 


جدول رقم ( )١5‏ 
توزيع الانواع المختلغة هن الجنح المرتكبة سئة 19537 


النسية المئوية]|١9,ا؟‏ |4,./* 


و لاع 


جدول رقم )١١5(‏ 


حجي واتجاه الجريمة فى أسوان سئة ١979+‏ 


٠١- 3‏ 
قتل إسرقات] ... 5 
 - 1‏ إخطت أخر؛ 
وتردوعادوثرو 


للسش سم أاسش*خصسسسة | لس٠سسسست‏ | س٠خصسم‏ أ ومس سس حص 


حدول رقم )١5(‏ 


توزيع الا'نواع الكختلفة لجلح السرقات سئة ١978‏ 


جدول رقم ( /ا١)‏ 
توزيع جنح السرقات المرتكبة سنة 157 تبعا لكان وساعة ارتكابها 


جدول رقم )١8(‏ 
توزيع الانواع المختلفة من الجنح المرتكبة سنة ١9579‏ 


5 9 لسعموم حريق عتل 
و اتلاف |أتذ 3 5 
سرقة “0 | ماشية يا صرب 1" 
موظاد 1 
العدد |١ا‏ باو ١] ٠٠ ١‏ | ماه زأكعهم أو5١٠١ ١٠.‏ 
د5؛ةرأاه كى؟ع إكلاى١‏ 1 [غهى .م |ى أعتركا |كتبوبي لز 


جدول رقم ( )١9‏ 


توزيع جنايات سئة 1934 حسب أنماطها وأماكن ارتكابها 
حجم واتحاه الجربمة فى محافظة أسوان سنة ١5"‏ 


حجدول رقم ( ٠١‏ ) 
توزيع الا'نواع اكختلفة لجنح السرقات المرتكبة سئة ١9154‏ 


ل سرقة سر فه و سرقة سرقات مجملة 
الساكن | الى جر | الماشية |اللسيارات | أخرى | العرقات 
العدد 55 3١‏ عع ؟ لآإزهم ام ظ 
النسبة ْ 58 | 
المثوبة ثرا؟/:"| لارلما / | 5ره/ عر/ إورهد/ ْ 
| 


جدول رقم ( ١؟")‏ 
توزيع جنح السرقات المرتكبة سنة 24 تبعا لكان وساعة ارتكابها 


ة؟ 


جدول رقم ( ">" ) 
توزيع الا'نواع المختلفة من الجنح المرتكبة سئة ١9515‏ 


العدد 4+ 35 


النسبة ْ 
الملوية لزاعلا“ “كر 


حا ؤوو»م ده 


م5 1811015 01 356 7إأع 501‏ موعقة ص كتدسمسدعدرع38150 (0 
عاأادء أهو ,وصمطك 08 ,فقععة 0ع؟[طقطمر 1ه مقع عمد صع©ط عدمدمةق 
,ع2285ق0 316 كتتامستعسيع0كتم 5ه كتعط1) .مع1[تطمصسماصج 05 لصهة 
35502 ألعوتاوعم ‏ ,كعات مطاتاج 015 ][تتحكفد ,علالى 01 عستدمكتمم 
.7مكة قط #متاقصا لسمة رمع عوط “عناصم 
1522756835 ,[2638ع85 طذ ,31 مووكة ]01 عأهرممصمع007 عطا مز كماعط (ء 
ضعغطا ركعمىك أكمم7 عط عمهة كوعقة 0عالطقطمر 1ه مأكأعط1 .عصد 
دع كفقط 5ع11ط20ماتتد أن كألعط1 .علكق3ه 05 لصة 5ومطة آه عومط) 
لمة 0337 97( ل0عااأتصصحدمء نج ماأأعط 1 .2962 عمصنة ج2عمم3 10 سدع 
عطا طزة أطعتمه عطا عمعمل ءاتسم عكمم عمج بإعط1 .أاطعتم 
عصعه خنطا غد ,0ع )!تصصومء ك1 ععد نوعط علتطى ,فقععة لعز طقطصتستا 


.كقعقة لعءأتطقطصة عغطا صر ,عصحدة 


عتة اع 500 جندجامة صذ كعتدمآء1 أقطا 15 20060 عط مق 700 أكد[ أل 

عط ده ,15 امسمع م1150 .كجعمبا تغط كه 1ع قه «عطاصصناه مد الهدمة 
ماأعط1 .[دصتمم عأتدو ع6 رهم ل0صعا كتط1 .معام ععة ,لصقط ععطاه 
520 123397 تاولا 60 316 قعم67 «أعط1 أناثا ‏ .عممعجعم1 عغطا ده عمد 
عنال عط :مم7 كتطظ1 .5علتطمسماتتج عه كلأغطا كد للعءم كه علكافه 1ه كازعطا 
,50067 مقطنت اميد 2 لاتاد مععفط كفقط إاع506 تدوكة أحطا غ120 عطة 0) 
دوتكتاعصمء كنط1 .عمكتقم عط مذ ماع50 موطتت سه أعدي عط 10 02 
ضة كلامطقعميع50تمم 1ه عضب 2 طعدد غقط أع12 عطا زط لععتكفة عط م2 


.عمتاكتصء للد 15 عمطصط 


عد لدان عه 


: قاع زطده مستعهمولله عا كعدزلتتزدروء لماه ع1 

.1 طذل ب 

000 عط ص كععم5 ذا لمة كمعن 15 : عسقك 04 عسساه؟ عط1 ب 
.(19059/1964) سدوكط 5ه عأوعمم 

سعط 01 «متكتهاء: مععام1 عللكدخد 1 2 اسه كعصتصاط عط1 - 


تعطأه عدمتصة ,لعسمععصمء وععط فقط كاعء زطتد عقغطا 01 أمعغصمى عط1 

كأ ,عع ممقاءم7صطا 15 ,لز0تاد عغطا 5ه ععامط عط كة قصعئة1 طاتهد ,وعصتط) 
معتأقنا كأمععدمه عطا 4ه 5عستسمعم لدععء1 عط ,لعفن كلمطاعم عط ,عومعة 
.كع عاكة_طاءعمدعهع:-610/ عط عاط 0م22 5ع1دع5 تل عط لصة 50103 عط صل 


15 غ1 .11165060 5د 1059/2964 آه قكتدء57 عطذا 05 ععتامطء عط 
لقع 5ه »6 بهم 7أع5001 طوواكة طز عسك 01 ععصقطك عط معطم 0مترعم 
لصعنا 15 هذ ,عصسساه؟ ذكا1ة سد ع5 تإقمد ععصفطك خنطا ععطأاعط ,عمعصه1رمصصس1آ 
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صطدر أخبرا : 


المجلة الاجتباعية القومية 


متضممنا الدراسات والبحوث الاآآتية : 


ب مدى صلاحية اختمار اليد للتطبيق على عينات مصرية . 
اتجاهات الافراد نحو تنظيم النسل فى قرية الحرانية ٠‏ 
الاسس المنهجية لعلم الاجتماع الحديث ٠‏ 


وذلك الى جانب الابواب الثابتة ( مؤتمرات .2 كتب ء أنباء) ٠.‏ 


ءا دراسة احتمسائعية 2 


ناهد صاح 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


اذا كانت الجريمة تعتبر فى حد ذاتها ظاهرة اجتماعية خطيرة تضير 
الشعور الجمعى وتهدد مصالح الجماعة » فان ظاهرة العود الى الاجرام 
تمثل خطورة اعظم ومشكلة جذورها اعمق ٠‏ فالمجرم الذى يتردى فى 
الجريمة المرة تلو الاخرى دون ان تجدى طسرق العقاب او أساليب 
الاصلاح فى ردعه او تقويمه 2 يبدو اشد خطرا على المجتمع من المجرم الذى 
يجرم مرة واحدة فحسب ثم لا يلبث ان يتكيف ثانية مع المجتمع » ويخضع 
لنظمه وقوانيته ٠‏ 


وتحظى ظاهرة العود الى الاجرام باهتمام علماء القانون وعلماء العقاب 
وعلماء الاجرام ٠‏ فالقانونيون يرون فى العود دليلا على عجز العقوية 
عن تحقيق الغرض منها , وعلماء العقاب يتخذون من العود مقياسا لمدى 
فشل اساليب المعاملة فى القيام بوظيفتها , اما بالنسية لعلماء الاجرام 
فان العود يدل على اننا بازاء فئة متميزة من المجرمين أدت عوامل اجتماعية 
وذاتية معينه الى عودها الى الاجرام ٠‏ 

وتبدو أهمية ظاهرة العود الى الاجرام فى اممتمام المؤتمرات الدولية 
بتناولها بالبحث ٠‏ ومنها المؤتمر التاسع للجنة الدولية الجنائية 
والعقابية 2 ومؤتمر براغ سنة ١95٠6‏ ء ومؤتمر برلين ستة ١95:‏ ,2 
ومؤتمر لاعاى سسنة ٠ ١96٠‏ الا ان هذه المؤتمرات اعهتمت جميعها 


آذ علخصى لرسالة تقدمت بها الياحثة تحت اشراف الاسستاذ الدكتور ععحيد العمزيز 
عرزت للحصول على درجة الماجستير فى علم الاجتماع هن كلية الاآداب بجانمعة 
القاهرة . 


فى تعرضها لمشكلة العود الى الاجرام بموضوع معاملة العاتئدين 
وخاصة الاستعاضة بتدابير الامن عن العقوبات ,2 اما البدث 
فى العود كظاهرة تستوجب الكشيف عن عواملها قلم يكن موضع 
اعتمام من هذه المؤتمرات الى ان سد المؤتمر الدولى الثالث 
لعلم الاجرام المنعتقد فى لندن سسرئة ١9580‏ هذا النقص الى حد ما ٠‏ 

ولعل أهمية ظاهرة العود الى الاجرام تبدو اكثر وضوحا 
متى نظرنأ اليها من التاحية العددية » سواء من حيث مدى 
انتشار هذه الظاهرة او من حيث حدة انتشارها ٠+٠‏ ققد تبين 
من استعراض نسب العود فى دول مختلفة متذ سيئة ١41/٠0‏ سسبواء 
بين المحكوم عليهم او بين المحكوم عليهم بالايداع انها تتراوج بين 
/ و ٠م/‏ + واذا قسنا حدة ظاهرة العود الى الاجرام بم رات 
العسود الى ارتكاب الجحريمة نجد ان نسية العاقدين لاكثر من 
هرة تزيد عادة عن ٠6//ر ٠‏ هذا وتدل الاحصاءات اضناأا وبعضي 
الدراسات مثل الدراسة التى قام بها جراسبرجر على ان تسبة 
العود اكثس ثباتا من نسبة الاجرام عموما . ففى الوقت الذى تتأثر 
قيه تسمسية الاجرام الى حد كيير بالازمات كالحسرب مقتلا 
نجد ان تسبهة العود تظل كما مهى تقريبا ٠‏ 

والواقع ان المتتبع لمراحل الامتمام بظاهرة العم ووه الى 
الاجرام يجد انها سارت جنبا الى جنب مع مراحل تطور نظرة المجتمح 
الى العقوبة ء. هذا التطور الذى أسهم فى احداثه علم الاجرام 
بما كشف عنه من حقائق هزت الكثير من القواعد التى طالما نادى بها 
فقهاء القانون وعلماء العقاب وتمسكوا بها زمنا طويلا ٠‏ بحيث 
يمكن القول بأن ممناك ثلاث مراحل كبرى فى تنأول المجتمع لظاهرة 
العود الى الاجرام ٠‏ 

المرحلة الاولى : كان الاهتمام بالعود الى الاجرام فيها قاصرا 
على انه فعل يستوجب تشديد العقاب فهو دليل على عدم 
كفاية العقوبة الاولى ومظهر لارادة مصره على الشر .ء اما الاهتمام 


> - 

بالعائد وبمدى الخطورة التى يمثلها او بالعمل على ملاءمة الجزاء 
لحالته فقد اغفل تماما ٠‏ 1 

المرحلة الثانية : وفيها نظر الى حالة العود على اساسس انها 
تمثل خطرا اجتماعيا وتكشف عن ميل الى الاجراح مما يستلزم 
ابعدد المجرم العائد عن المجتمع ٠‏ 

المرحلة الثالثة : وقيها تحطول الاهتمام من دراسة الاقعمفال 
المكونة للعود الى دراسة العائد , واستبعدت بالتالى النظرة التشاؤمية ' 
التى طبعت النظريات الاولى للدفاع الاجتماعى بعد ان تبين عدم 
استحالة اصلاح المجرم العائد واعادة تكيفه مع المجتمع ٠‏ 


ومن ثم حدث الاعتمام الفعلى بظاهرة العود الى الاجرام فابتداً 
القانونيون بتعديل القوانين بحيث تساير هذه الحقائق ٠‏ واهتم علماء 
الاجرام بدراسة هذه الظاهرة والبحث عن تفسير لها حتى يمكن وضع 
الحلول للحد منها ٠‏ وقام علماء العقاب بوضع اسرس لعاملة المجرمين 
العائدين ٠‏ بل لقد دقع الاهتمام بظاهرة العود الى الاجرام بعضي العلماء 
الى وضع جداول للتنبؤ بالعود بحيث تنير الطريق للمحكمة عند 
اصدار حكمها ,2 وللمؤسسة سواء عند تحديد نوع المعاملة او عند 
تقرير الافراج عن المجرم ٠‏ 

ورغم الخطوات التى قطعها المجتمع فى اهتمامه بظاهرة العود الى 
الاجرام + ورغم ان هذه الظاهرة قد بدأت أخيرا تحد لها مكانا فى 
ميدان علم الاجرام ٠‏ الا ان الدراسات التى تناولتها تعد ضئيلة جدا 
واغلبها تناول هذه الظاهرة من الناحية التفسية او الطب نفقسية كما 
اتخذ من الرجال او الاحداث مادة لها + حتى لقد تبه المؤتمر الدولى 
الثالث لعلم الاجرام الى الحاجة الماسة الى دراسة ظاهرة العود الى 
الاجرام دراسة اجتماعية . وأشار الى ندرة الدراسات التى أجريت عن 
عود النساء الى الاجرام بالذات واوصى بضرورة الاهتمام باجرائها ٠‏ 


ار لا هم 

الغرض من البحث : 

بحجانب الاهتمام بالكشف عن صور العود الى الاجرام عند المرأة » 
وبيان مدى انتشار هذه الظاهرة وحدة انتشارها فان الغرض الرئيسى 
من هذا البحث هو الكشف عن يعض العوامل الاجتماعية المؤدية ب 
شكل مباشر او غير مباشر ‏ الى عود المرأة الى الاجرام ٠‏ اى هو 
محاولة الاجابة على السؤال الااتى : 

لاذا تعود بعض النساء الى ارتكاب الجريمة بينما لا يعود البعض 
الاآخر ؟ ما مهمو التفسير الاجتماعى لهذه الظاهرة ؟ ولتحقيق هذا 
الغرض حاول البحث الاجابة على بعض الافتراضات ٠‏ 


مفهوم العود الى الاجرام : 

عند دراستنا لمفهوم العود الى الاجرام نجد ثلاث مصطلحات تدل 
على حالة الشخص الذى ارتكب جريمة ثم عاد فارتكب جريمة أخرى 
وحمى : 16019710 - 19116له186 - عبنلء6 18 

ورغم ان كلا من هذه الكلمات تدل على حالة العود الا ان كلا منها 
يعبر عن وجهة نظر معينة حيال المجرم العائد وهى وفقا لترتيبها تتبع 
المراحل المختلفة لتحول نظرة المجتمع عن فكرة تشديد العقاب على 
المجرم العائد . الى ابعاده عن المجتمع نظرا لخطورته الاجتماعية »2 الى 
محاولة الاخذ بيده واعادة تكيفة مع المجتمع وذلك عن طريق دراسته 
نفسيا واجتماعيا ووضع برامج المعاملة الملائمة له ٠‏ 


هذا ولما كانت ظاهرة العود الى الاجرام مثار اهتمام كل من 
القانون وعلم العقاب وعلم الاجرام + كان من الطبيعى ان نجد انفسنا 
ازاء تعريفات متعددة للعود يختلف مداها بين الضيق والاتساع ,2 
ققد يتسمع مفهوم العود الى الاجرام بحيث ينطيق على حالة الشخص 
الذى يرتكب جريمة ثم يرتكب جريمة أخرى » دون اشتراط وجود 
حكم سابق بالادانة او تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية 2 مستندا فقط على 
الانجاه غير الاجتماعى الذى يظهره المجرم باعتياده للاجرام او احترافه 


لذا هآ »و ادا 


له ٠‏ وقد يضيق مفهوم العود الى الاجرام فيشسترط ان تكون الجريمة 
الجديدة مسبوقة بحكم فى جريمة اخرى ٠‏ وقد يشتد ضيق نطاق 
هذا المفهوم بحيث يشترط تنفيذ عقوبة سالبة للحرية قبل ارتكاب 
الجريمة الاخيرة ٠‏ 

وعموما فان تتاولتا لمفهوم العود الى الاجرام من وجهة نظر القانون 
ومن وجهة نظر علم العقاب 2 ومن جهة نظر علم الاجرام سيجعلنا نقف 
على مختلف مقاهيم العود الى الاجرام ٠‏ 

الفهوم القانونى للعود الى الاجرام : 

ان اساس التعريف القانونى للعود الى الاجرام هو صدور حكم سابق 
على ارتكاب الجريمة الاخيرة ٠‏ قفالشخص العائد الى الاجرام هو 
الشخص الذى حكم عليه نهائيا فى جريمة ثم عاد فارتكب جريمة 
ثانية + قالقانون هنا يقرق بين حالة العود الى الاجرام وحالة تعدد 
الحرائم التى لا يكون الحكم قد صدر فيها فى الجريمة الاولى عتدما 
يرتكب المجرم جريمته الثانية ٠‏ وتسهب القوانين قى تعداد صور 
العود فهناك ما تطلق عليه العود العام او المطلق فى مقابل العود 
الخاص او العود التسبى + وهناك ايضا العود البسيط فى مقابل 
العود المتكرر .2 وهناك أخيرا العود المؤقت فى مقابل العود الموّيد او 
المسيقد م + 


المفهوم العقابى للعود الى الاجرام : 

ان العود بالمفهوم العقابى يستلزم الخضوع لمعاملة عقابية او اصلاحية 
سابقة على الجريمة الاخيرة ٠‏ ولا عبرة بتعدد الاحكام السابق صدورها 
ضد الشخص مادام لم يسيق التنفيف عليه بالايداع فى السجن او 
احدى المؤؤسسات العقابية ٠‏ 


وقد متسع المفهوم العقابى. للعود لاعتبار الاحكام الصادرة بالحبيس 
الوقانى او التدردب الاصلاحى وغيرها من العقوبات أو تدايير الدقاع 
الاجتماعى سوابق يدرج بمقتضاها النزيل ضمن فثة العائدين ٠‏ 


كه خ * لسيدم 


مفهوم العود فى علم الاجرام : 

بعد مفهوم العود من جهة نظر علماء الاجرام اوسع “هذه المفاهيم ٠‏ 
فاذا كأن علم العقاب يجعل اساس مفهومه الخضوع لمعاملة عقابية 
سابقة ٠‏ والقانون يجعل الادانة فى جريمة سابقة ثم فى جريمة لاحقة 
لها اساسا لتعريفه , فأن علم الاجرام يوسم جدا من هذا المفهوم بحيث 
لا يشترط احيانا معاملة عقابية او اصلاحية او ادانة او حكم قضائى 
او حتى اى استجابة من قبل المجتمع للجريمة السابقة ٠‏ فهو كميا 
بهتم بالاشخاص الذين يرتكبون جرائمهم بعد سسيق ادانتهم فى جريمة 
اخرى او معاملتهم معاملة عقابية او اصلاحية ,2 يهتم ايضا بالمجرمين 
الشين لم يقعوا فى ابدى القانون رغم تكرر ارتكابهم للجرائم ٠‏ 


وعلى الرغم من ان هذا التعريف يبدو براقا ومتطقيا » حيث اله 

يتخذ من واقعة ارتكاب الجريمة اكثر من مرة فى حد ذاتها اساسا له 
الا انه بعد فى الوقت ذاته غير عمل »؛ اذ يصعب الوصول الى هصده 
الفئة الاخيرة رغم انها قد تكون أكثر خطورة لتمكنها ياستمرار من 
الافلات من ابدى القاتون ٠‏ 


هذا ونشير الى ان المتمر الدولى الثالث لعلم الاجرام انتهى 
بالينية الرشلوم عرفت اللو .الى :انهه يتضية الفط )الى :لاد 
باعتباره وسيلة لخدمة القانون وعلم العقاب وعلم الاجرام 
ومتطلبات البحوث + ولهذا لسبب قانه يجب أن يكون هناك تنوع في 
التريقات: اليلد اعدو الاحعابات + ش 


هفهوم العود الى الاجرام فى هذا البحث : 

رغم اهمية مفهوم علم الاحرام للعود سواء بمعتاه الواسع الدى 
يتخذ من واقعة ارتكاب الحردمة اكثر من مرة اساسا له , او بمعتاه 
الضيق الذى يشترط سيق الحكم على المجرم او معاملته رسميا من قبل 
المجتمع ٠‏ الا ان عهناك: باستحالة فى الوصول الى فئة العائدات الى 


ا 
الاجرام وفقا لهذا التعريف حيث انه لا يشترط الادانة فى الجريمة 
التالية ٠‏ 1 

ولهذا فقد تدخلت اعتبارات عملية فى الاخذ بالمفهوم العقابى للعود » 
حيث يعتير المحرم عائدا اذا كان قد سبق ابداعه احد السجون بموجب 
حكم من الاحكام التى تحرر بشأنها صحيفة سوابق ثم عاد فارتكب 
جريمة اخرى اودع السجن يسيبها ايضا ٠‏ 

والمبرر الاساسى لهذا الاختيار ههمو امكانية الوصول الى همطذه 
القئة من النساء العائدات وامكاأنية التأكد من وحود سوابق اجرامية 
لها ٠‏ هذا بالاضاقة الى اعحمية دراسة هنه القئة من العائدات التى 
ظلت سادرة فى السير فى طريق الجريمة رغم انذار المجتمع ومعاقبته 
لها على سلوكها الاجرامى هذا ٠‏ 


منهج البحث : ظ 
استخدم فى جميع خطوات هذه الدراسة التجريبية الاسلوب 
الاحصائى سواء عند اختيار العينة » او عند تصميم اداه البحث ٠»‏ أو عند 
اختبار مدى صلاحية وثبات هذه الاداه ,» او عند معالجة البيانات ٠‏ ولم 
بكتفى فى هذا البحث باستخدام الاحصاء الوصفى واتما اعتمد اساسا 
على استخدام الاحصاء التحليلق ٠‏ 


عينة البحث وطريقة اختيارها : 

استلزمت طبيعة هذا البحث سواء من حيث الظاهرة التى يهقوم 
بدراستها , او من حيث المنهج التجريبى الذى اتخذ اساسا لها ان تضم 
عينة البحث مجموعتين : مجموعة تجريبية و6 لمامعص توويك 
من نساء عائدات للاجرام » ومجموعة ضابطة «6103 601هم) من نساء 
غير عائدات للاجرام ٠‏ 


الجموعة التجريبية : 

كان اختيار عينة غير متحيزة من النساء العائدات للاجرام من أولى 
الصعاب التى واجهت البحث ٠‏ وقد نحمت هذه الصعوبة عن عدم 
وجود اطار يضم وحدات المجتمع الاصلى ٠»‏ فالاطار الموجود بالسجن او 
الذى يمكن اعداده من ملفات السجن اما انه يضم جميع النسزيلات 
الموجودات بالسجن فى تاريخ معين ء او النزيلات اللاتى أودعن به فى 
تاريخ معين ايضا دون فصل بين العائدات منهن وغير العائدات الا 
بالنسية لتعدد ضئتيل جدا من الحالات لا يتجاوز ٠ /٠١‏ وقد زاد من 
هذه الصعوبة عدم وجود وسيلة قعالة وممكتة عمليا لفصل وحدات 
المجتمع عن الوحدات الاخرى ٠‏ اذ كانت الوسيلة الوحيدة هى الكشف 
عن السوايق الجنائية ٠‏ والواقع ان مهمذا الاجراء فضلا عن صعوية 
تطبيقه عمليا فانه يستغرق مدة زمنية طويلة من شأنها ان يصبح 
الاطار نقسة غير حسشيث ٠‏ 

ولهذا فقد اتبع فى اختيار العينة التجريبية الخطوات التالية : 

اختيار المؤسسة العقابية للنساء بالقناطر الخيرية لتكون مجالا 
لهذا البحث ٠‏ وقد اختيرت هذه المؤسسة لعدة اعتيارات من اولها انها 
تضم اكبر نسبة من النساء المجرمات حيث اودع بها عام ١953١‏ 8ه / 
من النساء المحكوم عليهن بالايداع فى السجن ٠‏ 

إعداد اطار بأسماء النساء اللاتى اودعن فى هذه المؤسسة فى المدة 
من اول اكتوبر سنة ١935‏ حتى آخر ديسمير سلنة ٠ ١9315‏ وقد 
بلغ عددهن 85لا امرأة ٠‏ ولم يكن هناك سببا لاختيار الثلاثة أشهر 
هذه بالذات » سوى ان اداة البحث كان قد تم اعدادها واختيارها اذ 
ذاك ٠‏ كذلك حددت مدة ثلاثة اشهر فقط للمحافظة على حداثة الاطار ٠‏ 


الكشف عن السوابق الجنائية لجميع وحدات العينة فى مصلحة 
تحقيق الشخصية بوزارة الداخلية ٠‏ وقد بلغت نسبة العائدات فى 


بد # 5 * اسم 


هذه العينة 55/ اى 07 امرأة ٠‏ ومن هؤّلاء تكونت العينة التجريبية 
للمحث . 


ودهذا تكون عينة البحث ممثلة للنساء العائدات للاجرام المودعات 
فى المؤسسة العقابية للنساء بالقناطر الخيرية فى الفترة من اول اكتوبر 
سنة ١935‏ حتى آخر ديسمبر سنة 3195375اء واللاتى يترواح 
عددهن ما بين 5١؟‏ و95:950؟ امرأة عائدة ونقرر ذلك بدرجة ثقة هو/ز ٠‏ 


ورغم انه لايوجد سبب واضح يؤدى الى تحين هذه العينة لفئنة 
معينة من النساء العائدات 2 سواء تنتيجة لاختيارها من المؤسسة العقابية 
للنساء بالقناطر الخيرية او لقصر اختيارها على فترة زمنية معينة ب 
الا انه نظرا لعدم وحود اى ببان عن مجتمع النساء العائدات بحيث يمكن 
الجزم بناء عليه بعدم تحيز العينة والتعميم على المجتمع » فان الدقة 
'لعلمية تجعلنا نقتحر على معالجة نتائج هذه العينة على أساس انها 
تمثل النساء العائدات اللاتى اودعن بالمؤسسة العقابية للتساء بالقناطص 
الخيرية خلال اشهر اكتوير وتوقمبر وديسمير سسلتة ٠+ ١93:5‏ 
اللجموعة الضابطة : 

درجت بعض البحوث فى ميدان العود الى الاجرام على مقارنة المجرمين 
العائدين بالمحرمين المودعين بالسجن لاول مرة 5علمعلله أصاط 
ولكن الواقع ان هذا الاسلوب ينطوى على الكثير من المغالطة والخلط 2 
فيكفى ان نتذكر ان جميع المحرمين العائدين كاأنو. يوما ما مجرمين 
مودعين بالسجن لاول مرة ٠‏ كذلك استخدم بعض الياحثين عند 
دراستهم لظاهرة العود الى الاحجرام طريقة الدراسة التتبعية » وتقوم 
هذه الطريقة على اساس اختيار عينة من المفرج عنهم من احدى اللؤسسات 
فى فترة معينة ثم تتبعهم لعدة سنوات ٠‏ وبهذا تضم المجموعة التجرسية 
الاشخاص الذين عادوا الى الاحرام فى اثناء قترة المتايعة ,» بيتما تضم 
المجموعة الضابطة الاشخاص الذين لم يعودوا الى ارتكاب الحجريمة 


جد ع 76 عستب 


طوال هذه الفترة ٠‏ ولا شك ان هنه الطريقة تفضل الطريقة السايقة » 
الا ان امكانيات هذا البحث حالت دون اتباعها ٠‏ 
وقد حاول هذا .البحث الاستفادة من كلتى الطلريقتين 2» بحيث ان 
الملجموعة الضابطة اصبحت تضم مجموعة من النساء اللاتى حدث ان أدن 
لاول مرة بارئكاب جريمة , وحكم بايداعهن السجن » ثم افرج عنهن فى 
النصف الاول من سمنة ١97٠‏ ولم يعدن الى ارتكاب جريمة ثانية منذ 
ذلك التاريخ حتى وقت اجراء الدراسة عليهن . اى طوال مذة ثلاث 
سنوات على الاقل ٠‏ وقد استند فى تحديد هذه المدة على اعتيارات علمية 
وعملية . اذ اتضح من البيان الخاص بالمدة بين الافراج عن المرأة العائدة 
بعد ايداعها السجن فى اول جريمة ادينت قيها وبين ارتكابها جريمة 
ثانية ان المدى المطلق كان ثلاث سنوات . علما بأن اقل مدة كانت تقل عن 
الاسبوع » ومتوسط المدة كان حوالى ثمانية اشهر ٠‏ كذلك حالت 
الاعتبارات العملية دون زيادة هذه المدة عن ثلاث سنوات » لما بتبع ذلك 
من زيادة احتمال تغمير الحالات لمحال اقامتها ٠‏ 


أما المتغيرات التى امكن تثبيتهأ فى المجموعتين فهى : 
١‏ ان يكون الابداع بالمؤسسمة العقابية للنساء بالقناطر الخيرية ٠‏ 


5 


نوع اول جريمة اودعن يسبب ارتكابها السجن ٠‏ 

العمر عند الافراج بعد ارتكاب اول جردمة ٠‏ 

00 محل الاقامة ٠‏ 

وقي حدود تعريف المرأة غير العائدة للاجرام ومع مرائعاة تثبيت 
تلك المتغيرات + اتبعت عدة خطوات لاختيار مفردات هذه المجموعة ٠‏ 
كانت الخطوة الاولى همى اختيار اسماء النساء العائدات اللاتى افرج 
عنهن فى النصف الاول هن عام ١97٠‏ والمبيلنة عناوينهن تفصيليا 
بالسحلات ٠‏ على ان يكن مقيمات بمحافظة القاهرة او بمحافظة الجيزة 


نم هج » * للم 


مع مراعاة نوع جريمتهن ٠‏ وكانت الخطوة التالية هى الكشسف 
عن سوابقهن الجنائية للتأكد من عدم ارتكابهن جريمة أخرى بعد 
الافراج عنهن او وجود جرائم سابقة على الجريمة الاخيرة ٠‏ فاذا ثيت 
ان الحالة تدخل ضمن تعريف المجموعة الضابطة ضمت اليهآا ودرست 
مع مراعاة التوزيع النسبى لنوع الجريمة ٠‏ كذلك روعى عند اختيار 
الحالات الاخيرة من المجموعة الضابطة متغير السن ٠»‏ فاتبعت طريقة 
التحكم بالتوزيع التكرارى ٠‏ 

وقد أدت كل هذه الصعاب مجتمعة بالاضافة الى صعوبة الاستدلال 
على كثير هن عناوين حالات المجموعة الضابطة 2 وعدم استعداد بعضهن 
للتعاون الى الاكتفاء بدراسة 5١‏ حالة فى المجموعة الضابطة ٠‏ 


اداة البحث : 
اعتمد فى جميع بيانات الجانب الميدانى من هذا البحث على تكوين 
استمارة ‏ كشسف بحث< 5660016 ملئت بياناتها عن طلريق 
الاستيار ٠‏ وتشتمل الاستمارة على ١71/‏ سؤالا تتناول بيانات عامة 
عن المرأة العائدة ‏ بيانات عن الظروف الاجتماعية لنشاتها ‏ بيانات 
عن تاريخها التعليمى والمهنى والزواجى ‏ بيانات عن ظروفها الاقتصادية 
وسكنها وقضاء وقت فراغها بجانب البيانات التى تتضمن تاريخها 
الاحمحرامن + 
اما مصدر ملء البيانات فكان بيطبيعة الحال المرأة العائدة فى المجموعة 
التجريبية والمرأة غير العائدة فى المجموعة الضابطة ٠‏ وبالنسية للبيانات 
الخاصة بالتاريخ الاجرامى » فكان المصدر الرئيسى لهذه البيانات صمو 
ملف الحالة اللحفوظ بمصلحة تحقيق الشخصية بوزالة الداخلية , وأيضا 
بطاقة الحالة المحفوظة بمكتب حماية الا"داب ‏ بالنسية لبعض الحالات - 
يضاف الى ذلك ملف المرأة العائدة المحفوظ بالؤسسة . 00 
هذا وقد هر تصميم الاستمارة فى عدة خطوات حتى وصلت الى 
صورتها النهائية ٠‏ ومن اهم هذه الخطوات اختبار ثيات الامستمارة 
وصدقها ٠‏ ' 


0 

اختبار ثبات #اناا120: الاستمارة : 

لما كانت اداة البحث عرضه للخطأ كان لابد من تحديد حجم الخطأ 
التأجم عن استخدامها . أو بمعني آخر تحديد مدى دقة البيانات التى 
حصلتا عليها حتى يمكننا عند معالجتها ان نكون واعين بدرجة دقتها , 
مع الاستغتاء عن البيانات التى تبين انخفاض معامل ثياتها ٠‏ 

ومن بين الطرق العديدة التى اتفق العلماء عليها لحساب ثبيات 
اداة المبحث 2 اختيرت طريقة اعادة تطبيق الاستمارة عكلها-16 

وذلك نظرا لطبيعة تكوين الاستمارة ولطبيعة البيانات التى تعالجها , 
وبمقتضى هذه الطريقة اختيرت ١5‏ امرأة من النساء العائدات اللاتى 
اودعن حديثا بالمؤسسسية العقابية للنساء بالقناطر الخيرية » ولم يراعى 
فى اختيارهن سوى ان المدة الباقية على الافراج عنهن تزيد عن الشهر ٠‏ 
وقد طبقت الاستمارة على جميع الحالات ثم اعيد تطبيقها على نقس هذه 
الحالات بعد مضى فترة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع ٠‏ وبهذا 
اصبح لكل حالة استمارتين وبالتالى امكن حساب معاملات الثبات وامكن 
الحكم على مدى دقة هذه الاداة ٠‏ 


ويبين الجدولان التاليان اجمالى درحات ثبات بنود الاستمارة : 


درجات تبات يلود الاستمارة درجات ثبات بلود الاستمارة 
عن طريق حساب معامل الارتباط عن طريق حساب نسب الاتفاق 


الارتياط الارثراط 


قكات ععامل #سكرار معاملات ا فئات النسية اأموءة 1 2010112 ا 
الاتفاق الانفاق 
1 


جد ع1 ا مسية 
وقد اعتمد فى حساب الثتبات على معامل ارتباط ببرسون » ومعامل 
التواقق ومعامل الاقتران وعلى نسسة الاتفاق 2 كما اجريت ايضا بعضص 
التصحيحات الاحضائية عل بعض هذه المعاملات * 


وبالرجوع الى الجدول الذى وضعه جاريت 3126© عن معساملات 
الارتباط ذات الدلالة عند درجات الحرية المختلفة 2 نجد ان قيمة معامل 
الارتباط الدال اذا كانت ن د ١5‏ عند درجة دقة 7949 - 55ر وعند 
درجة دقة 96/ر ع- ٠درا٠‏ قاذا اخذنأ بالدرجة الاخيرة نجد ان شكنا 
يقتصر على دقة بندين فقط وهما : الدخل الشهرى لزوج المرأة العائدة : 
والفرق بين عمر المرأة العائدة وعمر اول زوج لها ٠‏ 

واذا قيلنا نسبة ١تفاق‏ هلا/ نحد ان هناك بندين يبشك فى دقتهما ارضا 
وهما : اسباب ترك المدرسة + والعمر عتد الابيداع بمؤسسة للاحداث ٠‏ 


اخثبار صدق الاستمارة : 
عتى هذا البحث ايضا بحساب صدق الاستمارة » وان كانت طبيعة 
هذا البحث وظروفه اضطرتنا الى الاقتصار على حساب صدق عدد محدود 
من ينود الاستمارة فقطا , وهى البنود التى امكن وجود محك خارجى 
يمكن من قياس صدقها ٠‏ 
اما هذه المحكات فهى : صحيفة السوابق الحتائية للحالة ولافراد 
اسرتها . ملف الحالة الموجود بالمؤسسة ٠»‏ بطاقة الحالة المحفوظة بمكتب 
حماية الاداب ٠‏ وحسب معامل الصدق عن طريق حساب معامل الارتياط 
بين البيان الذى ذكرته المستبره وبين البيان الموجود بالملفات الرسمية ٠‏ 
وقد حسمب صدق الاستمارة من الاستبار الاول للخمسة عشر حالة التى 
طبقت عليها الاستمارة بقصد حساب ثباتها ٠‏ 


وقد تبين ان البيانات التى حسبت معاملات صدقها في جملتها ذات 
درجة صدق مقبولة » فيما عدا البئود الخاصة بنوع جرائم الاخوة , وعمر 


سس اخ 8ع لست 


المرأة العائدة عند ارتكاب الاب لجرائمه ء مدة عقوبة الام . نوع جرائم 
الازواج السابقين ٠‏ وعموما فان ارتفاع معدلات صدق أغلب البيانات ب 
وهى فى جملتها بيانات حرجة ء اذ هى خاصة بالتاريخ الاجرامى للمرأة 
العائدة واسرتها ‏ قد يدلنا فعلا على الاتجأه نحو الصدق فى أغلب 
البيانات ٠‏ 


أهم نتاتج البحث : 
نعرض الاان لاهم النتائج التى كشف عنها هذا البحث ٠»‏ وقد توصلنا 
اليها بالمقارنة الاحصائية بين مجموعة النساء العائدات ومجموعة النساء 
غير العائدات ٠‏ وقد ابرزت هذه المقارنة وجود بعض العوامل الاجتماعية 
المشتركة بين المجموعتين ٠‏ وهذه العوامل قد يكون لها علاقة ببدء السلوك 
الاجرامى او قد لا يكون لها علاقة بذلك ٠‏ اما العوامل التى تبينت دلالتها 
الاحصائية فهى تلك التى لها علاقة بذلك ٠‏ اما العوامل التى تبينت دلالتها 
تتميز عادة اما بان تأثيرها جذرى على المرأة العائدة 2 او انها تباشر 
تأثيرا مستمرا عليها » وسيتضح لنا هذا عند عرض اهم نتائج البحث : 
حدة ظاهرة العود الى الاجرام عنده المرأة : 
تبين من تقدير الياحثة لنسبة العود بين النساء المجرمات انها 
تتراوح بين هرهم5/ و ٠ه/‏ وذلك بدرجة ثقة هه/ر ٠‏ كذلك تبين ان 
العود المتكرر هو الشسائم بين النساء العائدات حيث بلغت نسية النساء 
العائدات لاكثر من مرتين 1ر285 وبلغ متوسط عدد الجرائثم التى ادينت 
بارتكابها المرأة العائدة 4 جرائم بتشتت قدره 3 جرائم ٠‏ 


كمأ بلغ متوسط عدد مرات ايداع المرأة العانئدة ثرا مرة يتشتت 
قدره 5ر؟ مرة ٠‏ كما ان العود الخاص مرتفم الى حد كبير حيث بلغت 
نسبة العائدات عودا خاصا '"ار5ة/ز ٠‏ 

يمخد العود الى الاجرام عند المرآة غالبا نمط التكسب من الجريمة : 

وفقا للتقرير العام الذى قدمه ركلس فى المتمر الثالث لعلم الاجرام 


2 
سنئة 5ه9١‏ عن اعمال القسم الثانى الذى تولى دراسة انماط العسود 
الى الاجرام وقسمها الى التكسب من الجريمة واعتياد الاجرام 2 نجد ان 
نتائج. هذا البحث تبين ان عود المرأة الى الاجرام يتخذ نمط التكسب من 
الجريمة ٠‏ ففى الوقت الذى ذكرت فيه آر65م/ من النساء العائدات ان 
الغرض من ارتكابهن اول جريمة ادن بارتكابها كان هو الحصول على 
كسب مادى متها 2 أجمعت جميع النساء العائدات على انهن ارتكبن آخر 
جريمة بهدف التكسب من ورائها ٠‏ 

كذلك فان استعراض انواع الجرائم التى ارتكبتها العائدات يدعم ايضا 
هذه النتيجة . اذ نجد نسية جرائم البغاء ارم5/ ونسية جرائم ضد المال 
5/ » ونسبة جراثم المخدرات 5ر١١/‏ اما الجرائم ضد الاشخاص فتكون 
/ار/ز فقط من جملة الجرائم التى ادينت بارتكابها النساء العائدات ٠‏ 
ونتفق هذه النتيجة مع ما اكده جون مانيرينج من ان جرائم النساء 
العائدات تنحصر فى جرائم السرقة وجرائم المخدرات والجرائم الجنسية ٠‏ 
وتتفق أيضا الى حد كبير مع ما اظهره بحث شلدون جلوك واليانور 
جلوك عن خمسمائة امرأة جانحة ٠‏ وبصفة عامة فاننا نجد ان البيحوث 
السابقة تؤكد ان جرائم المال وجرائم المخدرات تحتل المكان الاول بين 
جرائم العائدين ٠+‏ فاذا كانت جرائم البغاء تظهر ايضا الى جوار هاتين 
المجموعتين من الجرائم لدى النساء العائدات ء فأن هذا يرجع الى ان 
جرائم البغاء تكاد تكون قاصرة على النساء ٠‏ 

وعند دراسة الحالة الاقتصادية تبين ان الجريمة هى المصدر الوحيد 
لدخل 8رثلا/ من النساء العائدات + وقى جميع الحالات كان دخل المرأة 
العائدة للاحرام من ارتكابها للحريمة يكون الركن الاساسى من دخلها ٠‏ 
حتى بالنسبة للعائدات اللاتى كن يعملن ققد كن يتخذن من عملهن 
سستارا لاخفاء تشاطهن الاجرامى ٠‏ 

نخلص من هذا الى ان الجريمة بالنسبة للمرأة العائدة تؤدى نفس 
الوظيفة الرئيسية التى يؤديها العمل فى حياة الفرد 2 من حيث انه يتيبح 


الم م *« ده 


له دخلا يمكته من التعيش ٠‏ وهنا نتساءل اذا كان غرض المرأة العائدة 
من العود الى ارتكاب الجريمة هو التعيش متها ء فلماذا اتخذت ممارسة 
الجريمة بالذات وسيلة لكسب معاشها ولم تلجأ الى مزاولة اى عمل 
آخر ؟ وبالتسبة للاتى يجمعن بين ممارسة الجريمة وبين الاشتغال بعمل 
ما . لماذا لم يكتفين بدخلهن من هذا العمل خاصة وانه لا يختلف فى 
مقداره عن دخل النساء غير العائدات من عملهن ؟ الواقم ان الاجابة 
على هذه التساؤلات تسوقنا الى نتائج البحث الاخرى ٠‏ 


نظهر المرأة العاتدة للاجرام دلائل على سلوكها الاجرامى فى سسن 
مبكرة: 

من النقاط التى اححمتم بها هذا البحث واعتمت بها ايضا البحوث 
السابقة ٠‏ العلاقة بين جناح الاحداث وبين العود الى الاجرام ٠‏ هل 
المجرم العائد كان قى حداثته حدثا جانحا ؟ 

اكدت نتائج هذا البحث وجود علاقة قوية بين عود المرأة الى الاجراد 
وبين جناحها فى فترة حداثتها » بحيث يمكن القول بأن المرأة العائدة 
تكون عادة جانحة فى حدائثتها ٠‏ ومع ذلك فقد اظهرت نتائج هذا البحث 
عدم وجود علاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين نوع سلوكها الجانح 
فى فترة حداثتها . وهذا ير جع الى ان جناح الاحداث يتخذ 
عادة صورة التشرد او السرقة البسيطة ٠+‏ وان كنا نشير عنا الى انه 
ظهرت بين مجموعة العائدات صور من الجناح لم تظهر بين غير 
العائدات فى ذلك العمر كممارسة البغاء وتوزيع المخدزات ٠‏ 

كذلك ايدت نتائج هذا البحث وجود علاقة بين عود المرأة الى الاجرام 
وبين اتخاذ اجراء رسمى حيالها ‏ نظرا لجناحها ‏ فى فترة حداثتها 
كالتسليم لولى الامر او الايداع بمؤسسة للاحدات ٠‏ وقد تبين وجسود 
علاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين سيق ايداعها فى مؤسسة 
للاحداث او فى بيئة غير طبيعية كالملاجىء ومؤسسات الاحداث ٠‏ 


#1 مسد ا 
وعند دراسة العمر الذى بدأت فيه المرأة العائدة ارتكاب أفعطال 
اجرامية تبين ان النساء العائدات بيدأ ارتكابهن للجرائم فى سن مبكرة 
عن السن الذى بدأت فيه النساء غير العائدات ارتكاب الجردمة ٠‏ 
المرأة العائدة للاجرام نشسأات قى اسرة متصدعة معلويا : 
فى الوقت الذى بينت فيه نتائج هذا البحث انه لا توجد علاقة 
بين عود المرأة الى الاجرام وبين نشأتها فى اسرة متصدعة ماديا + تبين 
وجود علاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين الاستاب التى ادت الى 
تصدع الاسرة من حيث كونها اسبابا سوية كالوفاة . او اسبابا غيير 
سويا مثل الطلاق او الانفصال او ابداع احد الوالدين بالسجن ؛ اذ تبين 
ان اسر النساء العائدات اللاتى تصدعت فى فترة نشأتهن كآن يرجع 
تصدعها عادة لاسباب غير سوية « 


ونشير هنا الى ان بحث جلوك بين اوجه التقارب بين نسبة العائدات 
ونسبة غير العائدات اللاتى عشن فى فترة نشأتهن فى اسر متصدعة 
ماديا , وان كانت نسية غير العائدات تفوق نسبة العائدات السلاتى 
تشأن فى اسر متصدعة ٠‏ 

وقد بينت نتائج هذه الرسالة ايضا انه لا توجد علاقة بين عود 
المرأة الى الاجرام وبين عمرها عند وقوع اول تصدع فى اسرتها , 
وكذلك بين عود المرأة الى الاجرام وبين العمر الذى امضضمته فى اسيرتها 
الطبيعية ٠‏ الا أنه قد تبين وجود علاقة بين العود وبين السيب المباشر 
لعدم استمرار المرأة العائدة فى المعيشة مع كل من والديها ,. اذ قاقت 
نسسمبة العائدات اللاتى ادت الى انفصالهن عن اسرهن او انفصال أحد 
الابوبين عن الاسرة اسباب غير سوية ٠»‏ مثل الطلاق او ايداع احد 
الوالدين بالسحن + نسبة النساء غير العائدات اللاتى تسيبت مقلل 
هذه الظروف فى انفصالهن عن اسرعن او انفصال احد واديهم عنها ٠‏ 

فالنتائج هنا تدلنا على ان التصدع المادى للاسرة فى حد ذاتة ليس 
له علاقة بعود المرأة الى الاجرام الا عندما يكمن وراء هذا التصدع 


دجسي سد 


المادى تصدع معنوى للاسرة بدل على وجود خلل فى تكويئها وقفشضشل 
فى قيامها بوظيفتها فى التنشيئة الاجتماعية ٠‏ ش 


ولعل أهم صوره من صور التصدع المعنوى للاسرة التى ابرز البحث 
علاقتها القوبة بعود المرأة الى الاجرام هى وجدد اتماط للسلوك 
الاجرامى بها ٠‏ فلا شك ان نشأة المرأة فى اسرة بعد السلوك الاجرامى 
بها أمرا مألوفا . او حيث تجد امثلة لهذا السلوك يمقدمها لها الا باء 
والاخوة من شأنه ان يسهل لها طريق الجريمة ويحبد ارتكابها لها ٠‏ 
فهى ان لم تلق تشجيعا وتحريضا على ممارسة الجريمة فهى على الاقل 
لم تلق معارضة لسلوكها الاجرامى ٠‏ وقد بلغت تسبة العائدات اللاتى 
نشأن فى اسير بها انماط للسلوك الاجرامى ١ر7#/‏ وقد تبين احصائيا 
دذلة الفرق بين هذه النسبة ومثيلتها بين النساء غير العائدات ٠‏ 


المرأة العائدة للاجرام عاشت فى طروف اجتماعية سبيثة ابان 
نشأتها وقبل ارتكابها اول جريمة ادينت فيها : 

اذا استعرضنا جميع الظروف الاجتماعية ‏ التى اهتم بها هذا 
البحث ‏ التى عاشتها المرأة العائدة للاجرام منذ نشأتها » وحتى ارتكاب 
اول جريمة ادينت فيها . وقارناها بتلك الظروف التى عاشت فيها 
المرأة غير العائدة , نجد ان المرأة العائدة عاشت فى ظروف اجتماعية 
أسوأ من تلك التى عاشت فيها المرأة غير العائدة ٠‏ ويكفى ان نعلم ان 
ثلث النساء العائدات نشأن فى اسر متصدعة ماديا ومعنويا ‏ لارتكاب 
أحد اعضائها الجريمة ٠‏ وكن جانحات فى حدائتهن ‏ وكن ايضا قبل 
ارتكابهن اول جريمة ادن فيها لا يعملن كما لم يكن هناك من يتولى 
عالتهن » وكن يقمن ايضا مع اشخاص من المجرمين »2 بيئما لم تمر اى 
من النساء غير العائدات بهذه الظروف جميعها ٠‏ 


المرأة العائدة للاحرام. تخالط. جماعات اجرامية وافرادا من المجرمين : 
اكدت نتائج هذا البحث وجود علاقة قوية بين عود المرأة الى الاجرام 


ا ال 
وبين اختلاطها بجماعات اجرامية + واسستمرارها فى مخالطة جماعات 
اجرامية وافرادا من المجرهين ٠‏ ش 

فبجانب نشأتها فى اسرة يمارس اعضائها الجريمة » تبين وجود 
علاقة قوية بين عود المرأة الى الاجرام وبين زواجها من اش خاص من 
المجرمين » بل ان زوج المرأة العائدة يكون له نفس تخصصها الاجرامى 
وهو يقف عادة موقفا ايجابيا من ارتكابها الجريمة يتخذ صورة التشجيع 
والتحريض عل استمرارها فى هذا الطريق ٠‏ كذلك اتضحت أهمية 
مخالطة المرأة العائدة بجماعات اجرامية عند دراستنا للرقاق الذين 
تمضى معهم وقت فراغها , اذ تبين وجود علاقة بين عود المرأة الى الاجرام 
وبين السلوك الاحرامى لرقاقها + كما تبين ايضا ان المرأة العائدة تصاحب 
عادة افرادا لهم نفس نشاطها الاجرامى + واذا نظرنا الى الاثشس خاص 
الذين كانت تقيم معهم المرأة العائدة قبل ارتكابها آخر جريمة ادينت 
فيها هن حيسث سلوكهم الاجرامى وجدنا ان #رهك”/ من السساء العائدات 
كن يقمن مع اشخاص من المجرمين » سواء الزوج او زميله تتكسب من 
الجريمة او مع عصابة او مستغل ٠»‏ او مم اقراد من الاسرة او اقارب 
ارتكبوا الجريمة ٠‏ 


اكرأة العاتدة للاجرام تعيش فى ظروف اجتماعية أسوا من تلك 
التى تعيش فيها المرأة غير العائدة : 

بينما اوضحت نتائج. هذا البحث او المرآة العائدة تعيش فى ظروف 
اقتصادية تفضل تلك التى تعيش فيها المرأة غير العائدة كما تبين ذلك 
من ارتفاع نصيبها من دخل الاسرة وما يخصها من أوجه الانفاق . نجد 
انها تعيش ظروف اجتماعية أسوأ ٠‏ 

فبالنسبة لحياتها الزوجية نجد أنها غير مستقرة فهى اما مطلقة او 
منفصلة عن زوحها واما انها تعيش مع زوج تسود علاقتهما الخلافات ٠‏ 
كذلك فأن وجود الاسرة التى تضم الزوج والزوجة والابناء نادرا ما يتحقق 


تبرض ص 


فى حالة المرأة العائدة , وقد يرجع ذلك الى طبيعة حياتها التى تقوم 
على الجريمة والتكسب منها مما قد يجعل من انجاب الابناء عامل معوق 
لنشاطها الاجرامى + كذلك فان وجود احتمال قوى دائما لالقاء القيض 
عليها والزج بها فى السجن قد يجعلها تحجم عن انجاب الابساء او 
الاحتفاظ بهم تحت رعايتها . هذا بالاضافة الى ان عدم استقرار المرأة 
العائدة فى حياتها الزوجية كما يبدو من كثرة هرات زواجها وطلاقها قد 
حون كيو سير لديف كنا 

فاذا انتقلنا الى ظروف عمل المرأة العائدة وجدنامها لا تتخذ من العمل 
بل من الجريمة مصدرا لرزقها ويكفى ان نعلم ذلك لكى يتضح لنا ما يسبغه 
هذا الوضع على حياتها من عدم استقرار مادى ونفسى واجتماعى ٠‏ كذلك 
تبين ان المرأة العائدة وان كان دخلها اعلى من دخل المرأة غير العائدة 
الا انها تسىء التصرف فى هذا الدخل كما اتضح ذلك من مقارنة نسسبة 
ما ينقق على المكيفات بالنسبة لما ينفق على المأكل ونسية ما ينفق على 
المكيفات بالنسبة للدخل ٠‏ فاذا انتقلنا الى الجانب الترويجى فى حياة 
المرأة العائد نجد أيضا انها تمضى وقت فراغا بطريقة سيئة فى صحبيه 
رفاق من المجرمين ٠‏ 

ايداع المرأة العائدة للاجرام بالسجن اسهم فى بعض الحالات 
فى عودها الى ارتكاب الجريمة : 

لم يعرض هذا البحث للعلاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين ابداعها 
بالسجن الا فى محاولة للاجابة على الاسئلة التالية ٠‏ 

هل ادى ايداع المرأة العائدة بالسجن لاول مرة الى قفشل باب 
العمل امامها بعد الافراج عنها » بحيث لم تجد سوى الجريمة وسيلة 
لكسب معاشها ؟ 


عل ادى ارتكاب المرأة العائدة للجريمة وايداعها بالسجن الى قطع 


الرابطة بينها وبين اسرتها وبهذا سهلت فرصة اختلاطها بالمجرمين 
والجماعات الاجرامية ؟ ٠‏ 


لس ع اد 


حمل ادى ايداع المرأة العائدة للاجرام بالسجن الى محمد نوا فل 
بعض المجرمات اللاتى استمرت علاقتها بهن بعد الافراج ايضا ؟5 0 

أما بالنسبة للسؤال الاول فقد تبين من هذا السحث ضعف العلاقة 
بين عود المرأة الى الاجرام وبين عدم اشتغالها بعد الافراج عنها لاول 
مرة نظرا لوقوف. سابقة ايداعها السجن حائلا بيتها وبين العمل ويمكن 
تفسير هذه النتيجة بالاسباب الاآتية : 

ان نسبة كبيرة من النساء العائدات ‏ دلال/ر ‏ كن قبل ابداعهن 
السجن لاول مرة قد اتخذن فعلا الجريمة اسلوبا لكسب معاشهن ٠‏ بل 
ان هر١9/‏ من العائدات كن منذ طفولتهن يمارسن الجريمة هن 
واسرهن ٠‏ 

ان العمل لا يزال لا يعتبر ضرورة اجتماعية بالنسبة للمرأة بحيث 
اننا نجد ان نسبة النساء العائدات اللاتى كن يعملن قبل ارتكاب اول 
جريمة ادن فيها نسبة ضئيلة ‏ ورا أصلا »2 وان نسبة النساء 
اللاتى حاولن العمل بعد الافراج عتهن نسبة ضئيلة ايضا ٠‏ 

ان طبيعة الاعمال التى تمارسها النساء العائدات لا تستلزم فى 
جملتها احاطة صاحب العمل بسوابقها او ليس لها صاحب عمل اصلا 
كالبيع التجوالى والخدمة المنزلية واعمال الحياكة ٠‏ 


اما عن العلاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين انفصالها عن اسرتها 
نتيجة لواقعة ايداعها السجن فنشير هنا الى ان هلا/م من النشساء 
العائدات للاجرام كان موقف اسرهن او المقيمين معهن هو موقف المحرض 
والمشجع لهن على ارتكاب الجريمة او على الاقل غير المعارض لسلوكهن 
الاجرامى ٠‏ وبالتالى فان هؤلاء النساء لابمكن اعتبار ان واقعة انداعهن 
بالسجن ادت الى اى تصدع فى علاقاتهن بأسرهن او بالاشخاص الذين 
كن يقمن معهم ٠‏ اما بالنسبة لبقية العائدات » وهن اللاتى لم يكن قد 
اتخذن الجريمة بعد مصدرا لدخلهن ‏ ه /55‏ قهؤلاء عن اللاتى يمكن 


لاجلا نسم 


القول بأن واقعة ايداعهن السجن لها علاقة بعودهن الى ارتكاب الجريمة » 
خاصة وان *ر59/ من هؤلاء ذكرن انهن لم يعدن الى الاقامة مع اسرهز 
بعد الافراج عنهن وأقمن مع اشخاص من المجرمين ٠‏ 

وتسوقنا هذه النتيجة الى بحث أثر ابداع المرأة العائدة بالسجن فى 
تعرفها على بعض المجرمات اللاتى ظلت على صلة بهن بعد الافراج عنها ' 
وقد تبين من دراسة الصصلة التى تربط المرأة العائدة بالرفاق الذين تمضى 
معهم وقت فراغها عادة وجود دلالة احصائية للفرق بين نسية الدساء 
العائدات اللاتى كن يمضين وقت فراغهن مم رفيقات تعصمرفن عليهن 
بالسحجن ونسية التساء وغير العائدات اللاتى لهن مثل هؤلاء الرفاق ٠‏ 
وبهذا تأكدت وحود علاقة بين عود المرأة الى الاجرام وبين استمرار 
علاقاتها برقيقات السجن ٠‏ 

هذه حمى بعض من اهم النتائج التى توصل اليها هذا البحث والتى 
الحقت ببعض التوصيات التى بنيت عليها 2 للحد من ظاهرة العود الى 
الاجرام عند المرآأة ٠‏ 


د بياخ ين 
يي )2 
.نظ *[ عل كأدالنادة مل مسمعا1 
' قامةساتنة ع1 غمه5 علتة "1 ع0 كأصمتممكسة كسام 1 أدلدوممر نكا 


771 هد تعضعدع 06 2003/62 نا أي عتصدع1 12 معط عمسحتططتل6 علا (12 


.لمغمغع مه 


ععة عتداذة عصدعة ج1 معطكء أوعككتهعدمم2 عمكت1له26 يلل ععتلمة ع1 (2 


.ع طتاع[ معنا 


-صوعطة عالاتسقة عصن كممك امغمئع د عمد أي غ151 عئن0لمن6 عسدى1 هط (3 


16. 


202-16101515 عصصصعة دآ[ عل كدم عئغ11ل عط 2601156 عصصوة1 12 (4 


لمتكم" ! 06 نم ع0 غصتمم حل 


نوع علله أو أ لومغمغع ده كوم عالتدتصط عم عأكتعتل26 عسسعدو1 ضرا (5 
.ع[طماكها مغ أى لتدحكه ممد عللتةه؟ 


.عاتعتازصمء ع1 د5 قصهل ع[طدأكصة أى عا01915 ك6 عسصع1 12 (6 
.كع العصتصسىك كعل عاأمعددو6ة غ كنل ك6 عسمد1 12[ (7 


-لاعمم غصمة غأو1عتلك6 عصووعة 15 ع0 كعلاعصماهم كععمهافهمععك 1.6 (8 


.كة 01915 همه كعق مع 1آع» عمن عععنن1 


160115 عصمع1 12[ وعلاعدوكآ1 كممل لم50 كععستاكصدمنمكنه كع1 (9 
-22811 أقأدام غصمد ,أثئاغ0 يعتصسعمم صمك أهة7ة ,اتلسصممع 2 غء عغم أى 
.721565 

لأصعم «متأمكتاكمة عمد كصهل عأكزجتللق6 عتصصع؟ 2[ عل «مكدئ06 هآ (10 


,160:5 صمك اق كت كمتداءعه كمهل 6ط هدم 2 عكتقتادعا 


فمام كعلداعمة ومععسمفاعصمعمك كع كصمل )زا عأم101ل26 عتصدة ه1ة (11 


.201-1601151 عقصممعة 12 عن كعكل2021192 


لساعم؟ ده 


لماتتقد أماكا 1 .760397156 عسصمدع1 12[ ع0 لدأاتتقد غداظ .1 (3 
-20102 ع1 ,عمقلمقلة عم 502 ع0 1015 ه6ي3 2م50 ,2200191516 عمتنحرة1 13 
مع 12[ عمامة فعممتاهلة 065 عتتطاهم 12[ ,قععده012 عل أه معممشققد ع0 قط 
-#مكصد 5ع تللتغتعء: امعسعلدعة ته”[ .لمساعة كممد همه كك عأكتوتللعع عند 
)065 ع1 116ثتنتن غمه كعتاآء كن [[عتتوكه1 11امم كم22150 145 ,آته2257] تال أعتاقدعم 
-70116تمه قنع[ أ ,علةك50 06912508 16032 ,و15كقع21201 1603 ,ناماع اما 
.أعتاء6[1ل امعد 


562111 
ألمأطقط'1 ,ععلاءعصم1أهمم عع موأكرومعيكهء مم1 


.6101715 عمصتوديء1 2[ 06 5تلتكزه1 و5ع1 


: 11[5هم 12015 للع تمطرمه عتاأأمقطء ع 
عط .56019156 عصصوعة 2ط ع0 كع 11اء2722]621 كمع مدأكدمعءيك هع[ (1 
165 ,106851161 تلتلع169 مك ,1101915]6 عمتمع1 12 ع0 بصعم ع0 قعن2 امو 
-06 1645 ,206151161 2862211 11 هم 52 ,عاأأتستة1 د53 ع0 تاوعبه: ع0 عع 2ناود 


.قعقمعم06 وع5 قصقل أكدم جد5 ,كعلاء قمعم كعكرعم 


اسقط عل ععطصامم عط : عانتجعض4ء6: عجتجيع] >1[ ع4 هنع 1 (2 
ع5 و1 اأمعصيوع ع طسومعمة"1 عل غموعل ع1 ,عاذام 76101 عمصصمةء1 12[ عرردععه' تن 


.15 نلاعع :2 عسودوع] 12 ع0 غلماتطمط'1 كصحل كع11ها تتتدد كعع1ية 


ا اأمعصسسصدمن) - عادان :7014 ع«وجدع|[ هط[ عله 101577 46 72614765 265 (3 

علكء نه كأأمعلي ع1 ,كاكاه1 06 كعتتاعط كع5 عجلءع0 ©011516ع76 عصتمعز1 
علاء كمفلالعدوي! 276 ععتصسة م1 ,لوتعمممع ده عاأكزه1[ ع0 وعتتاعط 5 عكمدوم 
01 تناع[ أء عأوعمهد وملداععل عنع1 ,كتكزه! ع0 معتتاعغط كعد عكقدم 


أعتك نال 


سسا باع * الب 
-كتل 5عج2م1 و1 2056© 31'[ كثتام : عنانممةء عللاعه 3 ععة مه يعت 
زع51 ئلع عصعرع1 ها[ عل عللتسعة ع1 غتطمد 82و أمعممع[مدعط6 0 كعأامعرمة] 
عم ع1 ع326 كممللواع2 هعة ,كأصعهدم كعد غناوه مكقدم 3 علاء'دن ع0متممم 12 


660" 3 علك تمن ععكة ععصصدمد 


طدءة 12 ع0 علانسةة ها[ عل اعساتامد أامعسسعلصمداط .1 ٠١‏ عتاعهوم .مسنج 

ع0 اعتلتسامك اأسعمعلصصدطة "1 ععأاتصقط عه كصهمل غعأتدما 213" .عاك اطتلاعع عصر 
3 عدم كلم كمعتلزمم كع1 0051063082 له كترم أامامتد تداز زعللتصدة خ1 
[دطمصغع غأمستك 16 ,عأكاكتلك26 1 2 ع3 «متأمعملثة"1 عصدتق عاللتسةة1 
قعل اعتاء0616 أمعصعءةمصصم ع1 غهء معله50 كمسم6دل06 ع1 .عللتسدة جد 


.عللتسط ها ع0 عمعبطسعدر 


ع0 كأمععدم كع ممكك1مضم 12 أء «متاعماكصمةة. 1 ٠‏ متاجمط .ميوؤج 


م “اشنا 


ف ليك 
دوتدعع 2201 2[ اع ,وتان كص 1 ,232131 خأماخا آل 
60151 عصسدة هآ عل 


: كعتاتوم كامعا لمع«تصصرسم عسطتاصمطك ع) 
->تاتأكصة 0 تتمعاتم ع1 .عأكاعتلهعع2 عصسم؟ 12[ 06 «متأءتساكدة1 (1 
ذ عكدمدم وععصمة"0 عأطمرممه عل ,عاكلئ760 عصصوة 12[ عدم أاستعلاج ممنا 


.عاوعة'1 عأكتدسو غده كعلأآه كع لاعدوعع1 عدامم كصمكتهم 12 ,عامءة "1 


لندوجها ع0 عممعع غ1 : عاكتعتلمه عصسهة هآ ع0 «متكى1مم ه11 (2 
.262 ع1 ,تعللتدجعما ذ معمعصددم غمه كعله أعموسد عية "1 ,معاكتكتلععم هل 
تتصعج26 ع1 ,لندجم ع1 عصمقة ,عاتتلتطقاد كعدك1 ,6أوعععة غده وعللكء'مو لتدعهها 
عق ع1 عثائمن غده كعلآه وعلأعموم1 عدمم كندمكتم م1 لنهبه بتك اأعتكدعدس 
انه ععته 


“ا 0 الك 


للة كعتلاتعتاءء1 616 أده كطه122مكطا كمط :عع4يااك 1 ع4 1أجع11ها 5 لآ 
هع 225 فصقل تاأمماعع 2201-60 521[ عتانو عتتمصممتاكعتانو صتخل صعنزمدر 


.ك2 7امعع تتتاعك 16 ع6 وععاومه 


١2‏ 37651562 3 تتلء1 3د[ 0116510522315 ال 1012 أمعسسنعويت "1 وغرم م 


.كطمتاقعتان كع غاتاأطدا5 12 »© 16أعمرع؟ 


مد :0117 
65 كعتصدة؟ 5ع علاعصتسك ععتمائتط” .1 
: 3115م عتتاعل 0ضع:ممرمء عماأتصوقطء 06 
دآ معط علاعستسضس عتتزماكتط'1 ع0 عأتلاندك ع0تطة عملا - عتاجمخ .و1 
0 1706 اله 216 جد ع0 كعجمقاة معامع:6 01 مم1 5ده 1227 3 مأك[ تتلاعع1 عمتص1 
26:5 ذال 25مآ! عغملتاعص!ة"![ ع0 ععة'1 عمادء دعاسمداكلعيء كممتاداع؟ 15 عتاأتقصصمء 


.عاتتاكطء أعماء 0611 امعصعرمم ميم ع1 أء عتصصدم غزتاغل 


ذا معط علاعصتسصستك عتتماكتط'1 ع0 عتعتده علناة عملا : عقامهم .عووغ2 

عتتاطهم 12 أء ,غلا06 02 كعغصصم1 5ع0 عنام 064 غمامم تل 6أ615تل16 عصصرء] 
0 غتاط06 211 'تاوقهز أع علاعصتصصهه عوغتصمه هد ع0 غتاطن اج كعسكمه قعل 
3 76019156 عتقتدرع1 12 ع0 ععسماأكأتسوعم 12 ع غتلمصسمصمه ع0 عن و عقتطة "1 


.111516115م 017 عققتكن ع0 عم عمطممم أء [تاعه صنا عا معصصمم 


جاخ هه 11:6 110144 
ع©متككتقم 12[ ع0 5غ1[دتللتسة عع م ةأكدمعنك مم1 
16101151 عمعنططة1 12 ع «متامعى1'50 عل أ 


: 3365م 11015 20ع717طامه عماأصقك ع 


مدع 12 ع0 عللتسسةة ع1[ ع0 [ع7قاهمم امعسعتلصععطسظ ٠: 1١‏ عتاجه8 .ع1 
12 ع0 عللتسمة 12 ع0 امعصع لصطة .ع ع1 56مجه 1هال ‏ .156 لل76 عصر 


جد 0 يد س- 
معامع :0116 165 كسمل غعكتلتانا كصوكة كده]8 : ع21+4 1 ع2 مهملاع كل 
ع1 فصقل ,عنمو تمهاد +0وطاغم جه[ علمامعستعيت علة علعه ع0 وورديماة 
-065]10ان حال ومغدءوط13ة'1 كصهل عناو صعاط أككتتجة صوالتاصقطءة"1 ع0 عتمكء 


.كك للااع اع 70261:085املصة كع ع15:5[همد'1 كمول أء ,عكناتان عمتدتد 


أ«اتأموعهه0 عناوتكتاهاد 12 اانا كط20 20115 عتنان ععاأمقم 3 أي 11 


.علمة عناعهء كصهل ع لولمه ع6500ةأد 2[ عنن أكستد 


عطتامدع .2ع ع1 ,كعم نامع عتتاعل لمععجسمف علبطط .1 ٠‏ «ملا ا جوناءة 1 
عممء عمتامعع) عجتاوعع ل0صمععد 16 ,مأك 9للك76 كعصط1 ع0 عطتاكدمى أى 


.260191565-جمم كعلاعصتسق كعصمعة ع0 غطنلفمم أى (ع6601 


: 16هه7 . 167 

-6 66 أصقتزد 1610115665 52 دع ومصدم 214 العستفمت عجممعع عل 
لتقط؟1 151 معأمصدكآ) علصصع؟ عتامم عاتدتامعاتصمغم صما لطتتاكمة 1[ صمل كعدمصع)ا 
.2062 ع7طسصععءة10 ص ذ'موكدز 2962 ععطماء0 .2ع 5ل (جتزع1 


2616. )27 086 : 


66 أسوتزده علاعستستيك كعصصة 30 لمصععمصم عألسم عمتاممع عل 
دوعا نه'[ ‏ .6تلك26 قدم أصدتة”ط أء كمامط طء كمه كتمع كتتاموعل كععرغطئ! 


: عتصصرمء كعجتامعع عدعل 1 صمل د [اطفعة كعمواعمن ع#عكتلتطهاه 32 


6 عصمصة1 عتمم عستوتاصةء)تدعم صماتطتاكصة1 كصمل ممتاصء)06 هآ .1 
مقطا كه ععأفصمكا 


611 .<ء: تاك 23131 هة .2 


1 كتصصدم عتمجة مغدجة ممتكدغطنا دد عل هما عمماتعمة! ع0 ومة1 .3 


لاوس اوناء 


.علعتصمكق نل دعنا عا .4 


بدا ب تج 8 مسد 


6 56007114 
عدغطمصقطم تل كصمطماغ1م عام[ معاوععة] 11ل دعا 


6 ل 


: 2115م كلما دع عتأتمقط عه 156ل ندال 
.لومغمقع ده عمصكاحتل1ء16 لك كمه تأهان:م عام 5عاأمعع 0111 5ع1آ .1 


ل عتتمهة د[ معط عدة :16101 1ل كمم لهانم عام دعامعء01116 دعا[ .2 


.1 ©11[نا221116 


جمعة 2[ عل تساعء ع0 عه ,الوتفصغع ره عطدك 1ل ك26 دك سصمقمء1601م هآ .قن 
3 غتسلطمء أناقن كمم .2ع ع1 أمداة صماء1601م 12 ,كعتاتاء هم سء عدم 


مغ دومسغطم ندل كعكتتدء 5ع عع تمهددتدصصمف 12 


17015161116 11117 


عض 145 ,دمللأصقطءة عدم علتاة '1 ع0 غصط ع1 لمععمصسم ععتصمقك عن 
دعا ,عتتقسهمتامعدو ع1 ,صملا تأصمطة'1 ,عمكتلقت علمطافم 9ه[ ر,وفكتانات كامع 
عه عأ تقامم 511197165 كعصهاة كعاصع01116 ذ5ع1 ,كط20مسرمكمآ 5ع دعن 5نامد 


.أ لاعسن خاخصة"1 ع0 متتالتطهداه 12 ع0 أغه 116عمه2ع؟ 13[ ع0 12152 


عل ه5021 كعكتتق قع0 ©©2ةككتقططى 11 أو ' عليتك '[آ 46 أغاا 6ل 


.عمغاطمىم سل عتلمعاة'1 ,خعغصصم ذ5عد ,عمتصية1 12[ معط عددؤ:01اممر 


تعطتهاتع 2 جعنالا ‏ : علياة 7:01 كنع 7601410151116 4ل 6071:6681 6ل 

عمدذة1ل 26 جل أمععمصم ع1 عملمعدم 03 كمه22 كتنامم كعصعوط2:م 1215005 
أت عاد احتلن26 ع1 علتاة عنام قصة 1‏ .أماعجاوءع كقدام ع1 ع:0دء رمه كصدل 
دما صصحملههء عصد" عأتنادك 12 3 عتتصعا06 غ6 غمه232 1ن عسدمدعم 11 
ممصم عن 2 غه عمنتك ع21115 هنا 5تلتتنطرمء 2 (016161ز #تعتفقه صمد كصدل) 


ك1 ع20م56 1126 21215013 لاع كتمط أء عمم 


د م#ع» سد 


ع2 20116 22105 غلك المهمماعصتصرمء يه غنم أن كاعصمتسين عندند أمعدكت1 


.عع تكد[ 19 06 عتامز ع1 كنامد مغطصه1 كقم أرمه 


أصسماة عسسق عأكتعتلك26 غ1 أمعمكتمغ0 كعأكزههامسمتسص كعبرواعه 0 
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2202717 001915]65ع2 ع1 لد 


هعتب 2 »؟ صس 


21111121 1162112 


عمك115ل 16 يبل كعدمره1 1 أاء امععدومن) ع1 


: 1665ق7 عسناعل ده عذ15لاتل عه عتاأتجقك ع0 
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عمكاعكتل26 1ل لهضغم أوععصم 16 عتنهم عناعء كمدكق 16ل 21 ل 
ته[ ,عتعم[مصتاصع 12 06 عتب 0 غسامم 0ل عصنئز1ل1ء6 ع1 عنو (أكملج 
أنههل ع1 كصمل عمددتحتلء6 مل امععمدمء ع1 لتداعل دع غدمصيده امعدمعلدعة 


ملع تمزع 1 لقصة1 


16 دتل علدعغاظ «ممتاتماغل هآ < عسكار 76:4 1ك أهعة1آ اأؤععهمه هط 
215 11126 011 عتتاع11]621 2ه10أهصدسهدلرمء علطتا عند عقوط ع5 عمركتكلل 


أصع دع لاع ساعح 


لم366 عممسمقصم» 6 2303216 أتالن علمضمسعم 18 أن عدسوك 601 عآ 


56050 2ن األع تدم ده عمتمع 2لا للمططامء 307011 تامع مصعم 


61 تل كلهدة2 أروععممه عآ : عمتنكارل:8 18 عق لمدغ8 اطع11مء هل 
نل 1لا621ألنا صمتاع3 660 ع0 ناه ,لهصغم أمعصمع أنه صن عدمم متنك عصسكل 


أعتاعج عست 


امتاعسلة66 ع0 مده كع1 ,ع لمع 26م تامتأمعافل ع0 مامعمععندز دعا 
عدم غدمة علقتعمه عكمء061 ع0 5ع11ا2025 مه 065اع2 5عانتج ك1[ علان أكملد 
سمعافل ع1 أمعتوق6فدم عهقم أء واعصتسيك كامعلمع6اصة كع0 عصرم 5م5106 


.6101151 معتاز أ عمصستك 0ممعع5 طنا أمقاأأعصصرمء رع 


-16 حت أوععهم عآ ‏ < عنع ماماتقد جنا عنه مبوتكة: 780:41 عتك أزعع601 عل 
قتنام ع1 #وععممه ع1 عأذتهمأهوسمتسضه كع عدم عل أطامم تل أكء عمسوحتلك 
كتاام كتصصيمفء 2 اعصتصسك ع1 عسو غئد ع1 عتة أسققوط ع5 سه 1006 مده عى1[32 


سدعة كته )16101215 اناج اأتعتمعاياء5 نمم امعكمعع6 ملك 115 رعصستك منكل 


لما هعجج لد 


متمع؟ هآ عتن 10معع0"3 501012065 كتامم أذ أء ركعصط؟ مغ1 تمعدم كأباغل 
أ65 2 ,همتاأناتاقهمء دد ‏ ,كعلداعم؟ و5ععمقأكممعدك و14 مسومل غصمغة عدر 
قصم ع0 كتنهم بعك ع1 عتاأعصصرومه 3 عسصمط'1 عنان ع16جمم كستممر 
نا أعمتطدمء. ل0ء كتتام عطدقه كنا أعصمتطامن تنان عمصصء1 2[ عتان ختكدمكدمع 
عن مع 6نلتاة ع6 00:6 001 م1931 35 نا أقء كتتاءتكتام دده 0تامععه 
ذ عكككتامم 1'052 1ن كععمةأكممعيك ع1 أع كتجرعاعم ى1 عتجدمعمل ع0 


.211 تتل 7016 12 كممل “تعسستاصسى 


رعصكتحتتلقلث26 ع1 عمرععممء لمن عه ده ,رععلاعمتسكيك كمعنوتاكتاهاد دعا 
تعتلة»ة "0 6تزدكق 2005 كتامم كقك 065 )هع كتامم 90 كمقل كتاصممعصآ غصهاة 


.عأمة اناك سمعةة 5[ ع0 عصدوة؟ 12 تمصدم عسمسكتحتل6 مل ععمامع عتمم غ1 


-قمة وع1 فصقل كعتصعغأ06 كعصسوع1 عل كدرمم كعل عاأ5ئ1[ عصنا عمدهة1 ندل .2 
ماعن 2عع ع1 عطامع ,كعصمة1 عرترد كعث6 مع165 ركع 1تمتامء)اصغم كدمناتاناً 
تعصمة1 +784 مأجصمه عأكنا عتاء) .2962 ع«طصعء06 ملا أه 29062 عدط 


.كع [اعستستحت 
كقء 118 عدمل 2506 عل ممللاضسقطء6ة صن اكتمطء 1و'ل 2٠‏ 


ع0 449 رقف 128 5ع كاعمتصسي كاأمعل0معقاصة ع1 عطعععطعءهة 1وال .3 


05 للد 5ز10 عمد حتلم أنوكة دمللاصقطءة "1 


تال لهام ع«تطحدمم ع1 عند 449 1 أسدككتل مده ده أء اندز عه ع1 .4 
عنعون عمكتعتلن6 1 (ب8؟) مملاتتسقطةءة "1 تأمتمطكء كصمعة كتامم أعننو 


06 ععسقكصمى عل عممع0 سد عمكة 5090 أء 30,5 عتامء 


مصعم 164 تدده 2 عسمسكاستلعم دحل عسغاطميم عد غهرمم غغ6اسااآ 
مهتخهاغ ]مع م1 صوة كموكة 1606عم5 12 الاتتاد 5تان كعكفقطم 165 عنانو متصسعط 
كعلصةاع كما تك 2 مز [أأتاو عكتل 2011005 80115 عناو عأهمد عل رعسكى مل 


عتطو فلا26 حل عمغسممغطم مل 6أفاعم5 12[ ع0 غعمعمعائهما ع1 صمل مممقطم 


لشاواع» د 


لسع كدام تععضمل صن عأصعدئغئوم عصك ا حتلك26 ع1 ,عتوتأطسم متكريت 
للتام ع17لك6: تتان أعستصستك ع1 عم ,ممم كسام عسسغاطمهم مس أاء 
5 016 أقمتة ‏ كعماعم كعاأوع: 16ت 065 ؤنع[هم نتن © 1015 جترعزرد 
هنا أعلتطمعع كتستتامد 606 2 11 كاعتتلعتتاة رمأمعسلء6 06 كمعتزممم 
لناع5 هنة كتاصصطم 2 نان 1لاآء© عتان عتناءعىءع صمل كتآم أيه علصلكهء عأناج 
ذصمل 500616 12 ع0 و عمععنعء بد ععأم5'202 35م أن 2 قتنام عمدكه 


11 عااعيسودا1 


مأفتومامسص ي1 عتانو تكصتد ‏ ,كعأكزهمآ[ممغم 16 ,كنت غدافاعة1 هع[ .2 
عمكتحتققك6 ككل عمصغسسمصغطم ‏ ند غمعصعئغ نلتع1اهدم خدعدع غامد 
-دتعة1 هع[ .عنام ع0 اصامم صم مملعد أء عستقصدم3 رمد صقل ستممكء 
كمه أت تلتحنلسة”[ ذه فق 1 ععاتسنا 3 غمعصصمط عد كتداع ند[ 
عاطتأوععكتاد عتتاكعم 18 ناه عصنعم ها ععتلمة ذخ أء ,عأكا كلل ك6 عسصهم 


.عسمسكتحنلن 6 مل كقء 16 عمد عمناوتامصة ع6 0 


-ج7ع5056 أسمعصمعائهط ع0 220695 عتتتة أمعكمعع6)صلا5 5عأكزو5[ومغم 5ع[ 


عع جتلة: ع0 وزه1 عمغتصعدم ها عدمم اعصنستك 16 ععطءة6صصء ”0 1ط 


متصيك كتتعاع ع1 متدعدامء06 3 امعدمعم6اصة:5 5عأكاع0[مساصك عل 


16101 1 جعصغعمم 


كغجعدم كتنعتكدام كمدق علغطة" 0‏ أءزتك صد 66 2 عمكاحتلء6 عا .3 
3آ 06 ,1935 ماع82 ع0 ,2930 جء كعتعدمط 06 تنآءء استهد متاح معاها 
مكحتل مر نل علماة 1 06ستمصمعه: 2 عتصعل عن .2950 له عحقد] 
عوح مه عاد «لل16 عصح؟ 12 عل علناة'1 اك لهاعمه عند عل غمامم تل 


11111 


عاطتكذ+ كمام أ عصمع؟ 12 معك عسكتعتلء6 حال ععسصمااممصستط .4 
.تتام عدب 06 غمامم ملق عمتصرمصغطم ع1 علجدوءء صم'توكرها 


ته كعصنتكت فعل مأععهء 15[ أمعنغدمم وعالعصتصص كعنناكتاهاد 165 أو عدن 


د ن# عه ده 
15 1 1آ 128172 011715115 11 
علداع50 110106 


.- 2518382 553152 


.دعتاتصقط أغتشتتط ع0 اتاتدد علتاطصممغ5م سند 0موععمصيمء ‏ عمغطا عناع 
-16101 ندل عمغصمصغطم سل ععسعاعتمصصة 1 عاتطسهغئيم 16 كصدك عاتم 1دال 


.ق5161 قع0 عد1!0 16 عمغصصمممغطم عع كتتاوع2 0113 ععصدغتممصاة"'[ أء ,عسرور 


كنل 6 نحل أومععدمه ع1 عتاأتمقطك ععتصعيم ع1 كسمل كآق0ط 21 ل 
تعامء:011]6 هعاط عله ند '[ عماتصقطك 0ممعه5 ع1 كصمل ر,كعمره1 55 عتدن أكصتدح 
نمام ع1 0دع:؟مصدمء عماتمقطء عممسغتدله0 16 ,عمد احتلقه6 دل كممتاد6 ممصا 


.دهل!تأصقطءة عدم علتاة "1 عل 


06 كأه[ناكة عتتتد 6لدء765 616 غ0 كأصه01ا5د 5ع عاأأطقطك عتككدننو ك5مع1 

,1607971512 12 ع0 كاعصتصسيك كأمعلم6عغ6اصة 5ع[ : أمع يممصم تنتن عمنان :1 
,لم776 3 عللء اع عغم غي علا معلاعدوىع! كعمحل كعاللدتلتسة؟ كعععمدأكصمععك 15 
آءغتهم غوثة صمد ‏ ,لمأتتهم هام صمد ,ممتذدع201م 52 ,صملاعتصاكصد مد 


أماتطقعط دم5 عن أكملة 


16323 كاصة 1م1102 كتتآم دده 6للء165 616 2 علأتصقطء عمتغنفتتط عآ 
-20111 أممم مغدججة”0 نتن كصم1أه0معستصرمعه: <<تته'تن أاكسمتف ' .علصاخ "1 ع0 


عصغاطم:م عه عملناموغع أصعته1 


تل ععسواءممططة ”1 ع«ععادمم ع0 صمط مهتاز صومكة حول : علعديربمغءط 
تتامع عع11نا11:وم دع عممودع1 13 عل تناع ع0 كك لممعمقع ده عصدك تمق 
أءزداد ع»© تكتمطكء ته"( دعا[عسوك]1 كتامم كممكتدع 12 5تاعاعة1 عتتتة ععمأصمتر 


.ع7222مصقطم حل ععصماءمصصة ”1 غدء ممم كتامم كاأسدحتند كتصامم كع.آ 


لوعمه عمغسمصقطم صن عصعصسم. ‏ عُ6لأكصم أكه غازمد ص عنصتت ع1 51 .2 


-مة 12 ذاك عجتاععلامه ععمععقممء 12 3 عأسماء 2 غسمارمم عتتعع ع ممل 


متتبيورات 


المركز القومى تلبحوث الاجتماعية والجنائية 


يصدر قريبا بحث عن : 


وقد قام به فريق من أعضاء المركز عن الظروف الس كنية لبعض 


أقسام محافظة القاهرة 2 


الاستجابات المتطرقة. 
لرى مجبوعة من الااحداث الجاحين 


دراسة تجريبية مع مزيد من الضبط ٠‏ ( * ) 


قلام بها 
كمال ابراهيع مرسى مصرى عبد الحميد حنورة 
دبلوم علم النفس التطبيقى دبلوم علم النفس التطبيقى 
رئيس القسم النفسى بدور التربية أخصاتى بالمركز القوهمى للبحوث 


اعتم الدكتور مصطفى سويف فى السنوات الاخيرة بموضوع 
الاستجابات المتطرفة لدى الاحداث الجانحين » وقى سبيل ذلك أجرى 
تجربتين للمقارنة بين استجابات الاحداث الجانحين واستجابات غيسر 
الجانحين ( ” . 5 ) ٠٠‏ وقبل ان نعرض لهاتين التجربتين نود ان نحدد 
المقصود بالحدث الجانح تحديدا نلتزم به خلال هذه الدراسة +٠‏ الحدث 
هو غير الراشد الذى يوضع فى المؤسسات الاجتماعية لعدة امسباب 
من أعهمها : 

١‏ عدم وجود العائل المتمن لتصدع الاسرة او ققنان الوالدين 
او احدهما أو انفصالهما بالطلاق أو الفراق ٠‏ 

؟ ‏ جدب الموارد الاقتصادية للاسرة ٠‏ 

) »" , ١ « ارتكاب أفعال اجرامية يعاقب عليها القانون الحنائى‎  "“ 


على اننا نستطيع ان نصنف الاحداث المودعين فى مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية الى فئتين من المنحرفين : منحرفى جرائم ومنحرفى تشرد ٠+‏ 
وانحراف الجرائم هو الذى يتسب فيه الى الحدث ارتكاب الجرائم 2 


يود متقدم الباحثان بخالص ثشكرهما الى الدكتور مصطقى سويف اسستاذ علم النفس 
المساعد بجامعة القاهرة على توصياته الفغنية ومراجعته لهنم الدراسة مما كان له 
آثر كبير فى نجاحها ٠‏ 


مساج ## لدم 


كالقتل او الضرب او الخطف او النشل او السرقة او النصب او خيانة 
الامانة او غير ذلك من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات ٠٠‏ اما 
انحراف التشرد فهو الذى ينشاً عن وحجود الحدث فى ظروف اجتماعية 
سيئة » أو ينشأ عن ارتكابه عملا من الاعمال غير المتوافقة » والتى لا تصل 
الى مرتبة الجريمة ٠0٠‏ : 


وبناء على هذا نستطيع ان نقول ان هناك فثتين من المنحرفين : هى 
الاحداث الجانحون . والاحداث المشردون على اعتبار ان أعضاء الفتة 
الاولى يسلكون سلوكا ايجابيا منحرفا عن السلوك السوى , ويتصف 
بالخروج على القانون الوضعى ٠‏ ومخالفة العرف والتقاليد فى المجتمع 
الذى يعيشون فيه ٠‏ امأ اعضاء الفئة الثانية 2 فيكون سسبلوكهم سسويا 
وليس فيه خروج على القانون بل وفيه انصياع للعرف والتقاليد السائدة 
فى المجتمعم +٠‏ الا ان اعضاء هذه الفتة لا يجدون العائل الامين على 
رعايتهم » وذلك اما لتصدع الاسرة + او لجدب مواردها 2 او لفقدان 
الوالدين أو أحدهما ٠*٠‏ الخ ٠٠١‏ 


على اننا فى هذه الدراسة سوف تستبعد فئة الاحداث المشردين 2 
وسنستخدم لفظ الحدث الجانح كما يحدده التعريف التالى « كل 
صغير يتراوح عمره الزمتى بين 5 ١8 ٠‏ سمنئة . ويركب افعالا اجرامية , 
يعاقب عليها قانون العقوبات » مثل السرقة او القتل , او النصب 
او النشل او الخطف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

بعد هذا التحديد نود ان نعرض للتحر بتين اللتين أجراهما الدكتور 
مصطفى سويف قيل ان نعرض لهذه الدراسة التى تحن بصددها : 


التجربة الاولى ( " ) : 


اجرى الدكتور سويف تجربته الاولى سنة ١9808‏ على مجموعتين من 
المراهقين »2 مجموعة تجريبية من *ه حدثا من الاحداث الحجانحين 
المودعين بدور التربية بالجيزة » ومجموعة ضابطة من الشيان يكلية 


لسداؤأوفلظ د 


: الاداب بجامعة القاهرة . واستخدم فى ذلك اختيار الاستجابات المتطرفة 
لكى يختبر قرضا صاغه على الوجه الااتى : 

أ هل يفوق الاحداث الجانحون الاحداث غير الجانحين من حيث 
تفضيل الاستحابات المتطرقة ؟ ٠‏ 

ب همل يختلف نمط الاستجابات المتطرفة عند الجانحين عنه عند 
غير الجانحين ء, واذا كان ثمة اختلاف فما دلالته السيكولوجية ٠٠؟‏ (*) 

واسفرت نتائج هذه الدراسة عن فرق غير ذى دلالة احصائية اذ كان 
متوسط درجات المجموعة التجريببية + كرة؟! استجابة متطرنفة 
( + ثلار١ا‏ )ء» وكان متوسط درجات المجموعة الضابطة + إرل؟ 
استجابة متطرفة ٠٠ ) ١١ر85  (‏ كذلك تبين ان متوسط الاستحابات 
المتطرفة الموجية للمجموعة التجريبية مرتفع عن متوسط الاستجابات 
المتطرفة الموجبة للمجموعة الضابطة ( + 5ر6١‏ استجابة متطرفة 
موجبة ( هر؟ ) لمجموعة الجانحين 2 + اره١‏ استجابة متطرفة موجبة ‏ 
(١‏ + 8 ) لدى غير الجاتحين ) بينما كان متوسط الاستجابة المتطرفة 
السالبة لدى الجانحين اقل من لدى غير الجانحين  (‏ ىر١١‏ استجابة 
متطرفة سالبه للجانحين  (‏ درلا ) 2 كره١‏ استجابة متطرفة سالبه 
(- كرا ) لغير الحانحين ) وكان الفرق ذا دلالة احصاائية بين 
المتوسطين فى المجموعتين ٠‏ 

وبحساب الفرق بين متوسطى التطرف السالب والتطرف الموجب 
لدى الجانحين تبين انه فرق ذو دلالة احصائية 2 بينما كان المتوسطين 
مجموعة غير الجانحين متقاربا ويكاد ان يكون واحدا فى التطصرف 
السالب والتطرف الموجب * 

الئقد: 

١‏ وباعادة النظر فى تصميم هذه الدراسة يتضح انه رغم التكافؤ 
بين المجموعتين ( الجانحين » وغير الجانحين ) من حيث السن 
والدين والجنس , الا انه لم يكن ثمة تكافؤٌ من حيث المستوى الثقافى 


لكا 0 الك 
9" الراجح ان الاحداث الذين استخدموا فى هنه الدراسة كانوا من 
الإبناء الذين تكيفوا اجتماعيا مع الحياة فى المؤسسة ٠‏ فكانوا جميعا فى 
نهاية المرحلة الابتدائية 2 ومن المحتمل ان الحدث المستجد يكون على 
درجة عالية من التوتر النفسى ( على آبة حال هذا مجرد فرض لا يزال 
بحاجة الى اختبار صحته ) ٠‏ 
الاجتماعى بينهما » حيث ان مجموعة غير الجانحين كانت من طلبة 
الجامعة 2» وقد سبق للتجارب التى أجريت على اختياز الاسستجابات 
المتطرفة ان أوضحت ان الفرق جوهرى ( عند مستوى ١٠ا*٠*رء‏ ) بين 
متوسطى الاستجابات المتطرفة لدى مجموعتين متكافظتين فى السن 
والجنس والدين » وتنتمى احداهما الى الطبقة الاجتماعية الملتوسطة 
العليا . والثانية تنتمى الى الطبقة الاجتماعية المتوسطة الدنيا ٠‏ (7ع) 


؟" ‏ كذلك لم تفرق دراسة الدكتور سويف بين الحدث الجانح 
والحدث المشرد واعتبرت الاحداث المودعين بدور التربية بالجيزة جميعا من 
الجانحينجدول يوضح توزيعالاحداتْالمودعين بدور التربيةبالجيزة بحسب 


جدول يوضح توزيع الاحداث المودعين بدور التربية بالجيرزة بحسب 
التهمة الموجهة اليهم خلال 58 , 55 , ١558‏ (# ) 


3 لم يحصل الباحثان على أاحصاء رسمى بوشمح انوزيم الاحداث بحسب التهمة 
المنسوبة اليهم خلال عام ١968‏ اذ كان أول احصاء صدر عن دور التربية سنتة 
توا ٠.‏ ْ 


اا 


التجربة الثانية ( 5 )» ٠‏ 
فى مين ركهر الى لتر و سويقة اق لسزنف اول قري بط ني 
المستوى الاقتصادى والثقافى والاجتماعى بين المجموعتين ( الجانحين 
وغير الجانحين ) ٠‏ وفى سبيل هذا اتخذ عينة من مجموعتين : الاولى 
من الجانحين وتتكون من :5" حدثا جانحا ٠‏ والثانية تضم عددا من 
الفتيان الذين يترددون على محلة الرواد بالقللى » وضبط الباحث العوامل 
الخاصة بالمستوى الاقتصادى والثقافى والاجتماعى ٠‏ وقد اسسفرت 
نتائج هذه الدراسة عما يلل : 
١‏ كان متوسط الاستجابات المتطرفة لمجموعة الجانحين + 5ارلام 
استحابة متطرفقة ( + ''ثكر١١1).‏ 
؟ كان متوسط الاستجابات المتطرقة لمجموعة غير الجانحين + ١ارلام‏ 
استجابة متطرفة ( + هلار١١4)5ء‏ 
كان الفرق غير ذى دلالة احصائية بين متوسطى الاستجابات 
المتطرقة لدى المجموعتين ٠‏ 
5 كان متوسط استجابات التطرف الموجب .لدى الجانحين + لاره؟" 
استحابة ( + 595ار١٠١)‏ 
كان متوسط استجابات التطرف الموجب لدى غير الجانحين 
+ ر١ا؟‏ استجابة ( + "'اارة ) 
1١‏ كان الفرق غير جوهرى بين متوسطى الاستجابات المتطرفة الموجبة 
لدى المجموعتين ٠‏ 
ا كان متوسط استجابات التطرف السالب لدى الجاتحين 
(- كر١١ا)‏ استجابة ( ".رلا ) 
4 كان متوسط استجابات التطرف السالب لدى غير الجانحين 
(- لاره١‏ ) استحابة ( _ لاعرلا ) 


ير لا 


4 كان الفرق جوهريا بين متوسطى الاستجابة المتطرفة السالبه لدى 
المجموعتين ( عند مستوى 0٠رء‏ ) ٠‏ 

وبمقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج الدراسة الاولى اتضح ان هناك 
اتفاقا بينها فى بعض التواحى كما ان هناك بعض الاختلافات ناقشها 
الباحث وعلق عليها (5) ٠‏ 

القدة: 

لم تفرق هذه الدراسة ايضا بين الحدث الجانح والحدث المشرد ,2 
فكانت عيتة الجانحين شاملة لهما ,2 كما انه لا يزال هناك احتمال ان 
تكون عينتها من الاحداث المتكيفين للحياة فى دور التربية ٠‏ ( ولكن هذا 
لا ينقى ان العينة الضابطة فيها كانت افضل من مثيلتها فى التجربة 
الارلى ) ٠‏ 

لذلك رأى البماحثان ان يعمما تجربية ثالثة تكون بمثابة اء«تلاد 
للتجربتين السابقتين » وحاولت هذه التجربة ان تضبط جميع العوامل 
المؤدية الى التكافؤٌ بين مجموعتين : احداهما تحريبية من الاحداتث 
الجانحين ( بالمعنى الذى حددناه فى اول كلامنا ) والاخرى من غيلر 
الجانحين ٠‏ وقد حرصنا على ان يكون التكافؤ تاما بين المجموعتين من 
حيث المستوى الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والمهنى وأيضا من حيث 
السن والجنس والدين .+ 

حاولنا فى هذه الدراسة ان تكون عينة الجانحين من الاحداث الذين 
ارتكبوا فعلا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ٠‏ كما اننا لم نكتف 
فى تشسخيص جناح الحدث على التهمة الموجهة اليه » ولكتنا اعتمينا 
على معلومات استعيناها من ملف الاحداث بدور التربية 2» ومن الحدث 
نفسة وولى امره ٠‏ كما رأينا ان يكون الحدث الجانح من بين الابناء 
حديثى الايداع بالمؤسسة او من الاحداث الجانحين معتادى الهروب 
من المؤسسة ٠‏ 


ده ل ذه 
أهداف هذه ائئراسة 


رأينا ان نعتبر نتاثج الدراستين السابقتين فروضا تحتاج الى. التحقق ٠‏ 
التجريبى بعد الاحتياطات التى اتخذناها . والتى كانت نقاط نقد لهاتين 
الدراستين » والى جانب ذلك أضفنا فروضا أخرى على النحو الاأتى :. 


١‏ لا يوجد فرق جوهرى بين متوسط الاستجابات المتطرفة لدى 
الاحداث الحانحين »2 ومتوسط الاستجابات المتطرفة لدى غير الجانحين ٠‏ 


؟ ‏ متوسيط الاستحابات المتطرفة الايجابية يفوق متوسط الاستحابات 
المتطرفة السالية لدى الجانحين ٠‏ 


9" لا بوجد فرق بين متوسط الاستحابات الابحابية 2 ومتوسط 
الاستحابات المتطرفة السالية لدى غير الحانحين ٠‏ 


: الا يوجد فرق بين متوسط الاستجابات المتطرفة الايجابية لدى 
الجانحين ومتوسط هذه الاستجابات لدى غير الجانحين ٠‏ 


ه ‏ متوسط الاستجابات المتطرقة السانبة لدى الجانحين أقل من 
متوسط الاستجابات المتطرفة السالبة لدى غير الجانحين ٠‏ 


3 الاحداث الجانحون يهربون من المواقف التى تتطلب متهم اصدار 
أحكام واتخاذ قرارات » ولذلك فان متوسط استجاباتهم الصفرية أكثشر 
منها لدى غير الجانحين ٠‏ 


لا تتضصح قوة الاأنا وقدرته على المقاومة فى التطرف بالرفض » ويتميز 
الحدث الجانج بضعف مركز الشخصية ومن ثم فهو غير قادر على المقاومة, 
وبالتالى فهو سهل الانقياد ٠‏ على اننا سوف نفترض ان الرفض ( بغض 
النظر عن الاعتدال او التطرف ) مقياس لقوة الانا » ولذلك فاتنا 
نتوقع ان يكون متوسط استجابات الرفض لدى الاحداث الجانحين أقل 
منه عند الاحداث غير الجانحين ٠‏ 


0 ا 


م يتوقع. الباحثان ان بؤدى فقدان الاتزان لدى الجانحين فى 
التطرف بالقبول والتطرف بالرفض الى فقدان الاتزان لديهم فى الاعتدال 
فى القبول , والاعتدال فى الرفض ٠‏ 

أداة البحث : 

رأينا ان نستخدم في هذه الدراسة نفس الاداة التى اعدها واستخدمها 
الدكتور سويف فى دراسستيه السابقتين ٠٠‏ وقد استخدم هذا الاختبار 
فى كثير من الدراسات سواء فى مصر او فى البلاد العربية او فى دول 
الغقرب (هو89/)٠‏ 

يتكون هذا الاختبار من ٠١٠‏ يندا يشير كل منها الى احدى الخصائص 
التى يمكن ان يتصف بها اى انسان , ويحمل الاختبار تعليمات الى 
المفحوصين يدعوهم فيها لان يقرروا على ضوء خبراتهم فى صداقاتهم 
السابقة مع أفراد من نفس جنسهم اى صفة من هذه الصفات لو توفر 
فى شخص معين يمكن ان تكون ضرورية او مرغوبا فيها اولا قيمة لها او 
غير مرغوب فيها او مرفوضة كلية لقيام الصداقة ٠٠+‏ واعطيت لهذه 
الاستجابات المختلفة قيم رقمية على النحو الااتى : ش 

+ 5 - ضرورية2 + ١‏ حت مرغوب فيها . صفر - لا قيمة لها » 
1١‏ - غير مرغوب فيها  »‏ ؟" - هرفوضة كلية ٠‏ 

قنن هذا الاختيار على عينات مختلمفة من الذكور والاناث . وكسان 
معامل الثبات له بطريقتى اعادة التطبيق والتنصيف 55 و7060؟5و و٠‏ 
على التوالى ( ” » 5 ء. © )ء, وفى التحقق هن صدق الاختبار استخدمت 
طريقة الاتفاق مع توقع معقول ,2 وأثبتت الدراسات ان الاتفاق متوفر 
فى حالة اختبار الصداقة الشخصية ( - الاستجابات المتطرفة ) 2 
مما يدل على انه على درجة لا بأس بها من الصدق , واتبعنا فى تطبيق 
الاختبار فى هذه الدراسة نفس الطريقة التى اتبعها الدكتور مصطفى 
سويف ٠‏ وتضمن ذلك مساعدة بعض أفراد العينة على فهم بعضى الفاظ 
الاختبار » دون الاخلال بتعليماته او الابحاء الى المفحوص باجابة معينة ٠‏ 


0000-2 
تمكنا كذلك من استخواج تسعة مقاييس من هذا الاختبار م وذلك لقياس 
00 مختلفة فى شخصية المفحوص تناسب اهداف هذه ٠‏ الدراسة 4" 
١‏ مقياس التطرف فى الاستجابة ( + © ) ويحسب بعد الاستجايات 
التى اعطاها المفحوص + بغضي النظر عن مضمون الاستجاية 2 ويقيس 
هذا المقياس التوتر النفسى العام ٠‏ 
؟ ‏ مقياس التطرف الموجب ( + ؟ ) ويحسب بعد الاستحابات التى 
تقبلها المفحوص بأن اعطاها الرقم ( + © ) بغض النظر عن مضمون 
الاستجابة ٠‏ 
'؟" ‏ مقياس الاعتدال فى التقيل الموجب ( + ١‏ ) وبحسب بعد 
الاستجابات التى تقبلها المفحوص بأن اعطاها الرقم ( + ١‏ ) بغض 
النظر عن مضمون الاستجابة ٠‏ ا4 0 
المقياس الصفرى ( صفر ) ويحسب بعد الاستجابات التى اوضع 
المفحوص انها لا تهمه فى حكمه على من يصادق ء واستجابات لها 
بالرقم ( صفر ) ٠ ٠‏ 0 
مقياس التطرف فى الاستجابة السالب  (‏ ؟ ) ويجسب بعد 
الاستحابات ان رفضها المفحوص رفضا تاما واستحاب لها بالركقم 
(-0» ) بغض النظر عن مضمون الاستحابة ٠‏ 
مقياس الاعتدال فى الرفض السالب ١  (‏ ) ويحسب بعد 
الاستجابات التى يكرهها المفحوص واوضح ذلك بأن اعطاها النرقم 
١ -(‏ ) بغض النظر عن مضمون الاستجابة ٠‏ ش ش 
اكزاها. تلض + 0 00-6 


جب اعم 

4 مقياس التقبل فى الاستجابة ( + ,١‏ + »# ) ويحسب بعد 
الاستجابات التى يرغب فيها المفحوص ورقمها + ١‏ أو يتقيلها باهتمام 
0-57 بغض النظر عن مضمون الاستجابة ٠‏ 

4 مقياس الرفض فى الاستجابة "6201١ 0 ٠‏ ) ويحسب بعد 
الاستجابات التى لا يرغب فيها المفحوص ورقمها  ١‏ او برفضها تماما 
ورقمها + " بغض النظر عن مضمون الاستجابة ٠‏ 

على اننا نود ان نوضح اننا نحصل على عذه المقاييس يتصنيف 
استجابات المفحوصين بعد التطبيق ء ويتم ذلك دون ما تغييير فى 
التعليمات او البنود او طريقة التطبيق ٠‏ 

عينة البحث 

تتكون عينة هذا البحث من هجموعتين من الشبان المراهقين تتراوح 
أعمارهم بين 15 2 ٠١‏ سنة : الاء 

المجموعة التجريبية » وممى تنتكون من ١‏ مراهقا من الجانحين 
المودعين بدور التربية بالجيزة تتراوح أعمارهم الزمنية بين 2013 "١‏ 
سنة بمتوسط حسابى ١8‏ سنة ( ع هر١ا‏ سنة ) وهم من الشضشليان 
المسلمين وصلوا حميعا فى التعليم الى نهاية المرحلة الاولى ( وهو الحد 
الادنى من التعليم الذى افترضناه لفهم تعليمات الاختبار واستيعاب 
بنوده ) وكان هن بينهم ثلاثة حاصلوا على الشهادة الاعدادية 2 اما من 
حيث المهنة » فقد كان من بينهم ١1‏ شابا يتدربون على أعمال مهنية فنية 
خاصة بالممادن كالسمكرة والبرادة » وميكانيكا وكهرباء السيارات 
والحدادة » 8 يقومون بأعمال بدوية كالحياكة والنجارة 2 وكان من 
بينهم ؟ شيان تفرغوا تماما للدراسة ٠‏ 

عذا عن مهنة أفراد المجموعة التجريبية , اما عن مهن أولياء أمورهم 
فكانت على النحو التالى : 5 آباؤهم متوفون . 5 يعمل آباؤهم فى 
أعمال ههنية دنيا ( حلاق ٠‏ قهوجى ٠٠‏ الخ ) » 3 يعمل آباؤهم فى اعمال 


0 1101 


كتابية او فنية متوسطة ( ترزى ٠‏ كاتب الستان سالد ا له 
شاب واحد يعمل والده بمهنة فنية راقية ٠.‏ ْ 


ولقد رأينا ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ ان نعتمد فى تشخيص الجناح 
على التهمة الموجهة للحدث ٠‏ ونحن تعلم من خبرتنا فى ميدان الاحداث 
انه ليس ثمة تطابق تام بين التهمة المنسوبة للحدث وتاريخ جناحه » 
اذ ان كثيرا من التهم تنسب للاحداث بغير وجه حق فقد يكون الحدث 
مشردا .وتنسب الية تهمة سرقة 2 وقد يكون ذا ماض عريق فى ارتكاب 

لافعال ثم تنسب اليه تهمة 7 تشرد » لذلك رأينا فى اختيارنا للمجموعة 
التجريبية ان يكون افرادها هممن ارتكبوا فعلا افعالا اجرامية ٠‏ كما 
اننا تأكدنا من ان بتاريخ حياتهم ما يدل دلالة واضحة على الانحراف 
السلوكى .ء كما كان الجانحون جميعا من الاحداث معتادى الهروب من 
دور التربية بالجمزة او من المودعين حديثا .م وبهذا امكن استيعاد 
عامل التكيف الاجتماعى للحياة فى اللؤسسة "00 

ب - المجموعة الضايطة : 

تتكون المجموعة الضابطة من 5١‏ مراهقا يتدربون بمصاانع نصر 
لصناعة السيارات بوادى حوف تتراوح اعمارهم بين 211 ٠٠١‏ ستة 
بمتوسط قدره ١9‏ سسمنة » ( ع 4ر سمنة ) وكانوا جميعا من الشسيان 
المسلمين 2 ومن بينهم 4 حصلوا على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية 
وحصل ١؟‏ منهم على الشهادة الاعدادية 2 وكان توزيع مهن آباتهم 
كالا”تى : © يعمل آباؤهم فى اعمال قنية دنيا » ١‏ شابا يعسسل 
آباّعم فى اعمال فنية او كتابية متوسطة » ويعممل آباء ؟ متهم فى 
اعمال قنية راقية , وكان من بينهم © توقى آباؤهم ٠‏ 


بهذا نكون قد ضبطنا كثيرا من العوامل التى يحتمل ان يكسسون 
ولى الامر . الخ 0 


لعب 
قمن ناحية الجنس والدين كان جميع افراد المجموعتين هن الذكور . 
المسلمين ء ومن الناحية المهنية كانت مهن الافراد من المجموعتين متماثلة 
تقريبا » وكانت مهن الاباء فى المجموعتين متماثلة ايضا ٠‏ 
واعتمدنا فى ضبط المستوى الاجتماعى والاقتصادى على ههنة الاآباء 
ات الاسرة فكان حجم الاسرة فى المجموعة التجريبية ودره فردا 
( ع "ر"» ) وفى المجموعة الضابطة 5 افراد ( ع 28ر5 ) كما كان هناك 
تقارب كبير بين افراد المجموعتين من حيث المستوى الثقافى والذهنى , 
وان تميزت مجموعة غير الجانحين بحصول معظم افرادها على الشهادة 
الاعدادية بينما كان معظم افراد المجموعة التجريبية من الحاصلين على 


الشهادة الابتدائية ٠‏ 


صتفنا استحابات المفحوصين حسب الوصف السابق للمقاييس 4 


سم صسييي | مس ا 7 لال سس | مستت | سوسس 


اليكل "5,2 !| كي ؟أإعارت ]اليف 


؟ي5 إ[فكره |». ١‏ [إهى١١‏ | عد أقرهة 


فلارحد| م١‏ الأاه. ٠ ١‏ كلهي ؟؛]44رال 


مس يي | مس وي | مس ممصت || م بويت | لصي ميس سيت 


1 
الار11 إلار4: إكرا١‏ | هرفكأه,؟؟ 


3 هرم | ه 35ل1مرمه‎ ١6 
«عاا لذ شع ,”| فد [إعهففرد ذم ؤ‎ 


( جدول رقم ١‏ يوضح المتوسط الحسابى والاتحراف المسيايرى 
والتباين لاستجابات المجموعتين : الجانحين وغير الجانحين ٠‏ سس - 
المتوسط الحسابى » ع - الانحراف المعيارى . ع ؟" > التباين ,» ن ع- 
حجم العينة ) ٠‏ 1 


1 


بالنظر فى هذا الجدول يتضح-لنا ان مجموعة الجانحين / 
حصل اقرادها على حرجات اعلى فى المقابيس الاتية : 


5.) المقياس الصفرى (صفر‎  : 62075 + التطرف الموجب‎ ١ 
.)1 + 2,١ + ( مقياس التطرف (-” )© 5 مقياس التقيل‎ 

تبين كذلك ان مجموعة غير الجانحين تفوق أفرادها فى اللقابيس 
الآاتبة : 

٠ )١  ( والاعتدال السالب‎  "»")1١ + ( الاعتدال الموجب‎ ١ 
٠)!" 62.1١0 0( مقياس الرقفض‎ 5 )١  ( الاعتدال فى الاستجابة‎  "؟'‎ 
على ان بعض الفروق لم يكن ذا دلالة احصائية ويوضح الجدول الاتى‎ 
: النسبة الحرجة ومستوى الدلالة لكل. مقياس‎ 


التظطرف |الاعتدال|الأقيار |الاعتد'ل |التطرف الاعتدال| تطرف 


6 ى 
الاخصائية الموحب لاوجب المقرى السالب السنااب الامتجاءة|الامتحاة 
+ ع إد ١‏ إمم |- ٠‏ 


1ك د 


( حدول ركم »" ) دلالة الفروق بين المتوسط الحسابى فى استجابات 
المجموعتين ٠‏ 


بالننقر فى جدول رقم » يتضح ان الفروق ذات دلالة 
احصائية على المقياس الصفرى , والاعتدال السالب » والاعتدال في 
الاستحابة »2 ومقياس الرفض , وكان مستوى الدلالة لكل هذه المقاييس 
عند هستوى ©6٠رء‏ 


ا 15 5 ]1 مس 

كما كان الفرق ذا دلالة احصائية عند مستوى ٠ورء‏ على مقياس 
التطرف الموجب والتطرف فى الاستجابة 2 ولم يكن الفرق ذا دلالة 
احصائية عل مقابيس الاعتدال الموجب + والتطرف السالب ٠‏ والتطرف 
فى الاستجابة ٠‏ 

وبمقارنة المتوسط الحسابى لاستجابات المفحوصين على المقابيس 
المختلفة والى كل مجموعة على حدة اتضح لنا ان الفروق ذات دلالة احصائية 
لدى مجموعة الجانحين . وفى حين لم يكن لها دلالة احصائية على بعض 
المقابيس لدى مجموعة غير الجانحين , ويوضح الجدول الاتى هذه 
الملقارنة ٠‏ 


التقايل من المقاييس 


١ '‏ الفرق بين متوسط الاستجايات على مقاييس 
+ ١ا.‏ + ؟ ومقياس الرفض  21١‏ 0" لدى 
| الجانحين ٠‏ 

| "ل الفرق بين متوسط الاستجابات على مقياس 
التقبل + ١‏ .+ ؟ ومقياس الرفض < ١‏ 2 " 
لدى غير الجانحين ٠‏ 

"٠‏ - الفرق بين التطرف الموجب + "5 والتطرف 
السالب ‏ ؟ لدى الجانحين ٠‏ 

| 5 الفرق بين التطرف الموجبي + »5 والتطرف 
السالب ‏ 5 لدى غير الجانحين ٠‏ 

© الفرق بين الاعتدال الموجب + ١‏ والاعتدال 
السالب  ١‏ لدى الحانحين ٠‏ 

5 الفرق بين الاعتدال الموجب + ١‏ والاعتدال 
السالب  ١‏ لدى غبر الجانحين ٠‏ 


جدول رقم ” مدى الفروق فى الاستجابات على المقاييس داخل كل 
مجموعة على حدة 9 

بالنظر فى جدول رقم ؟ يتضح لنا الااتى : 

,)1:» + ,١ + ( الفرق بين مقياس التقبل والرفض‎ ١ 


حاا ع ؟» د 


(-١01-؟)‏ له دلالة احصائية لدى المجموعتين ٠‏ وان كان الفرق بين- 
متوسط استجابات الجانحين على المقياسين اعلى منه عند غير الجانخين ٠‏ 


؟ ‏ كان الفرق ذا دلالة احصائية بين مقياس الاعتدال الموجب ( + )١‏ ,2 
والاعتدال السالب ١  (‏ ) لدى الجانحين عند مستوى ٠ءرء‏ وكان ذ١‏ دلالة 
احصائية لدى غير الجانحين عند مستوى 0٠ر٠‏ 

 “‏ كان الفرق دين مقياس التطرف + 5 .”5 غير ذى دلالة 
احصائية لدى غير الجانحين 2 فى حين كانت له دلالة احصائية عند 
مستوى 5٠ر٠‏ لدى الجانحين ٠‏ 


مناقشة النتائج وتقسيرها ٠٠‏ 

١‏ يتبين لنا عند التوقف لدى هذه النتائج انه ليس ثمة فروق جوعرية 
يبن متوسط استجابات الجانحين وغير الجانحين على مقياس التطصرف 
فى الاستجابات » وان كان الجانحون قد حصلوا على درجات اعلى من درجات 
غير الجانحين ٠‏ ومن الممكن ان نعتبر هذا تأبيدا للنتائج التى توصل 
اليها الدكتور سويف فى دراسستيه السابقتين » كما يمكن لنا ان نستنتج 
ان الجانحين لا يتميزون بالتوتر عن غير الجانجين » وليس التلوتر 
سسمة للسلوك الجانح » بقدر ما ترتبط هذه السمة بالفروق الحضارية 
والثقافية والاجتماعية 2 وهذا ما قد اتبتتهة الدراسات السابقة على اختيار 
الاستجحابات المتطرفة « الصداقة الشخصية » , وهذا ايضا ما توصلت 
اليه الدراسات الثلاثة التى نحن بصدد مناقشتها ٠٠‏ والمتأمل فى نتائج 
هذه الدراسات يتضح له ان المتوسط الحسابى للاستجابات المتطرفة يزداد 
باختلاف الفروق الحضرية ء ففى التجربة الاولى كان متوسط الاستجابات 
المتطرفة لطلبة الجامعة كرة؟ وفى التجربة الثقانية كان 
متوسط الاستجابات المتطرفة ١ارل/ا؟‏ للمجموعة الضابطة » وقى اليحث 
الحالى را4 للطلبة الصناعيين » وكانت الفروق دالة احصايا بين 
المتوسط فى التجربة الاولى والمتوسط فى التجربة الثانية عند مستوى. 


5-0-3-5 


. ©ء٠زء‏ (النسبة الحرجة ؟ر؟) ولم يكن الفرق ذا دلالة احصائية _بينالمتوسط 

فى التخربة الثانية والمتوسط فى التجربة الحالية ( النسبة الحرجة ثرا ), 
فى حين كان الفرق ذا دلالة احصائية بين المتوسط فى البحث الحالى 
والمتوسط. فى التجحربة الاولى عند مستوى ١٠*رء‏ ( النسية الحرجة هر؟ ٠)‏ 
ْ ؟' - تبين كذلك ان متوسط الاستجابات المتطرفة الموجية يفوق 
متوسط الاستحابات المتطرقة السالبة لدى الجانحين والفرق ذو دلالة 
احصائية عند مستوى ١٠ر٠ ٠‏ ( النسبة الحرجة 5 ) فى حين ان هذا 
الفرق لم يكن ذا دلالة احصائية لدى غير الجانحين » وهى نفس النتيجة 
التى انتهى اليها الدكتور مصطفى سويف فى دراستية السابقتين » وان 
كان من الممكن ان نلحظ وجود فروق بالزيادة او بالنقصان وان لم تصل 
هذه الفروق الى مستوى الدلالة الاحصائية ٠‏ 


وبناء على هذا يمكن لنا ان نتصور ان «١‏ قوة الانا » ضعيف لدى الاحداث 
الجانحين » مما يجعلهم اكثر تقبلا للمواقف التى تعرض عليهم » واكثر 
استهواءا وخضوعا وانقيادا للاآخرين استنادا الى ان الرفض دليل على قوة 
الانا واثبات للذات ٠‏ وهذا هو ما يتمتح به الاحداث غير الجانحين ٠‏ 


ملاحظة اخرى تتبين للمتأمل فى هذه النتائج وهى ان متوسط استجابات 
التقبل واستجابات الرفض ( بغض النظر عن التطرف او الاعتدال ) لدى 
الجانحين » وجد ان متوسط استجابات التقبل اعلى بكثير عن متوسط 
استجابات الرفض لديهم 2 وكانت الفروق دالة احصائيا عند مسستوى 
١٠ر٠‏ فى حين ان الفروق كانت دالة احصائيا عند مستوى ٠١ءرء‏ لدى 
غير الجانحين ٠‏ 


تبين لنا كذلك ان متوسيط استجابات الجانحين على مقياس التقبل اعلى 
منه لدى غير الجانحين » وان كانت الفروق غير دالة احصائيا » فى حين كان 
متوسط اسستجابات غير الجانحين اعلى من متوسط استجابات الجانحين 
على مقياس الرقضى . وكانت الفروق دالة احصائيا عند مستوى 8.رء ,2 


3-100 1 
وتؤيد هذه النتيجة ما اثيتناه منذ قليل من ان مركز الشخصية او قوة 
الانا اضعف عند الجانحين عنه عند غير الجانحين 00 
كذلك يمكن لنا ان نلاحظ ان متوسط استجابات الجانحين على 
مقياس الاعتدال فى التقبيل ( + ١‏ ) اعلى هن متوسرط اسستجاباتهم 
على مقياس الاعتدال فى الرفض ١  (‏ ) وكان الفرق ذا دلالة احصائية 
عنذ مستوى ١٠٠*رء‏ ( النسبة الحرجة 'ار؛ ) ء فى حين كأن هذا الفرق 
ذا دلالة احصائيا عند مستوى 0٠ر٠‏ على مقياس الاعتدال فى الرفض ٠‏ 
( النسية الحرجة 5ر١‏ ) ٠»‏ وبمقارنة متوسط الاستجابات على مقياس 
الاعتدال فى التقبل لدى الجانحين وغير الجانحين ,. وجد ان متوسط 
درجات الجانحين اعلى من متوسط درجات غير الجانحين ٠‏ ولم يكن 
الفرق ذا دلالة احصائية +2 فى حين تفوقت درجات غير الجانحين عل 
درجات الجانحين فى الاعتدال فى الرفض ٠‏ وكان الفرق دالا احصائيا 
عند مستوى 5٠ر٠‏ ( النسية الحرجة هر؟ ) ء. ويؤيد هذا ايضا ما اثيتنام 
سابقا من ان الرقض دليل على قوة الانا » وعذا ما تفتقر اليه الشخصيات 
الجانئحة : وهذا ما يفسر لنا انقيد الاولاد الجانحين لروساء 
العصابات دون ما مناقشة ٠‏ 


 '"‏ نتيجة اخرى شيقة نود ان نشير اليها » وعى ان مقتوسط 
الاستجابات الصفرية لدى الجانحين اعلى منه لدى غير الجاتحين ٠‏ وكان 
الفرق ذا دلالة احصائية عند مستوى 5٠ر٠‏ ( النسية الحرجة كر" ) 
ونستبيح لانفسنا ان نحمل الصفر الدلالة على عدم الاكتراث ء كما يمكن 
لنا ان نرفض ما يذهب اليه البعض من ان الصفر يدل على التساوؤل »2 اذ 
ماذا يعنى التساول غير التريث زيثما تتضح الامور ؟! فى حين تأكد 
لنا قدر لا بأس به من الوضوح ان التريث ليس من صقات الجانحين 
بل هم مندفعون ومتطرفون فى القبول ٠٠‏ كما يمكن لنا ان نحمل ٠‏ 
الصفر معنى الهروب من المواقف التى لا يقوى على القطع فيها برأى أو 
التى تعجز امكاتياته حيالها 2 يؤيد هذا اننا استبعدنا ثلاث حالات من 


م د 


المجموعة التجريبية لانهم قد اعطوا لاكثر من 0 بندا من بنود الاختيسار 
القيمة العددية ( صفر ) رغم فهمهم بنود الاختبار ٠٠‏ ومعنى آخر من 
الممكن ان نضيفة الى هما سيق بخصوص دلالة الاستجابات الصفرية : 
وهو ما يمكن ان نعبر عنه بعدم ثقة الحدث الجانح فى نفسه وفى المجتمع 
الذى يعيش فيه ٠‏ فهو يخشى ان يصدر حكمه فى أى موقف حتى لا يتحمل 
مسئولية حكمه , ومن ثم فهو غير قادر عل القطع برأى فى كثير من 
الامسيوّر * 
ملخص 

قام الباحثان 57 الدراسة لاختبار النتائج التى توصلل اليهلا 
الدكتور مصطفى سويف فى دراستيه عن الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة 
من الاحداث الجانحين » ولاختيار يعض الفروض الاخرى » وذلك بعد 


ضبط بعض المتغيرات التى من شأنها ان تؤثر فى النتائج » ومنها 
استخدام مجموعة من الجانحين فعلا مع استيعاد المشردين ٠‏ 


طبق الباحثان فى هذه الدراسة اختبار الاستجابات المتطرفة على عينة 
من مجموعتين من المراهقين كل منهما من +؟ فرداء وقد اودعت المجموعة 
الاولى بدور التربية بالجيزة ٠‏ على اعتبار ان أفرادها جميعا من الاحداث 
الجانحين ٠‏ اما اللجموعة الثانية ( المجموعة الضابطة ) فأفرادها من 
المراعقين تلقوا تدريب بمصنم نصر للسيارات بوادى حوف 
وقد تم ضبط جميح المتغيرات الخاصة بالسن ومهنة الاب والجنس 
والدين لضمان التماثل بين المجموعتين ٠‏ 

جاءعت النتائج مدعمة لنتائج الدكتور سويف . كما تأيدت بعض 
فروضتا ٠‏ وامكن اعطاء بعضض الاعمية لمقابيس جديدة استخرجها 
الباحثان من الاختيار 2 مما يضفى عليه ثراء أكثر وصدقا اشمل ٠‏ كما 
تدعم ما ذهب اليه الدكتور سويف بخصوص دلالة الاستجابات الصفرية 
التى رأينا انها تعبر عن عدم الاكترات * 


0 


١‏ ابو الخير ( طه ) , العصره ( منير ) انحراف الاحداث ٠‏ منشسأة 
المعارف بالاسكندرية ٠ 1953١‏ 

؟ ‏ فتح الباب ( عبد العزيز ) انحراف الاحداث الوضع الحالى للنظم 
المتبعة فى علاجهم بمصر ‏ القاهرة /ا21ه9١ ٠‏ 
الاحداث الجانحين ٠‏ المجلة لاجنائية القومية ‏ مجلد ١‏ عدد * نوقمير 
٠‏ 

 :‏ سويف ( د ٠‏ مصطفى ) الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من 
الاحداث الجاتحين ٠‏ المجلة الجنائية القومية ‏ مجلد ١‏ عدد ” نتوقمير 
8 - 

5 سويف ( د ٠‏ مصطفى ) اطار اساسى للشخصية المجلة الجنائية 
القومية مجلد ه ل ٠‏ ع ١‏ مارس ١95315‏ 8 


4 اك انزقك 
تعمعناوسصتاء10 لصة كعغصموك]1 عمع عدا 
ولنانفك لان ا" 
وذ 
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التعردى على سر بق ا مراسلات ظ 


الدكتور ادوار غائى الدعبى 
النائب. بادارة قضايا الحكوهة 
والمعار للتدريس بكلية الحقوق بجامعة. القاهرة 
فرع الخرطوم 


لمهسطسهد : 

١‏ - كيف يستطيع الشخص الحريص ازيحافظ علىسرية مراسلاته ؟ فمن 
الميسور فتح الخطابات بواسطة موظف هيئة البريد او الساعى النى 
يقوم بتسليم الخطابات ٠‏ وعن الميسور أيضا افشاء البمرقهيات أو 
اخفاؤها لان مرسل البرقية يسلمها او يمليها على الموظف المختص > ثم 
تتداول البرقية بين عدد من الموظفين المختصين حتى تصل الى المرسل 
اليه . 

والتعدى على سرية المراسلات ليس مقصورا على المراسلات المكتوبة ء» 
بل يمكن ان يقع ايضا للمراسلات الكلامية » ونعنى بذلك المحادثات 
السلكية واللاسلكية » اذ يستطيع الموظف المختص ان تدخل فى 
محادئثة تليفونية بين شخصين ويتمكن من معرفة مأ يدور بينهما من 
حديث ٠‏ 

واذا كان من المستحيل حمابة هده السرية بالوسائل المأدية . قانه 
فى الامكان حمايتها بالوسائل القانونية » وذلك بمعاقية التعدى عليها ٠‏ 

؟ ل والمشرع المصرى يعاقب على بعض ص ور التعدى على سرية 
المراسلات 2 فنص فى المادة ١65‏ من قانون العقوبات على ان « كل من 
أخفى من موظفى الحكومة او البوستة او مأموريهما او فتح مكتوبا من 
المكاتيب المسلمة للبوستة او سهل ذلك لغيره يعاقب بالحيس او بغرامة . 
لا تزيد على عشرين جنيها وبالعزل فى الحالتين ٠‏ وكنذلك كل من 


د اانا أسمم 


أخفى من موظفى الحكومة او مصلحة التلغرافات او مأموريهما تلفراقا 
من التلغرافات المسلمة الى المصللخة المذكورة او افشاه أو سهل ذلك 
لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين » ٠ )١(‏ 

ولا شك ان ههذا النص لا يحيط بجميع صور التعدى على سرية 
المراسلات »2 اذ تنوجد بعض الصور التى لايمكن العقاب عليها فى ظل 
تشريعنا المصرى السائد » وسوف نوضح ذلك بالتفصيل قيما بعد ٠‏ 
واذا كان التعدى على سرية المراسلات امرا يجرمه القانون , فمن ناحية 
اخرى قد يبيح القانون التعدى على هذه السرية تحقيقا للمصلحة العامة 
التى يحب ان تعلو على مصلحة الافراد فى كتمان اسرارهم . وهذا ما 
اشارت اليه المادة الرابعة من القانون رقم لا١٠‏ لسنة ١95378‏ فى شأن 
اليريد اذ تنص على انه : « لا يجوز المساسس بسرية الرسائل الا فى 
حدود القانون » (؟) ٠‏ 

: خطة البحث‎  * 

سنقسم هذا البحث الى فصلين : نتكلم فى الفصل الاول عن أركان 
جريمة التعدى على سرية المراسلات ٠»‏ وفى الفصل الثانى نتكلم عن اباحة 
التعدى على هنه السرية ٠‏ 


٠ وهنا النص يقابل المادة لم١ هن قانون العقوبات الغرنسى‎ )١( 
تنص على أن ه حرية المراسلة‎ ١953 (؟) وكانفت المادة ؟5 هن دسستور ينامر سمنة‎ 
+ 91 من دستور سلة‎ ١١ انظر أيضا المادة‎ ٠ » وسريتها مكفولتان فى حدود القانون‎ 


الفصترالأول 


أركان جريهء التعدى على سرية المراسلات 


 :‏ الحريمة المنصوص عليها فى المادة ١١5‏ من قانون العقوبات 
تقوم على ثلاثة أركان محمى : 

٠ صقة الحانى‎ ١ 

؟' - الركن المادى ٠‏ 

٠ الركن المعنوى او القصد الجنائى‎  "“ 

وسوف نتكلم عن كل ركن من هذه الاركان فى مبحث مستقل ٠‏ 


المبحث الاول 


ه ‏ تشترط امادة ١54‏ من قانون العقوبات أن يكون فاعل الجار يك 
« من هوظفى الحكومة او البوسستة او مأموريهما او مصلحة التلغرافات او 
هأموريهم » وهذه العيارة يحب فهمها بأوسع معانيها ٠ )١(‏ فتشمل 
جميع الموظقين العموميين بالمعنى المفهوم فى فقة القانون الادارى ٠‏ 
وقد عرفت المحكمة الادارية العليا الموظف العام بأنه الشخص النذى يعين 
بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام 
نديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر (؟) ٠+‏ 


+ يلد 4 ص الاغ ا‎ ١ جندى عبد الملك  الموسوعة الجتائية اج‎ )١( 

(؟) المحكمة الادارية العليا فى 1 أتريل سستة ١9609‏ مجموعة المبادىء القاتونية سس ؟ 
رقم 80 ص 4535 , انظر حكم المحكمة بنفس الجلسة مجموعة المبادىء القانونية 
س ©؟ رقم الم ص +85 ء ومن الاحكام الهامة فى هذا الصدد حكم المحكمة الآدارية 
لرياسة الجمهورية فى 8؟ ديسمير سسنة ١334‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة سى 
للم عدد 2 ص 8ع؟ ٠‏ 


سس م ل لاس 


ومتى كان الشخص موظفا ٠‏ انا » فلا نهم درجته فى السلم 
الادارى , فالمادة 165.من قانون العقوبات تسرئ على جميع الموظفين 
مهما كانت درجاتهم ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة قنا الابتدائية بتطبيق 
المادة ١١6‏ من قانون العقوبات القديم ( تقابل المادة ١65‏ الحالية ) على 
الفرائى المستخدم بالبوستة والنى يعاون وكيل المكتب فى ختم 
الخطابات )١( ٠‏ 


)١(‏ ويلاحظ ان السلطات الادارية اللامركزية تسيل الاشخاص العامة الاقليمية والهيئات 
العامة ٠‏ وبناء عليه فجميم مؤظفى الهيئات العامة يعتبرون موظفين عموميين ( انظر المادة 
١‏ هن القانون رقم 1١‏ لسنة ١935‏ بشأن الهيئات العامة . نقضى جنانئمى فى ؟ فيراص 
سنة ١535‏ مجموعة أحكام النقض سى ١5‏ رقم ٠١‏ ص 99  )‏ اما موظفو المّسسات العامة 
وموطفو الشركات التابعة للمؤسسات العامة فقد ثار الخلاف بشأنهم ٠‏ فذهب رأى الى انهم 
موظفو عموميون لانهم يعتيرون عمالا بالمراقق العامة وعلاقتهم بالشركات التابعين لها علاقة 
تنظيمية تحكمها القوانين والقرارات واللوائح ٠‏ وقابلة للتعديل أو للتغيير وفقا لمقتضيات 
المصلحة العامة ويعتبر العاملون بهذه المثابة موظفين عموميين فيختص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بهم (المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية فى 98" 
ديسمبر سنه ١115‏ مجله ادارة قضايا الحكومه سن 8 عدد 4 ص 558) وذهب رأى آخر الى 
ان موظقى المؤسسات العامة يعتبرونهوظفين عموميين ٠‏ اما موظفو الشركاتالتايعة للمؤسسات 
العامة قلا يعتبرون موظفين عموهيينَ ( فتحى عيد الصبور ‏ الاثار القانونية للتأميم ‏ سسمنة 
151 ا بد ١١37‏ ص ١55‏ وبتد 1115 ص ١3١‏ ) وأخنت بهذا الرأى محكمة النقض ‏ 
الدائرية الجنائية فى ١١‏ هايو سنة ٠ ١934‏ هجموعة أحكام النقض سس ١١‏ رقم 39 ص 
٠ 5‏ ونتحن نميل الى الاخد بالراى الاول لان تحرير عقود بين احدى شركات القطاع 
العام والعاملين قيها وسريان أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية عليهم بقرار 
رئيس الجمهورية رقم 5041 لسنة 1 المعدل بالقرار رقم 54548 لسة 58ؤ١ا‏ ) 
لا يتنافى هع اعتيارهم موظفين عموميين . ذلك ان مجلس الوزراء قد نظم بقرارات 
منه صيغة عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة او لاعمال موّقتة ٠‏ ومم هذا 
فان علاقة الحكومة بهم ليست علاقة عقدية بل عى علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح 
( حكم المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية سالف الذكر ) ٠‏ 


مسح اج سم 
سبسلطة الوظيفنة : 
لا يقتصر: تطبيق المادة ١854‏ سالفة الذكر على موظفى عيئة اسورد 
وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية , وانما يسرى على جميبع ”| 
الوظفين العموميتين 2 ولا يشسترط ان يرتكب. الموظف الجريمة اثناء تادية . 
وظيفته ٠ )١(‏ وانما يكقفى ان يكون قد ارتكب القعل بوصقه موظفنا. 
لا بوصفه فردا عاديا (؟) ٠‏ وبعبارة أخرى يجب ان يكون الموظفب قد 
أساء استعمال سلطة وظيفته فى ارتكاب الحريمة ٠‏ وبناء عليه لا تنطيق. 
المادة ١55‏ عل الموظف العموهمى الذدى يتوصل الى اخراج خطساب مِنْ 
صندوق البريد بطريق الكسر ويقتح الخطناب ويقف على مضمونة. 
لصلحته الخاصة + اذ فى همده الحالة لا توجد رابطة بين صفة الحانى. 
والفعل المادى الذى ارتكبه (؟) ٠‏ 


)١(‏ حصمعءم صمتاتةة علاءممم ,عامصمة لمدعم ع0م) ,زعلتسك) ممويدن 
ه11 أ سمنلدط ععتمتدك1 رأءأعدكد1 أعع 1827 عدم عناورز 3 عكتممد أء موق 1 
.2 56 .2 287 أنه 1[ .1 2952 ,اععمطة 

محكمة قنا الابتدائية ( بهيئة استثنافية-) فى ١1‏ أنريل سمنة ١935‏ المجموعة 
الرسمية سس ١90‏ رقم ١7‏ ص د5؟ وكانت التيابة العامة قد اتهمت المتهم الاول 

( قرائى بالبوستة ) بأنه سهل للمتهم الثاتى تح مكتوب من مكاتيب المسلمة 
لليوستة واخفائه بأن: سلمه اليه من مكتب البوستة يمد وضعهاقئ صستدوقها 
يمعرفة المرسل ٠‏ واتهمت المتهم الثانى بآنه اتفق. مخ المتهم الاول. ليسهل له قتح . 
مكتوب مسلمم الى اليوسستة .2 وقد وقعت الجريمة بناء على ء هذا الاتفاق 000 من 


فتح اللمكتوب المذكور واخفائثه + 1 
لقصمم غتممل دل عدوقهم 4ك 51 انه 1 سهد 0 


بطع صذا8 غصتماصق .5و4 .2 1564 .85 197 .1 1922 36 ,كتمعمصد]ة 
.26 471 .8 111 .1 2888 .ته ع2 املمصغم عن ع1 عند كعدوتاهرم لياس 
006 هك . عتتمقغط1 ,غ186 سمتسدع اء عطماملة تتمءستتقط) .784 . 
.5 .2 5888 .م 2887 111 1 اله 66 ملمصعع 
انظلر أيضا بهذا المعنى نقضى قرنسى فى "5" الوقمبر سسنتة ١45454‏ واللوز 
؟هم١خا‏ 6 ا كاذ ٠.‏ : 
(؟) جارسون ‏ المرحع الدايق ‏ مادة /81١ا‏ يلد ع5 صن 9/55 ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك يعاقب عضو النيابة الادارية اذا انتقل الى مكتب السو 
للتحقيق واستغل سلطة وظيفته فى فتح بعض الخطابات وكذلك الشآن بالتسبية 
لموظف الجهاز المركزى للمحاسيات ٠‏ 


عد ولاخ ده 

ومما يؤكد هذا النظر ان المادة ١١85‏ اشترطت ان تكون المكاتيب 
مسلمة للبوستة 20586 18 3 20848665 ) وان تكون البرقيات مسلمة 
الى مصنلحة التلغرافات : 
أى أن القانون لا نحمئ الخطابات والبرقيات الا حينما تكون مسلمة 
الى الجهة المختصة بارسالها ٠ )١(‏ اما قبل تسليم الخطاب الى هيتة 
البريد او وضعه فى صندوق الخطابات فلا يعاقب الموظف اذا فتحه او. 
اخفاه . فمثلا اذا سلم احد الاشخاص الى جاره الموظف بمكتب البريد 
خطابا وطلب منه ان يضعه فى صندوق الخطابات عندما يذهب الى 
مكتبه , ولكن اللوظف فتح الخطاب قيل وضعه فى الصندوق واطللمع 
على مضمونة ء قانه لا يعاقب بموجب المادة ١65‏ من قانون العقوبات ,2 
لان الخطاب لم يسلم بعد الى هيئة البريد ٠‏ وبعيارة أخرى ان الخطاب 
لم يسلم الى الموظف بصفته الوظيفية , وانما سلم اليه بصفته الشخصية 
باعتباره جارا أو صديقا للراسل (9) ٠‏ 


ا ولا يشسترط ان يكون الموظف قد عهد اليه بالرسالة او البرقية 
موضوع الجريمة » ولا يهم ايضا ان يكون عمل الموظف ايصال الرسالة 
الى المرسل اليه (5) ٠‏ وانما المهم ان يكون الموظف قد استغل سلطة 
وظيفته فى ارتكاب الجريمة ٠‏ اما اذا كانت الجريمة التى ارتكبها الموظاف 
لا علاقة لها بالوظيفة فلا يعاقب بموجب اللمادة ١55‏ من قانون العقوبات , 
فمثلا اذا ذهب موظف مكتب بريد الموسكى الى زيارة زميل له فى مكتب 
بريد مصر الجديدة اثناء عمله ٠‏ وانتهز الموظف الزائر فرصة انلشغال 
زميله وتمكن من فتح بعض الخطابات الموضوعة على مكتبه 2 ففى هذه 


- المرجع السابق  هادة 1810 يلد 531 صن 55ل‎  نوسراج‎ )١( 

(؟) وفى فرنسا بعاقب هذا الموظف بموجب الفقرة الثانية هن المادة لإال4م١‏ هن قالون 
العقوبات المضافة سنة ١1955‏ بوصفه من آحاد التاسن ( أنظر جارس ون المرجع 
السابق اسايمه 1863 ينف 51 سن 87288 ) د 1 


(؟) جارسون ‏ المرجم السابق هاآدة ١49‏ بلند هاا ص #9ولا ٠‏ 


سس ع ناا سدم 
الخالة ترى" ان المادة ١65‏ سالفة:-الذكر غير متنظبقة على :نه :الواقمة 2 بلان: 
فمل الموظف لم تكن له علاقة بالوظيقة , وانما. ارتكب. الفغل: يوضسيقه : 
فردا عاديا ذهب. لزيارة موظف صديق له + وعلى العكسسن من ذلك خرى 
تطبيق المادة ١55‏ سالفة الذكر غللى الشاعى بمكتب البريد- الذى تتمكنة 
عن فتح بعض الخطابات المعهود بها لاحد موظفى المكتب + على الرغم من ان 
الساعى لا يباشر اى عمل متصل بهذه الخطابات ٠‏ وذلك لان الستشاعى 
بحكم عمله داخل المكتب وآتضاله بالموظفين تمكن من فتح هذه الخطابات؛ " 
اى انه استغل سلطة وظيفته > وازتكب الفعل: بوصف كوتة 0 وليسن 


فردا عاديا ٠‏ 


م اللوظف الفعلى : 

قبل تسرى المادة 18 سالقة الذكر على موظف لم يضصشدر ”لاا 
بتعيينه » او صدر قزار التعيين باطلا » وهو من يسمى .بالموطت.القعسق”” 
أله ع0 عمتقسدمء202 ٠+‏ من المقرر :فى ققه القانون الادارى :ان 
الموظف الفعلى هو من كان قرار تعيينه الباطل: معقولا : اى اذا لم يفطن 
الجمهور الى سبب بطلان قرار تعيينه يغضن 'النظر عما اذا كان اللوظف 
حسن النية ام لا ٠‏ واذن فنظرية الموظف الفعلى ترجع:- فى اللتزوك - 
العادية ‏ الى قكرة الللاص عمسععهمجة 0 ع6ل1"1 
أى أن الشنخصض يظهر امام الجمهور بمظهر الموظئف وتكون. .له جميسع 
مظاهر الوظيفة: الحقيقية ٠ )١(‏ اما فى الظروف الاسنتثنائية ب كحالة 
الحرب والثورة والكوارثك ‏ فقيل انه ليس من الضرورى ان يون" 
الفرد قد عين تعيينا معقولا ا 6 
قط قرار بتعيينه ٠‏ لان نظرية الموظف الفعلى ذ ل 


 )9‏ وتصتضفة كتميق عق عمتمامعصفاة 1 ا 
230 2 عو .م1 .1 1063 :650 36 لاقم 


سس بم لد 

على فكسرة الضرورة 2604 عل 1106 واذن ففكرة الفلساهر 
وفكرة الضرورة. هما اساس. نظرية الموظف الفعلى ٠ )١(‏ | 

ولما كانت الإعمال الادارية الصادرة من الموظف الفعلى فننة فى 
نظر القانون الادارى , فانه ‏ فى رأينا ‏ يعد كالموظف الحقيقى من حيث 
خضوعه لاحكاح المادة ١55‏ من قانون العقوبات (؟) ٠‏ 

وتطبيقا لذلك قضبت محكمة النقض الفرنسية بسريان المادة /إلم١‏ من 
قانون العقوبات ( المقابلة للمادة ١655‏ من قانون العقوبات المصرى ) على 
امرأة عهدت اليها مصلحة البوستة العمومية بالعمل كمساعدة يأحد 
المكاتب وأقسمت اليمين بهذه الصفة على الرغم من أنها لم تكن قد بلغت 
سن الثامنة عشرة اللازمة للتوطف بالموستة (5) ٠‏ وقضصمت محكمة 
أورليائز كقة 2 بتطبيق المادة لم١‏ سالفة الذكر على فرد عين 
كموزع احتياطى على الرغم من أنه لم يتسلم سندا كتابيا بتعيينه ولم 
يحلف اليمين التى تشترطها التعليمات ٠‏ وقضت محكمة نيم ©تنطلط 
بتطبيق المادة ١41/‏ سالفة الذكر على شخص اعتمد تعيينه مدير البوستة 
كساع مؤقت بالريف بدلا من الساعى الاصلى . ولم يكن قد اقسم اليمين 
التى تشترطها التعليمات ٠‏ وقد ايدت محكية النقض هذا الحكم 
ورفضبت الطعن المرفوع من المتهم (5) ٠‏ 

5 غير الموظف : 

لا تمكن معاقبة غير الموظف بالمادة ١55‏ من قانون العقوبات الا بوصفه 
شريكا للموظف (5) ٠‏ وحاء بتعليقات الحقانية على هذه المادة « ان حالة 


)١(‏ لوبادير ‏ المرجم السابق ب بند 525 ص 599 ل أنظر تنطبيق هذه النظرية على 
الاعمال الصادرة من -حكومة فيثى مؤلف لوبادير سالف الذكر ب بئد 
255 سن 154١0‏ . 

(؟) بهذا المعنى بلانئى ‏ المرجم السابق ب بتد 27٠‏ صى 845لا ,2 جارو المرجع السابق 
يند ١6515‏ ص 258 ٠‏ 

(4)9 نقض امتائى فى ١7١‏ اكتوبر سسئة ١859‏ داللوز ٠ ؟ا١؟ 5 0 . 5١8685‏ 

(54) المراجم غحى الصنجمة التالية ٠‏ 


بيه ه- 

الاشتراك تسرى عليها القواعد العمومية الخاصة به » ٠‏ قاذا إشبترك 
غير اللوظاف مع ماواظق نان حرضة او انمق ممه .فوا صتاعدة عق ازكناتب 
الفعل المكون للجريمة , فوقعت بناء على ذلك ٠»‏ فان غير الموظف يعتيبر 
شريكا للموظف طبقا للمادة 5٠‏ من قانون العقوبات ٠ )١(‏ 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة الاستئناف الاعلية بأن افشاء التلغراقات 
لا يعاقب عليه الا اذا حصل بواسطة احد موظقى الحكومة او مف لكة 
التلقرافات او مأموريها او بواسطة احد الافراد بالاشتراك مم احد مؤلاء 
الموظفين او المأمورين بالشرائط القانونية النصوص عنها فى القانون ٠‏ 
فافشاء التلغرافات المسلمة الى مصلحة التلغرافات اذا وقم من غير هذه 


(15) محكمة اورليائز فى 55" ابريل ١8191‏ سيرى ١8193‏ 50 2 035 , وبهذا المعتى أيضما 
محكمة بوتبيه فى أول ديسهير سلتة ١499‏ سصيرى /الام4١‏ 
2 3 رخ © 
محكمة استئناف نيم فى 5؟! قبراير سسلتة ١865‏ سيرى 1١-1483‏ د-هه - 
نتضص فرنسى فى 8" ابريل سلتة 35ه8ه١ا‏ ب 01١‏ ا ءوه وقالت محكمة النقضص فى 
اسياب هذا الحكم : 

أنه تناع مقصع0 ع1 عنان كم عأقأكدمه 2 3016ا]ة أعهة"1 51 ,عنا0 ... 

دع عق0صة"1 أصدحة ,أمء للمعمعم كامعمعاومم 15 عن المعصصعد ع1 1616م 

رأى علاء'نن علاعتأصعدي أده ,غاتلهصدهة علاعه ع0 ممتحكدتصده"1 ,كدمتعهه1 

.أكعلاط1 أو 11 أدمل ععصعلقسم 2[ أتطهعا نين أمععة "1 ذ3 ععأتاميم أتعم عم 
أمأصمت صن كسمقل تنآ هم كتتتحدم كاأتاغم ع0 عاتمتصصة1! «عمدكعة تسا لص 

-»0 165 كتاه0غ 6تتتكعد 2 11 أظه هء ,تأصصسعء أضعسعموتاطهم 2 لامو 

-1ة'! ,صغم .0600 287 غخية"'! أكستة عأسمائومعاصد عع 'من ملمعاامة ب ركرام؟ 

-22 عتنقد أء عأكاز عم3 00 أن12 2 دع "مه ,0116 كزه30 0 صذه1 ,غعمومائد 6غ 

٠‏ ملامتاقعااع 

زكذلك كان الشأن بالنسية للمادة ١84!‏ من قانون العقوباتث الفرنسى قبل تسديلها 

سنة ١5159‏ (انظر بلانشى المرجمع السابيق ‏ يد 55 صن 789 , عجارو المرجع 
السابق ب بند 33هلا ا صن ٠ ) 53١‏ 

(43- جندى عبد الملك - المرجِم السايق ب بند 9 ص لالائ 2 جارسون ء المرجع السابق - 
مادة لاما بند 8 صن 244 (نظر أيضا سكم سحكسة قتا الابتدائية فى 131 أبريل 
سنة 191١5‏ (أسسيقت الاشارة اليه ) وقد دان المنهم الاول موصفه فاعلا ( قراشى 
بالبوستة ) :والمتهم. الثانى بوصفه شريكا ولم يكن موظنا ٠‏ 


اليم ميقا © السمم 


الطرق فلا-عقاب عليه , وغاية ما:فى الإمر ان المفشئى يكون قد ارتكب .فعلا 
مسار اراي لتعوريض الضرر كما. «تقتضيه قواعد القانون المدنى (0: 


5-5 


وقداوت اللادة. م١‏ 5-0 الموظف للقمّل المكون للجريمة 
وبين تسهيل ذلك لغيره » فاعتبزت الموظف فاعلا للجريمة فى الحالتين , 
امع لاله طبقا اللقواعد العافة فى الاشتراك اذا سهل الموظف لغيره: ارتكاب 
0 الكون اللجريمة يغتبر الريك وليسٍ فاعلا ٠‏ 


.33ت معاقبة غير الموطلف فى القانون الفرنسى 

. قلنا ان نصى الملدة ١515‏ من قانون العقوبات لا 500200 
العام ٠‏ وقد فطن المشرع الغ رنسى الى ما فى نص المأدة ل41١‏ من قانون 
العقوبات ( المقابلة للمادة ١55‏ من قانوننا المصرى ) من قصور. فى هذا 
الشأن 2 واستجاب الى النقد الموجه اليها من الفقه (؟1) فأضاف اليها 
فقرة جديدة بالقانون الصادر فى ١6‏ يونية سنة 1١91715‏ بحيث جعمل 
العقاب يشمل غيز الموظفين اذا ارتكيوا فعلا من الافعال المنصوص عليها 


(؟) محكمة الا تثناف الاهلية فى ١60‏ ديسمير ١8937‏ مجلة القضاء سن 5 سن #ه 
: وتخلص واقعات هذه الدعوى خى ان التيابة العامة اتهميت توقيق كيرلس ( موظف 
بمصبلحة التلغرافات ) والشيخ على يوسفف ( صاحب جريدة المؤيد ) ياقشغساء 
تلغراقيى .2 احدهما هن سردار الجيشس المصرى بكوشة الى ناظر الحربية ء والثالى 
وارد الى جريدة المقطم من مراسلها بمدينة با , وقد نشر المتهم الثانى التلفراف 
الاول بجريدة. المؤيد ٠‏ ومحكمة عابدين الجزئية حكمت بتاريخ 19 نوفمير سسنة 
51مأا بادانة المتهم الاول لافشسائه التلغراف الاول وبراءته هن تهمة افشاء التلفراف 
. الثانى 2 كما قضت ببراءة المتهم الثانى ٠‏ فاستائفت النيابة والمتهم الاول ٠‏ وقد 
تبينت محكمة الاستئناف عدم ثبوت التهمة فى جانب المتهم الاول فقضت بيراءته 
وقالت غى اسسياب الحكم : ذ وحيث ان هجرد نشر التلفراف فى الجريدة . وعدم 
التصريح هن صاحيها. بفصدر وصوله اليه لا يوّدى الى الجزم بأنه م ياخداه 

الا هن كيرلس لاحتمال وصوله اليه من طزيق آخر ٠٠.6‏ » 1 
(؟) "وفى هذا الص.ند. يقول بلانشتى انه. ظاهر بوضووح من نص المادة /اله١ا‏ ( قبل تعديلها ) 
اانه لا ايعنى الافراد , أوهلم فى. نظرفا ثقرة: يؤسف. لها ويجب العمق على سدها 
( بلانثى ب المرجم “السابق ب بد لاع ض. 86لا ت أنظ. أيضا جارو هم المرجمع 
السابق ‏ بند 19531١‏ اض.402اء شوقو وعميل - المرجمع السابق ب ابتد لاق ص 5*4 ٠‏ 


لد اوهلاع دا 


فى تلك المادة » وبذلك اصبح القانون الفرنسى يسوى بين الموظف وغير 
الموظف من. حيث ارتكاب الجريمة » بعكس المشرع المصرى الذى لا يزال 
يعتبر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 164 من جرائم الوظيفة العسامة 
بنمعنى أنه لا يعاقب عليها الا اذا وقعت من الموظف العام ٠‏ 1 


واذا كان المشرع الفرنسى سنوى بين الموظف وغيره من حيث ارتكاب 
الجرنمة ؛ فانه يفرق بينهما من حيث العقوبة » اذ يجعل عقوبة المؤظف اشد 
من عقوبه غيره . قالقاتون الصادر فى 59 ديسمير سنة 19603 ( مادة 
/ ) عدل العقوبة المنصوص عليها فى المادة لم١‏ من قانون العقويات فجعلها 
الغرامة التى لا تقل من 0٠٠‏ فرنك ولا تزيد على 5٠٠٠‏ فرنك والحيس 
الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد على خمس سنوات والحرمان من تولى 
الوظائف العامة مدة لا تقل عن خمس سسينوات ولا نزيد على عشر سئوات » 
اذا وقصت الجريمة من موظف ٠‏ اما اذا وقعت من غير موظف فان العقوية 
تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتة ايام ولا تزيد على سنة والغزامة التى 
لا نقل عن 5-٠‏ فرنك ولا تزيد على ٠٠0‏ فرتك او احدى هاتين 
العقوبتين ٠ )١(‏ 


)١(‏ ونذكر قيما يل نص المادة لالم من قانون العقوبات الفرنسى طبقا لاآخر التعديلات 
التى .آدخلت عليها : 

عاومم 12 د وعفكقهمه وعطاعا ع0 عكساتءكتنهه عأتام) ,ممتكمع روتكد عثمو 1 

)0011513٠+‏ 013 2861 هه 011 عتتقسممتاعده؟ صد عدم ع16لتاعهة 10د عفتسدهدم 

ع0 ع0تاعتقة عصنا 0 عتملام مرعد رععأاممم 5ع مملأوأكتستصسلة"1 عل نه أمعصر 

.قصة وصك لذ كأمطمد كام ع0 أمعسعصممعشضمصه صخل ء ,."! 3000 3 ."1 500 

ن1طتام أمامدس ومتاعدم؟ عأم0؛ عل اتلدعامذ ,خمام عل ججعة عاطووسمف ع.آ 
2115 311 كقة عتلل كك كستمطة 20 كطة وسك أسملمعم 


رعاعتاقة أصعممدم نل ع2 عطم معدم تتد كن65م كق كعل 5رمطعل ‏ صكل - 

ذ موءندم 207 5ع ءسملممجمع ممه ع0 ع7سامع انه عأتاما ,دمككعرم نه عأناما 

06 أعتتعسدمك تود هد نمام وعد ,أ40 عكنةحمهم ع0 عاق ,كمعن معل 

عقن[ عل ده ."1 3000 3 .“1 مو ع0 ع0معسة عصكل أت عه صن ث3 005[ عاد 
ع تتعلتاع5 قصاعم عع عل 


بن ماع اح 


0؟١‏ والواقم “اننا لا نرى مبرزا لجعل: الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
:64 من قانُون: العقوبات مقصورة :على الموظف العام مادام التعهدى عل 
المزاعئلات :يكن ان يقع من أى شخص أيا كانت صفته .+ ونجن لا ننكر ان 
وقوع الفعل من الموظف يكون اشد جسبامة واكثر خطورة لانه يخون الثقة 
الممنوحة له بحكم وظيفته ٠‏ ولكن هذا لا يبرر اعفاء غير الموظف من العقاب , 
خصوصا وقد لوحظت فى السنوات الاخيرة كثرة حالات التعدى على 
المراسلات: من غير الموظفين » فمثلا اذا أخطأ ساعى البريد وسلم بحسن 
نية خطابا الى غير المرسل اليه , فلا يعاقب الساعى لعدم توافر القصد 
الجنائى عنده , اما اذا قام مستلم الخطاب بفتحه او اخفائه على الرغم من 
علمه بأن ليس المرسل اليه » فانه يعاقب طبقا للفقرة الثانية من المادة /ال4١‏ 
ا الو ا اه للاسف يفلت من حكم 
المادة 5 من قانون العقو بات ٍ 


2-05 او الزوجية : 

عمل. تعتبر صلة القرابة او الزوجية مبيررا للاعفاء من نص المادة ١65‏ من 
قانون العقوبات ؟! فمثلا اذا وجد موظف مكتب البريد اثناء عمله خطابا 
مرسلا الى ابنته او زوجته ففتحه او اخفاه » قهل يعاقب يموجب النص 
سالف الذكر » ام ان هذه الصلة تحيز له ارتكاب الفعل وبالتالى تدرا 
عنه المسثولية ؟! 

أثيرت هذه المسألة أمام القضاء الفرنسى » فذهبت بعض المحاكم فى بادىء 
الامر الى ان للزوج خق مراقبة الرْاشسْئلات الخاضة 'يرواجته » اما هذه 
الاخيرة فعلى العكس من ذلك ليس لها حق مراقبة مراسلات زوجها (1) ٠‏ 
ولكن هذا القضاء لم يعد مقبولا بعد ان اصبح الزوجان على قدم المساواة (9) + 


01 محكنة يوروو ' 2054681 فى ٠١‏ مارس ميته 1998 داللوز (١590‏ ب 5 داأولاء 
(؟) .انظر المادة 515 من القانون المدنى الفرنسى العدله بالقاتون الصصادر فى ١8‏ فبراير 
سسنة ١958‏ والقانون الصادر فى :ا سسبتمبر سنة ١9875‏ والامر الصادر فى ؟ 


: اللتونر أسنة 548لا . 


لس وخ سه 

ولدلك اسمتقر القضاء الفرنسى الان على ١نة‏ لا يجوز لاى من الزوجِين مراقية 
مراسلات الاخر ء فقضت محكمة النقض بأن الزوج النى يفتخ رش الة 
خاصة بزوجته يقع تحت طائلة المادة./41١‏ من قانون العقوبات » ولا يستطيع 
الاحتماه وراء نص المادة 758٠‏ من قانون العقوبات التى لا تعاقب على السرقات 
الحاصلة بين الازواج او بين الاصول.والفروع ٠ )١(‏ وقضت محكمة جنح 
السين فى ١١‏ مارسرسنة ١13١‏ بادانة زوج اخفىخطابا مرسلا الىزوجته »2 
وقالت المحكمة ان جريمة الاخفاء تختلف تماما عن جريمة السرقة ء وبالتالى 
لا يتمتع الزوج بالاعماء المنتصوص عليه قى المادة 58٠‏ من قانونالعقوبات(؟) ٠‏ 
وقضت نفس المحكمة بتاريخ مايو سنة 1935 ببراءة زوجة اتهمت 
باخفاء خطاب لزوجها ٠‏ لان ما ارتكبه يعتبير سرقة لا يعاقب عليها 
القانون الفرنسى (؟5) ٠‏ 


وقد تبدو لاول وهلة قسوة عذا القضاء ء اذا توحظ .ان السرقة 
والتصب وخيانة الامانة الحاصلة بين الازواج والاصول والفروع لا يعاقب 
عليها القانون الفرنسى 2 فكيف يعاقب على فتح او اخفاء المرامسسلات 
الخاصة بهم ؟! ولكن امعان النظر فى هذا القضاء يؤدى الى تأبيده لان 
التعدى على المراسلات بالفتح او الاخفاء لا يمس الهقريب او الْروج 


)١(‏ تقض احنائى فى 5 .قجراير إسنة ١154‏ لالوريس كلاسير الندورى ل 
4ه9١1ا‏ _- 5 غمه١٠‏ مع تعليق 110506217 _ أنظر أيضا تمليق هيجينى 
' على هذا الحكم بمجلة العلم الجنائى وقانون العقوبات المقارن سنة ١954‏ ض 5595 ٠‏ 


3 محكمة جنح السين فى ١31‏ مارس سستة ١55331‏ جازيت دى ياليه 1-5531 - هذ( > 
انظر تمليق بوزا ]م عق هذا الحكم بمجلة العلم : الجنائى وقانون المقوبات 
المقارن سمئة ١9119‏ ص ٠. ١٠١:5‏ 


(4)5 محكمة جنح السين غى 59 مايو سسئة ١935‏ جازيت دى باليه ١971‏ 4 نوكمير 
سنة ١935‏ أنظر تعليق عبجبن 188126869 آمل هذا الحكم بمجلة العلم الجنائى 
وقانون العقوبات المقارن سنة ١335‏ ص ١*1‏ وتعليق بوزا بتفس الحجلة ص ١54‏ 
أنظر أيضا حكم محكمة جنح جراس ©61855© فى ١4‏ أكتوبر سنة ١954‏ جازيت دى 
باليه 19955 ؟ ‏ 1758 ل أنظر أيغا جارسون ‏ المرجم السابق ب بند 41 سن ١ول ٠‏ 


#4؟ أ 


فحسبب ٠‏ وانما يمس ايضبا الطرف الأحر فى المراسلة وهو ليس من 
. اعضاء الاسرة وبالتالى تجب حمايته ٠‏ | 


5 ن ولكن يلاخظ .ان الوالدين من حقهنا فتح امخطابات المرسئلة الى 
أولادهما “القصر :ومراقبة احاديثهم التليفونية ٠‏ وكذلك من 'حقهما ان 
.بعهدا بهذا الحق الى من يتولى رقابة ابئهما القاصر 2 ويرجع دك الى 
ان القاصر ليست لديه القدرة عل مباشرة اوجه نشاطه بمفرده ٠ )١(‏ 

البحث اللانى 
| الركن السادى 

6 يتكون الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة ١55‏ 
من قانون العقوبات من فعل الفتح او الاخفاء او الافشاء » وان بيقع ذلك 
على مكتوب او برقية ٠‏ لذلك سسنقسم هذا المبحث الى مطلبين : المطلب 
الاول نتكلم فيه عن الفتح والاخفاء والافشاء , والمطلب الثانى نتكلم فيه 
عن محل الجريمة ١ 0 "٠‏ ش 

ش المطلب الاول 
الفتح والاخفاء والافسسساء 


ا تحدثت الفقرة الاولى من المادة ١55‏ من قانون العقوبات على 
إخفغاء وفتح اللكاتيب ٠‏ اما الفقرة الثانية فتحدثت على اخغاء وافشساء 
اليرقيات ٠‏ واذن فالاخفاء قد يقح على خطاب او برقية ٠‏ اما الفتح فتنفرد 
به الخطابات »2 كما ان الافشاء مقصور على اليرقيات دون الخطابات ٠‏ 

'وقد يختلس الموظف او غيره الخطاب او البرقية ٠‏ فهل يقم الاختلاس 
تحت طائلة المادة ١١5‏ من قاأنون العقوبات ؟ وهل سرى هذا النص على 
من: ينزق او يتلف احدى الرسائل ؟! ْ ١‏ 


)١(‏ احجان هليسييه . حماية سرية المراسلات بالنسبة لقانون. العقربات 22 مجلة اعلم 
الجنائي » سستة وعكل١‏ هن الا .+ 


#7 بر ا السام 


لذلك سنتكلم فيما يلى عن الفتح والاخفاء والافشساة والاخهاط : 

والاتلاف ٠‏ 
١١7‏ _أولا : الفتمح .: 

الفتح هو فضى الحرزٌ المحتوى على الرسالة -بأية طريقة 2 او حو 
ازالة العائق المادى الذى يضعه المرسنل محافظة على الس () ٠‏ 
ويستوى ان يكون الفتح بطريقة ظاهرة . مثل كسر الختم او قطاسم 
المظروف او تمزيق اللفائف ٠»‏ او بطريقة غير ظاهرة تنطصوى على شىء 
من الحذق والمهارة بحنث لا يكتشفها الشخص العادى ‏ 220 ا 

من المظروف: وفتيحه لإا ره اخرى 0( 0 


ويلاحظ أن ل ل الا من خطاب ل سات 
علمية بموجب المادة ١65‏ من قانون العقوبات + وتطبيقا لذلك قضت 
محكمة النقض الفرنسية بأنه اذا كان مراقب اجدى الشركات مكلفا 
بملاحظة سلوك مدير فزع من قروع الشركة . فنقل نسخة: من خطياب 
مفتوح وجده على مكتب مدير الفرع-, وارسل النسخة. الى مدير الشركة , 
قان هذا الفعل لا يقبع تحت طائلة المادة ١41/‏ من. قانونَ العقوبات ٠)١(‏ 

ثانيا : الاخفاء: 

تشترك الخطابات والبرقيات فى امكان اخفائها ,. والاخفاء هو كل 
ما من شأنة منع وصول الخطاب او اليرقية الى المرسل اليه . سواء 
كان ذلكبالقائها او بتسليمها الى شخص آخر او بحفظها عند المخفى(١) ٠‏ 


)١(‏ جارسنؤن ‏ المرجع السابق ‏ مادة لم1 يند 58 صى 55لا 2 جندى يد الملك ب 
المردع السابق أن بند ١١‏ عن الاع 10 ل اخ 

(؟) جارسون. ‏ المرجم السايق ‏ مادة لا8١ا‏ بند 585 ص 5لا - 

)4)١(‏ نقضص جنائى فى ١8‏ يونية سسئة ١98/‏ داللوز الاسسبوعى 1551 م4 أنظر 
أيغذا تعليقات «اللوز على قاتون العقوبات القرنسى طبمة سنة 313354 هادة /إلم١ا‏ 
ص الا م 4 1 5 3 1 3 


وقد لاحظنا عفى إخكام القضاء الفرنسى توسعها فى تفسسير معنى الاخقاء 
م5101 فاعتيرت الاحتجاز المؤقت للرسالة او التأخير المعتمد 
فى تسليمها الى المرسل اليه بمثاية اخفاء يقع تحت طائلة العقاب (؟)٠‏ 


.فقد عرضت على محكمة جنئح ستراسبورج 53590018 > دعوى تخلص 
واقعاتها فى أن احد الشركاء فى ملكية عقار كان على خلاف مع مسستأجر 
احدئ الشقق . فاستولى مؤقتا على خطابين مرسلين الى المسستأجر 
وضعهما ساعى -البريد خطأ فى صتدوقه , وقام بتصوير مظسروفى 
الخطابين دون فتحهيا ليقدم الصورتين امام القضاء كدلييل على ان 
المستأجر قد خالف شروط عقد الايجار باستخدام مسكنه فى أغراض 
تجارية ٠‏ وعندما قدم هذا الالك الى المحاكمة الجنائية 2» قضت المحكمة 
بتاريخ ١9‏ مايو سئة 195٠‏ بادانته فى اتهمة اخفاء المراسلات عملا 
دالفقرة الثانية من المادة ١41/‏ من قانون العقوبات الفرنسى () ٠‏ 
وقضت محكمة كولمار تمقصتاهنافى قضية تخلص فى ان مالك 
احدى الشقق فتح خطا خطابا مرسلا الى مستاجر الشقة هن عشيقته , 
:فهذا المالك لا يعاقب لانه لم يتعمد فتح الخطاب ٠‏ ولكن اذا حدث انه 
بدلا من ان يسلم. الخطاب الى المرسل اليه » ارسله الى زوجته لتعلم 


 كلملا ص 54]! 2 جتندى عبد‎ 5١ المرجع السابق . مادة !ها بند‎  نوسراج‎ )١( 
* 58 المرجم السابق ل ايند ؟١1 من‎ 

(؟) ومن الاحكام الحديثه : نقضص جنائى فى 5 يتاير سسنة 1١935‏ بليتان 15035 0 135 2 
نقض جتائى فى 51 ديسمير سسنة ١95٠‏ بليتان 0-1959 ١7١5-51١4‏ ل ومن 
الاحكام القديمة : نقض جنائى فى 1 أغسطس سلننه ١8486‏ داللوز 1886 ب 89 اس 
2.0684 محكمة ليموج فى 1 يونية ستتة ١6885‏ ستسيرى 
44 "ا 188 . محكمة بوتبيه فى أول ديسمير سنة لا487١1‏ وقد سسسيقت 
الاشارة اليه ٠‏ ولعل هذا يرصم الى ان الدولة تحتكر مرقق البريد ( جارسون ل 
ألرجم السابق ب بند 50 ص 54! ) وفى مصر ننص الفقرة الاولى هن المادة الآولى 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١9315‏ فى ششيأن البريد على ان ( لهمثة البريد وحدها 
احتكار نقل الرسائمل من مكان الى آخر » ٠‏ 

)| محكمة جنم ستراسبورج فى ١9‏ مايو 197 جازيت دى باليه سنة 0-52-1556 1؟؟ ب 
أنظر تعليق عجينى على هذا الحكم بمجلة العلم الجنائي وقانون الفقوبات القارن - 


دوهج لد 


العلاقة القائمة بين زوجها وعشيقته , فانه.فى هذه. الخالة يعاقت' لانه ' 
يعبتر قى حكم من اخفى الرسالة ٠ )١(‏ 


9 - وفى مضر - حك لا يمكن مغاقبة غير الموظف انستطيع ان 
نقول ان ساعى اليريد اذا تعمد تسليم الخطاب: الى غير المرسل اليه 
يعتبر قد ارتكب جريمة الاشفاء ٠‏ 


٠‏ ومن القضايا الهامة التى اثارت اهتمام رجال الفقه الفر نسي 
قضية تنخلص واقعاتها فى ان سيدة تملك منزلا » اخذت لبضعة دقائق 
خطابا مرسلا الى احد المستأجرين وقامت بتصوير الظطروف لتقبديم 
الصورة كدليل فى احدى القضايا 2 وعندما قدمت هذه اللسسيدة 
للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدى على المراسلات قضلم محكمة جنم 
السين ببراءتها + قطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بالاستئناف: 
ومحكمة استئناف باريس قضمت بتاريخ 51 اكتوبر ستة ١9109‏ بالغاء 
الحكم المستائف وبمسئولية المتهمة ٠‏ ولما عرض النزاع على محكمة 
النقض قضت بتاريخ ٠١‏ نوفمير سسنة 7153٠‏ بنقض احكم محكمة 
باريس لان الفعل المنسوب الى المتهمة لا يحمل معني الفتح از الاخفاء 
المفهوم من نص المادة ١41/‏ من قانون العقويات ٠ )١(‏ وعندما احجيلت الدعوى 
الى محكمة استئناف اميين 4781605 للحكم فيها من جديد ١‏ لم تتقيد 
بما ذهبت اليه محكمة النقض », بل قضت بتاريخ 19 بناير سنة 1935 
بآن الفعل المسند الى المتهمة يقع نحت طائلة المادة لإ4١‏ من قانون 


سنة 1931١‏ ص 1١6‏ وتعليق بوز 2010226 على نغس الحكي بنفس المجلة ص 503 
أنظر أيضا حكم محكمة استئناف بأريس فى 1 نوقمير متة ١464‏ داللوز -055 , 
84 . وحكم نفس المحكمة فى -© مايو سنة +193 جازيت دى ياليه 195 ب 15 ب 
١‏ وتعليق يوزا عل مذين الحكمين بيحلة 5 الجنائى وقانون المقسويبات. 
اللكقارن سسنة 155315 صن كلا ٠.‏ 


* داللوز 159805 7 48ه‎ ١555 محكمة كولمار فى. 15 أبريل مثة‎ )١( 


سد جج جلت 
العقوبات :لان عذا. النص يعاقب .كل شخصن ,يتدخل عمدا فى الطزيق 
الطبيعىللمراسلة بينالمرسل والمرسلالية ٠‏ فيؤدىتدخله الى تعطي لوصول 
الرضالة : ولو كان ذلك لفترة وجيزة. . ومما لا جدال فيه ان المتهمة قد 
تدخلت” فى السيق الطبيعي للرسالة | « وعطلت وصولها الى الرمصكل 
اليه فترة هن الوقت قدرتها المتهمة نفسبها ببضعة دقائق لتتمكن من 
تصويرها ,2 ومن ثم فان هنا الفعل اي ار 0 
المادة ١41/‏ من قانون العقويبات (؟) ٠‏ 
١ل‏ وأذا تعمد الموظف ( وكذلك غير الموظف فى القانون الفرنسى ) 
اعادة الرسالة الى هيئة البريد 5 ان المرسل اليه غير معسروف 
او غير مقيم بالعنوان المدون على الرسالة 2 فانه يكون قد ارتكب جريمة 


)١(‏ انقض جتاتى قى ٠١‏ نوقفمبر سمته ١93+‏ جازيت دى باليه 55١9201١ 1١9409‏ وقالت 
المحكمة فى أسسياب هذا الحكم : 

ع1 أسقلهمم امقمعاع صع'منو عمغاءم [عمم3خ0 عنمت 18 عمو تلمعقة 

دتام. ععل. كعجومماعضه 12 ععتطموعع0)مطم عتامم عتمدعءء26 أمقاكمةز نام 
نعاض كعا عممسقصوطتما 1 أصدمع0 أمدكتتال220 2ه 1006 ركع مد لذ ععسمتات 0 
كمع صقل ممجهع جرم 065 أفععد 16 16ز0؟ انه عنامع269م 18 ركعتصغاطه وو 
#تاأمقمع تلتعاضه ألعصفعء6م 2 لقصخم ع4ه6) هل 287 عاعتنيد"1 عنمو 
دعا ع0 عوعمط 12 3 أسعلغ6 65أداكصم كانة1 16 أهد عننو تالمع 4ج كندل 
تاه 16(50166م كعقمف لذ عتماهم ع0 كك عأطومسم صمتامكتلمة عصن عتاعاياج 
00 21196111156 أقة 37خ 01111 كوم عاأتتاكم درع" 0 11 ,تتكتتامء ندل عمتقتهمتاك ل 
:عكانا - كتتة أقضعم عاأعه نال كعد مه ,عوسملدممكع مم ع0 ممتدمم مم ماد 
... سمتكء06 هد 6علتأكمز اسمعمصعلدع16[ كمم 28 3632006 أعمة'1 تكمنة' نان 


(؟) محكمة استتناف أميين فى ١9‏ يناير سنة 1939 جازيت دى باليه 010-1935 - 
65> وقالت المحكمة فى أسباب هذا الحكم : 


أقة'! عهم تصام ك دعوم اتلغل هل أعلغاهمد أمعصغاة '1 عننو مساة 

-ن متك ع0 انه هن هم أماعسسقامم غأتطتاكدف أ لقصكم 0006 يل 287 
تتمطة0 2162م عل أصدالدك عناوم تهج أمسدوج عهمملهمم مره ع0 دمله 
خط 1نو ععسقةمم مكمه ها ع0 5ع صن أمع مع عما 0م مها عسغمر هده أمعد 
-569 101 عتللمساعم عغأ100 عدو. علنامعقل هع لن'نيو مسلمعااو تعفمناتة أتماج 


الو 

اخفاء الرسالة ٠“‏ وتطبيقا' لذلك قضت محكمة النقض الفرنشية جتاريخ- 
5 ديسمير سنئة 1970 فى دعوى تخلص فى ان صاحب مزل يدعى ‏ 
جويلاما 0 كان على خلاف مع بعض المستاجرين , فداب على رفض ‏ 
تسليم الخطابات والطرود التىترد اليهم » وكان يعيدها ال ىالبنوستة وعليها 

عبارة « غير معروف » على الرغم من ان الرسائل كانت تكتب عليه ' 
بعد ذكر اسم المرسل اليه عبارة ه طرف السيد جويلاما 4 "تقار ليدم 

وجود بواب للمنزل وعدم وجود صتاديق خطابات خاصة يكل مسعاضل : 

فضلا عن ان صاحب المنزل باعتباره مقيما فى احدى شققه كان 00 
توزيع المراسلات الواردة الى السكان 2 وقد اعتبرت محكمة النقض هذا 
المالك ‏ تأبيد! لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مرتكبا لجريمة 
اخفاء المراسلات ٠ -)١(‏ 


"ا ثالما : الإفشاء : 
قصرت المادة ١04‏ من قانون العقوبات الافشاء على البرقيات دون" 


-تلمغمعهء*1 عكادهةء ,عععمم0سممععدم كعل لقدصدمم أتتممك ع1[ قصقل أمعصسعن 
اعم منص طعة ”1 تعتتاككة 5ع" ممتأدوتاطه'1 2 ,عتكتطهصتاك0 ع1 كك عونا 
مغل قوم حدككل-ك 1ا06 مل عاطقيدف لهم عد أء ,كدتلفصصس ك أعدعه 
-70 ومتاسعاة ع0 عاعم 3 أعصحدم علأه ,ته ععتةتسهم عل ,عدن اصماحمة"] 
-06 علاء'تن ععصكلممم عمسم .13 ع0 ,ععتسل عل مكنم عل عصسغيدم ,متماصما 
هنا أمفلمعم عدن عاطماىاصمعمة غك 11 ,ععذم» "1 معنمني تالمعالة رخصعلا 
تعانتم تعناواعتنف ذ ,لقصسطتن ع1 غصمدمع علا عدم علدت ,كمع ستمارع 
-غطعة”0 لقصدمت أتمععك عندع1 عل مسومل 2 ...5 عمممفة ذا ,امعصع لبعد 
-مصد أصسفومممم2 165 عد ,...8 عتوئة تلد معععمعل2 كععاء1 1 أمعمعمتم 
أندة عه ع0 + علاء'من أ ععتطمدعمامطم كعآ عتم جهدمم عتامر معت هم د صر 
...8 أنلتنة ععتتتتنافك ممه ع0 ممزككتسكمما 15 اعم ته ا ديعتدنا 


ويهذا ال معتتى آيضا محكمه حتح السين فى ١5‏ مارسن ١94011‏ جاز بت دى ياليه_ 
اكلم ١١84-5‏ + ويرى يورا انه من المفيد عرضى الام عل الدوائر المجتيعة 
للمحكمة النقض لتقرر الرأة الواجب اتباعه فى هذا الصفد ٠‏ ( تعليق, بوزا 
بمجلة العلم الجتائى وقانون المقوبات المقارن سستة 19315 ص 5835 ) + 


ل 


الخطابات , ويرجع ذلك الي ان الموظف المختص يقوم بالاطملاع على 
البرقية ويتولى ارسال كلماتها » فهو اذن بحكم عمله يعلم محتواها 
وبحب ان يكون أميتا عليه فاذا أفشضاه وقع تحت مثائلة العقاب ٠‏ 


والافشاء يقصد به اطلاع الغير على مضمون البرقية باية طريقة كانت» 
فقد يكون بالكتابة او المشافهة او الإشارة وما الى ذلك (؟) ٠‏ ويكفى 
لتحقق الحريمة ان يكون الافشاء بجزء من البرقية » ولا يه يشترط ان يكون 
الافشاء علينا ,2 ٠‏ بل يكفى ان يكون الشخص واحد (©) فموظف مكتب 
التلغراف الذى يفشى لزوجته بمضمون إحدى البرقيات عاقب تموجب ش 
المادة. ١6‏ من اقانون العقوبات ولو طلب من زوجته كتمان السر ٠‏ 


؟ »3‏ هذا ويلاحظ ان الموظف الذى يتسلم اصل البرقية من مرسلها 
يعتير امينا عليها . قاذا اقشاها يكون قد ارتكب الجريمة المنصيوص 
عليها فى المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات الخاصة يافشاء الاسرار , ولكنه 
فى نفس الوقت يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 


)١(‏ انقض اجنائى فى 51 ديسمير سنة 1١99١‏ بليتان 0-0193 0--31١5‏ 201505 أنظر 
أيفا نقض جنائى فى ١9‏ أكتوبر سسمنة ١97-‏ بليتان 1١8 509 13595٠‏ وتعليق 
وزا على هذا الحكم بمجلة العلم الجنائى سسنة ١93١‏ ص !ا9؟ ٠‏ 
ويلاحظ انه فى عصر تنص المادة 7 هن القانون رقم لا١٠‏ لسنه ١9038‏ فى شمأن 
البريد على ان « بنلزم ملاك المبانى المكونة من طابقين فاكثر فى المدن والجهات والاحياء 
التى يصدر بها قرار هن وزير المواصلات بوضع صناديق مغلقة خاصة بالبريد فى 
مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن عستقل ,. وعلى من خصصص له هذا الصتدوق 
ان هبين اسلمه عليه + ولهيئة البريد ان تنشىء هذه الصناديق بمصروفات يرجم 
بها على المالك اذا تخلف عن انشائها خلال المهلة التى تحددها له الهيئلة « وتصل 
المادة م على أن كل من يخآلف احكام المادة 7 يماقب يعقوبة المخالفة مع 
الحكم بالزامه بآن يدقم لهيئة البر يد نفقات انشاء الصندوق » ٠‏ 
(؟) محيود محبود مصطقى ‏ شرح قانون المقوبات ‏ القسم الخاض ‏ طيعة سنادسه 
ستة 011 بند 591 ص ء. 
(5) محمود مصطفى ‏ المرجم السابق ب يتف 9718* هن 4٠٠‏ , جمال الدين التطيقى ى 
الحماية الجتائية للخصومة من تاثير النشر . رسالة دكتوراه اسنة 150315 يد 
0 ا كل ا 


دا وهم دم 


5 :خط كانت للعقوجه المقررة فى هذه المادة الاخيرة اشدٍ من هقوية . 
جريمة افثساء الاسرار + فان المادة الواجبة التطبيق قئ هذه الحالة ل 
الملاذة ٠. )١2١65‏ اث اع - 


2 د رابها 5 الاختلاس : 

قد يختلس الموظف او غيره رسالة او برقية معينة » اى تتجه نيته الى-- 
اعتبارها مملوكة له ويضمقها الى ملكة , قم أهى الح ئمة التق نمكن: : 
اسنادها للجانى فى هنه الحالة ؟! 

اذا كانت الرسسالة او البرقية فى حيازة الموظف بسيب وظيفتة 2 
وغير نيته الى تملكها » فانه يكون قد ارتكب الجناية المتصوص عليها فى 


)١(‏ عحمود مد طفى ‏ المرجم السابق - بند 90لا© هامثى صص ا٠ 5‏ أنظر أيذًا ناض 
فرنسى فى 0 نوفمبر سسلة ١9+56‏ داللوز ١ ١9١08‏ اه5؟ ‏ ويبلاحظ ان قرار 
رئيسن الجمهوربة رقم 0١‏ للسنة 5 يتظام الموظفين بهيئة بريد مصر قد 


نص فى المادة 55 على ان « يعاقب الموظف باحد الجزاءات المبيتة قى الينببيود 
د .لاا ,.لمء. 9 من المادة السابقة فى الحالات الااتية : ٠-٠-١‏ اللا) اذا أفشى 


الاسرار الخاصة بالعمل » ٠‏ والجراءات المشار اليها هى خفض المرتب . والتنزيل الى 
مرتبه أدنى وخفض المرتب والتنزيل الى مرتية ادنى , والعزل هن الوظيقة هع حفظ 
الحق فى المعاشى او المكافاة أو هع الحرهان من كل أو بعضي المحاشس أو المكافأة - 


وهذا أيضا ما نص علية كرار رئيس الجمهوريه رقم 5١35‏ أسستة ١9119‏ منظام 
الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بأكليم مصر ( مادة 3 ) ا.وقتصل 
المادة 1١‏ هن قرار زرثيس الجمهورية رقم ١15١‏ لستة ١913١‏ باللائحة التتفيذيه 
لنظام الموظفين يهيئة البريد على انه ( لا يجوز للموظف ان يففى ‏ بمعلومات عن 
الرسائل التى يتبغى ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتظى تعليمات خاصة , ويظل 
الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد اتفصال الموظف عن عمله » ٠‏ انظر أيضا كرار 
وزير المواصلات رقم 15 مكرر بتار يخ ١‏ سسبتمير سلنة +1931 باصدار لائحة الجزاءات 
والعقوبات التأديبية لموظفى عيئة البريد وقرار وزير المواصلات رقم ٠0‏ لانة ١935١‏ 
باصدار لاحة الجزاءت التأديبية لموظفى هيتة المواص لات السيلكية واللاسلكية 
ومستخدميها وعمالها ٠‏ 


5 


المادة ؟١١‏ من قانون العقويات الخاصة باختلاس الاموال المسلمة الى 
الموظف يسيب وظيفت»ه ٠ )١(‏ 


وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن الخطابات التى يسلمها 
اصحابها الى طواف البريد يسبب وظيفته هى من الاوراق المشار اليها 
فى المادة ١١5‏ من قانون العقوبات لما لها هن القيمة الاعتبارية . ذلك ان 
عبارة « الاموال او الاوراق او الامتعة او غيرها » الواردة بالمادة المذكورة 
قد صيغت بالفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما 
تكون له قيمة ادبية او اعتبارية (؟) - 

اما اذا كانت الرسيالة فى حيازة غير الموظف ‏ كما اذا كانت فى 
حيازة المرسل اليه او المرسل الذى لم يسلمها بعد الى عميئة البريد ‏ 


)١(‏ ونص المادة ١١١‏ عقوبات صريح فى عدم التفرقه بين المال المملوك للدولة أو لاحد 
الافراد ( محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ب بند 55 ص 35١‏ ء أحمد قتحى سرور ب 
الجرائم المضرة بالمصلحة التامة ‏ طبعة اولى سسئة ١9595‏ ب بتد ١١٠١‏ ص 15١‏ , 
أبو اليزيد المتيت ‏ اختلاس الاموال العامة هجلة ادارة قضضمايا الحكوهة ب سن 8م 
عدد ؟ ص ١٠١١‏ وقد يقم الموظففت تحت طائلة المادة ١875‏ من قانون العقوبات اذا 
اختلس او اتلفا أوراقا او مستندات او سجلات او دفاتر متعلقة بالحكومة اذا كان 
هو الحافظ لها . وفى هذه الحالة يوصف الفمل الواحد بوصفين : الجريمة المتصدوص 
عليها فى المادة ١١5‏ والجريمة المتصوص عليها فى المادة ١61‏ ء ومن ثم يجب اعتيار 
الجريمة التى عقوبتها أشد وهى ججريمة المادة ١١‏ من تانون العقويات ٠‏ ب أتظير 
قى التفرقة بين المادة ١١١‏ والمادهة ؟١١‏ عقوبات مقال الدكتور أبو اليزيد المتيت 
سالف الذكر ص ٠.1‏ 

(؟) نقض جنائى فى ١5‏ مارسس سئة 7915 مجموعة أحكام التقض سن ٠١١‏ رقم 3م 
ص 5١؟ ‏ ومن أحكام القضاء الفرنسى انظر نقضى اجداثى فى 9 أغمد طس سنة وهللا 
داللوز 5١٠8-65 1١881‏ وقد سبقت الاشارة اليه ٠‏ قارن نض «صرى ( الدائرة 
الجنائية ) فى 58 هايو سليه ١981‏ مجموعه آحكام النقضض من لا رقم 5٠+‏ ص ١ول/ا‏ 
وكانت النيابة العامة قد انهمت الطاعن بوصفه موظفا عموءميا ومن الامناء على الودالم 
( موزع بريد ) اختلس الرسالة المبينة محتوياتها بالمحضر والمسلمة اليه بسيب 
وظيفته . وطلبت من غرفة الاتهام احالته الى محكمة الجنايات أحاكمته بالمواد 
6١89 5-0‏ و50١١‏ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 
56 ققررت بدلك ٠‏ ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عيلا بالمواد ١١55‏ و 
١/5509‏ من قاتون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحيس هم الشغل لمدة ثلاث 
صتين وبالعزل هن وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور فى الزمان والمككان 
المذكورين : 


تت الل * أسه 
وقام الموظف باختلاس هذه الرسالة )١(‏ دون ان يكون لوظيفتة دجل- فى 
ذلك فانه يعتبر سارقا فى هذه الحالة وتوقع عليه عقوبة السرقة ٠‏ شنأنه 
فى ذلك شأن الافراد العاديين » فالمراسلات ‏ مهما كانت تفاهة قيمتها 
المادية ب يمكن ان تكون محلا للسرقة (؟) ٠‏ 
وتطبيقا لذلك قضلت محكمة النقض الفرنسية ‏ بأن السخص." الذى - 
يفتح صندوق خطابات الغير وستولى قسرا وبسوء نية على الخطايات 
التى وضعها بالصندوق موزع البريد » يعتبر سارقا (5) ٠‏ 


اولا ب اختلسش رساله هدالممه اليه هن هصلحة البريد على سبيل الوديعة لتسليمها 
الى صاحيها على عبد الله رضوان وذلك اضرارا بمالكها ٠‏ 

أثانيا ب أخقى الرمالة سالقة الذكر - وقد أيدت هحكمة النقض هذا الحكم دون أن 
تناقش التكييف القانونى للتهمة ٠‏ 0 


)١(‏ ويلاحظ- ان الاختلاس فى هنه الحالة يختلف عن الاختلاس المتصوص عليه فى المادة 
عقوبات ٠,‏ ؤفئ:.عهذا تقول محكمة. النقض ان الشارع عتد وضع نص المادة 
هن قاتون العقوبات قرضى العقاب على عبث الموظف بالائتمان على ضغط المال 
أو الشىء المقوم به الى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته , فهذم الصورة هن الاختلاس 
هى ورة هن صور خيانة الامانة لا شسبهة بينها وبين الاختلاس الذى نص عليه 
الشارع فى باب السرقة ‏ فالاختلاس فى هفنا الياب هتم بانتزاع المال هن حيازة 
شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه ,. أما فى هله الصورة فالشىء المختلس فى 
حيازة الجاتى بصفة قانونية 2 ثم تتصرف انية الحائز الى التصرف قيه على اعتيا 
أنه مملوك له ,2 ومتى تغيرت هده النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارته 
من آعمال هاديه ‏ وجندت جريمه الاختلاس تامه ,. ولو كان التصرف لم يتم قعصلا 
( نقضص جنائى فى ؟؟ أبريل سلنة ١3315‏ مجموعة أحكام التقض سى ١5‏ ركم 51 
ص 954 أنظر أيضا نقض جنائى قى 59 بتاير سنة ١9319‏ مجموعة أحكام التقغن 
س ؟*١ا‏ رقم ه]ا ص ”55 ) ٠‏ : 

(؟5) وفى هذا الصعد يقول الدكتور محمود ٠صطفى‏ « --٠ء+‏ يكقى أن تكون للشىء 
قيمة أدهية . قالخطابات العادية التى لا تتثيت حا أو تخالصا تصلح محلا لفسرقة , 
ولو آنها لا تعتير جزء من الرّمه الماليه , اذ آنها قابله للتملك الخاصص ولها قيمة 
اعتيارية لدى صاحيها » ( محمود مصطقى ‏ امرجم السايق ب يند /91؟ صن 592١‏ ) ب 
أنظر أيضا تعليقا لنا بعنوان « بيان قيمة المسروقات فى الحكم الجنائى » مجلة ادارة 
فضايا الحكومة سن 4 عند ”ا ص ٠ 9١5١‏ . جارو ‏ المرجع السابق ‏ يند 1١1515‏ 
ص +5١‏ ,. جارسون ‏ المرجع السابق ‏ مادة للها بتد ١م‏ ص 59لا , محكية باريس 
فى © هتاير سمنه ١9195‏ سيرى 59-12-5916 ' 1 1 

(؟) نقض جناتى فى ؟5؟ يولية سسنة ١9155‏ سيرى 1١ 2 ١958‏ *لا مع تعليق زو * 


3 لديا 52 


ولكن اركان.جويمة السرقة لا تتوافن اذا تم تسليم الخطاب بطريق 
الخطأ وقام المستلم بفتحه ٠ )١(‏ ش 

0" وللتفرقة بين الاخفاء والاختلاس اعمية كبيرة فى القانون 
الفرنسى + لان الشارع الفرنسى لا يعاقب على السرقة الحاصلة بين الازواج 
والاصول والفروع وانما يجيز فقط المطالبة بتعويض الضرر الناشىء عنها 
( مادة 58٠‏ عقوبات ) ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح السين بتاريخ 
5 مايو سنة 11335 فى دعوى تخلص فى ان زوجين بينهما دعوى تطليق 
ويقيم الزوج هنفصلا عن زوجته فى احدى غرف الشسقة التى يقيم دمأ . 
واتهم الزوج زوجته بأنها استولت على خطاب كان ينتظر وصوله اليه, 
ولكن الزوجة اقامت الدليل على ان الخطاب وجد ملقى على الارض فى المكان 
الذى يضع فيه الزوج ثيابه ٠‏ وبعد ان استعرضت المحكمة واقعهات 
الدعوى قررت ان الجريمة اخفاء المراسلات تستلزم تعمد الاحتفاظ بالخطاب 
ولو لفترة قصيرة قبل وصوله الى المرسل اليه , فلا تقوم هنم الجر 
الا فى الفترة بين ارسال الخطاب ووصوله الى المرسل اليه » ولمأا كانت 
الظلروف التى استولت فيها المتهمة على الخطاب غير معروفة فقد تكون 
استولت عليه قبل وصوله الى زوجها » وقد تكون أيضا ‏ كما زعمت 
قد استولت عليه بعد تسليمه الى زوجها . وغفى هذه الحالة لا تكون 
قد ارتكيت جريمة اخفاء ٠‏ وانما جريمة سرقة ء وبتاء عليه قضت المحكمة 
ببراءة المتهمة (؟) ٠‏ 


)١(‏ نتضي جتائى فى "5 يناير ١554‏ داللوز ٠ ١559 2 ١928‏ وأحيانا يوصف الفعل بأنه 
خيانة اعانة لا سرقة . كما اذا أعطى شخص. صديقا له رسالة وطلب منه تسليمها الى 
مكتب اليريد ولكنه اسستولى عليها نفسه . وقد يوصف القفعل يأنه جريمة نصب 
اذا اساتعمل الجانى طرقا احتيالية أو انتحل اسسما كاذيا أو صقة غير صحيحة وأدى 
ذلك الى استيلانم على خطاب ليس هرسلا اليه 2 ولميس بشرط لتوافر جريمة النصب 
فى هذه الحالة أن يتضمن الخطاب التزاها هسينا أو ابراء هن الترلم معين ( أنظس 
جارسون - المرجع السابق ‏ مادة لاما بتد لم واحفاصن +وهلا )ا + 

(؟) محكمة جنح السين فى 55 هايو سسنة ١935‏ جازيت حى ياليه 1 توفمير سسئنة ١9515‏ ب 
أنظر تليق بوزا على هذا الحكم بمجلة العلم الجنائى سستة ١9935‏ صن ١55‏ وقد 
سيقت الاشارة اليه ٠‏ 


0 0 

3 خامسا : الإتلاف : ْ 

تنص المادة 16؟ هن قانون العقوبات على ان « كل من احرق او اتلف 
عمدا بأى طريقة كانت شيئا من الدفاتر او المضابط الاصلية او السحلات 
او نحوها من اوراق المصالح الاميرية او الكمبيالات او الاوراق التجارية 
او الصيرقية او غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر 
للغير يعاقب بالحيس وبغرامة لا تتجاوز ماثة جنيه مصرى او بالحدى 
ماتين العقوبتين فقطاء ٠‏ 


ولا د ل 0 و ف ارات 
ذمة . وهذا واضح من الترجمة الفرسسية لهذا النص اذ جاء به 
1666م 311156 086 نان ومعتاه « او أبة ورقة أخرى > مع ان النص العربى 
جاء به « او غمر ذلك من السندات » ٠ )١(‏ 

لذلك نرى ان هذا النص بنطبق عل من يتلف خطابا او برقية بشرط 
ان يترتب على هذا الاتلاف ضرر للغير ٠‏ سمواء كان الضرر ماديا او ادبيا 8 
وسواء كان حالا او مستقبلا ٠‏ 

ولكن, الجانى اذا كان موظفا عاما ‏ قد يخضم ايضا لحكم 
المأدة ١١5‏ من قانون العقوبات باعتبار ان الاتلاف ‏ الذى يؤدى الى عدم 
وصول الرسالة الى المرسل اليه بعد اخفاء لها ٠+‏ وقى هذه الحجالة 
يحب اعتبار الجريمة التى عقو بتها اشد , وهى جريمة الاتلاف 499 ٠‏ 

ا" نحدثت المادة ١5:5‏ من قانون العقوبات عن المكاتيب. تعمماء1 
والتلغرافات كعدوتطمدمع616) دعطءةم06 فهل بقصر المشرع الحماية على 
مين التوعين من المراسلات ؟! وهل يمكن ادراج الحادثات السلكية 
واللاسلكية تحت. النص للذ كور ٠.‏ 9 


+ 3151١5 محيود مصطقى  المرجمع السابق 7ب بند ١هه صن‎ )١( 
٠ من قائنون العقوبات‎ ١654 (؟) هم ملاحظة توقرم عقوبة العزل المتصوص عليها فى المادة‎ 


سدااوة» د 


ستبين فيما بلى المكاتيب والتلغرافات , ثم نوضح مها اذا كانت 
المحادثات السلكية واللاسلكية يشملها نص المادة ١55‏ ام لاا ٠‏ 


8 اولا : المكاتسب . 

يراد بالمكاتيب كافة الرسائل المكتوبة أيا كان نوعها » فيستوى ان تكون 
خطابا ؛و طردا او نشرة او جريدة او تذكرة او احدى العينات الشخاصة 
بالدعاية لصناعة معينة ٠ )١(‏ 


ويشرط لتحقق جريمة فتح المكتوب ان تكون الرسالة داخل حرز 
مقفل » بغض النظر عن وسيلة قفل الحرز » فقد تكون بالصمغ او بالاربطة 
او بالشمع الاحمر وما الى ذلك (؟) ٠‏ 

اما اذا كانت الرسالة مفتوحة + مثل الخطابات المفتوحة والبطاقات 
البريدية 2056816 6 فلا تنطبق على من يطلع عليها المادة ١65‏ عقوبيات, 
لان فعله لا يعد فتحا للرسالة ٠‏ ولكن يلاحظ ان موظف عميئة البريد يعتبر 


)١(‏ وتتصص الفقرة الثاتية هن المادة الاولى هن القانون رقم ٠١‏ لسنة ١93*‏ فى شأن 
اليريد على أنه : « يقصد بالرسسائل فى تطبيق أحكام هذا القانون ما لا يجار 
وزنه كيلو جرامين هن البطايات المغلقة والمفتوحة والبطاقات والاوراق سسسواء 
كانت مخطوطة أو مطبوعة وكذلك الطرود المغلقة  »‏ وقيما يتعلق بمسئولية عيثة 
اليريد عن فقد الرسائل وتأخيرها أنظر نقض مدتى فى 5لا همارسس سانة 5هوا 
مجموعة أحكام النقض سى لا رقم 554 ص 515 وتعليق الدكتور أبو اليزيد المتدت 
على هذا الحكم بمجلة قضايا الحكومة سن » عند ١اص‏ 8١٠3ء‏ 

9) قارن جارسون - المرجع السابق ‏ مادة م١‏ يند ؟5 صن 15لا 9ب وعكس ذلك حكم 
محكمة استثتاف كان فى 5٠١‏ ديسمبر سلئنة ١81986‏ اذا قضمت بعدم مسئولية 


موزع البريد الذى يفتح ربطة من الاعلانات ملفوقة ببعض الاربطة ( سيرى 1١415‏ - 
.5ب ١22‏ »© وجاء يأسباب هذا الحكم 5 


0 537311 112118665 عتن سمتماعه غم 11 ,ععقوكع'1 كصفل رعنان بطمعاكم 
هام عنأة ذ معك6صامع0 معطع5ة” 3 امعمعموتصنا أتمدمترصم عد أعناودم 16 
هه ع0 كتاطق مع 2 7 0011 ع رزأتهأتمعصم لانو عوطسة ععل أه ممماسى 
"1 همهم سارغ معطاع1 ع0 عمتطرعتحيره*0 أنائل ع1 صممد كتقط ,صمتاعهمو1 
...نهم لأسعععهم ع0 كعط عه ع0 غمجواع عدان ازول 11 أفستد' ناو :187 


لد هه ا لد 


امينا على هذه الرسالة ٠»‏ فاذا أفضى بمضمونها للغير قانه يؤاخذ بموجب 
المادة 5٠١‏ هن كانون العقوبات الخاصة بافشاء الاسرار )١(‏ + 


9" واذا كان الاطلاع على الرسائل المفتوحة لاعقاب عليه 2 فان 
اخناء هذه الرسائل يقع تحت طائلة العقاب . مع تفسير الاخفاء بالمعنى 
الواسع سالف الذكر » وبعيارة اخرى نقول ان الاخفاء يمكن تحققه سواء 
كانت الرسالة مفتوحة او قى حرز مقفل (؟) ٠‏ 


١‏ احجان بليسسييه ‏ المقال السابق ‏ ص ٠١8‏ وذهب المحامى العام بداريدسس 
5 فى مذكرته المقدمة لمحكمة التقض فى الطعن المحكوم قيه بتاريخ ٠١‏ 
عابو سسنة ١48٠‏ ( سسيرى 1١  1١417-‏ 51/5 ) الى التفرقة بين الخطاب 164056 12 
وتمرج ©1تهلنعمك 12 وقال ان الخطاب هو الذى يرسل الى شخص معين دون 

آخر ء أما النششرة قهى التى توجه الى الجمهور ٠‏ وقد تشسكك فى انطياق المادة 

 وراج من قانون العقوبات القرنسى على من يفتح احدى النشرات ( انظر‎ ١1/ 

المرجم السنابق ب يتد ١912‏ هامشن ص ل9ا589 ) ٠‏ 


(؟) جارسون ‏ المرجم السابق ‏ ماده لاما بند لا5 ص 518لا 2 جتدى عيفد الملك ‏ 
المرجم السابق ب يند /ا١‏ صص 58٠‏ , آحمد محمد ابراهيم ‏ قانون المقويات ب 
الطبعة الثالتة سمنة ١938‏ هادة 1١١65‏ ص 5١1‏ ل ويعلل جارسون ذلك بمأن 
المادة للها هن تانون العقوبات تهدف الى تحقيق أهرين : الاول مهو المحاقظة 
على سرية المراسلات ٠‏ والغتح يعتبر اعتداء على همنه السرية ٠‏ والثانمى عو ضسمان 
رصول المراسلات بانتظام الى المرسل اليهم . والاخفاء يعتبر مخالفة لهذا الالتزام . 
ومن ثم فيمكن أن بقع الاخقاء على كافة أنواع الرسبائل ( جارسون المرجم السايق ال 
بند لاع صص 53لا ) وبهذا المعتى آيضا حكم محكمة اسعئناف بوتييه 18010615 
فى أول ديسمير سبتة لالإلم١‏ سسميرى لالإللما ل )ا ل 95090 ( سبقت الاشسارة اليه )» 
وجاء بأسياب هذا الحكم : 
ع0 لهاءغم5 ع1200 لتنا عتأتأاقصمى علماكمم عانق 12 عن ....تتلسعاام 
ع0 مم1اءععامهم هلذ رعومكء عطأع1 13 عتصصدم ,لمعل 2 تتان ععسمل دمجي مم 
ع1 أمعسعلدعد عدم ععغام2م عم (287 أهد) غألعغيم عاعتامد'1! عنن :أه1 دآ 
2 عمع2ه الأسقمقع ده 0011 كتقلط ,05)35م 2085عآستتمصدرم عع أعرعمه 
1211 3 مصمتاعساكلل عستاعتتة 2 انم 11 عن ع0 أصامم عه 3نن ء ,عاتسحقه 
أك 011 كمه ع1 أنامل كع عمفلمممعععنمق ع0 مع 1اموغاق كعدرء 1ل س1 عناده 
.0515م 065 «متاداكتمتملك'1 3 ممعي أمعممء تفساععرء 


سد ع #8 سدم 
٠م‏ دا ثاتيا : الشرقمات : 
يسلم الراسل عبارات البرقية الى الموظف المختص , او يمليها عليه 
بالتليقون أو بأية وسسيلة أخرى ٠»‏ وفى جميع الاحوال يتحقق علم الموظف 
المختص بمضمون البرقية )١(‏ + فلا يتصور بالنسبة له القيام بفتحها , 
وائما اللتصور هو الاخفاء او الافشاء (؟') ٠‏ 


ولكن الساعى الذى يحمل البرقية الى المرسل اليه وهى تكون 
فى الغالب موضوعة فى مظروف او ملصقة من طرفها بالصمغ ‏ اذا قام 
دفتحها . هل تمكن مؤاخذته بموجب المادة ١١5‏ من قانون العقوبات ؟! 

أحابت على هذا السؤال بالنفى مفحكمة النقض فى حكم قديم لها , 
اذ قضت بأن المادة ١5٠0‏ هن قانون العقوبات ( القديم 2 وهى تقابل المادة 
15 من القانون الحالى ) قضت بمعاقبة من أخفى تلغرافا او افشاء 2 
ولم تفرض عقابا على من فتحه ٠‏ ولذا لا يجوز الحكم على من فتح تلغرافا 
بمقتضى المادة المذكورة (9) ٠‏ 

ردهب رأى آخر الى ان البرقية المغلقه تأخف حكم الذطابات وبالتالى 
بجحب العفاب على فتحها (5) ٠‏ 


٠ المرجم السابق  مادة لالم١ا بتد 55 صن 50لا‎  نوسراج‎ 4)١( 

(؟5) أنظر فيما يتعلق بالتزام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتعويض هردل 
اليرقية عن التأخير فى توصيلها فى موعدها المتاسدب . حكم محكية القاهرة 
الابتدائية فى 5؟ يونية سمنة 1955 , المجموعة الرسمية بن ١١‏ رقم 5٠١‏ ص 448؟١ا ٠‏ 

(5*) انقض فى © مارسن سننة ١8548‏ مجلة القضاء من ه ص »5:5 وكانت الليسابة 
العامة قد اتهمت المتهم بأنه قتح تلغرافا ؤاردا من أحمد بك تيمور برسم معاون 

دائرته وأفشاه قى 5١‏ يولية سسنة ١8351‏ ء وقضءت محكمة همتيا القمحم الجزئية 
بادانته فى ؟5؟ توقمبر سسنة ١8519‏ وأيدت هذ( الحكم محكمة الزقازيق الاهلية فى 
1١6‏ يناير سمنه ١868‏ ولما طمن المتهم بالتقض قضصست المحكمه بيراءته هن تهمة 
الفتح لعدم العقاب عليها 2ء ومن تهمة الاقشداء لتعدم قيام الدليل عليها ٠‏ 


(5) جارسون المرجم السابق مادة 1417 يلد 50 صن 48لا ء 


لل بي 8» عدم 


وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأى , فانه لا يمكن الاخذ به فى مصر ء 
لان الفقرة الثاتية من المادة ١515‏ سالفة الذكر تكلمت عن اخفاء 
وافشاء البرقيات ولم تتكلم عن فتحها ٠‏ كما انه لايمكن ادراج البرقيات 
تحت حكم الفقرة الاولى من المادة ١55‏ التى تناولت فتح الخطابات 
ادام الملشرع قد تحدث عن البرقيات فى فقرة مستقلة » وبعبارة أخرو, 
نقول اذا كان المشرع يقصد العقاب على فتح اليرقيات لنص على ذلك 
فى الفقرة الثانية من المادة ١١5‏ عقوبات التى افردها للعقاب على اخفاء 
وافشاء البرقيات ٠ )١(‏ 


: ثالثا : المحادثات السلكية واللاسلكية‎ ١ 


حمل يمكن اخضاع الاستماع الى محادثة سلكية او لاسسككية او 
تسجيلها لاحكام المادة ١١5‏ هن قانون العقوبات ؟! 


تحدثت المادة المذكورة عن المكاتيب 164065 والمكتوب كما يقول 
جارو ب هو حديث مكتوب «متاهعىء008 عسصدا ‏ بين شخصين تتولى 
نقله هيئة البريد (9)+ اما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فمقصورة 
على اليرقيات كعتتوتطم دموعاء] كعطءغم06 دون سواها » ومن ثم فلا يمكن 
ان يتسع النص ليشمل المحادثات السلكية واللاسلكية ٠‏ 


ولا شك ان المحادثات السلكية واللاسلكية تتضمن ادق اسرار الناس, 
اذ يهدأ المتحدث الى غيره فيكشف له خباياه » ويبسط له أفكاره دون 
خوف أو حرج » لاعتقاده بأنه فى مأمن من تصنت الغير او استراق, 
السمع . ولذلك فان التجسس على هذه المحادثات بعد انتهاكا خطيبرا 
لنحريات (*) ٠‏ لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع بتعديل نص المادة 
5 من قانون العقوبات بحيث يشمل المحادثات السلكية واللاسلكية , 
سواء تجحسس عليها من موظف عام او فرد عادى ء وان كان الغالب 
مى تجسس هذا الاخير ان يكون بمعاونة الموظف العام ٠‏ 


)١(‏ ولا يفقوتنا أن تنوم الى ما فى تنص المادة ١65‏ عقوبات هن قصور كى هذا الصنيد 
اذ كان من الواجب المعاقية على قتح اليرقية فى هذه الحالة ٠‏ 

(؟) جارو ‏ المرجم السابق ‏ بتد ١655#‏ ص 550 ٠‏ 

(9) تعليق الدكتور أحمد فتحى سرور على حكم محكمة النقض فى ؟١‏ قبراير سلتة 
5 ل المجلة الجنائية القوهية ‏ المجلد السادسي ‏ مارسنى سسنة- 1١935‏ عى ١51‏ + 


البحعث الشالث: 


القمصمد الجلاتى 


الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١65‏ من قانون العقوبات 
جريمة عمدية »2 فيجب ان يتعمد الجانى اتيان الفعل ٠‏ ويتوافر القصد 
الجنائى متى تعمد الجانى فعل الفتح او الاخفاء او الافشاء مع علمه بأنه 
يحدثه بغير حق ٠‏ بغض النظر عن الباعث عليه ٠‏ 

ومتى تعمد الجانى اتبأن القعل على هذا التحو فليس بشرط ان يفعل 
ذلك بنية الغش او بقصد الاضرار بالغير ٠ )١(‏ فالمادة ١١5‏ تنطيق على 
ساعى البريد الذى يخفى خطابا يعتقد انه ليس بذى قيمة حتى لا يكبد 
نفسه هشقة ايصاله الى المرسل الية (؟) ٠‏ 


كذلك يتحقق القصد الجنائى سواء ارتكب الموظف الفعل لفائدته 
الشخصية او لفائدة غيره ٠‏ او مبالغة منه فى الحرص على مص لحة 
الحكومة ومراعاة لمصلحة عامة اساء قهمها (؟) ٠‏ 


©" ولكن لا جريمة اذا لم يتعمد الجاني اتيان الفعل , وانما وقع 
منه نتيجة اعمال او عدم تبصر ء فلا تنطبق المادة ١5#‏ على الموظف الذى 
يفتح خطابا بغير قصد او يفقد رسالة باعماله او يسلمها خطأ الى غير 

المرسلة اليه + وانما يؤاخذ تأديبيا على ها وقمع منه من خطأ . 

)١(‏ جان بليسبيه ‏ المقال الساءبق ب صن لا١٠‏ . جارسسون ‏ المرجم السابق ‏ مادة 
81 بند كه ص 57ل . جارو ‏ المرجم السابق ‏ ب بند ١6538‏ ص 5350 . جتدى 
عبد الملكث ‏ المرجع السابق ب بتد ١9‏ ص ٠ 58١٠‏ وذهب رأى فى فرنسا الى أن 
الفقرة الثانية هن المادة لالم١ا‏ عقوبات المضافة سسنة 1١91515‏ يشرط لتطبيقها سسبوء 
النية أى قصه الاضرور بالفير ( أنظر فى بيان هذا الرأى ونقده جارسون ‏ المرجم 
السابق - مادة اما بتد 38 ص لى75 )0 ٠.‏ 

(؟) جارسون ‏ المرجم السابق ‏ عادة لاما ينلد *ه صل 545لا . 

95) حارسون ‏ المر جع السابق مادة لاما يلد ١؟‏ صل ”*1لا ويتد همهت صن 531ل" . 
جارو ‏ المرجع ال ابق ‏ بتد ١5158‏ صن 0د5 . جندي عبد الملك / المرجع السابق - 
بند ال >٠١‏ ص الى؟ ٠‏ 


داوع ب 


45 واذا فتح موظف البريد رسالة خطأ معتقدا انها مرسلة اليه . 
فلا حريمة 2 ولكنه اذا امتنم بعد ذلك عن انبصالها او ارسالها الى 
المرسل اليه الحقيقى فانه يكون قد ارتكب جريمة اخفاء الرسالة ٠‏ 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح السين بتاريخ ١1‏ مارس ستة 1١9531١‏ 
فى دعوى تخلص فى أن زوجا يعيش منفصلا عن زوجته لوجود دعوى 
تطليق بينهما » كان قد تسلم خطأ من يواب المنزل الذى تقيم فيه 
زوجته خطابا خاصا بها » وقام بفتح الخطاب بطريقة آلية دون ان يتتبه 
الى ان الخطاب ليس مرسلا اليه ولكنه بعد ان تنيه الى ذلك احتفظ 
بالخطاب ليعطيه لحاميه ليقدمه كمستند فى نزاع بينه وبين زوجته 
فقضت المحكمة بادانته , فأنه على العكس من ذلك قد افصح بوضوح 
عن نيته فى اخفاء الخطاب منذ اللحظة التى رفض فيها اعطاء الخطاب 
الى المرسل اليها( ٠ )1١‏ 


(114 150 9131 جازيت دي باليه‎ ١93١ مارس سينة‎ ١5 محكمة جتح السين فى‎ 0١ 
٠ وقد سبقت الإشارة اليه‎ 


ابا<ة التعدى على سرية اكراسلات 


اه الإاشك أن احتوام الحريات يقتضى تنخويق للناس حق الاحتفاظ 
بسرية مراسلاتهم نا كان أنوغها , اله ان هده السرية لم تعد حقة مطلقا 
بالعتى الذى قررته تشريعات الثورة الفرنسية (9) ٠‏ وانما عهى حق 
نسبى تجوز التضخية نه فى سبيق للصلحة الجماعية (؟) + ولتلك 
قثن المشرع قف يضحى !احياتة باحق فى السرية لتحقيق. اكبر قدر 
من العدالة 2 فقد يكون فى ضيط الخطابات والبرقيات والمحادثات 
السلكية واللاسلكية دليل على وقوع احدى الجرائم او نستلتها الى 
مرتكنها (بم ٠‏ كذلك قد يضحى القشرع بالحق فى السرية لحمساية 
الدولة من الاضطرابات العامة او لاحياط المؤمرات ضد الحكومة او 
النظام الاجتماعى (5) ٠‏ 


أذلك سنقسم هذا الفقصل الى مبحثين : نتكلم فى المبحث الاول عن 
التعدى على سرية المراسلات لمصلحة العدالة ٠‏ وفى المبحث الثانى نتكلم 
عن التعدى علل هذه السرية لمصلحة الدولة ٠‏ 


)١(‏ قبل قيام الثورة الفرنسية . وهنف عهد لويس الحادى عششير . كافقت السلطات 
الحكومية تتعدى على جميم المراسلات بدرجة أثارت سخط الرأى العام ٠‏ فلما 
قامت الثورة الفرنسية أصدرت قانونا فى سسنة ١9٠‏ جمل سسيرية المراسدلات حقا 
مطنقا لايجوز التعدى عليه هن الحكومة أو الاقراد مهما كانت الظروف ( أنظر جان 
بليسييه ‏ المقال السابق ا صن )1١١5‏ ء 

(؟)4 جان بلمسييهة ‏ المقال السابق ب هن لا١٠ ٠‏ 

(5) هموسوعة داللوز الحجنائية .ع سد :" ينلد ١‏ عن 94ه؟" ٠‏ 


(5) جان بليسبيه ‏ المقاي السابق ب عن ٠ ١١9‏ 


المبحث الاآول 
التعدى على سرية اللمراسلات لصلحة العدالة 


51 ا تنص اللمادة 0 من قاتون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 
رقم /ا١٠‏ لسنة 7 على ان : « لقاضى التحقيق ان يضبط لدى مكاتب 
البريد جميم الخظابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى 
مكاتب البرق جميع البرقيات , وان يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية 
متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة ع ٠‏ 

وتنص المادة 96 مكررا المضافة بالقانون رقم /91 لسنة 66ت على ان : 
«ه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية عن ان 
مر تكب احدى الجراثم المنصوص عليها فى المادتين ١77‏ مكرراو 8.؟ 
مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليقونى معين 
ان يأمر بناء على نقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى 
المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت 
الرقابة للمدة التى يحددها » ٠ )١(‏ 

لا" ولم يشأ المشرع ان يضحجى بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ,2 
فاستثنى من احكام المادة 960 سالفة الذكر الاوراق والمستندات التى 
بسلمها او بتبادلها المتهم مم المدافع عنه او خبيره الاستشارى , قنص 
فى المادة 97 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : « لا يجوز لثقاضى 
التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق 
)١(‏ وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون : « --- فلما كان مرتكيو تلك الجرائم 

من العابثين المستهترين يحتمون بسريه المحادئات التليفونيكةً وصعوية الوصول 
اليهم , ققد رؤى لتسهيل مهمة ضبطهم أن تضاف الادة المذكورة م - 
ويلاحظ أن اللمادة ١33‏ مكررا هن قانون العقوبات خاصة بجريمة الازعاج 


التليفونى للغير عن طريق ١ساءة‏ استعمال الاجهزة التليفونية . والمادة لم١٠"‏ مكررا 
من قانون العقويات خاصة بالقذف أو السب بطريق التليفون ٠‏ 


0-7 0 لكا 


والمستنئدات التى سلمها لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات 
المتبادلة بينهما فى القضية » ٠‏ وبهذا التص يستطيع المتهم ان يدافعم عن 
نفسه بكامل الحرية ء عملا بالقاعدة العامة التى تقضى باحترام المراسلات 
التى تدور بين المتهم ومحاميه او خبيره الاستشارى . ولذلك لا يجوز 
ضيط هذه المراسلات ايتما وجدت ٠‏ سواء كانت لدى المتهم او الملحامى 
او الخبير او قى مكاتب البريد او اليرق , قاذا ضبط شىء من ذلك كان 
الضيط باطلا » وان بنت المحكمة حكمها على الدليل المستجد منه كان حكمها 
باطلا كذلك ٠ )١(‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن 
استناد المحكمة الى خطاب مرسل من المتهم الى محاميه يجعل حكمها 
باطلا (؟) ٠‏ 


ويلاحظ ان عبارة « المراسلات المتبادلة بينهما » الواردة بالنض سالف 
الذكر تشمل المحادثات التليقونية , وبالتالى لا يجوز لقاضى التحقيق 
مراقبة الحديث التليفونى الحاصل بين المتهم ومحامية او خبيره 
الاستشارى ٠»‏ وذلك لعموم لفظ المراسلات الوارد بالنص ء قهو يشمل 
المراسلات البريدية والمراسلات السلكية واللاسلكية (؟) ٠‏ ومما يؤكد 


)١(‏ محمود مصطفى سسيرية التحقيقات الجتائية وحقوق الدفاع ‏ مجلة القانون 
والاقتصاد سن ١7‏ عدد ١‏ بنئد لاا ص 7!؟ وكتابة فى شرح قانون الاجراءات الجنائية ب 
الطبعة التاسيعه سنتة ١9358‏ بد 15١١‏ ص 58١‏ . على زكى العراببى ‏ المميادىء 
الاساسسية للاجراءات الجنائية عدا جا ١‏ سمنة (١960١‏ بند 1-4 ص _ لا٠؟»‏ 2 حسن 
صادق المرصفاوى ‏ أصول الاجراءات الجتائية ‏ سنة 1١955‏ ب ينلد 4لاا ص 4584 . 
أحمك عثمان حمزاوى - موسوعة التعليقات على مواد قانون الاجراءات الجنائية ‏ 
مسمته ١6595‏ ب بند 38 صن 8595 ,ء عدلى عبد الياقى ب شرح قانون الاجراءات 
الجتائيه 9 جح ١‏ سمته ١9589١‏ ص 915" . 


(9) انض جنائى فى 8 هارسن سمنة ١988‏ داللوز ١9808‏ 7 393 أنظر أيضما : 
علأعستسكه «متاعداكصة"0 عدو هم أء عساوتممغط) 6أنه1 ,لتاتصحدت .]1 
223 .2 918 .م أك 43 .2 785 .2 51912 111 .1 .علقمام عسسلمعممم عل 4 


(9) محمد محيى الدين عوض  .‏ القانون الجنائي ‏ اجراءاته فى التشريعيين المصرى 
والسودانى اج ١‏ سمنة ١935‏ صن 583 , حمزاوى ‏ المرجع السايق ب بند ه 


لتم .1 يا لتكت 


هذا النظر ان المشرع قد منح المتهم حق الاتصال دائما بالمدافع عنه دون 
حضور احد ( مادة ١5١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ) والاتصال قد 
يكون بحضور المحامى شخصيا واجتماعه بالمتهم » وقد يكون بطريم المحادثة 
السلكية او اللاسلكية ٠ )١(‏ 


ويستوى ان يكون المحامى موكلا او منتدبا . ولا بهم ما اذا كان المتهم 
مقبوضا عليه او مفرحا عته ٠‏ 


كذلك لا يجوز ضبط الرسائل حتى ولو كانت كنبيت الى شد خص 
لم يكن وقت ارسالها يتولى الدقاع عن المتهم » ولكنه صار مدافعا عنه 
بعد ذلك (؟) ٠‏ ولا يشسترط ان يكون الاتفاق قد تم بين المحامى والمتهم 
على قبول دعواه » بل يكفى ان يكتب المتهم لمحام ليتولى الدفاع عنه » وفى 
هذه الحالة يجب احترام سرية هله المكاتية » سواء قبل المحامى الدقاع 
عن المتهم أو لم يقبل ٠‏ وكذلك الحال اذا كان المتهم قد بععث بالرسالة 
الى المحامى بطريق غير مشروع ٠‏ 


السسدم لسشستشسصل+٠ ‏ داهم لف هفشددتكه 


حىن 19-٠‏ وقضءت محكمة جتايا همصر بتاريخ ١؟‏ يونية سنة /إ917١‏ يأنه ليس مئ 
المحرم على رجال الضبط القضائى استراق السمع فى المحادثات الخصوصية التى 
تحصل بين أشخاص مشستبه فى أتهم ارتكبوا جريمة ٠‏ على الرتم هن أن المادة 
٠‏ من قانون تحقيق الجنايات ( الملغى ) لم تنص على المحادثات التليفوتية ( أشار 
اليه العرابى ‏ اللمرجمع السابق ب بتد 3-١‏ ص 5*5 ) ٠+‏ ويلاحظ آن المشرع كان 
يخول آعضاء النيابه العامه الدين يندبون للعمل لدى المحاكم العسكرية سلمطات 
واسعهة 2 ولا يقيدهم بكثير هن مواد قانون الاجراءات الجتائية . وهن بينها المادج 
سالفة الذكر ٠‏ وبالتالى يجوز فى عنثه الجرائم ضبط المراسلات المتبادلة 
بين المتهم ومحاميه أو خبيره الاستشارى ( أنظر الامر العسكرى رقم ١؟‏ بتاريخ 
١١‏ يناس سسنة /لإ960١ ‏ مادة  ) ١‏ وقد شلا قانون الطوارىء رقم ١119‏ لسنة 8ه19 
من هذه السلطات الواسيعة ٠‏ ولكن القاتون رقم ١١9‏ لسنة 1935 أعاد بعض عدم 
السلطت . ولكته لم متص على اعفاء سلطة التحقيق هن التقيد بتص المادة 95 سالفة 
الذكر ء وبالتالى فلا تجوز مخالفة هذا النص ٠‏ 

)١(‏ محمد محيى الدين عوض المرجع السابق ب ص 5هه 5‏ ويلاحغل ان القانون رقم 
5 لستة ١935‏ يعفى النيابة العامة من التقيد بأحكام المادة ١5١‏ من قانون الاجراءات 
الجنانية عند تحقيق الجنايات المنتصوص عليها فى هذا القانون ( مادة !1 ) ٠‏ 

(؟) حمزاوى , المرجع السابق , ينلد 5 . ص ٠ 86١‏ 


سم 8ه ىن لدم 


واحتراما للسرية وتيسيرا للتحقيق تنص المادة ١/91‏ من قانون 
الاجراءات إلجنائية على ان : « يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات 
والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطة » على ان يتم هذا اذا امكن بحضور 
المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وبدون ملاحظاتهم عليها » ٠‏ ولاحتمال 
ان تكون الاوراق المضبوطة كثيرة بحيث يستدعى فرزها شغل وقت 
القاضى » نصرلته الفقرة الثانية من المادة /91 سالفة الذكر على ان : « وله 
عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله 
حسب ما يظهر هن الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية 
أو بردها الى من كان حائزّلا لها او الى المرسلة اليه » ٠‏ 


وقد يوجد بالمضبوطات ما يستدعى تبليغ صورة منها الى من يهمه 
الامر فى ؛لوقت المناسب ٠‏ لذلك تنص المادة ١٠٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية على ان « تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم 
او المرسملة اليه او تعطى اليه صورة منها فى اقرب وقت , الا اذا كان 
فى ذلك اضرار بسير التحقيق ٠‏ ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء 
المضيوطة إن يطلب الى قاضى التحقيق تسليمها اليه » وله فى حالة 
الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . 
وان يطلب سماع اقواله امامها » ٠ )١(‏ 

9" ولما كانت بعض الاشياء التى قد يرى المحقق ضبطها او الاطلاع 
عليها موجودة فى حيازة اشخاص آخرين فقد نصت المادة 98 من قانون 
الاجراءات الحنائية على ان « لقاضى التحقيق ان يأمر الحائز لشىء برى 
ضبطه او الاظلاع عليه بتقديمهة ٠‏ ويسرى حكم المادة 585 ( الخااصة 


)١(‏ ويلاحظ ان الامر العسكرى رقم 5-١‏ بتاريع ؟١‏ يناير ستة ١989‏ كان يعقى أعضاء 


النيابة العامه الذين يندبون للعمل لدى المحاكم العسكرية من التقيد بهذا النصص ٠‏ 


من ابه وه لد 


بالامتناع عن الشهادة ) على من يخالف ذلك الامر ء الا اذا كان فى حالة 
من الاحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة » ٠‏ 

5 ضيرورة استثذان النيابة القاضى الجزثى : 

تنص المادة 5١7‏ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 
توا لسري ا اس 0 
منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق 
بالجريمة ٠‏ 

د ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب المرق جميع البرقيات .2 وان 
تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ء» متى كان لذلك فائدة فى ظهور 
الحقيقة ٠‏ 


«ه ويسترط لاتخاذ اى هن الاجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن 
بذلك من القاضى الجزئى + ويصدر القاضى هذا الاذن بعد اطلاعه على 
الاوراق وسماعةه ‏ ان رأى لزوما لدذلك ‏ أقوال من يراد تفتيشه 
او تنفتيشس منزله او ضبط الخطابات والرسائل والاوراق لديه ء او مراقبة 
المحادتات المتعلقة به ٠‏ 

ه وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى 
المضبوطة على ان يتم هذا ان امكن , بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة 
اليه » وتدون ملاحظاتهم عليها ٠‏ ولها حسب ما يظهر من الفحص ان تأمر 
بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى هن كان حائزا لها او 
من كانت مرسيلة اليه » ٠‏ 

وبلاحظل ان 00 المحادثات السلكية واللاسلكية وضيط الرسائل 
وتفتيش غير المتهم وتفتيش منازل غير المتهمين » كلها امور تتعلق 
بمصلحة غير المتهم » ولذلك اشترط النص السابق الا تقوم النيابة بهذم 
الاجراءات الا بعد الحصول على اذن من القاضى الجزثى , النى له مطلق 
الحرية فى اقرار الاجراء اى رفضه حسبما يرى ع٠‏ وهو فى هسنا 
يخضع لاشراف محكمة الموضوع )١(‏ : 


صم #15 نه 


وسلطة القاضى الجزئى فى هذا الشأن محدودة بمجرد اصداره الاذن 
او رفضه دون ان يخلم عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الاذن 
نفسه » اذ انه من ششأن النيابة العامة سلطة التحقيق ‏ ان شاءت قامت 
به بنفسها او ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى , وليس 
للقاضى الجزئى ان يندب احد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الاجراء المذكور (5)* 

ولا شك ان سلطة القاضى الجزثى قى هذا الصدد مقصورة على مجرد 
الترخيص باتخاذ الاجراء دون تخويله سلطة مباشرته من تلقاء نفسه ,2 
ويؤكد ذلك ان المشرع استعمل قى المادة 5١7‏ تعبير « الاذن » مما يفيد 
ان هذا الاذن ليس الا مجرد قيد على سلطة النيابة فى اتخاذ هذه الاجراءات 
ولو اراد المشرع ان بخول القاضى الجزئى سلطة اتخاذ هذه الاجراءات 
بنفسه لاستعمل تعبير « الامر » كما هو الشسأن فى المادة ؟١٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بشأن مد الحبس الاحتياطى ٠‏ 


: اعضاء الضيط القضائى‎ ١ 

لا يملك أعضاء الضبط القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية 
لكونها من اجراءات التحقيق لا من اجراءات الاستدلال , ولا يجوز لهم 
مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشسأن بل يجب عليهم الرجوع 
فى ذلك الى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق 
الابتدائى ٠‏ وبصدور اذن القاضى الجزثى باقرار مأ تطلبه التيابة العامة 


+ ١58 انقضي جنائلى فى ؟١ فيراير سسنة 19315 مجموعة أحكام النقض من ؟١ رقم لال ص‎ 4١( 
عكس ذلكمذكرة النيابة‎ ٠ سبقتالاشارة اليه‎ ١9719 (؟) نقضجنائىفى ؟١ فبراير سنة‎ 
قد وردت مطلقة من غير قيد تنفيذ‎ ٠١57 العامة فى هذا الطعن اذ جاء بها أن المادة‎ 
مراقبة المحادثات التليقونية على التيابة العامة , وانه حينما يصدر القاضى الجرزثى اذنه‎ 
انما يقوم مقام قاضى التحقيق الذى بملك بدوره هذا الحق‎ ٠ فى الاحوال المبينة فيها‎ 
طيقا للمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية . وعلى ذلك يجرى على القاضى الجزثى حين‎ 
يمارس هده السلطة ما يجرى على قاضى التحقيق من أحكام ومنها ما تخوله المادة ١7/ا من‎ 
- قاتون الاجراءات الجنائية هن حق تكليف أحد أعضاء النيابة أو أحد مامورى الضبط‎ 


لما لإا ل ## لمم 


من ذلك تعود اليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى 
ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها او عن طريق ندب من تراه من مأمورى 
الضبط القضائى لتنفيذها عملا بنص المادة ٠٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ فاذا كان الثابت ان وكيل النيابة المختص قد استصدر اذنا 
من القاضى الجزثى بمراقبة تليفونى المتهمين بناء على ما ارتااه من كفاية 
محضر التحريات المقدم اليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ء قلما صبر 
هذا الاذن قام الضابط الذى اجرى التحردات التى بنى عليها بتنفيذه دون 
ان يندب لذلك من النيابة العامة . فان ما قام به الضابط من اجراءات 
المراقبة والتفتيش يكون باطلا لحصولهما على خلاف القانون ولا يصح 
التعويل على الدليل المستمد منهما ٠ )١(‏ 


القضائى القيام بعمع معين أو أكثى هن أعمال التحقيق . عدا استجواب المتفهم , ومن ثم 

قان للقاضى الجزئى أن يعهد بتثقيذ اذنهة فى الاحوال المبيئة فى المادة 5-1 الى أحد 
أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى - 

)١(‏ ا نقض جتائى فى ؟١‏ فبراير سنة 19315 سسيقت الاشارة اليه  -‏ ويلاحظ أن المادة 

5 هن قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه : « اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق 

مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى 2 فلا يجوز للأمورى الضبط القضساتى أن 


ا لمبحث السائى 


التعدى على سرية المراسلات لمصلحة الدولة 


؟؟ 5‏ لاشك ان التعدى على سرية المراسلات يشكل اعتداء خطيرا على 
الحريات + ولكن اذا هدد الحق فى السرية كيان الدولة او نغلامها 
الاجتماعى » وحبي أهداره فى سبيل مصلحة الدولة .و 


وبلاحظ ان اهدار سيرية المراسلات قى سبيل مصلحة الدولة لا يكون 
الا فى الظروف الاستثنائية التى تستدعى اعلان حالة الطوارىء ٠‏ وقد 
بينت, هذه الظروف الاستثنائية المادة الاولى من القانون رقم ١9315‏ لسنة 
بشأن حالة الطوارىء اذ نصت على انه : « يجوز اعلان حسالة 
الطوارىء كلما تعرض الامن او النظام العام فى اراضى الجمهورية او فى 
منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد 
بوقوعها او حدوث اضطرابات فى الداخل او كوارث عامة او انتشار 
وباءع ٠‏ 


ومتى أعلنت حالة الطوارىء فان رئيس الجمهورية يملك اتخاذ كثير من 
التدابير التى لا يملكها فى الظروف العادية 2 وفى هذا الصدد تقول 
المحكمة الادارية العليأ ان للحكومة عند قيام حالة استثنائية تمس الا'من 
والطمأنينة سلطة تقديرية واسعة لتتخدذ من التدابير السريعة الحاسمة 
ما تواجه به الموقف الخطير ١‏ اذ بقدر الخطر الذى بهدد الامن والطمانينة 
بقدر ما تطلق حريتهأ فى تقدير ها يجب اتخاذه من اجراءات وتدابسير 
لصون الامن والنظام » وليس يتطلب من الادارة فى مثل هذه الفلروف 
الخطرة ما بتطلب منهاأ فى الظروف العادية من الحيطة والدقة والحدير ,2 
حتى لا يفلت الزمام من يدها ٠ )١(‏ 


)١(‏ المحكيمه الادارية العليا فى ١١‏ آبريل سلنة ١959‏ مجموعة البادىء القانونية ل 
س »" ركم "5 عن الم ٠‏ 


ااهل" سد 


 5*‏ ب ومن هذه التدابير التى يملكها رئيس الجمهورية الامر بمراقبة 
الرسائل أيا كان نوعها » اذ تنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكبر 
على ان : « لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يتخذ بأمر 
كتابى او شفوى التدابير الاأتية : ٠٠٠٠‏ (5) الامر بمراقبة الرسائل أيا 
كان نوعها ومراقية الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم 
وكافة وسسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضيطها ومصادرتها 
وتنعطيلها واغلاق اماكن طيعها » ٠ )١(‏ 


ويلاحظ ان تعبير « الرسائل أيا كان نوعها » الوارد بالتص سالف الذكر 
يشمل جميع المراسلات سواء أكانت خطابات او طرود او مطموعات او 
نشرات او برقيات او حتى محادثات سلكية او لاسلكية لانها لا تعدو 
ان تكون مراسلات شفوية (5؟) ٠‏ 


وكان القانون رقم “5ه لسنة ١905‏ فى شأن الاحكام العرقية 
( الملغى بالقانون رقم ؟1١‏ لسنة ١90/8‏ ) بيجيز بدوره مراقبة الرسائل 
اذ نصت المادة الثالثة منه على انه : « يجوز للحاكم العسكرى العام ان 
يتخذ باعلان او بأمر كتابى وشفوى التدابير الا"تى بيانها : ٠٠٠٠‏ (5) 
الامر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتليفونية » ٠‏ 


4)١(‏ ويلاحظ أن قرار رئيس الجمهورية رقم 88م لسنة 193١‏ قد عهه الى وزير 
الداخلية سلطة ١تخاذ‏ التدابير المشار اليها فى البند ( 1 ) هن المادة © من القانون 
رقم ١75‏ لسنة ١454‏ وهى الخاصة بوضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع 
والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معيتة والقيض على المشتبه فيهم أو 
الخطيرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيششى الاشسخاص 
والاماكن دون التقيد بيأحكام قانون الاجراءات الجنائية 2 وكذلك تكليف أى شخص 
بتأدية أى عمل من الاعمال ٠‏ أنظر أيضا الامر الجمهورى رقم ١ه‏ لستة ١455‏ 
بشأن انابة وزير الحربية أو هن هتييه بممارسة التدابير اللتصوصص عليها فى المادة 
من قاتون الطوارىء يبعض مناطق الاقليم السورى ٠‏ 

(؟) وبهذا المعنى آيضا تقض جنائى فى ؟١ا‏ قبراير سسنة ١9315‏ وقد سسلبقت الاشمارة 
اليه ه٠‏ 


لك 


وقد اعلنت حالة الطوارىء ‏ بناء على هذا القانون ب بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 5154 لسسنة 190 المعمول به ابتداء من اول توفمير 
سئة 5 2,2 ثم أصدر الحاكم العسيكرى العام الامر العسكرى رقم )١(‏ 
الخاص بالرقابة بتاريخ اول نوفمبر سنة ١105‏ ايضا ء ونصت المادة الاولى 
منه المعدلة بالامر العسكرى رقم 5 بتاريخ ؟١‏ اغسطس سنة 4ه9١‏ 
على أن : « تفرض من الاأن والى حين صدور اوامر اخرى من اجل سلامة 
الوطن ‏ رقابة عامة فى جميع انحاء اليلاد ومياهها الاقليمية على الكتابات 
والمطبوعات والصور والطرود التى ترد الى مصر او ترسل منها الى الخارج 
او تمر بها او تنتداول داخل البلاد ‏ وكذا كافة الرسائل التلغغفرافية 
والتليفونية السلكية واللاسلكية وعلى جميع الاخبار او المعلومات او 
غيرها هن المواد المعدة للاذاعة اللاسلكية وعلى جميع القطع التمثيلية وافلام 
السينما والاسطوانات الفوتوغرافية وغيرها من الرسائل الناقلة للاصوات 
او الصور ٠‏ على انه لا تخضعم لهذه الرقابة جميع المواد والرسائل الخاصة 
بالحكومة المصرية » ٠ )١(‏ 

5 وبلاحظ ان سلطات الرقيب العام غير مقصورة على مجرد الاطلاع 
على الرسائل أيا كان نوعها او تعطيل تسليمها الى المرسلة اليهم » وانما 
تمتد لتشمل ايضا محو بعض عباراتها او مصادرتها او اعدامها . وهذا 
ما اكدته المادة الثالثة من الامر العسكرى سالف الذكر المعدلة بالامسر 
رقم 5 بتاريخ ١>‏ اغسطس سسنة ١9108‏ اذ نصت على ان : م يتسولى 
الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين له فى سبيل الدفاع 
الوطنى والامن العام فحص ومراقية جميح المواد والرسائل والاخيار 


)١(‏ ويلاحظ أن التعديل الذى أدخل بالار رقم ه0؟ سالف الذكر قد أضاف الى هذه 
اللادج عيارة « آو تمر بها » قبل عبارة « أو تتداول داخل البلاد  »‏ كذلك أصدر 
الحاكم العسكرى العام الامر العسكرى رقم ١١5‏ بتاريخ 5 يناير سنة لإ90١‏ بالغاء 
الرقابة على الصحف المحلية والبرقيات الصحفية ٠‏ 


جا واوج ساد 


التى مسرى عليها احكام الرقابة وفقا لما نص عليه فى المادة )١(‏ وله ان 
بؤخر تسليمها او دوقفه او ان يمحو فيها او يصادرها او يعسدمها او 
يتصرف فيها على اى وجه اذا كان من شأنها الاضرار بسلامة الدولة » وله 
ان يسلمها الى السلطات المختصة عند الاشتياه فى وجود جريمة 2 كما 
له ان يضبط آلات الطبع وادواته وان يستولى على الاماكن التى استخدمت 
فى الشسئون التى تقم مخالفة لاحكام الرقابة ٠‏ كما له ان يصادر اى جهاز 
يصلح لارسال او تلقى الرسائل سواء كان ذلك بواسطة التلتغقراف 
اللاسلكى او التليفون اللاسلكى او بواسطة اشارات هرئية او بأى 
وسيلة أخرى » ٠ )١(‏ 


ه: ‏ وقد لاحظ الحاكم العسكرى ان الرقيب العام لن يتمكن من اداء 
مهمته على خير وجه دون مساعدة ادارات ومصالح الحكومة 2 فنص فى 
المادة الرابعة هن الامر سالف الذكر على انه : « يجب على جميع ادارات 
ومصالح الحكومة وعلى الاخص مصلحة البريد ومصلحة التلغفراقات 
والتليفونات ومصلحة الحمارك ومصلحة الموانى والمنائر ان تبذل للرقيب 
العام كل ما يطليهة من المساعدات والتسهملات اللازمة ٠6»‏ وأوجمت المادة 
الخامسة « على جميع شركات ومؤسسات التلغراف والاذاعة ووكالات 
الانباء ودور النشر وربابنة جميع السفن غير الحربية التى توجد فى 
المياه المصرية وقائدى الطائرات التجارية والطائرات الخاصة التى تطير 
فوق اراضى البلاد او مياهها الاقليمية وكذلك جميع الهيئات والمؤسسات 
التجارية التى يعنيها او يؤثر فيها اجراء احكام الرقابة ان تنفذ فورا جميع 
ما يصدره اليها الرقيب العام من التعليمات » ٠‏ 


5 أما الرسائل الخاصة بالقوات المسلحة فقد اخرجها الاماسر 
العسكرى من نطاق الخضوع للرقابة » اذ نصت (لادة السابعة على ان 
« الطرود والرسائل البريدية والتلغرافية واللاسلكية الصادرة من مراكز 
القوات المصرية لا تخضع لهذه الرقابة وكذلك لا تخضح لها الرسائل 


)١(‏ وبلاحظ أن التعديل أضاف عبارة « وله ان يسلمها الى السلطات المختصة عثقد 


الاث تباءه فى وجود جريه » ٠‏ 


8 ا سد 


والطرود وغيرها الواردة لافراد هذه القوات بالطريق الذى ترسمة لها 
السلطات العسكرية المختصة » ٠‏ 


57 ولا نترتب أية مسئولية جنائية او مدنية او تأديبية على اى اجراء 
اتخذ تنفيذا لاعمال الرقابة 2 وهذا ما حرصت المادة التاسعة من الامر 
العسكرى سالف الذكر على تأكيده اذ نصت على انه : « لا تترتب أية 
مسئتولية ولا تقبل أية دعوى على الحكومة المصرية او احدى مصالحها 
او موظفيها او الرقيب العام او اى موظف تابع له او اى شركة أو اى فرد 
يسيب اى اجراء اتخذف تنفيذا لاعمال الرقابة وفى حدود اختصاصها 
المبين فى هذا الامر » ٠‏ 

6 ولضمان تنفيذ الامر العسكرى واوامر وتعليمات الرقيب العام 
وضع المشرع جزاء جنائيا فى المادة العاشرة التى تنص على ان « يعاقب 
كل من يخالف احكام هذا الامر والتعليمات والاوامر التى بصدرها الرقيب 
العام تنقيذا له بالحبيس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه 
او باحدى عاتين العقوبتين » 9 


9 ويلاحظ انه قد صدر امر رئيس الجمهورية رقم /ا١؟‏ لسنة 
5 بتاريخ ؟ ديسمير سنة ١935‏ ونصلت المادة الاولى منه عى 
تعيين وزير الثقافة والارشاد القوهى رقيبا عاما ٠‏ اما المادة الثانية فنصت 
على ان « يتولى الرقيب العام اصدار القرارات فى المسائل التى تدخل فى 
اختصاصه طبقا لاحكام الامر رقم ١‏ لسنة ١963‏ المسار اليه بعد موافقة 
لجنة تشكل على النحو الااتى 

وزير الثقافة والارشاد القومى ٠٠0٠٠‏ رئيسا 
ش نائس وزير الترسة واله ا 

ثب وزير لتربية لتعليم إٍ 11 

وزسر الداء حلب 4 ودجه٠ءه ١‏ 

واذن فجميع اوامر وتعليمات الرقيب العام لا تكون صحيحة الا اذا 
وافقت عليها اللجنة سالفة الذكر ٠‏ والنص صريح فى ضرورة موافقة 
اللجنة ٠‏ فلا يكفى اخذ رأيها ٠‏ ولكن هن ناحية أخرى يكفى ان تكون 
الموافقة بأغلبية الاآراء ء فلا تشترط الموافقة الاجماعية ٠‏ 


5 انمة 


٠ه‏ ضرورة تعددل المادة ١65‏ عقوبات : 

تبينا مما سبق ان الموظف العام وحده هو الذى يمكن معاقيته جنائيا 
بموجب المادة ١١04‏ من قانون العقوبات , اما غير الموظف فلا يعاقب 
الا بوصفه شريكا للموظف ٠‏ ولا شك ان هذا القصور المعيب بالنتص 
المذكور قد آن الاوان لتلافيه 2 وقد رأينا ان المشرع الفرنسى سيقنا الى 
ذلك منذ سنة ١93:55‏ فأضاف فقرة جديدة الى المادة لا4م١‏ من قانون 
العقوبات امتد بموجبها العقاب الى غير الموظف العام ٠‏ 

لذلك أرى ضرورة تعديل نص المادة ١١5‏ سالفة الذكر بحيث تعم 
المسئولية الجنائية الموظف العام وغيره من آحاد الناس ٠‏ 

كذلك ارى ان تشدد عقوبة الموظف عما هى عليه فى النص الحالى ٠»‏ 
اما غير الموظف فارى ان تكون عقوبته آحف من عفوية الموظف - 

وبالنسبة لمحل الجريمة ارى ان يتسع ليشمل جميع المراسلات سواء 
كانت كتابية او شفوية ٠‏ 

لذلك فانى !قترح ان تعاد صياغة المادة ١65‏ على النحو الا تى : 

«ه كل موظف عام فتح او اخفى رسالة مسلمة الى هيئة البريد ء» أو 
فتح او اخفى او افشى برقية مسلمة الى حميثة المواصلات السلكية 
واللاسلكية , او راقب او سسجل محادثة سلكية او لاسلكية 2 او سهل 
شيئا مما ذكر لغيره » يعاقب بالحيس وبغرامة لا تزيد على خمسمانة 
جنيه وبالعزل ٠‏ 

« واذا وقع الفعل من غير موظف عام تكون العقوبة الحبس مدة 
لا تزيد على سمنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين 
العقوبتين » ٠‏ 


هوس دا 

: حق المتهم فى الدفاع عن نفسه‎ ١ 

رأينا ان المشرع قد يضحى بسرية المراسلات لمصلحة العمدالة او 
لمصلحة الدولة 2 ولكن هذه التضحية لا تشمل حق المتهم فى الدفاع 
عن نفسه ء اذ أن المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية قد حرصت 
على صيانة هذا الحق بمنع ضبط الاوراق والمستندات التى يسلمها 
المتهم الى المدافع عنة او الى خبيره الاستشارى , ولا المراسلات المتيادلة 
بينهما فى القضية ٠‏ وكذلك نصت المادة ١5١‏ من قاأنون الاأاجراءات 
الجنائية على حق المتهم فى الاتصال دائما بالمداقم عنة بدون حضور 
أحد ٠‏ ولكن فى بعض الظروف الاستثنائية حيث تعلن حالة الطوارىء 
رأينا ان المشرع قد يعفى سلطات التحقيق من التقيد بهذه اللصوص 
ويرها ٠‏ ولاشك ان السلطات الواسعة التى تنتمتم بها الحكومة عند 
اعلان حالة الطوارىء لايجوز ان تمتد الى التعدى عملى حق المتهم فى 
الدفاع عن نقسه ٠‏ ولذلك ارى انه لا يجوز اعفاء سلطات التحقيق - 
حتى فى ظل حالة الطوارىء ‏ من التقيد بالنصوص التى تكفل للمتهم 
حقه فى الدفاع عن نفسه ٠‏ ولا يجوز تبرير التعدى على هذا الحق بأن 
مصلحة الدولة العليا قد تستدعى اعفاء سلطات التحقيق ‏ حتى فى ظل 
حالة الطوارىء ‏ من التقيد بالنصوص التى تكفل للمتهم حقه فى 
الدفاع عن نفسه ٠‏ ولا يجوز تبرير التعدى على هذا الحق بأن مصلحة 
الدولة العليا قد تستدعى اعفاء سلطات التحقيق من التقيد بهذه النصوص ,2 
اذ ان هذه الحجة مردود عليها بما قاله جارو )١(‏ 6231800 من انه اذا 


)١(‏ جارو ‏ المرجم السايق فى تحقيق الجنايات ب بند 85لا صن 1*5 ونتقل هنا نفس 
العيارة التى قالها جارو : 

,ع2ق22006 «ملداكتيع1 12[ عتان أكع'ء ,تعنالوتهمع ع0 عأتمصمطا لانن ع0 

ع0 قكتاككع11-0ة ألمعل ع ععقام ,ععصعغل عل أتلمعك ع1 عمععمصم تنو ع ده 

علق ,3ع210ع768ق5 ع1[ عتامم ,ععطءة أله علآء : «ستداعمد كاتمعل 1 كتاه) 
ش 6125500 12 ع0 عممغم ماغمفادز 


وبهذا المعنى آيضا : حمزاوى ‏ المرجع السابق ‏ مادة 93 بند ه صل ٠ 49١‏ 


اووس دا 


عارضت مصلحة المجتمع مع مصلحة المتهم فى الدفاع عن نفسه وجمر 
ان نضحى الاول الاولى لصالح الثانية ٠‏ ويمكن تبرير ذلك بأن الدولة 
فى اتهامها تملك من وسائل السلطان قدرا ينعدم به كل تناسب بين 
طرفي الخصومة ء فلا يضيرها ان تمكن المتهم من ابداء اوجه دفاعه بكامل 
الحرية » ولو تعارض هذا فى الظاهر مع مصالح المجتمعم ٠ )١(‏ 

وفى رأينا ان مصلحة الدولة لا تتعارض مع مصلحة المتهم فى الدفاع 
عن نفسه ء اذ يهم الدولة نفسها ان تكفل هذا الحق للمتهم . وبعبارة 
أخرى فان حق المتهم فى الدقاع عن نفسه هو جزء لا يتجزأ من مصلحة 
االدولة (؟4"5اء ش 


)١(‏ هحمود مصطفى المقال السابق ب يتد ه صن 8 ء ‏ وبلاحظ ان المادة الثانية من 
القاتون رقم ١١4‏ لسنة ١434‏ تعقى سلطة التحقيق هن التقيد يبعض تصص وص 
قانون الاجراءات الجنائية . ومن بين هذه النص.وص المادة ٠ ١5١‏ 

(؟) يكفل الدستور الموّقت المعمول به هن ه؟ مارسس سمتة ١4535‏ حق المتهم فى الدقاع 
عن تفسه ء اذ تنص المادة 8لا على أن « حق الدقاع أصالة أو بالوكالة يكقله 
.عالون » وتئص الادة 54 على أن « كل هنهم فى جتاية يجب أن يكون له مهن 


يداقع عنه » 


منشورأت 


المركز القومى للبحوث الاحتماعية والجلسائية 


فير اعد نات 
هم 
الشأر 
دراسة انتروبولوجية باحدى قرى الصعيد ونتضمن الدراسمة 
الفلصول الا تية: 


قرية بتى سميع , الظروف البيئية والاقتصادية العامة ٠‏ 
القرابة وعلاقتها بنظام القار ٠‏ 


الثار والبناء الاجتماعى ٠‏ 


على الاجرام 


بين البحث العلمى والفعل الاجتماعى 
السسيد يس السستيد 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
عضو الاجازة الدراسية بفرنسا 

فلل للكهة : 

ليس هناك من شك فى ان وجهة النظر المثالية التى صاحيت نشأة. 
العلوم الاجتماعية فى القرن التاسع عشر » والتى كانت ترى ان هدف هذه 
العلوم هو « العلم للعلم » فقط , دون ما نظر الى التطبيق » قد فشلت 
فى تحقيى ما رمت اليه - والدليل على ذلك ان غالبية الباحثين فى العلوم 
الاجتماعية اليوم » يؤمنون بأن العلم يتبغى ان يكون للمجتمع اولا واخيراء 
ولذلك نجد ان موضوع العلاقة دين البحوث العلمية الاجتماعية والفمل 
الاجتماعى من الموضوعات الهامة التى تشغل بال كثير من الياحثين 
العلميين فى المجتمعات المختلفة ٠‏ ونجد فى نطاق علم الاجرام فى الوقت 
الراهن مناقشات منهجية عديدة 2 من بينها علاقة البحث العلمى فيه 
بالفعل الاجتماعى ٠‏ 

وقد نشر الاستاذ جان بيناتل ٠‏ السكرتير العام للجمعية الدولية لعلم 
الاجرام هؤخرا مقالا فى هذا الموضوع )١(‏ + ذهب قيه الى ان البحث 
العلمى والفعل الاجتماعى يكونان منذ زمن طويل ‏ فى نطاق علم الاجرام 
ظاهرتين مستقلتين تمام الاستقلال ٠‏ ثم قدم سردا سريما لمعاهد علم 
الاجرام المنتشرة فى بلاد العالم , وذكر من بينها المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالقاعرة » وقرر انه يتميز باستقلاله عن الجاممة 


٠ والادارة‎ 


-ع3 أكه علتاأمعاعة5 عطعتعطعع : عتوه1مستستن هآ .ل ,العتممتط : عتملآ (2) 
,3 ل 7 ,2964 ,بعتعه1مك50 عل كتمعمع1 عمم16 ,لقلءم5 صمة 22 
.0 -- 325 


بهاوم د 

والواقع ان هذا المقال ‏ بالرغم من أعمية موضوعه ‏ يعيبه عدد من 
الاخنذ ٠‏ من بينها أنه بالرغم من طابعه المسحى ‏ الامر الذى لا يسمح 
لكاتبه بالتفصيل - لم تكن اشارته للمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والحنائية بالقاهرة كافية - فقد خص المعاهد الجنائية الاسكندنافية بحكم 
تقييمى ٠‏ مقررا انها وضعت صيغا جديدة للمراكز التى تركز جهودها 
فى البحث العلمى » وأنها تتميز عن كل المعاهد المشابهة الموجودة ٠‏ وهذه 
الاشارة الغامضة للصيغ الجديدة التى ابتدعتها هذه المعاهد ,2 لا تعطى 
القارىء المدقق فرصة الحكم الصحيح على التجربة الاسكندنافية ٠‏ ولقد 
كان عليه مادام قد سممح لنفسه بالتقييم ‏ ان بقيم جهود المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بطريقة موضوعية . فقد كان 
ذلك كفيلا بأن يظهر طابعه الخاص المتفرد بين المراكز المماثلة فى الخارج ٠‏ 

والواقع ان مهذا المقال ينيهنا الى ضرورة العناية بدراسة تجربة المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قى ميدان علم الاجرام دراسة علمية 
شاملة 2» ترصد النشأة والتطور , والتنظيم العلمى للبحوث »2 وتقييم 
اسلوب عمل الغريق ٠‏ والمستوى المنهجى للبحوث التى أجريت » والقيمة 
التطبيقية لنتائجها ٠‏ 

وليس فى المكتبة العربية كتاب واحد يعالج مثلهذه الموضوعاتالحيوية » 
سوى كتاب أستاذنا الدكتور احمد محمد خليفة « المنهج العلمى 
والاشتراكية م وهم + والععان: نكن «تعسيمه إلى سين ممما در ين 
قسم اول يعرض فيه الملف لبعض الموضوعات الفلسقية الهامة عن العلم 
والمجتمع + وعلاقة الايديولوجية بالعلم » وقسم ثان يعرض لتجارب الدول 
المختلفة فى تنظيم البحوث العلمية الاجتماعية . ويعرض عرضا وجيزا 
لتجربة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ 


(؟) دكتور آحمد محمد خليفة / المنهج العلمى والاشتراكية . القاهرة 2 ٠ ١534‏ 


احم 


ونأمل ان يكون هذا الكتاب باكورة سلسلة من الاعمال الممائلة » 
تدرس الجوانب المختلفة لتجربة البحث العلمى الاجتماعى فى مجتمعنا 
من « الداخل » » حتى يمكن التعرف على معالم الطريق » وحتى تكون هذه 
. الدراسات بمثاية الوثائق التى تسمح للياحثين العلميين فى المجتمعات 
الاخرى أن يدرسوا تجرية المركز دراسة وافية على اسس علمية 
سليمة (9؟) ٠‏ 

وعلى أية حال . يمكن القول أن أهم ما يؤخذ على مقال بيناتل » أنه 
لم يقدم دراسة للجوانب النظرية لموضوع العلاقة بين البحث العلمى فى 
علم الاجرام وبين الفعل الاجتماعى . مع ان هذه الدراسة الواجبة ترد 
ضرورتها الى انها ترتبط بكثير من القضايا الاأساسية المتعلقة بالوضع 
الراهن لعلم الاجرام ويكيانه العلمى ,. وما يستطيع ان يسهم به فى 
ترشيد الفعل الاجتماعى للوقاية من الجريمة والانحراف ٠‏ وهو ما نحاول 
أن نقدمه فى هذا المقال ٠‏ 

خعلة الدراسة : 

نرى ان الاطار المرجعى الشامل ٠‏ الذى يمكن ان ترد له كل أبعاد مشكلة 
العلاقة بين البحث العلمى فى علم الاجرام والفعل الاجتماعى 2 يمكن ان 
يتمثل فى اعتبارات اربعة أساسية : 


اعتبارات فلسفية . واعتبارات علمية ٠‏ واعتبارات عملية »2 واعتيارات 
مالية ٠‏ وستعرض لهذه الاعتبارات فى أربعة مباحث متتالية ٠‏ 


(9) فى الوقت الذى تعانى قيه المكتية العربية هن اقتقارها لكثل عنم البحوث 2 تحفقل 
المكتبة الغربية بمئات هن البحوث فى هذه الموضوعات ٠‏ 
أنظر على سسبيل المثال : قائمة المراجم الموسوعية ( حتى عام ١401‏ ) الملحقة 
يكتاب : 
-تصفع1ه أ© «امتأقادة 01‏ ,أسعوعمتعاصةد كتفعمد] كتتاعطعععغطء م11 
ع0 م ]تماتكء 10017 ععوعع2 ععمم1 مه عتاتأمععو [نه حدما 5ت 0ومنتادج 
50 - 373 .22 ,1957 ,أة اقلم رععصم ]1 


والقائمة تضم ما يزيد على 5٠٠‏ مرجمسا تندرجح نحت قسمع قثات كييرة حمى : 


ا مبحث الاول 


الاعتبارات الفلسفية 


ليس من شك فى أن لكل مجتمع بناء فلس فى فوقى 
يهيمن على أنظمته الاساسية » ويسم كل جانب من جوانيه » ويعطيه 
طبيعته النوعية الخاصة , التى تميزه عن ياقى المجتمعات ٠‏ 


ومن الحقائق التى أصبح مسلما بها من جميع الباحثين فى ميدان 
السلوك الانسائى ء ان هذا اليناء الفوقى بما يحتويه من ايديولوجيات 
معينة » يضم بصماته على نشأة وتطور ومسار البحوث الاجتمساعية 
والانسانية (؟) ٠‏ فى روسيا على سبيل المثال . أوقف نشاط معاهد 
البحوث فى علم الاجرام عقب الثورة الروسية » بزعم ان الاشتراكية قضت 
على الجريمة » وان ما بقى منها ان مو الا بقية من بقايا الرأسمالية ٠‏ ولقد 
كان هذا يطبيعة الحال ب تفسيرا فقهيا جامدا للنظرية الماركسيةء 
اثبتت الايام مدى زيفه ٠‏ وهذا الموقف الذى اتخذ قبل علم الاجرام »2 
اتخذ ايضا قبل علم النفس » ويمكن تفضسيره بأن الايديولوجية التى 
سادت عقب القلورة الروسية كانت ايديولوجية تتسم بالجممسود 
والتزمت (5) * 


وصف هتنظمات البحث العلمى فى يلاد العالم نظريات البحث ٠‏ العلم والانظمة 
السياسية . تكوين الباحث العلمى وتربية البحث العلمى , مناهج البحث العلمى » 
الجوانب النفسية فى البحث , الجوانب الاجتماعية فى البحث العلمى . المشسكلات 
المالية فى البحث العلمى ٠‏ المشكلات القانونية فى البحث العلمى + 


(5) آنظر فى هوضوع تآثير الايديولوجيه على العلم : دكتور أحمد محمد خليفة , 
المنهج العلى والاشتراكية . المرجم السابق ٠‏ 
(ه) يصف حجان بول سارتر جمود الايديولوجية الماركسية وعجزها عن التفسسير 


الخلاق ء بهنه العيارات القاطعة : 
تام غدمد ع ,ممع أدمد ع5 عمكتسصمط ل ماتعتتتاه كأمععدمه عل 


متمقصدجنء. جومم أمعومم عد آذ ,كتاماءدم مذ معمسغطعه 065 رونك ع0 
. «مكتلها10 062 تمتتهد عستصامء 


ال تا 


ولكن تغير الموقف فى السنين الاخيوة » واستردت معاهد علم الاجرام 
مكانتها , نتيجة لموجه هن التحرر فى تفسير النظرية الماركسية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يمكن اعطاء عديد من الا"مثلة على تأثير الرأسمالية 
الامر يكية على نتسلة. وتطور واتحاهات العلوم الاجتماعية والانسانية فى 
الولايات المتحدة الأمر يكية (1) ٠‏ ذلك انه من المعروف انه فى المجتمعسات 
الرأسمالية » حيث الدافع الاول هو الحصول على اكبر ربح ممكن . لايمكن 
للعلم ان يتحرر من تأثره بالمصالح الخاصة ٠‏ ويصل الامر فى الولايات 
المتحدة الامريكية الى ان نسية كبيرة من جامعاتها جامعات خاصة , انشأها 
ويشرف على سسياساتها رأسماليون يسخرونها لخدمة مصالحهم (9) ٠‏ 


ويضرب عالم الاجتماع الفرنسى ميشيل سيمون مثلا محددا على تأثير 
الايديولوجية على العلوم الاجتماعية بتحليل الوضع الراهن لعلم الاجتماع 
الصناعى الامريكى ٠‏ وخلص من تحليله الى انه يقوم بخدمة الممالح 
الرأسمالية على حساب مصالح العمال » ويدلل على ذلك بأن مصطلحى 
الاجور والارباح ليس لهما وجود فى قائمة مصطلحات هذا العلم » التى 
“دور حول مصطلحات من قبيل : الروح المعنوية للعمال . أو سوء الادارة , 


وما الى ذلك 2 تحاتشية لاى ‏ تخليل عنس يتكامل يصل لتشخيص الاوضاح 
الراهنة للصتاعة الامريكية (4) ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن لنا ان نخلص الى نتيجة بالغة الاعمية مؤداها : 
ان دور البحوث العلمية فى علم الاجرام فى ترشيد الفعل الاجتماعى » 


محدودة الى حد كبير بالايديولوجية السائدة فى المجتمع ونوعيتها , وبمدى 
اتساع دائرة الحركة المتاحة للعلوم الاجتماعية والانسانية بوجه عام ٠‏ 


علللقوطلط : كقموظ ,عنولاء»01316 ومدتوم 12 ع0 عدوتاف0 .2.[ ,عطنهد 

1 00 .28 .2 ,ومو ,لممستللدى 

لكمفة و عو ل رو كتامعمه لهءه؟ك عستادوتاتههم1 : عع5 (6) 
0 ..لا.اظ ,.8]1 ,عأعطمكء17 : :زط 0160ه ‏ ,عموواعد 

-10203 عطعععطعة 12 عل «هلهنطزذك مه[ ,.آ.كاآ ,ممسكتمطعد .: عملا ( 
#الاعطءقعك 5ع(1 : كصمل ,ععمعع5 12 ع0 عنوتتامم هآ أء علمامعدم 

.تبج - 309 ,نأك .زه ,أصعهوممعاصةه وتؤعمه ١‏ 

: كمه ,5002[6 ممععمعع5ة كجعل لعتطعة أهاكا .10 ,سمسرك : كزه7 :(8) 

82 ب 25# لاه .08 ,أطععمععاه 51 كتفعصة1 كتسعطعععطء ععل1 


المبحث الشلانى 


الاعتباسارات العلميبة 


يتدرج تحت هذه الاعتبارات عديد من المسائل المتشابكة ٠‏ واذا ك 
مسألة العلاقة بين البحوث العلمية الاجتماعية بوجه عام وبين الفعمل 
الاجتماعى مشكلة معقدة , فانها بالنسبة لعلم الاجرام مشكلة بالغة التعقيد ٠‏ 
وذلك لاعتيارات نتعلق بالذاتية العلمية لعلم الاجرام هن ناحية ٠‏ ولتوعية 
البحث العلمى فيه من ناحية أخرى ٠‏ 

آولا : مشكلة الذاتية العلمية لعلم الاجرام : 

ان علم الاجرام لم تتحدد ذاتيته العلمية حتى اليوم » وما زال ضائعا بين 
العلوم الاجتماعية ٠‏ لقد كان المفروض فى علم الاجرام الذى نشأ ليدرس 
السلوك الاحرامى ٠‏ ان يكون موضوع بحثه عو دراسة هذا السلوك 2 
بحيث يمتنع على آخر أن ينازعه فى هذه الدراسة » او ان يجتزىء بجانب 
معين من جوانب السلوك الاجرامى » ويزعم انه داخل فى نطاقه ٠‏ ولكننا 
مازلتا للان تسمع عن علم الاجتماع الجنائى ٠‏ وعلم النفى الجنائى , وعلم 
البيولوجيا الجنائى ٠‏ وعلم الامراض العقلية الجنائية ,. الى آخر هصذه 
الدراسات التى يطلق عليها المؤلفون علوما بسخاء غريب ٠‏ وكأن مصطلح 
« العلم » يمكن اطلاقه على أى جانب من جوانب الاعتمام فى موضوع ما () ٠‏ 


وثفتيت علم الاجرام الى علوم فرعية عديدة , تكشف عنه شواهد 
كثيرة علمية وعملية ٠‏ وقد قام الاستاذ بيئاتل بمسسح للمراجع 
الاساسية التى الفت فى علم الاجرام المعاصر )0ن ووحد انها بم 


(9) أنظر فى دراسة هنه المشكلة : السيد يس السميد .2 علم الاجرام قى مفترق 
الطرق . عجله كليه الشرطه . القاهرة 2 9938 ٠‏ 
ها عل امعصعموععمة "1 ع3 عمسغاطمءم م مأاصدمل هعآة ,.[ ,اوكدمتط (20) 
لقمعم غزه1010 06 غه علاءصنصسهن معموعاعذ عل عناوع1 ,عتممامستستن 
- 411 ,1957 ,2 .2 ,لهم مام 


سد خلج الس 

ان تنقسم الى خمس فئات وفق الطابع الغالب على كل مؤلف كما ولى : 
١‏ مؤلفات ذات طابع موسوعى : 

وتتمثل فى التأليف بين جميع الاقكار المتعلقة بالظاهرة الاجرامية 


تحت عنوان « علم الاجرام » ٠‏ وخير مثال لهذه الفئة كتاب ارنست 
سيلج - عاعمأمستصنرن) ع0 6نهنط1 ,عنتاععد .1 


ب < مؤلفات ذات طابع سوسيولوجى : 

وهذه المؤلفات تشيع فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وبالرغم من انها 
تبدأ بداية موسوعية » الا أن اغليها فى الواقع عبارة عن خليط غير 
متجانس من الاقكار المتعددة 2 والتى تركز فى النهاية على الجاتب 
الاجتماعى ٠‏ 

وبعد كتاب سذرلاند مثالا لهذه الفئة ٠‏ 

7 10مستصستكت 1ه كم امعصوط ,لمدامعطاوك .1 

نج مؤلقات ذات طابع تاريخى : 

وتتمثل فى الدراسة المتتابعة للمذاهي الكريموتولوجية المختلفة 
وأثرها على السياسة الجنائية ٠‏ 

ويعد كتاب متسجر الالمانى مثالا لهذه الفئة 2» وقد صدرت له ترجمة 
أسيانية بعنوان  :‏ 10833ممنسلءن) ,معع2ع11 .1 


د مؤلفات ذات طابع تجميعى خاص : 

تهتم هذه المؤلفات وعلى عكس المؤلفات ذات الطايع التاريخى ب 
بتنظيم الافكار فى علم الاجرام على اساس وضعه الراهن ٠‏ 

ويعد كتاب اكسنر مثالا لهذه الفئة 2 وقد صدرت له ترجمة اسسيانية 
بعنوان : ع[ةستسكضت ن3اعمام81 عمط .]1 


هف مؤلفات ذات طابع اكلينيكى : 


وهذه المؤلفات تدور حول تعريف خاص لعلم الاجرام مبنأه انه المتهج 
الوضعى الذى يطبق على دراسة الظواهر المرضية الفردية والاجتماعية .2 


على اسلس ضرورة دراسستها من ثلاثة جوانب : إسيابها ومظلاهرها 
وعلاجها ٠‏ ومن بين المؤلفات الهامة فى هذه الفئة التى تسير على هذا 
النهج مؤلف بنسينو دى توليو : 
علةستسهم) دنهو [مممشنتة 01 مخمااة: 1 ونام 1 .8 

وبالرغم من ان هناك بعض التداخل فى هذه الفئات ء الا انه يمكن 
القول ان هذا المسح يظهر بجلاء مشكلة التفتت فى علم الاجرام من الناحية 
العلمية , ومن واقع التراث المعاصر ٠‏ 

ونجد هن الناحية العملية شواهد كثيرة على مشكلة الذاتية العلمية 
لعلم الاجرام » ونكتفى بالتمثيل بالوضع الراهن فى فرنسا ٠‏ 

تكونت فى المركز القومى للبحوث العلمية بباريس منذ سسنتوات 
قليلة 2 جماعة من اساتذة القانون الجنائى لدراسة الجريمة تحت اسم 
ه علم الاجتماع الجنائى » )١١(‏ + وكتب رئيس هذه الجماعة مقالا 
ذهب قيه الى ان علم الاجتماع الجنائى هو احد « جوانب » علم الاجرام 
من ناحية . وهو « فرع » من فروخ علم الاجتماع فى نفس الوقت من 
نأحية اخرى (؟١) ٠‏ 


)١١(‏ نشسرت هذه الجماعة عددا من المقالات عن صلة علم الاجتماع الجتانى بقيره دن 
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د لا دكا - 


وبالرغم من ان يعض الكتاب توصلوا الى الحل العلمى السسسليم 
لعلاج مشكلة التفتت فى دراسات السلوك الاجرامى » الا اتنا نجد عندهم 
نظرات استاتيكية غير علمية لجوانب السلوك الاجرامى ٠‏ ويكفى 
للتدليل على هذا ان تنقرا مقالا نقديا هاما للاستاذ شارل 
دى اسزلارى نشره حديثا »2 فنجده ينظر لمشاكل علم الاجرام نظلرة 
كلية شاملة على ضوء تحليل الفكرة التى يقوم عليها 2 وتكوينه . واهداقه ٠‏ 
وبعدما يضح بده على عدة اقكار اساسية صائية , تتمثل فى نقد الطريقة 
التقليدية للمؤلفين فى علم الاجرام فى تعداد العلوم التى تندرج تحته ,2 
وكدلك دعوته الى حاجة علم الاجرام حاليا الى نظرة تأليفية لكى يتخطى 
ما أمامة من عقبات تحول دون تقدمه , اذا به يقع فى نفس الخطأ الذى 
سيق وانتقده ٠‏ فنجده يعقد مقارنة غريية بين ما يسميه أمحم علمين من 
علوم الاجرام : القانون من ناحية + والتحليل النفسى من ناحية أخرى ! 
ثم يصل الخلط الى مداه » حين يذهب الى ان دراسة الحريمة من 
اختصاص العلوم الاجتماعية ٠‏ اما دراسة المجرمين فمن اختصاص العلوم 
الطبيعية : الطب العام والطب الخاص ٠! )١8(‏ 


والواقع ان هذه الاتجاهات غير العلمية . والتى سبق لتا ان عبيرنا 
علم الاجرام والخلط فى تحديد نطاقه . بل أدت الى آثار أخرى أشد 
خطورة آهمها : 
عن علية السلوك الاجرامى « وجعلتهم بعمدؤون الى جمع اتواع معنية من 
الميانات التى تدعم آراءهم المسبقة ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى الافاضة فى آثار هذه الاتجاهات على الكيان العلمى 
لعلم الاجرام ٠‏ فالموقف الراهن فيه . والذى يتمثل فى سيادة الاتجاهمات 


فك أء عأمتأامعاتدة2 عداعع1 ,عزوم امستستت 12 عمد .0 ,توتقاددكظ'2 (3) 
.9 345 ,2964 ,.2 ,2« ,أهدئط )ختمعد1 


سوج د 
التجزيئية فى النظر للشخصية الانسانية » وفى دراسة السلوك 
الاجرامى , لا يسمح بنمو تيار للمعرفة المنتظمة من نأاحية » ويشسل 
جهود علم الاجرام من ناحية اخرى ء ولا يسمح له بالقيام بالدور الاساسى 
الذى عليه ان يلعبه فى ترشيد الفمل الاجتماعى ٠‏ 


ان تقدم علم الاجرام رهين بالنظر اليه كعلم متكامل لدراسة السلوك 
الاجرامى من جميع جوانبه : الفيزيقية والنفسية والاجتماعية ٠‏ وعلى ذلك 
فليس هناك مجال اليوم لما يسمى بعلم الاجرام الفردى ٠‏ وعلم البيولوجيا 
الجتائى ٠‏ وعلم النفس الجنائى » وعلم الاجتماع الجنائى , وعلم الاجرام 
الاحتماعى ٠ )١5(‏ ان كل هذه التسميات غير العلمية » بمأ تفرضه من 
حدود تعسفية مصطنعة + ينيغى ان تزول تمأما + ليبقى علم الاجرام 
كعلم له ذاتيته واستقلاله فى مقابل العلوم الاأخرى 2 وكعلم له وحدته 
الداخلية » وموضوعه الخاص به وهو : دراسة السبلوك الاجسرامى 


بجميع جواتية 


ثانيا : نوعية البحث العلمى فى علم الاجرام : 
ان دور البحث العلمى فى علم الاجرام فى ترشيد الفعل الاجتماعى » 
يرتبط ارتباطا وثيقا بتوعيته . التى يمكن لنا ان نناقشها من جانبين : 
جانب علمى بحت ٠‏ يتعلق بالاسس الفلسفية والعلمية لبحوث علم 
الاجرام » ولاتحاهات البحوث » أوضاعها الكائنة وما ينبغى إن تكون ٠‏ 
وجانب تنظيمى » يتعلق بتنظيم البحث العلمى ومشكلاته المختلفة ٠‏ 
)١15(‏ هما هو جدير بالدكر إن هده التسسميات شاعت «نف العهد الذى بدآ فيه الاهتمام 
بدراسمة الجريمة دراسة علمية .2 ومن المنطقى أن تحدث حالة شيوع و١اصضطراب‏ 
تصحب نشآة أى علم جديد ,. اما ان تظل حالة الشيوع والاضطراب والتفتت يعم 


ما يقرب هن ثماتين عاما مضت على صلدور كتاب جاروفالى 
ع010 لطن 12 غ10 


ر عام ١88٠‏ )ء فعلاهة على التحلف الشسديد فى دراسة السلوك الاجرامى دراسة 
علمية متكاملة ٠‏ 


لق 3 

0 : من الناحية العلمية‎ ١ 

ليس من شك فى ان علم الاجرام فرع هن فروع العلوم الاجتماعية » 
يصدق عليه ما يصدق عليها على وجه العموم ٠‏ والعلوم الاجتماعية فى 
المجتمع الحديث معرضة لخطر كبير ٠‏ ذلك هو الانفصال بين النظرءة 
والتطبيق ٠‏ والواقع ان هذا الانفصال ليس له من نتيجة سوى ان يتحول 
التطبيق الى تجر بية 655126520 بدون مبادىء من ناحية ء او ان تنقلب 
النظرية الى معرفة بحته جامدة من ناحية أخرى ٠ )١5(‏ وقد توصل 
فلاسفة العلوم الاجتماعية منذ وقت طويل ٠‏ الى ان هدف البحوث العلمية 
الاجتماعية هدف مزدويج : فهى اولا ء تهدف الى التعرف على الوقائع 
كما هى . وهى ثانيا » تهدف الى اقامة العلاقات التفسيرية بين هصنه 
الوقائع ٠ )١7(‏ وحمذه العلاقات التفسيرية تتمثل فى صياغة القوانين 
والنظريات العامة والفروض الكبيرة ٠‏ ووظيفة القوانين والنظريات 
هى التى تسمح للفعل الانسانى ان يشق طريقه ( ٠ ) ١9‏ 

نخلص من ذلك الى ان بحوث علم الاجرام لا تستطيع ‏ لكى تكون 
اساسا للفعل الاجتماعى ‏ ان تكتفى يوصف السلوك الاجرامى 2 بل 
نبغى عليه ان تتعدى مرحلة الوصف الى مرحلة التفسير بلمعنى 
الدقيق )١8(‏ + لكى تصل الى تحديد علية السلوك الاجرامى عن طريق 
صياغة النظريات التى تسمح بفهم ديناميكيات هذا السلوك » والتنبؤ 
به فى المستقيل ٠‏ على هذا النحو ينبغى علينا ‏ اذا اردنا تحديد نوعية 
البحث العلمى فى علم الاجرام التى تسمح له بترشيد الفعل الاجتماعى - 


.2 ,نأك .مه ,.2.ل ,عماتهد (25) 
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12 ع0 أء ععدعاعد 123 06 تتتتقمفمقع كعصءصلمم ععا ,.1 ,عتوهللقط) (17) 
.2 ,1925 ,تقطتدلة لصمصة"! ععتدعط1ا : مصوظ ,علورممط 


سند هر# © سما 


ان نشير الى الوظائف الرئيسية للنظرية العلمية بوجه عام » حتى يكون 
ذلك بمثابة الاطار المرجعى النى نستطيع على ضوثه ان نصف الوضع 
الراصن للنظريات فى علم الاجرام المعاصر , وما ينيفغى ان تكون عليه ٠‏ 

أ الوظائف الرئيسية للنظرية العلمية : 

تتمثل هذه الوظائف فى اربع وظائف رئيسية ممى : 

الوظيفة التلخيصية ٠‏ والدظيفة التنبؤية ,2 والوظيفة الابطة 
والتفسيرية . والوظيفة الاخبارية ٠ )١9(‏ ونتحدث عن كل منها بايجاز ٠‏ 

الوظيفة التلخيصية للنظرية : 

الو ظيقة التلخيصية ممتاعصدا؟ عمامختنة ستاك هى او لى وظلائف 
النظرية العلمية ٠‏ ولاشك ان أى نظرية علمية مقبولة ينبغى عليها ان 
تنهض على سند وافر من الحقائق التجريبية ٠‏ غير ان النظرية ‏ وبحكم 
طبيعتها ب تتعقب كل حقيقة هن هذه الحقائق . بل انها تلخص عددا 
لا يتناهى من هزه الحقائق فى صيغة واحدة ٠‏ 

وتبدو هذه الوظيفة فى ١كمل‏ صورها فى العلوم الطبيعية » حيث نجد 
امثلة عديدة لنظريات مصاغة فى اقل عدد هن العبارات ,2 ولكنها ب مع 
ذلك تلخص عددا لا يتناهى من الحقائق ٠‏ ولعل هذا ما دفع عددا من 
فلاسفة علم الطبيعة مثل كيرشوف 008 وماحم 2ع3]2 الى ان 


)١4(‏ قرق روبرت براون تفرقة دقيقة بين علمية الوصف الاجتماعى والتقفسير العلمى 
فى دراسة احددابثه له عن التفسير فى العلوم الاجتماعية « 
انظفشر : 
ب ورونققعلطء بععمععو لواعمك هذ صمتكهسقاصدظ ,1 ,سبرمرظ 
أه قاأعووفة لمعمتمص همه لهء)تمعط عط1 .]1 ,وععطلطعئة : 566 (29) 
رععموتعة عه تتطومكوانطم قصد عزعه1ه00مطاعم ,عتعمآ : هذ ,عممعة 
: بوط تاعانق ,دوععمم) لهدمتأهمعتكم1 2960 عط 5ه 5وستلعمممرط 
صماة : منمءم تلد ,.ة ألعنة؟ 4سة .2 ر,كعرمد5 لمهة .1 ,رأعهمداط 
4 ل 275 ,2962 ركع الس طلدل1 100 


د يوس سد 


يقرروا ان الوظيفة الوحيدة للنظرية العلمية » عى قدرتها على تركييز 
وتلخيص عدد لا يتناهى من العيارات الاخبارية الشبيهة. بالقوانين 
العامة قى معادلة وحيدة مفردة ٠‏ غير ان هذا الرأى يبدو متطرقا ء لانه 
يتجاهل عددا آخر من الوظائف الرئيسية التى تقوم بها النشضرية 
العلمية ٠‏ 


- الوظيفة التنبؤية للنظرية : 

ان السؤال الرئيسى الذى تثيره هذه الوظيفة هو : عل تقف وظيفة 
النظرية العلمية عند حد تلخيص عدد لا يتناهى من الحقائق أم ينيغى 
عليها ايضا ان تتنبأ بالحقائق التى ستحدث فى المستقبل ؟ 


يكاد يجمم فلاسسفة العلم على انه ينبغى على النظرية العلمية ان تتنيأ 
بالوقائم التى ستحدث فى المستقبل * 

ولقد صدق الاستاذ جاريج حين قرر ان تثمية العلوم الاجتماعية 
لتكون علوم فعل ‏ 268098 لا يمكن ان تتم الا عن طريق تنمية 
النظر يات التنبوية 0 بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة 0 اذ لا يمكن وضع 
سسياسة لهذه العلوم بغير هذه النظريات ٠*‏ 

والمشكلة على هذا النحو بالغة التعقيد بالنسبة للعلوم الاجتماعية على 
وجه الخصوص ٠‏ وذثك لان الستقبل لبس ببساطة الصورة المعكوسة 
تلماضى ٠‏ قلا يوجد هناك زمن معكوسى بالنسبة للعلوم الاجتماعية ٠‏ ان 
الباحث لا ينيغى عليه فقط ان يضمن اطاره النظرى تمثلا للمستقيل »2 
ولكنه ينبغى ان يفهم المستقبل باعتباره شيئا مختلفا عن الحاضر وعن 
الاضى ٠‏ ان المستقبل ليس محرد سط المنحنيات الاحصائية للاتحاهات 
والنرزعات السائدة ٠‏ اذ انه يوجد الى جانب ذلك عوامل مختلفة تعجل 


,5013165 5ععمع5 065 ع011011م 1326 501 01165 تقططع 1 .2 ,عمع ادع (20) 
.3 - 3 ,11 ,2961 ,عنعماموه؟ ع0 كتمعمدم8 عديع]1 


سلا الى م اسم 


من التطور الثقافى والاجتماعى 2 مردها الى ديناميكية التغيمرات 
الاجتماعية ذاتها (١5؟) ٠‏ 1 


ولكن هذه الصعوبات الشديدة التى تتحدى قدرات الماحثين فى 
العلوم الاجتماعية لا يتبغى ان تثتيهم عن تحقلق هذه الوظيفة الاساسية 
من وظائف النظرية العلمية ٠‏ التى بلغ من أعميتها فى نظر اوجست 
كومت أن سبوى بينها وبين المعرفة حين قرر ان «١‏ المعرفة هى التنبؤ » ٠‏ 


6370 أم” 539011 


الوظيفة الضابطة والتفسيرية للنظرية : 

اذا كنا عرضنا فيما سسبق للوظيفة التلخيصية للنظرية التى تحقق 
الفهم المركز للظواهر ٠‏ وللوظيفة التنبؤية التى تسمح بمعرفة اتجاهات 
الظواهر فى المستقيل . فان الوظيفة الضابطة والتفسيرية للنظرية 
. بم غدسقايعءء لصهد عستامطهمء تتمثل فى ان اى نظرية يتبغى ان 
تعيتنا على احداث التغييرات التى نريدها فى البيئة التى تحيط بنا .2 
عن طريق اتباع الاجراءات التىتشسير بها النظرية ٠‏ وبعبارة أخرى ان اى 
نظرية ينبغى عليها ‏ لكى تكون مقبولة ان تتيح لنا السيطرة على البيئة ٠‏ 
هذا عن الوظيفة الضابطة للنظرية ٠‏ غير انه بالاضافة لهذا ينبغى ان تقدم 
لنا النظرية تفسيرا للوقائع والظاهرات التى تحكمها ٠‏ فعلى النظرية 
ان تحدد لماذا تسلك الظواهر بطريقة او بأخرى ٠‏ 


والواقع ان الوظيفة التفسيرية للنظرية العلمية طرحت تماما تقريبا 
فى القرن التاسع عشر , عند اغلب فلاسفة العلم » وذلك تحت تأثير 
أوجست كومت ٠‏ فقد كان كومت يرى ان العالم يستطيع ان يعرف ما هى 
حالة الظواهر فى الحاضر , او ماذا كانت فى الماضى ؛: او ما ستكون عليه 
فى المستقبل ٠»‏ ولكنه لا يستطيع ان يعرف لماذا تحدث الظواهر فى 
الحاضر » او لماذا حدثت في الماضى ٠»‏ او لماذا ستحدث فى المسستقيل ٠‏ 


لاوجنج د 


غير ان الهجوم الذى وجهه كومت لفكرة العلية ‏ بحسيانها تتضمن بصفة 
اساسية عنصرا ميتافيزيقيا ‏ لم ينجح فى تحقيق ما اراده من طرحها 

ذلك ان اغلب فلاسفة العلم فى الوقت الحاضر يحيذون فكرة العلية ,. 
ويقدرون أهميتها فى التفسير العلمى (١9؟) ٠‏ 


ويمكن القول ان البحوث الفلسفية فى الثلاثين السنة الماضية ادت الى 
أن يسترد التفسير العلمى مكانته المنطقية بطريقة ملحوظة (؟7) ٠‏ ويعرف 
الباحثون فى الوقت الحاضر ان الوظيفة التنيؤية للنظرية لادمكن ان 
تنفصل عن الوظيفة التفسيرية لها » فأى نظرية لايمكن لها ان تنجح فى 
التنبؤ » ما لم تكن وظيفتها التفسيرية قد حققت بطريقة كافية » والعكس 
صحيح ٠‏ 

الوظيفة الاخبارية للنظرية : 

ان الوظيفة الاخبارية للنظرية 31ه260«صمقصة 2 تعد من بين الوظائف 
الاساسية للنظرية العلمية ٠‏ وتتمثئل هذه الوظيفة فى كون النظرية 
تمدنا بمعلومات اجتماعية محققة عن الاشياء التى يستطيع الانسان ان 
يلاحظها 2 ووصفها بأنها محققه يرد الى انها تقارن بحصيلة الملاحظات 
التى يقوم بها الباحثون فى السلوك الانسانى ٠‏ بعيارة اخرى تمدنا ( 
النظريات العلمية بمعرفة 11 عن الاشياء التى تخضع 
للملاحظة ٠‏ وهذه الوظيفة الاخيرة من وظائف النظرية . وتعتى الوظيقة 
الاخبارية او المعرفية اناتدعههه ) تشبع واحدة من اقوى الحاجات 
الانسانية . وهى حاجة الانسان الى معرفة البيئة المحيطة به ٠‏ 


هذا عرض موجز للوظائف الرئيسية للنظرية العلمية ٠‏ غير انه تجدر 
الاشارة الى انه يحدث فى كثير من الاحيان ٠‏ ان تصاغ اكثر من نظرية 


رعلمتقسسط معطت أ 112هأ50 كعمكتصتطة)106 .) ,طاءأاصمد : عله (22) 
,1963 ,60102 عمعج ,ععممع1 ع0 كعتتمااك أاتملا ككم2 : قوط 


نل 6 
رمعل ضطتصة) ,ممأتمسممارى عقتاصعاعد ‏ .1.48 عاتدعطاتص8 : عم5 (2ه) 
كك ,زه بععمواعة [مأعمد صذ سولأقصمام .1 ,مىم8 .1953 


سس لجس لد 


لتفسير ظاهرة وأحدة , فكيف تصير الفعل الاجتماعى حين تتعندد 
النظريات المفسرة سواء للسلوك الاجرامى ككل او لاتماط مجددة هنه 2 
واى نظرية عليه ان يتبناها ؟ 


يذهب بعض فلاسفة العلم الى انه عند الاختيار بين الفروض التفسيربة 
او النظريات » ينيغى ان نختار الفرض الذى يفسر عددا أكبر من 
الوقائع . او بمعتى آخر الفرض الذى يمتلك عددا اكبر هن النتائج 
المضبوطة (595؟) ٠‏ 

ونجد بهذا الصدد نظرية هامة لفيلسوف العلم المعروف كارل بوير 
وضعها لحل هذه المشكلة . وترد أهمبتها الى انها عمقت المشسكلة من 
الناحية القلسفية 2 وربطتها بمشكلة نمو المعرقة بوجه عام (55) ٠‏ 

ويمكن القول بايجاز شديد . ان القضية الاساسية فى نظرية بوير 
تتمثل فى انه كلما انسح المضمون التجربى للنظرية كلما قل احتمال 
صدقها ٠‏ والعكس صحيح . بمعنى انه كلما ضاق المضمون التجربى 
للنظرية كلما زاد احتمال صدقها ٠‏ ويرى انه عندما تتعدد النظريات 
التى تقسر ظاهرة واحدة ,2 فينبغى على الباحث ان يختار النظرية التى 
تقل درجة احتمال صدقها . ذلك ان نمو المعرقة الانسانية يمكن تلخيصه 
فى كونه عبارة عن النبذ المتكرر للنظريات العلمية بحثا وراء نظضريات 
علمية افضل ٠‏ 

ولا يتسع المقام للافاضة فى عرض نظرية بوير » التى سسسنعرض 
لها فيما بعد فى عقال مستقل , نظرا لاهميتها المنهجية - وننتقل بعد 
ذلك لعرض الموقف فى علم الاجرام المعاصر ٠‏ 


.18 - 21 يأك .زه ,سآ أمصصمظ (23) 


طابومم عغطا لهة طاتمغ مه كاأمعصددمن) عصرمك .1.1 ,بعمرومط : مم5 (24) 
أو ب#تطممدملتطم ققة بزعم[وةصوطامهم ,عنعه.1 : صذد ,عولء[اصمما 4ه 
22 د 285 ,نأك .مه ,ععمعاع5 


لاوس لد 


ب الموقف الراهن فى علم الاجرام المعاصر + 

بعدما عرضنا للوظائف الرئيسية للنظرية العلمية » وللشكلة المفاضلة 
بين النظريات حين تتعدد بصدد تفسير ظاهرة واحدة ,2 يحق لتنا ان 
نتساءل عن الوضع الراعن للنظريات العلمية فى علم الاجرام المعاصر ٠‏ 


الواقع ان النظريات. فى ميدان علم الاجرام تنوجه لها انتقادات عديدة, 
العلاقات نين المسلنات النضيية تياك 


ويرجع جانب كبير هن هذا التصور , الى ان بعضى الباحثين اقاموا 
نظريات تتسم بطابع العمومية الواسعة بغير ان يربطوها بالميانات 
الحقيقية عن السلوك الاجرامى » ومن ناحية اخرى جمع باحثون عديدون 
الخر ركاما من البيانات الوصفية بغير ان يلقوا اعتبارا لمسألة التكامل 
النظرى لها ٠‏ ومن الواضح ان ايا من هذين الاتجاهين لا يسمح بأن 
تنتح عنه تعميمات يمكن التحقق من صحتها من ناحية » ويمكن الاستفادة 
منها فى ميدان التطبيق من ناحية اخرى (6؟) ٠‏ 

غير أن احم ما يعيب النظريات فى علم الاجرام , ان كثيرا منها 
صيغ تأثرا بالاتجاهات التجزيئية المختلفة التى تتنازع دراسة السلوك 
الاجرامى » وهى لذلك نظريات واحدية علاأكنههط )- تدرس جسوائب 
محددة من هذا السلوك . وليست نظريات تكاملية تنظر له فى مجموعة٠‏ 
ولا يمكن لهذه النظريات التجزيئية ان تكون اساسا للفعل الاجتماعى , 
لان الفعل الاجتماعى حين يصدر ينيغى ان ينظر للظاهرات فى كلياتها , 
ان كان يراد له ان ينجح فى تغييرها التغيير المقصود ٠‏ ش 


(55) لا يتسع المقام لتحليل امثلة من هذه النظريات ,2 ويمكن للقارىء ان يرجم 
بهذا المسد الى الدراسة الهامة فلا”تية : 
!12 ,هماعع22م6) 01 معطا 2 2م10 كطذه)02صتاه1 عسرمد ,.ن ,عتقطعك 
لمة )15301 : عمملا عع88 ,سمدوم ع1 ,11629مظ) .12.1 ,وجرن 
- 309 ,1961 ,.عصط ,سمأكصلآا 


دجس لسن 


وعلى ضوء العرض السابق + يمكن لنا ان نقرر ان دور البحوث 
العلمية فى علم الاجرام فى ترشيد الفعل الاجتماعى مشروط فى الواقع 
بصياغة النظريات المكتملة ٠‏ التى تتوافر فيها كل وظائف النظضرية 
العلمية التى فصلنا القول فيها ٠‏ اذ لايمكن للفعل الاجتماعى ان يؤسس 
على نتائج البحوث العلمية فى علم الاجرام ما لم تكن هناك نظريات تفسر 
السلوك الاجرامى وتتنبأ به وتتيح للمنفذين أن يغيروا من طبيعة الظاهرة 
الاجرامية ومن حجمها ومن اتجاهاتها * 


هذا فيما يتعلق بالناحية العلمية . وهى الجانب الاول من جوانب 
مناقشتنا لتوعية البحث العلمى فى علم الاجرام 2 بقى ان نتحدث فى 
ايجاز عن الجاتب الثاتى ٠‏ وهو الجانب التنظيمى الذى يتعلق بتنظيم 
البحث العلمى فى علم الاجرام ومشكلاته ٠‏ 

؟ ‏ من الناحية التنظيمية : 

السلوك الاجرامى ظاهرة من الظواهر الاجتماعية المركبة + وهنا 
التركيب يرد الى تعدد جوانبه : الفيزيقية والنفسية والاجتماعية ٠‏ 
وتعدد جوانب السلوك الاجرامى هو الذى يجعل من تنظيم البحث العلمى 
فى علم الاجرام مشكلة صعبة ٠‏ فحسب ما اشرنا اليه سابقا من ضرورة 
الاعتراف بالذاتية العلمية لعلم الاجرام 2 واختصاصه بدراسة السلوك 
الاجرامى هن جميع جوانبه , قلا بد ان تتضافر جهود فرق من الاخصائيين 
النين ينتمون الى قروع علمية متعددة لدراسة هذا السلوك . مادام 
ليس هناك حتى الاأن ‏ برنامج اكاديمى متكامل فى علم الاجسرام 
يسمح بتخريخ باحثين فى علم الاجراح يلمون الماما عميقا كافيا بالجوانب 
الثلاثة : الفيزيقية والنفسية والاجتماعية ٠ ٠‏ 


وفريق البحث :801 163:21 الذى يتكون من عدد من الاخصائيين » 
والعملية الهامة ٠‏ 


لوجم د 

ولعل اهم هذه المشكلات ما يتعلق بتفاوت درجة النضج العلمى فى 
الفروع المتعددة التى ينتمى اليها الاخصائيون ٠‏ وهذا التفاوت يثير بدوره 
عدة مشكلات ولذلك نجد ان القدر من المرونة لدى كل اخصائثى فى 
الفريق 2 ومدىاستعداده للتخلى عن تعصيه الاكاديمى للفر عالنى ينتمى 
اليه » ومقدار الجهود الشخصية والفكرية. والعلمية التى يبذلها للوصول 
مع زملاثه الى توحيد المفاهيم + واختيار المناهج . وتصميم ادوات البحث » 
التى تتيح بحث المشكلة موضوع البحث بطريقة تكاملية شاملة . كل هذه 
شروط اساسية لقياءٌ فريق البحث بدوره كاملا وبطريقة ايجابية ٠‏ 

وبالنسية لعلم الاجرام على وجه التحديد : يثور هنا السؤال الاساسى : 
هل نجح نموذج فريق البحث » وفى التصدى للمشكلات السلوك الاجرامى 
عل حو سايم ؟ 
وبعبارة اخرى » هل يتسم النشاط العلمى لفرق البحث بديناميكية 
واضحة ٠‏ تظهر آثارها فى وحدة المصطلحات الاساسية » وقى تكامل 
المنهج . وفى تناسق الاطر الفكرية + وفى الاتفاق بصدد تفسير النتائج , 
أم يتسم هذا النشاط باستاتيكية تظهر آثارها فى عدم توحيد المصطلحات 
الاساسية » وفى عدم تكامل المنهج ٠‏ وفى التنافر الشديد للاطر الفكرية » 
واخمرا فى الخلاف الملحوظ فى تفسير النتائج ؟ 

. الواقع انه يمكن القول ان كثيرا من فرق البحث فى العلوم الاجتماعية 
بوجه عام ٠‏ وفى علم الاجرام بوجه خاص » ليست سوى تجميع الى 
استاتيكى لعدد من الاخصائيين الذين ينتمون الى فروع مختلفة ٠‏ ومثل 
هذه الفرق لا يرجى منها نقع ء مادام كل اخصائى فى الفريق يظل 
حبيس عالمه المغلق 2 يفكر من خلال اطاره الاكاديمى الذى ينتمى اليه » 
ولا يتنازل عن المصطلحات الاساسية فى فرعه ء ولا يبدل مجهودا علميا 
وفكريا حقيقيا » للاقتراب من العوالم المتعددة لفروع المعرفة الاأخرى ٠‏ 


دا م بج ممم 


وعلى ذلك يمكن لنا ان نقرر انه لايمكن ان يتقدم. البحث العلمى فى 
علم الاجوام المعاصر , ما لم ينجح نموذج « فريق البحث » فى التغلب على. 
مشاكله النظرية والعملية ٠‏ ويذكر بيناتل بهذا الصدد ان قسم علم 
الاجرام بكلية العلوم الاجتماعية بمونتريال بكندا » يضم فريقا يتكون 
من اخصائيين بيولوجيين » ونفسسيين , واجتماعيين »2 
وعقابيين » سسبق لهم ان اكتسبوا عادة ذات بعد جديد فى البحث 
العلمى وهى : اخضاع المفاهيم والنظريات وأساليب البحث الى وجهة 
نظر كريمونولوجية عامة (55) ٠‏ 


والواقم ان مهذا حمو الهدف الذى ينبغى أن ترهى الى تحقيقة جميع 
فرق البحث فى علم الاجرام ٠‏ 

بهذا تنتهى مناقشتنا للاعتبارات العلمية التى تحدد مدى اسلهام 
البحوث العلمية فى علم الاجرام فى ترشيد الفعل الاجتماعى ٠‏ وننتقل 
لمناقشة الاعتبارات العملية ٠‏ 


البحعث اللالث 


بغير سياسة علمية لا يمكن أن ينمو البحث العلمى ‏ بوجه مام 
نموا منهجيا مطردا ٠‏ فالسياسة العلمية همى التى تحدد أهداف البحث 
العلمى » سواء من الناحية البحتة او هن الناحية التطبيقية » كما تحدد 
أولويات مشكلات البحث » ونماذج النشاط العلمى وأشكاله المختلفة ٠‏ 
بعبارة مختصرة 2 بات مسلما الاآن هن غالبية الباحثين العلميين فى 
المجتمعات المختلفة » أن وضع سياسة علمية للبحوث مسألة بالفة 
الا'عمية نحو العلم ذاته » كجانب أساسى من جوانب الثقافة الانسانية , 


يأك .زه ,.ل ,اعتقستط (26) 


قبل أن ا ل انتما لاقت ٠‏ بطريقة إيجابية منظمة » © في . 


وعلى ذلك يمكن القول إنه من الضرورى بمكان وضع سياضة علمنية- 
شاملة لبحوث علم الاجرام » تغطى قطاع السلوك الاجرامى كله , وتدرسبه 
عن طريق اجراء بحوث منوعة منتظمة ٠‏ وهذه البحوث يتيغى أن_تتبوع 
تنوعا يتفق مع تنوع وتعدد أبعاد السلوك الاجرامى ٠‏ فينيغى. اجمسيراء. . 
مسوح شاملة تقوم يمهمة رسم خريطة كاملة للسلوك الاجرامى » ومن ثم 
يمكن اجراء أنواع البحوث المتعمقة بأشكالها المختلفة + التتبعية ايا 
والعرضية والتنبويه والعلاجية 0 الى غير ذلك ٠‏ 


وبالاضافة الئ اوفتكي التنسيق انين تيزد الهيئات المختلفة ال معنية, 
ببحث اسباب السلوك الاجرامى ومكافحته والوقاية منه ». فتبك_مسألة. 
بالغة الاعبية افق جل ا البحورة الفليية: ابناشا محا بنترنا: لحكل 
الاجتماعى ٠‏ غير ان هذا المنك لب بين امول واليبيانا تحقيقه ٠‏ 
فالبيروقراطية بأشكالها المختلفة » كثيرا ما تقف حائلا دون تحقيق هذا 
التعاون الضرورى الهام ٠‏ ولعل هوة الانفصال بين النظرية والتطبيبق,. 
لا تظهر خطورتها مثلما تظهر فى هذا المجال ٠‏ 


فمن ناحية , اذا ما اعتقد من يمكن إن تطلق عليهم « النظريون » .؛ أو 
الاخصائيون فى البحث العلمى انهم يمكن ان يبحثوا مشبكلات السلوك . 
الاجرامى اللحكدة ٠»‏ ويضعوا تفسيرات علمية لها , ويصلوا الي جلول 
واقعية بشأنها , | بغير الاتصال الوثيق ق المستمر بالواقم الحى المتحرك 3 
وبالاشكال المختلفة المعقدة التى يبدو بها الواقع . » فى المجتمع . فذلك ٠‏ 
أمر محال ٠‏ 

ومن ناحية أخرى اذا ما تصور « التطبيقيون » » أو رجال إلعمسل 
المنوط بهم مجابهة المشكلات الواقعية ية وايجاد الحلول الحاسمة لها يوما بعد 
يوم » أنهم يمكن ان ينهضوا بآعبائهم بغير عون من « النظريين » » قذلك . 


ساوج لد 

ضرب من ضرؤوب آلخطأ الذى لن يؤدى فى التهاية الا الى التخبط الشديد 
فى ميدان التطبيق ,. وضياع الاموال سدى فى ممارسات عملية لا 
تسوسها مبادىء نظرية رشيدة ٠‏ 
والسؤال الرئيسى الذى نلقيه فى ههذا المجال هو : ما هى الوسائل 
الفمالة التى تؤدى الى تحقيق التقارب المتشسود بين التظسنربين 
00 ا | 

الاجابة على هذا السؤال تتمثل فى عدة أمور علمية وعملية ٠‏ اما 
الامور العلمية فقد ناقشناها ٠‏ بافاضة فى المبحث السابق ,2 ويمكن 
تلخيصها فى اقامة بحوث علم الاحرام على اسس تكاملية وطيدة . فذلك 
هو المدخل الاساسى الذى يتيح للفعل الاجتماعى ان يشسق طريقه على 
اسس سليمة 5 1 

آما الامور العملية « فلعهمل أعيها العثور عل حلول 
ايجابية لتذويب العداء التقليدى بين رجال النظر ورجال العمل ٠‏ ولعل 
من اصلح هذه الحلول ٠‏ تكوين طبقة وسطى عن الاخصائيين فى ترشيد 
الفمل الاحتماعى , يحمعون بين صفات اهل النظر واعل العمل معا ٠‏ 

ونجد بهذا الصدد مقالا بالغ الاحمية للاستاذ البولندى كوتار بينسكى, 
يدعو فيه الى انشاء علم جديد يطلق عليه 12101089 , ويعطى له 
تعريقا بأنة علم الفعل الرشيد او الفعهم ال (لا؟) ٠‏ «متاعة غمععلاك 
ويرى كوتاربينسكى ان التطبيق ‏ فى اى مهيدان يعتمد على أمور 
١4‏ 
لاعغطا سمط كسة كععصوعامعد [لمعنعوا[مسوءظ ,.1 اللخسلطتم1م1 : عم5 (27) 


رع6صعتع5 5ه تطومدماتطم 0صة ,ه0015مطععم ,عتهه2 : مذ ,لمهم عند 
ب 211 ,نأك .مه 
ولاهمية هذا الموضوع نذاكر التعريفا الذقى وضعه كوتاربينسكى لهذا 
: العلم . بمبارةانه ‏ : 527 ١‏ 1 : 
-هم) .موتاعد أمعكظاء 4ه عمسواعة عطا سمعم 1 ررهو1متعدوم يوق[ 
22006 10 قصة عتتدصمم؟ ٠60‏ عن وموامتههم 4ه كلفد عط1 ,خزاأمعمومه 


اهوج سد 


ثلاثة : الميادىء النظرية ٠‏ والاساس الغنى + وتنظيم العمليات ٠‏ ولن 
نستطيع أن نفصل القول فى هذا الموضوع ٠‏ ونكتفى بأن تضرب مثالا 
عمليا يوضح خطورة انفصال التطبيق فى النظرية ٠‏ 

لنفرض ان التجارب الاصلاحية التى أجريت على علاج الاحداث 
الجانحين أثبتت أنه كلما صغر عدد الاحداث المودعين فى الؤسسة , 
كلما كان احتمال فعالية النجاح كبيرا ٠‏ ولنفرض ان هذا الميدأ أصبح 
من الميادىء النظرية المستقرة فى علاج الاحداث ٠‏ فاذا جثنا وأنشانا س 
بالمخالفة لهذا المبدأ ‏ مؤسسة لعلاج الاحداث وأودعنا فيها عندا 
ضخما منهم 2 فستكون النتيجة المحتومة فشل عملية الاصلاح ٠‏ واذا 
حاولنا علاج الفشل ٠»‏ فلن يجدى بتاتنا تغيير ادارة المؤسسة ٠‏ أو تعديل 
برامج العلاج المطبقة , مادام ان تصميم المؤسسة خالف مبدا نظريا 
مستقرا ٠‏ 

ونقطة البداية اذا 2» تتمثل فى تعديل المؤسسة لكى تتطايق أولا مع 
المبدأ النظرى » ثم تفحص من بعد الاسس الفنية » وتنظيم الصليبسات 
داخل المؤسسة للوصول بها الى حالة مرضية من التجاح ٠‏ 

ولعله اتضح من العرض السايق » الذى ناقشنا فيه بعض الاعتبارات 
العملية المتعلقة بدور البحوث العلمية قى علم الاجرام فى ترشيد القعل 
الاجتماعى ٠‏ الاعمية القصوى للمجابهة الايجابية لهذه الاعتبارات ٠‏ التى 
تحول دون هده البحوث وبين أن تؤدى دورها الهام فى الوقاية من 
السلوك الاجرامى ٠‏ 


بقى ان نعرض عرضا وجيزا للاعتبارات المالية ٠‏ 


2001531 ذا أقطه : عدمل عط أكتهته خقطنا عستتسصععدمه كدمتنملسءتستصمعمع 
لع03ع 1م16 علا منمائد ما ععلىه دز 5ععسماكسععك عاتمطعل علخنه مل 10 


المبنتث الرانع 
الاعتبسارات النسالية 


يمكن القول كقاعدة عامة , أن نوعية البحوث العلمية الاجتماعية 2 
. ومدى جدواها فى ميدان التطبيق » ترد الى سياسة الانفاق على هذه 
البحوث من ناحية ٠‏ وإلى حجم الانفاق من ناحية أخرى ٠‏ والى كيفية 
. الانفاق من ناحية ثالئة ٠‏ ونتحدث بايجاز عن كل نقطة من هذه 
. التقاط 5 
١‏ سنباسة الانفاق : 

سياسة الانفاق على البحوث العلمية الاجتماعية مساألة ترتبط: فى 
الواقع بعدة أمور متشابكة . قد تصلم الاسرثلة التالية لاظهار جوانبها 
المختلفة : 
ب هاعحى نظرة الايديولوجية السائدة فى المجتمع الى العلوم الاجتماعية 

هل عناك: تفرقة. سائدة .بين العلوم الطبيعية من جانب والعلوم 
الاجتماعية من جانب آخر ٠‏ وهل هناك تفضيل او انكار لاحدى الفثتين ؟ 

هل هناك اتفرقة سائدة بين السووف البحتة والبحوث التطبيقية ؟ 
هل هناك تخطيط مركزى للبحث العلمى ؟ وان كان هناك تخطيط 
فهل تسيطر علية الحكومة.او الهيثئات الخاصة ؟ 

ما عى العوامل التى تحدد سياسة انفاق الدول الاشتراكية على 
البحوث العلمية الاجتماعية ؟ 

ها هى العوامل التى تحدد سياسة انفاق المنظمات واللإسسات 
والشركات على البحوث العلمية الاجتماعية فى المجتمعات الرأسمالية ؟ 
0 ان الاجابة على كل هذه الاسئلة هى التى تظهر فى الواقع الجبانب 
الاول من المشكلة وهو العوامل المحددة لسياسة الانفاق على البحسوث 


ا 

:العلمية الاجتماعية ٠‏ والتى تختلف اختلافا واسع المدى من ذولة 'لاخرى » 
نتيجة: لعديد من الاعتبارات الايديولوجية والتاريخية والاقتيصسصسادية 
والاجتماعية والعلمية ١ ٠‏ 
؟ ب حجم الالففاق : 

أها فيما يتعلق بحجم الانفاق على البحوث العلمية الاجتساعية »2 
فمنسألة أظهر وأوضح من ان تحتاج الى مزيد من التفضيل:”* ويكقى أن 
ا بهذا الضدد الى ان حَجم الانفاق الضخم غلى الببحوت العلمية 
الاجتماعية فى الولايات المتحدة الامزيكية , أثر تأثيرا بالغا على خر'يطة 
العلوم الاجتماعية بوجه عام ٠‏ ويمكن بهذا الصدد مقارنة عدد البخوث 
.العلمية الميدانية التى تجرئ عن السلوك. الاجرامى فى عام فى الولايات 
المتحدة الاهريكية وعددها فى بلاد اوروبا بوجه عام ,. فنجد أن. الكفة فى 
صالح الولابات المتحدة الامريكية بفارق ضخم 2 نتيجة لتزايد حجم 
الانفاق فيها على البحوث العلمية الاجتماعية , والقغ. تحدده اعتبارات 
عديدة متعلقة بسياسة الانفاق مثل التى ضربنا أمثلة لها من قبل ٠‏ 


: ب كيفية الانفاق‎  “ 

ان. كيفية الانفاق على البحوت العلمية الاجتماعية مسألة بالغة ١‏ الاهمية. ' 
فقالاجور والمكافا"ت التى يتقاضاها الياحثون العلميون 9 ومدى تشجيع 
الباحثين الافراد على البحث العلمى » ومنح التفرغ التى تعطى للياحثين 
لكى يكرسوا جهودهم للبحث الخلاق © والتشتنجيع ‏ السخى للنجوث فى 
ميدان. معين » مثل مناعج البحث فى السلوك الاجرامى: .او التجارب 
العلاجية للبالغين او للاحداتث من الجانحين ٠‏ او للدراسات التنبؤية . 
الل هذه امثلة “عل تادر كيفية الانفاق على الشكل الذى تتخذهم يحوث 
علم الاجرام فى مجتمحع معين وفى فترة معينة (4؟) ٠‏ 


١م‏ انظ مناقشة ‏ هامة لعلاقة الأعتيازات المالية بئمو العلم د عام “قن 
م 2 علماعصوقم1 عطتعطعه: 11 عل «متأمطاه 12 .1.1 ,سمدسقطعد 
- نأك .هه ,عممعاعه هآ[ ع0 عموتاتامر: ٠.‏ 


لا ا 
خلاصة القول » ان الاعتبارات المالية لها ولا شك تأثير بالغ فى 
قسرة البحوث العلمية فى علم الاجرام على ترشيد الفعل الاجتماغى ٠‏ 


0 اتمة 


قدمنا فى الصفحات السابقة دراسة نظرية نقدية لمسكلة علم الاجرام 
بين البحث العلمى والفعل الاجتماعى 2 وهى مشكلة بألغة الاهمية فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ووضعنا اطارا نظريا لمناقشة المشسكلة ,. رددنا فيه 
جوانيها المختلفة الى اعتبارات اربعة اساسية : 

اعتيارات فلسفية ٠‏ واعتيارات علمية » واعتيارات عملية ٠‏ واعتبارات 
مالية ٠.‏ 

وخلصنا بعد دراسة كل من هذه الاعتبارات » الى عدد من النتائج 
الهامة التى يمكن اجمالها فيما يأتى : 
أولا : فى الاعتبارات الفلسفية 

ان دور البحوث العلمية فى علم الاجرام فى ترشيد الفعل الاجتماعى 
محدود الى حد كبير بالايديولوجية السائدة فى المجتمع وتوعيتها , 
وبمدى انساع دائرة الحركة المتاحة للعلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ 

ثانيا : فى الاعتيارات العلمية : 

١‏ لايمكن للبحوث العلمية فى علم الاجرام القيام بدورها كاملا فى 
ترشيد الفعل الاجتماعى » الا اذا نحددت الذاتية العلمية لعلم الاجرام 2 
وانغرد بدراسة موضوعه الخاص به وهو : دراسة السلوك الاجرامى من 
جميع جوانبه ٠‏ الفيزيقية والنفسية والاجتماعية ٠‏ 

من الاهمية بمكان صياغة نظريات علمية دقيقة للسسلوك 
الاجرامى ٠2‏ يحقق الوظائف الرئيسية للنظرية العلمية وهى : الوظيفة 
التلخيصية ٠‏ والوظيفة التنبؤية ٠‏ والوظيفة الضابطة والتفسيرية ,2 


4 


. والوظيغة الاخبارية ٠‏ وذلك حتى يمكن على ضوئها لرجال العمل وضع 
السياسات الفعالة للوقاية من السلوك الاجرامى ٠‏ 

من الضرورى التغلب على المشكلات النظرية والعملية التى يثيرها 
« فريق البحث » كنموذج اساسى وضرورى للبحث العلمى فى ميدان 
علم الاجرام ٠‏ ومو العلم الذى يدرس ظاعرة مركية عى السلوك 
الاجرامى »2 لها جوانب متعددة » تستدعى تضافر جهود علد من 
الاخصائيين الذين ينتمون الى فروع علمية مختلفة » لتحقيق هدف 
نظرى اساسى هو : اخضاع المفاهيم والاطر المرجعية . وأساليب البحث 
الى وجهة نظر كريمونولوجية عامة كنقطة انطلاق نحو بحث السلوك 
الاجرامى على اساس علمى سليم ٠‏ 

ثالثا : فى الاعتبارات العملية : 

٠ ضرورة وضع سياسة علمية رشيدة لبحوث السلوك الاجرامى‎ ١ 

؟" ‏ أعهمية التنسيق بين جهود الهيئات المختلفة المعنية ببحث اسباب 
السلوك الاجرامى ومكافحته والوقاية منه ٠‏ وتوثيق العلاقة بين 
« النظريين » « والتطبيقيين » » ومحاولة خلق طبقة وسطلى من الاخصائيين 
فى ترشيد الفعل الاجتماعى ٠‏ 

رابعا : فى الاعتيارات المالية : 

١‏ تحدد سسياسة الانفاق وحجمه وكيفيته نوعية البحوث العلمية 
الاجتماعية ومدى جدواها فى ميدان التطبيق ٠‏ 

؟ ‏ على قدر ما تكون سبياسة الانفاق على البحوث العلمية الاحتماعية 
فى المجتمع سياسة تقف على أساس صلب من الايديولوجية التقدمية 
التى تؤمن بالانسان 2 وتضعه فى مكانه الصحيح بالنسية للككلون 
والمجتمع 2 وبقدر حجم الانفاق الذنى تحدده السندولة فى الدول 
الاشستراكية , وبقدر التوجيه السليم لكيقية الانفاق 2 يمكن ان تلعب 
البحوث العلمية فى علم الاجرام دورا اساسيا فى ترشيد 
الفعل الاجتماعى ٠‏ 


سنس اج خخ ## سملم ل 


.هذا مجمل للنتائج التى. خلصنا اليها من. دراستنا لمشبكلة عليسم.. 
الاجرام بين البحث العلمى والفعصل الاجتمامى » وتسرجو ان تحقق 
ما هدفنا اليه من تأصيل جوانبها المتعددة على أسس نظرية وطيدة 
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المؤهر البريطاق الاول لدراسة الجر يق 


ه- 9 سبتمبر 1975 


يعقد المؤتمر البريطانى الاول لدراسة الجريمة بمناسية الدعوة التى 
تقوم بها جمعية هوارد التى تشكلت فى عام ١48553‏ لتعديل قانون 
العقوبات المعمول به فى بريطانيا حتى الاآن ٠‏ وقد قامت الجمعية 
بالاشتراك مم معهد دراسات معاملة الجانحين والجمعية البريطانية لعلم 
الاجرام بالاعداد لهذا المؤتمر ‏ ويهدف المؤتمر الى تجميع العاملين فى 
كافة مجالات الجريمة تحت سقف واحد سواء كانوا من رجال عللم 
الاجرام أو رجال الاجتماع او الطب العقلى او التحليل النفسى او رجال 
القانون ورجال الخدمة الاجتماعية ٠٠‏ وبهذا تكون هناك فرصة لمعرفة 
تطور الابحاث فى الماضى ومعرفة ما لم يتم منها والتطورات التى 
اعترت الدراسات الحديثة وتقريب حدود ومجالات هذه الدراسات 
حتى يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع ٠‏ 
ولتحقيق هذا الهدف تقرر اعداد دراسات فى موضوعات ثلاثة تعتبر 
المحاور الاساسية للمؤتشر » علاوة على ذلك ستكون هناك حلقات فرعية 
لمناقشة تقارير غير رئيسية فى مجال موضوعات المؤتمر ٠‏ 
والوضوع الرتيسى الاول هو : التطورات الحديثة للحريمة وعلاقتها 
بالضبط الاجتماعى ٠‏ 
وقد قدمت فى هذا الموضوع التقارير التالية : 
١‏ الشرطة والعلاقات الانسانية ٠‏ 
؟" ‏ الشرطة والادوات الحديثة المرتبطة بعملية ضبط الجريمة ٠‏ 
ب الاختيار القضائى ( مناهجه ‏ نتائجه ) ٠‏ 
الرعاية اللاحقة والمجتمعم ٠‏ 


لعج سد 
ه ‏ مستقبل التصنيف العقابى ٠‏ 
1 مفاهيم جديدة فى معاملة الجانحين من الشباب ٠‏ 
لا مركز السجن فى النظام العقابى الحديث ٠‏ 
م اصدار الاحكام الجنائية ( اتجامهاتب جديدة ‏ وسائل 
اصدار الاحكام ) ٠‏ 
ه ‏ الاطفال المشردون وعائلاتهم ٠‏ 
٠‏ السلطات المحلية وعملية منع الجريمة ٠‏ 


أما الموضوع الرئيسى الثانى للمؤتمر فهو : الجريمة والشخصية 
وقد قدمت فى هذا الموضوع تقارير عشرة كذلك على النحو التالى : 

٠ الشخصية الانسانية والادمان‎ ١ 

؟ ‏ الجانى فى الجرائم الجنسية ٠‏ 
« ب الامراض العقلية والعود ٠‏ 

٠ المجرم المحترف‎  : 
* » جرائم الخاصة « ذوى الياقات البيضاء‎  ه‎ 

عستت عقلام) ع غاتط/171 

جرائم الشباب ٠‏ ش 
الجانى فى جرائم المرور * 
المحرم العصابى ٠‏ 
المصابين بعاهات والمدرسة ٠‏ 
٠‏ الاجرام وعملية الانتقال من المدرسة الى الحياة العملية ٠‏ 


ا 
ةي شم رت 


كما تقرر ان يكون الوضوع الرئيسى الثالث هو : 
الجريمة والجتمسع 

وقد قدمت فى هذا الموضوع التقارير التالية : 
١‏ مشكلة مدمنى المخدرات وهمركزهم الاجتماعى ٠‏ 
؟" ‏ الانحراقات الجنسية وموقف المجتمع * 


سدموج د 
 '"“‏ العلاقة ببن اجرام الاطفلل ومرض الا”باء ٠‏ 
ه ‏ الاجرام بين المهاجرين ٠‏ 
57 الشباب والظاهرة الاجرامية: ٠‏ 
/ا ‏ منع الجريمة فى المدارس ٠‏ 
م الاحباط والظاهرة الاجرامية ٠‏ 
5 الانماط المتغيرة للسلوك الاجرامى ٠‏ 
٠‏ التشرد ٠‏ 
اما التقارير غير الرئيسية والتى ستكون على شكل محاضرات عامة 
تتبعها المناقشة فهى على النحو التالى : 
المحاضرة الاولى : نفل ريات الجريمة. للدكتور موطلة/18. أوومعذل1 
مدرس علم الاجرام .فى حجامعة أكسفورد 


المحاضرة الثانية : دراسات علم الاجرام ومناهمج البحث للسيدة1008 .1.5 
مدير وحدة الابحاث فى وزارة الداخلية 


المحاضرة الثالثّة : منع الجريمة والمعاملة العقابيةللسيد 2هم::ءه31 .1.1 


وقد أعدت بعض الزيارات بعد المؤتمر الى مجموعة من السجون »2 
والمؤسسات البورستالية . ومراكز الابداع , والمدارس المعتمدة » والمعامل 
والمؤسسات الاخرى التى تعمل فى مجال الجريمة ٠‏ 

وستكون اجتماعات المتمر فى : 

عتأمعط]” «إسمام8* 
عمقاطء «مأمهتدره 1 ,عمع1همن) .لتقي امنا . 
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الإزالئوى بعر ثللاجفاينذ وجناليً 
1 رئيس مجلس الادارة 
الدكتور آحهد محمد خليقه 
وزير الا"وقاف والششستون الاجتماعية 


اعضاء مجلس الآدارة : 
دكتور جاير عبد الرحمن . دكتور حسن الساعاتى , الااستاذ حسين عوض يريقى , 
اللواء عباس قطب الفغايشض , الا'استتاقة عيد الفققاح محمود حسن . الااستاذ لطفى 
على أحمد , الااستاذ محمد أبو زهرة , الااستاذ محمد عبد السلام , الا"سستاذ محمد فتحى . 
اللواء محمود عيد الرحيم . الدكتور مختقار حمزة . الاأ”ستاذ يحيى أبو بكر ٠‏ 


الحلة المنائية القوسية 
ميدان ابن خلدون بمدينة الا'وقاف برهد الجزيرة 
رئيس التحرير 
دكتور آحمد محمد خليفة 


مساعدا التحرير : دكنور آمال عثمان ‏ دكتور محمد ابراهيم زيسد 
كر ثيرا التحرير : نهى فهمى ‏ عصام المليجى 


مرجو عميلة تحروير المجلة 'ن يراعى قفيما بلد النشر : التاشر ٠‏ الطيعة . سسنة 
يرسل اليها من مقالات الاعتيارات الا'تية : النشر . الصفحات ٠‏ 


للمقالات من مجلات : اسم المؤلف ٠‏ 
عنوان المقال 2 اسم الحجلة رمختسما) , 
السنة , المجلد ,2 الصفقحة ٠‏ 

للمقالات من الموسوعات: اسم المؤلف» 
عنوان اللقال (إ+سمالموسوعة ) , 


١‏ أن يذكر عنوان المقال موجزا 2 ويتبع 
باسم كاتبه ومؤعلاته العلمية وخيراته 
ومؤلقاته فى ميدانٌا قال أو ما يتصل به * 


؟" ب أن يبورد فى صدر المقال عرضى موجز 


لرؤوس الموضوعان الكيبرة التى عولجت تاريخ النشر . 
0 وتعبت المصادر فى نهاية المعاب مرتية 
 '“‏ أن يكون الشسكل العام للمقال : حسبالتر تيب الهجائى لا'سماء المؤلفين 
مقدمة للتعريف با مد كلة ٠‏ وعرضص وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
موجز للدراسات السابقة ٠‏ فى صورة : ( اسسمم المؤلف , الرقم 
اخطة البحث أو الدراسة ٠‏ المسئكسل للمصدر الوارد فى نهداية 
المقال , الصفحات ) ٠‏ 


عرض البي انات التى توافرت من 1 
ه ‏ أن يرسل المقال الى سكر تارية تحرير 


البحث ٠‏ 
' 3 2520000 00 المجلة منسوخً) على الالة الكاتبة من 
أن يكون ائثبات ادر على و أصل وصورتين على ورق فولسكاب , 
التالى : مع مراعاة ترك هامشين جانسينعر يضين 
للكتب : اسم المؤلف . ١سم‏ الكتتاب , ومسافة مزدوجة بين السطور ٠‏ 
ثمن العددر تصدر ثلاث هرات فى العام الاشتراك عن سئة ( ثلالة اعداد » 


عشرون افرشا 2 هارس 2 يوليو / توفمبر خمسون الرئا 


| أحلة|منائيةالقومية 


دراسسسات وبحوث : 


الحيسسى الاحتياطى : دراسة احصائية وبحث ميدانى 
+ السيجتتك الاألفى 


مساالات : 


المؤسسات العقابية المفتوحة : د ٠‏ تجيب حسنتى . 


التنبؤ بالعود الى الاجرام : تاهمد صالح .. 


الاحصاءات ال<نائثية . امكانياتها وحدودها : 
كب وآراء : 
اسهام علم الاجتماع فى فهم السلكوك المنحرف : 


السسشد محمد الحسينى 


الاهء: 


8 


حلعةه الدراسات الامر نكبة للحردمة وجتناح الاحداثتث . 


51 


نه 


آذك 


ويأرآن وبجخدث 
الحبس الاحتيافى 
« دراسة احصائية وبحث ميدائى » 
الدكتور أحمد عبد العزيز الا'لفى 
رئيس وحدة بحوث العقاب 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


مشقليليهة : 


يعد الحبس الاحتياطى من أبرز الاجراءات التى نتخذ فى مرحلة 
التحقيق مع المتهمين »2 بل من أشدها وطنئا على الحريات الفردية ء. 
وكثيرا ما تلجاً اليه سلطات التحقيق , لذلك فقد اتجه التفكير فى 
وحدة بحوث العقاب الى القيام بدراسة عن هذا الموضوع ء على ان تكون 
من شقين : 

جانب احصائى . بهدف التعرف على مدى لجوء سلطات التحقيق 
الى هذا الاجراء + والجرائم التى يبحبس فيها المتهمون احتياطيا » ومدة 
هذا الحبس + والسلطة الامرة به .» وبعض الخصائص المتعلقة بالمتهمين 
الذين يخضعون لهذا الاجراء . وما الى ذلك من بيانات ٠‏ 


وجانب ميدانى 2 بقصد التعرف على الااثار الاجتماعية للحيس 
الاحتياطى ٠‏ لبيان مأ بيترتب على هذا الاجراء من آثار » سواء تعلقت 
بالمتهم نفسه أو أفراد أسسرته او آثرت على العلاقات بينه وبين 
الاأخرين ٠‏ 

وبدأت الدراسة الاحصائية تحت اشراف الدكتور بدر الدين عللى 
المدرس بكلية البنات بجامعة عين شمس واشترك فيها الاساتذة سامية 
مهدى نوار الياحث المساعد بالوحدة. والاستاذ أحمد المحدوب 


الباق - 


والاساتذة سلوى العامرى والاستاذ حسن على وكيل النائب العام 
النى كان معارا للمركز ( وقت ان كان هؤلاء ملحقين بوحدة بحوث 
العقاب ) وقام الدكتور محمد ابراهيم زيد باجراء تعديل على الجداول 
الاحصائية وتحليئل البيانئات الواردة بها ثم أعد تقريرا للدراسسسة 
الاحصاائية ٠‏ وقد اسرتتقيتالبيانات الخاصة بالمحبوسين 
احتماطيا من ادارة السجلات والاحصاء بمصلحة السجون ٠‏ 


أما الدراسة الممدانية فقد تمت نحت اشراف الدكتور أحمد 
عمد العزيز الا”لفى رئيس الوحدة واشترك فيها الدكتور محمد ابراهيم 
زيد والاستاذ على حسن فهمى الذى أشرف على العمل الميدانى والاستاذة 
سامية مهدى توار , وقام الدكتور أحمد الاألفى بتحليل البيانات 
الاحصائية الخاصة بالدراسة الميدانية ٠‏ 


وقد أعد هذا التقرير الدكتور أحمد الا'لفى ٠‏ 

وهو ينقسم الى ثلاثة أقسام » فصل تمهيدى نعرض فيه الاحكام 
القانونية للحيس الاحتياطى ٠‏ وتخصص الفصل الاول للدراسة 
الاحصائية . ونعرض فى الفصل الثانى الدراسة الميدانية 2 ثم نتهى 
التقرير بخاتمة نضمنها النتائج والتوصيات التى خلصنا إليها من هذه 
الدراسة المتكاملة ٠‏ 


فصل تقهبدى 

تمهطلطك 5 

من المبادىء المستقرة فى كافة الدول القانونية ‏ ]تل ع0 كاهاك1 
ان الا'صل فى الانسان البراعة ٠‏ وبالتالى لا يجوز سلب حريته أو 
التعرض لها الا اذا ثبتت مخالقة هذ! الاأصل بموجب حكم قضاتى 
واجب النفاذ ٠‏ لذلك كان حبس المتهم قبل ثبوت ادانته اجراء شاذا 
بالغ الخطورة على الحريات الفردية ٠‏ 

غير ان هناك اعتبارات عملية لها أهميتها الكبيرة جعدت 
التشريعات تجيز لسلطات التحقيق حبس المتهم احتياطيا بالمخالفة 
لهذا الممدا الاساسى 9 

ولعل أكثر هذه الاعتبارات أهمية الخشية من ان ترك المتهم مطلق 
السراح قبل ان تثيت ادانته يتيح له فرصة العبث بالا"دلة والتأثير 
على الشهود ٠‏ كما إن ذلك يمكنه من التهرب هن تنفيذ العتقوبة اذا 
صدر الحكم غيابيا أو اذا لم يكن تحت يد السلطات وقت التطق 
بالحكم ٠‏ 

ويسوق الدافعون عن الحبس الاحتياطى حجة أخرى »2 فهم يرون 
فيه احيانا اجراء فى صالح المتهم ذاته . اذ ان التحفظ عليه بمعرقة 
السلطات فور ارتكاب الجريمة يجعله بمأمن من بطش وانتقام المجنى 
عليه أو أسرته ٠‏ 

وفضلا عن ذلك قان حبس المتهم وابعاده مؤقتا عن مكان الجريمة 
وعن أعين المجنى عليه وذويه قد يكون فيه شفاء لما فى نفوسهم أو على 
الاأقل عدم تحد لشعورهم ٠‏ 


لا همع" مده 


والى جانب ذلك فان وجود المتهم فى الحسس الاحتياطى بجعل 
من التيسر استدعاءه للتحقيق كلما تطلب الا'مر 2 وبذلك يمكن الانتهاء 


منه فى أسرع وققت ٠‏ 


وتظل لهذه الاعتيارات وجاهتها بالرغم مما يوجه لبعضها من 
طعن ٠‏ فالقول بأن المتهم وان كان محبوسا يستطيع ان يؤثر على الإ'دلة 
بواسطة غيره من أفراد أسرته أو محبية ان صدق فى بعضي الاأحيان 


الا انه لا يتاح فى جميع الاحوال * 


والدقع بأنه يمكن الاستعاضه عن حبس المتهم بالزامه بتقديم 
ضمان مالى أو شخصى لاجياره على المثول أمام المحقق أو التقدم لتنفيذ 
الحكم لا يجدى مع جميع المتهمين » اذ قد يفضل عدد كبير منهم التهرب 
من التحقيق ومن تنفيذ الحكم وان ضحوا فى سبيل ذلك بما قدموم 
من _- ان ٠‏ 

وأيا كانت أهمية هذه الاعتبارات الا ان حبس المتهم فى هده 
المرحلة التى لا يزال يعد فيها بريئا وبناء على مجرد احتمال بأنة قد 
ارتكب الحريمة لا شك ان فيه مساسا خطيرا بالحريات الفردية ٠‏ 

ومن أجل ذلك . وللتوفيق بين مصلحة المتهم وبين مصلحة 
الجماعة التى تقتضى مراعاة تلك الاعتبارات إلعملية الهامة 2» عنيت 
التشريعات باحاطة الحبس الاحتياطى بضمانات عديدة 2 سواء تعلقت 
بالشروط التى لابد من توافرها لجواز الامر به » أو بالسلطة الاآمرة به ,2 
أو بمدنه + وهذه الضمانات تزيد كثيرا عن تلك التى نص عليها 
القانون بالنسبة لا"عمال التحقيق الا"خرى ٠‏ 


شروط الحبس الاحتياطى : 
القاعدة العامة ان الا"مر بالحبس الاحتياطى لا يجوز الا اذا كانت 
الواقعة جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلائة أشهر 


سدو وج ده 
( مادة ١١5‏ فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية ) ٠‏ قلا يجوز 
الحبس الاحتياطى فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحيبس مدة 
ثلاثئة أشهر فأقل ٠‏ ويرجم ذلك الى ان بساطة هذه الجرائم تجعل 
اتخاذ هذا الاجراء منافيا للحكمة التى يقوم عليها ء فالاعتيارات 
العملية التى تسوغ الحبس الاحتياطى لا تتوافر فى هذه الجرائم ٠‏ 
فلا خشسية من عبث المتهم بالا'دلة فى مواد المخالفات لان الاتهام فى 
أغلبها يقوم على المحضر الذى بحرره مأمور الضبط القضائى ٠‏ كما ان 
بساطة الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر فأقل لا تدعو 
المتهم الى ان يحاول التأثير على الشهود أو العبث بالا'دلة مع ما يعرضه 
ذلك الى مخاطر قد ترحجح العقوبات المقررة أصلا عن الجريمة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فانه لا خوف من هرب المتهم وتركهة لبلده وأسرتة ومحل عمله 
اذ انه لن يضحى بكل ذلك خوفا من توقيع هذه العقوية البسيطة ٠‏ 


على ان المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة العامة 2 فأجاز الاأمر 
بالحبس الاحتياطى فى أية جنحة يعاقب عليها بالحيس ‏ دون اشتراط 
الا يقل الحد الادنى للعقوبة عن ثلائة أشهر ‏ وذلك اذا لم يكن للمتهم 
محل اقامة ثابت معروف فى الجمهورية العربية المتحدة زم 5*١/؟‏ 


الجراءات ( ليذ 


ويببرر هذا النص بأن مثل هذا المتهم يرجح احتمال قراره مهما 
كانت النقوية” الكو ادها علية »لان اليس الها حكن إقانة مدر وف زية 
روابط عائلية أو مالية تقيده بمكان معين ٠‏ والامر بالحبيس فى مهنم 
الحالة اختيارى للمحقق ولابد ان تتوافر دلائل كافية قبل المتهم , 
فالاستثناء قاصر فقط على عدم التقيد بحد معين بالنسبة لعقوبة 
الحيس ٠‏ 


على انه لا يكفى ان تكون الجريمة مما يجوز فيها الامر بالحيس ٠‏ بل 
حب قبل اصدار الامر انف ستحوب المتهم وان تتاح له الفرصة لابداء 


"ميث" د 


دقاعه 2 فلا يجوز حبس المتهم قبل استجوابه , الا اذا تعذر ذلك كما 
لو كان هاربا من وجه القضاء + 

وقضلا عن ذلك يجب ان تكون هناك دلائل كافية على ارتكاب 
المتهم للجريمة ٠‏ وتقدير كفاية الدلائل أمر متروك لسلطة التحقيق تحت 
رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تلتفت عن الدليل المستمد من تفتيش 
المتهم أثر القيض عليه وحبسه احتياطيا اذا استيانت ان الدلائل لم تكن 
كافية )١( ٠‏ 


وفضلا عن هذه الشروط الموضوعية التى لابد ان تتوافر لجواز 
حيس المتهم احتياطيا يجب ان تتوافر فى أمر الحبس عدة شروط 
شكلية . تتمثل فى اشتماله على جميع البيانات التى أوجبها القانون فى 
أوامر سلطات التحقيق ( مادة ١١1‏ فقرة اولى من قانون الاجراءات 
الجنائية ) . وهى اسسم المتهم ولقيه وصناعته ومحل اقامته والتهمة 
المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء من أصدره والختم الرسمى » كما 
يجب ان يشتمل على تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووض عه فى 
السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة ( م /1؟1١/5‏ ) ٠‏ (5) 
أحوال خاصة : 

اذا كانت القاعدة العامة انه بجوز الامر بالحيس الاحتياطى فى كل 
جناية أو جنحة تزيد عقوبتها عن ثلائة أشهر ‏ وذلك بخلاف الحالة التى 
لا يكون فيها للمتهم محل اقامة ثثابت ومعروف فى الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ الا ان هناك جرائم معينة وطوائف خاصة من المتهمين لا تسرى 
عليها هناك هذه القاعدة العامة ٠‏ 

وتنحصر هذه الحالات الخاصة فيما يأتى : 


2, 9١9534 الدكتور محمود مصطفى . شرح قاتون الاجراءات الحتائية الطبعة التاسعة‎ ١ 
صفحة 5قلاء‎ 

؟ ‏ الدكتور رءوف عبيد . مبادىء الاحراءات الجناثية فى القانون المصرى . الطبعة 
الخامسة ١9315‏ ,2 صفحة ١ا٠١5 ٠‏ 


ع لوو 

أولا : جراتم الاحداث : 

ان الرعاية التى بحيط بها المشرع الاحداث ا ضحايا 
للظروف التى 'نوقع بهم فى وهدة الجريمة يجب ان تمتد الى مرحلة 
التحقيق معهم ومحاكمتهم ٠‏ قان ضعفهم الطبيعى ووجردهم عادة فى 
كنف من يرعاهم يجعل مبررات الحبس الاحتياطى قلما تتواقر حيالهم ٠‏ 

واعمالا لذلك نص المشرع فى المادة 558 اجراءات على عدم حواز 
الامر بالحبس الاحتياطى بالنسبة للصغير الذى تقل سنه عن اثنتى 
عشر سمنه كاملة ٠‏ اما اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى اتخاذ اجراء 
تحفظى ضده فان للنيابة العامة او للقاضى الجزئى أو للمحكمة عند احالة 
الدعوى عليها ان تأمر بتسليمه مؤقتا حتى يفصل فى الدعوى الى 
شخص مؤتمن او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية 
او لجمعية مشتغلة بشئون الاحداث ومعترف بها ٠‏ وذلك للملاحظته وتقديمه 
عند كل طلب . وبشرط الا تزيد مدة ابداع الصغير على اسبوع اذا كان 
الامر صادر! من النيابة العامة ما لم يوافق القاضى الحزثى على مدها ٠‏ 

والرأى عندنا ان هذا الحكم الخاص يجب ان يمتد الى من يبصهل 
عمرهم الى خمس عشرة سنة ٠‏ قاذا كانت المادة /31 من قاتنون العقوبات 
تجيز للقاضى الحكم على هؤلاء بالتدابير التقويمية المقررة للاحداث فمن باب 
أولى يحب عدم حبسهم احتياطيا ولما تثبيت الجردمة فى حقهم بعد حتى 
يتفادى الزج بهم فى السجون العادية ودور الحجز حيث يختلطون بالمجرمين 
الكبار مع ما يترتب على ذلك من اضرار بالغة . وخصوصاانه 
قد يكتفى بالحكم عليهم بتدبير تقويمى ميل التسليم للوالدين أو 
الابداع فى مدرسة اصلاحية ٠‏ 

ثانيا : جرائم الصحافة : 

ان جلال مهمة الصحافة باعتيارها متبرا للرأى العام تستدعى ان 
يحاط من يكتب فى الصحف بالضمانات التى تجعلهم يعيبرون عن 
آرائهم بحرية دون خشية من اضطهاد او تنكيل ٠‏ 


ساق ن ا مس 


ولاشيك ان من أعم هذه الضمانات ما يتخذ اثناء اجراءات 
التحقيق والمحاكمة ٠‏ ولما كان الحبس الاحتياطى يعد أخطر الاجراءات 
التى تتخذ فى هذه المرحلة لذلك كان من المتعين التحرز من ان يتخدذ 
وسيلة للاضطهاد وسبيلا لتعطيل الرأى وحيس القلم قبل ان يفصل 
القضاء فى براءة الصحفى أو ادانته ٠‏ 

ولعل أبرز دليل على وجوب احاطة الحبس الاحتياطى فى جرائم 
الصحافة بكل الضمانات الممكنئة ما لوحظ من اسراف النيابة العامة 
فى حبس الصحفيين احتياطيا فى ظل قانون تحقيق الجنايات الاهلى 
قبل تعديله سنة )١( ٠ ١986٠‏ 


ومن أجل ذلك تضمنت المادة ١١0‏ من قانون الاحراءات الجنائية 
استثناء من القاعدة العامة مقتضاه عدم جواز الحبس الاحتياطى فى 
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف »ء الا اذا كانت الجريمة تتضمن 
اهانة لرئيس الجمهورية . أو طعنا فى الاعراض مما يدخل فى حكم 
المادة 5٠١4‏ من قانون العقوبات . أو تحريضا على اقساد الاخلاق كالاغراء 
بالفحور أو الدعارة علانية المنصوص عليه فى المادة ١5‏ من القاتون 
رقم ٠١‏ لسنة ١931١‏ بشأن مكافحة الدعارة ٠‏ 


ويدهب البعض الى وجحوب حظر الحبس الاحتياطى فى كافة 
جرائم الصحافة , قولا بأن الضرورة التى أقيمت عليها مبررات الحبيس 


١‏ تبين ان أغلب الجرائم التى حيس فيها الصحققيون احتياطيا قد حفظت ولم تقدم 
للمحاكمة وان أكثر ها قدم هنها حكم فيه بالبراءة . وان القليل الذى حكم قيه 
بالادانة اقترن الحكم فى أغلبه بايقاف تنفيف العقوية + ففى المدة هن ١4‏ أكتوبر 
15 حتى ١١‏ الوثكمير ١959‏ كان عدد التحقيقات فى جرائم الصحافة ">5١‏ 
تحقيقا . انتهى منها بالحفظا ١86‏ . وقدم عنها للقضاء الا . حكم فى ١١‏ منها 
بالادانة 2 ١!‏ بالبراءة ٠‏ وعدد التحقيعات التى حبس فيها صدسفيون احتياطيا 53" , 
وعدد الصحقيين الذين حبسوا 58 . أما عدد الاحكام التى صدرت بالادانة فى 
قضايا حبس فيها صحفيون احتياطيا فهى أربعة فقطا + ( الدكتور حسن صادق 
المرصغاوى . الحبس الاحتياطى وضمان حرية الفرد فى التشريم المصرى , دار 
النشر للجامعات المصرية . 1905 ,. ص ١98‏ . صن 5لا١ا‏ هامس ٠ ) ١‏ 


سد ووع ل 


الاحتياطى لا وجود لها فى الجرائم التى تقم بواسطة الصحف أو 
بغيرها من طرق النشر ٠‏ فالخشية من تأثير المتهم على التحقيق لا تتوافر 
فى جرائم الصحافة ٠‏ لان معالم التهمة ثابتة فى المقال او الخير أو 
الموضوع المنشور ٠‏ وفيه كل عناصر الاتهام ٠‏ وللجوء للحبس الاحتياطى 
كضمان لتنفيد الحكم ان صدق فى بعض الجرائم قانه لا يصدق 
فى تلك التى تقع بواسطة الصحف ٠‏ قالواقع عملا ان احدا من 
الصحفيين أو الكتاب ُو الناشرين لم يهرب من مواجهة العقوبة 2 
وفضلا عن ذلك فان المسئولية قانونا عن النشر تقوم قبل أشخاص 
معروفين لهم مكانتهم فى المجتمع ٠‏ قاذا لم يعرف محرر المقال او الخير 
المتضمن للجريمة فان هؤلاء يتحملون المسئتولية على عاتقهم )١( ٠‏ 

ثالثا : أعضاء مجلس الا'مة : 

لما كان من حق أعضاء مجلس الاأمة محاسية السلطة التنفيدذية 
على أعمالها . ولما كاتت النيابة العامة شعية من السلطة التنفيذية 2 
لذلك راعت التشربعات رورة إغرنة حصانة على اعضاء مجلس الامة 
تحميهم من تحكم وتعنت رجال الحكومة اذا ما حاولوا الكيد أو النيل, 
من حردة الاعضاء عن طريق استعداء النيابة عليهم ٠‏ 

وتتمثل هذه الحصاأنة فى عدم جواز القيض على أحد أعضاء 
الهيئة التشريعية او اتخاذ اجراءات جنائية ضهه الا ياذن المجلس 
التابع له ٠‏ وترمى هذه الحصانة الى تأمين حرية عضو مجلس الاآمة 
اثناء مباشرته عمله ٠‏ ولذلك فهى قاصرة على فترة انعقاد المجلس .2 كما 
انها لا تسرى فى حالة التليس بالحريمة ٠‏ لانتفاء مظنة الكيد وحتى 
لا تضيع الادلة لحين الحصول على اذن المجلس ٠‏ 

والاحراءات الجنائية التى لا يحوز اتخاذها ضد مجلس الاامة 
هى تلك التى تؤدى الى المساس بحريته الشخصية وتحول دون قيامه 


٠ ١ا]5 الدكتور حسن المرصفاوى , المراجم السايق .2 ص‎ ١ 


ام 


بواحساته النيابية » وَمِنْ ثم لا بحوز اصدار أمر بضيطه واحضالره 
أو القيض عليه او استجوابه او حبسه احتياطيا ٠‏ 


أما الاجراءات الاخرى التى ترمى الى جمع الادلة مثل اجراء 
المعاينة والاستماع الى الشهود وندب الخبراء قلا مانع هن اتخاذها ٠‏ 

وتنحصر مهمة مجلس الاأمة ‏ فى الاذن بالسير فى الاجراءات 
من عدمه ‏ فى البحث قيما اذا كان قد قصد بها النيل من العضو ومنعه 
ممارسة عمله النيابى ام لا » فليس من مهمته التعرض لادلة الدعوى , 
اذ يترك تقديرها للحهة القضائية المختصة ٠‏ 

رابعا : رجحال القضاء 

نظم قانون استقلال القضاء القواعد الخاصة بحبس القضاة 
احتياطيا . وقد فرق هذا القانون بين حالتين : حالة ما اذا كان القاضى 
غير متليس بارتكاب الجريمة » وفيها لا يجوز القبض عليه وحبيسه 
احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من لجنة مؤلفة من رئيس محكمة 
النقض ووكيلها ورئيس محكمة استئناف القاهرة ٠‏ 


أما فى حاألة الجريمة المتلسس بها ففيها بحق لأمور الفسيط 
القضائى ‏ متى كاتت الدلائل فى رأيه كافية ‏ ان يأمر بالقبض على 
المتهم ويستجوبه ء فان لم يأت بما ببسرثة يرسله للنيابة العامة 
لاستجوابة » على ان يتم ذلك فى خلال أربع وعشرين ساعة ٠»‏ واذا قررت 
النيابة حبس القاضى احتياطيا فان على النائب العام ان يرقع الامر الى 
اللحنة السابق الاشارة اليها فى خلال أربع وعشرين ساعة من صدور 
أمر الحيس + وتصدر اللجنة قرارها بشأن الحبس الاحتياطى 2 واذا 
انقضت المدة عرض الامر ثانية على اللجنة للبت فى أمر الحبس ٠‏ وللقاضى 
الويكات يع اقوالة امام اللبج كلما عرض عابها مر الحبس ٠‏ 


“حي - ْ 10 


وبداهة بحب أن تكون الحريمة المسندة للقاضى مما بحوز لحيس 
الاحتياطى وفقا لقواعد القانون العام » اذ ان هذه الاحكام قصد بها 


مد 
زيادة الضمانات بالنسبة للقضاة نظرا لمركزهم الحساسس وتوفيرا لكل 
ما من شأنه تعزيز استقلالهم وحيدتهم )١( ٠‏ 


الجهات الختصة بالامر بالحبس الاحتياطى : 

الحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق سواء كان تحقيقا 
ابتداثيا أو نهائيا أمام المحكمة ٠‏ والاصل ان السلطة القائمة بالتحقيق 
هى التى تملك اصدار الامر بحبس المتهم احتياطيا : الا انه اذا أحيلت 
الدعوى الى قضاء الموضوع اصبح النظر فى الحبس الاحتيالطى من 
اختصاصه أصلا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فهو اجراء متعلق بالخصومة الجنائية وحدها , 
فلا علاقة له بالدعوى المدنية » ولذلك لا يقيل من المجنى عليه ولا المدعى 
بالحق المدنى طلب حبس المتهم احتياطيا او امتداد حيسه , ولا تسمع 
منهما أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه ( مادة ١١1‏ اجراءات ) ٠‏ 

ويرجع أعم ضمان يحاط به الحيس الاحتياطى الى الجهة التى لها 
الحق فى الامر به » اذ يجب ان يكون لها من الكفاية والاستقلال وحسّن 
التقدير ما يطمأن معه الى اتخاذ هذا الاجراء » وما يكفل للمتهم تحقيق 
دفاعة ٠‏ 

ولن نتعرض فى هذا المقام للمناقشات الخاصة بالفصل بين سلطتى: 
الاتهام والتحقيق او الجمع بينهما . وأثر ذلك فى الجهة المختصة باصدار 
الامر بالحبس الاحتياطى ٠‏ فقد اضطر المشرع المصرى الى العودة بالمرسوم 
بقانون ركم 56٠‏ لسنة ١9657‏ للمبداً الذى كان قائما قبل صدور 
قانون الاحراءات الجنائية فجمع سلطة التحقيق الى سلطة الاتهام 
وخولهما للنيابة العامة » باستثناء جرائم معينة رأى ان يختص بها 


-- الدكتور حسن المرصقاوى , المر جع السابق ص ١8١ا ٠‏ 


لاوج د 


المختصة دالامر بالحبس الاحتياطى على التفصيل الااتى : 


١‏ النيابة العامة : اذا كان التحقيق يحرى بمعرفة الثيابة العامة 
فلها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا اذا توافرت شروطه ٠‏ أما اذا كان 
التحقيق يتم بواسطة أية جهة أخرى فان للنيابة ‏ بص فتها المدعية 
الوحيدة فى الدعوى الجنائية ‏ ان تطلب من تلك الجهة القاء القبض 
على المتهم وحيسه احتياطيا أو استمرار حبسه اذا كأن محبوسسيا ٠‏ 

؟" ‏ قاذى التحقيق : كان قاضى التحقيق هو المختص أصلا 
بالتحقيق فى الجنابات فى ظل قانون الاجراءات الجنائية . أما الان 
وبموجب المرسوم بقانون رقم “ه50 لسنة ١161:‏ فقد أصيح مختصا فقط 
بالتحقيق فى الجرائم التى وردت فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون 
الاجراءات الجتائية التى تنص على انه « لا يكون التحقيق فى جراتم 
التفالس او الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرعا من طرق النشر 
الا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته » ٠‏ 


أما قيما عدا ذلك قان للنيابة العامة اذا رأت « فى مواد الجحنايات 
والجنح ان ت<قيق الدعوى يمعرفة قاضى تحقيق اكتر ملاءمة بالنظر الى 
ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حاآلة كانت عليها الدعوى ان تخابر رئيس 
الأحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لماشرة هذا التحقيق ٠‏ 
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية ان يطلب من رئيس المحكمة 
الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب ٠‏ ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار 
اذا تحققت الاسياب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال التيابة العامة 
ويكون قراره غير قابل للطعن ٠‏ وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى 
بياشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك » , ( مادة 15 فقرة 
١ع؟‏ اجراءات جنائية ) ٠‏ 


١‏ برجم الى المذكرة الامضاحية لقانون الاجراءات الجنائية . وللذكرة الايضساحية 
أو الجمع بين سلمطتى الاتهام والتحقيق * 


م 

وهناك حالات أخرى يندب فيها قاض للتحقيق عن غير طلريق 
النيابة العامة . مثل ندبه من قبل محكمة الجتايات اذا تبين لها أثناء 
النيابة العامة , مثل ندبه من قيل محكمة الجنايات اذا تبين لها أثناء نظر 
أخرى غير المستدة اليهم ٠‏ أو ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة 
المعروضة عليها . ففى هذه الحالات يجوز للمحكية ان تندب أحد أعضائها 
للقيام باجراءات التحقيق » وتسرى على العضو المندوب جميع الاحكام 
الخاصة بقاضى التحقيق ٠+‏ 

وحق الندب مخول أيضا لمحكمة الجنايات ولحكمة النقض - فى 
حالة نظر موضوع الدعوى ‏ فى حالة حدوث أقعال من شأنها الاخلال 
بأوامرمها آو بالاحترام الواجب أو التاثير فى قضاتها أو فى الشهود »2 
وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها ( مادة ١١‏ اجراءات جنائية ) ٠‏ 

ويحوز لوزير العدل ان يلت نحن نك الاستئناف ندب مستشار 
لتحقيق جريمة معينة أو جرائم معينة » وفى هذه الحالة يكون المستشمار 
المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق وتكون له نفس السلطات 
الممنوحة لقاضى التحقيق ٠‏ 

وفى كل هذه الحالات يكون للقاضى أو المستشار المندوب للتحقيق 
الحق فى حبس المتهم احتياطيا اذا توافرت شرائطه ٠‏ 

© ل غرفة المشورة : لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة 
مشورة الحق فى ان تأمر بمد حيس المتهم احتياطيا عندما تستتفذ المدد 
التى يملكها القاضى الجزئى أو التى يملكها قاضى التحقيق ٠‏ ولها ان تأمر 
بالغاء أمر الافراج المؤقت الصادر من القاضى الجزئى اذا استأنفته النياية 
فى مواد الجنايات ٠‏ 


ويكون الامر بالحبس الاحتياطى من اختصاص غرفة المشسورة 
أيضا اذا أحيل المتهم الى محكمة الجنايات فى غير دور الانعقاد 2 وكذلك 


مع #4 سم 
فى حالة صدور حكم بعدم الاختصاص الى ان ترفم الدعوى الى المحكمة 
المختصة ٠‏ 
مستشار الاحاثقة : تنص المادة ١8485‏ من قانون الأآجحطراءات 
الجنائية على ان مستشار الاحالة يصبيح هو المختص ‏ عندما تحال القضية 
عليه بتقرير الافراج عن المتهم أو حبسه وذلك عندما يصدر قراره 
باحالة المتهم الى محكمة الجنايات او الى المحكمة الجزئية ٠‏ 

ه ‏ محكمة الوضوع : عندما تحال الدعوى الى محكمة الموضو 
تصبح هى وحدها المختصة بحيس المتهم احتياطيا أو الاقراج عنه 
(م ١/١١١‏ اجراءات جنائية , م 58٠١‏ بالنسبة لمحكمة الجنايات ) . وذلك 
باستثناء حالتى الاحالة الى محكمة الجناياتفىغير دور الانعقاد , والحكم 
بعدم الاختصاص الصادر من أية محكمة ٠‏ اذ يكون الاختصاص فى هاتين 
الحالتين لغرفة المشورة )١( ٠‏ 

1 النيابة العسكرية : حدد قانون الاحكام العسكرية رقم ه؟ 
لسنة 71 طشطاق تطبيقه » سواء من حيث الاشخاص او الجرائم التى 
تخضع لاحكامه ٠‏ 

فأما من حيث الاشخاص فقد بينتهم المادة الرابعة منه وهم : 

٠ ب ضياط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية‎ ١ 

؟ س ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما ٠‏ 

 '"“‏ طلبية المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات 

٠ العسكرية‎ 
٠ أسرى الحرب‎  :5 


ه ‏ أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية 
خدمة عامة أو خاصة أو وقتية ٠‏ 


١‏ الدكتور رعوف عغبيد . هد دىء الاجراءات الجنائية » المرجم اسايق عن 26.6 ء 


لم 


5 عسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم اذا كانوا يقيمون 


5 


١ 


فى اراضى الحمهورية العربية المتحدة , الا اذا كانت هناك 
معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك ٠+‏ 


الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان 2 وهم كل مدنى 
يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على 
أى وجه كان ٠‏ 


وأما من حيث الجرائم التى تخضع لاحكام هذا القانون 
فقد بينتها المادة الخامسة منه وهى : 
الجرائم التى ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات 
المسلحة ٠‏ 
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية 
والوطنية ٠‏ 
الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثتكنات أو المؤسسات 
أو المصانع او السفن أو الطائرات أو المركبات او الا"ماكن 
أو الاشياء او المحلات التى يسغلها العسكريون لصالح القوات 
المسلحة أينما وجدت ٠‏ 
الجرائم المنصوص عليها فى الباب الاول والثاتى من الكتاب 
الثانى من كقانون العقوبات العام التى تحال الى القضاء 
العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


ونصت المادة السابعة على ان تسرى أحكام هذا القانون 
أيضا على ما يأتى : 


كافقة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين 
لاحكامه متى وقعت بسبب تأديبتهم أعمال وظائفهم ٠‏ 


اي عب 


؟ ‏ كاقة الجرائم التى تر تكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامة 
ما لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام 


هذا القانون ٠‏ 


ونصت المادة التاسعة على ان يبقى العسكريون والملحقون 
بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة 
آذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصه ٠‏ 


وقد نظم الفصل الخامس من الباب الثانى من القانون رقم 50 
لسنة ١935‏ أحكام الحبس الاحتياطى والافراج ٠‏ فنصت المادة ؟“" على 
انه : « يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا فى اى مرحلة من مراحل الدعوى 
ولا بصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء الحاكم 
العسكرية كل فى دائرة اختصاصه ٠‏ » 


وتضمنت الفقرة الاولى من المادة 50 القاعدة العامة بالنسبة لمسدة 
الحبس الاحتياطى وفقا لقانون الاحكام العسكرية فقضت بأنه «٠ ٠‏ اذا لم 
ينته التحقيق فى جريمة خلال ثلاثة أشهر من الامر بالحبس احتياطيا على 
التيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم ٠‏ » 

غير ان الفقرة الثانية أوردت استثناء لهذه القاعدة العامة اذ تقرر 
« ومع ذلك يجوز ان يستمر الحيس حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى اذا 
اقتضت الضرورة ذلك » ٠‏ 


وتنظم المادة 5؟ أحكام الافراج فتقرر ان « للنيابة العسكرية ان 
تأمر بالافراج عن المتهم فى اى مرحلة من مراحل التحقيق يما لا يتعارض 
واحكام هذا القانون . والامر الصادر بالاقراج عن المتهم لا يمنع من اصدار 
أمر جديد بحبسهة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك ٠‏ ولا يخل ذلك بحق 
السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها ٠‏ » 


وينفذ الامر الصادر بحبس المتهم احتياطيا فى سحن وحدته اذا 
كان عسكريا . على ان للنيابة العسكرية ان تأمر تنفيذه فى أحد السجون 
العسكرية أو المدنية ( مادة لاا ) ٠‏ 


ال جد 

مدة الحبس الاحتباطى : 

تختلف منة الحبس الاحتياطى تبعا للجهة التى تأمر به ٠‏ فاذا كان 
الا'مر بالحبس صادرا من التيابة العامة فيكون لمدة الاربعة الايام التالية 
للقبض على المتهم اذا كان القبض عليه قد تم بمعرقتها . أو الاريعة الايام 
التالية لتاريخ تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضا عليه من قبل ( م ١/5١١‏ 
اجراءات ) _ 

ويجب على النيابة اذا رأت مد هذه المدة ان تعرض الاوراق قيل 
انقضائها على القاضى الجزئى ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال 
المتهم , وللقاضى مد الحبس للمدة أو لمدد متعاقبة « بحيث لا يزيد مجموع 
مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما » ( مادة ١‏ احراءغات ) ٠‏ 

ويبين من المذكرة الايضاحية لهذه المادة ان للقاضى الجزثى ان يمد 
الحبس لمدة الخمسة والاربعين يوما دفعة واحدة . أو على عدة دفعات 
وفقا لما يراه حسب ظروف التحقيق » ويجرى العمل على أن يكون أمر الحبيس 
الاحوال . 

ويميل الرأى الراجح الى عدم احتساب هدة الاربعة الايام المخولة 
للنيابة ضمن مدة الخمسة والاربعين يوما )١( ٠‏ 

ويجب على القاضى عند كل تجديد ان يسمع اقوال النيابة وأقوال 
المتهم دون حاجة لتقديم طلب منه بذلك ٠‏ 

أما اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء هذه المدة ورأت النيابة 
ضرورة استمرار حيس المتهم فيجب عليها ان تعرض الامر على محكمة 
الجنح المستأنفة منمقدة فى هيئة غرقة مشسورة 2 وهذه لها أن تأر 
بالافراج عن امتهم بكفالة أو بدونها او تأمر باستمرار حمسه لمدة او 
لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة واربعين يوما بغير حد 


٠ 509 الدكتور رءوف غبيد , المرجمع السايق صن‎ ١ 


مم | 


أقصى للدة الحبس الاحتياطى ( مادة ؟5١‏ اجراءات ) + ويجب على غرفة 
المشورة سماع أقوال النيابة والمتهم عند كل تجديد شأنها فى ذلك 
شأن القاضى الجزثئى )١( ٠‏ 


خصم مدة الحبس الاحتياطى : 

تخصم مدة القيض والحبيس الاحتياطى هن هدة العقوبة المقيدة 
للحرية المحكوم بها ( م 54١‏ اجراءات ) » ويكون استنزال همدة الحيس 
الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من 
العقوبة الاخف أولا ( مادة 5845 اجراءات ) ٠‏ 2 

واذا كان الحكم صادرا بالغرامة فيجب ان ينقص منها عند التنفيدذ 
عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس , واذا حكم على المتهم بالحيبس 
والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على 
مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة عشرة قروش عن كل 
يوم يزيد عن مدة الحبس ( مادة 505 ) ٠‏ 1 


واذا حكم ببراءة المتهم هن الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها 
وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون 
قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى اثناء الحبس الاحتياطى ( مادة 585 ) , 
اذ يعتير همحبوسسيأ على ذمة القضية المذكورة ٠‏ (5) 


لا يحوز تنفيدذ أمر الحبس الاحتياطى بعد مضى. ستة أشهر من 

١‏ الحد الا"'قصى للحيس الاحتياطى فى القانون الايطالى أربعة شهور اذا تمجحاوز 
التحقيق عذه المدة يرقم الامر للنائب العام لاتخاذ ها يراه نحو انهاء اجلراءات 
التحقيق ( مادة 7/5 من قانون تحقيق الجنايات ) . وهو طيقا للقانون البولتدى 
لا يجوز ان يتجاوز ثلاثة شبهور وقد يصل الى سبعة اذا كان التحقيق يجرى 
بواسطة قاض ٠‏ ولا يجوز ان يمتد الحيس الاحتياطى لبقا للقاتون التمسوى 
لاكثر من شهرين م ٠) ١5+‏ 

١‏ الدكت ور محمود محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية . المرجصع 
السابق . ص هلل" ٠‏ ْ 


4564 - 


تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التى أصدرته لمدة ألخصرى 
(م9؟١ايء٠‏ 

وينفذ الحبس الاحتياطى فى أحد السجون العمومية أو المركزية ٠‏ 
ولا يجوز للمأمور السجن ان يقيل اى شخص لحيبسه الا بناء على أمر 
من السلطة المختصة ٠‏ 

ويجب ان تسلم صورة من أمر الحيس الى مأمور السجن بعد 

توقيعه على الاصل بالاستلام ( مادة ١58‏ ) + ولا يجوز للمأمور ان يسمح 
لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بان 
كتابى من التنيابة العامة , وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص 
الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن ( مادة ٠ )١5٠‏ 
وقد أباح القانون لسلطة التحقيق ان نآمر بعدم اتصأل المتهم الملحبسسوس 
بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد . وذلك بدون اخلال بحق المتهم فى 
الاتصال دائما بالمدافعم عنه بدون حضور أحد ( مادة ٠ ) ١5١‏ 


وينظم القانون رقم 59031 لستة ١165‏ الخاص بتنظيم السجون 
أحكام معاملة المحبوسين احتياطيا » فتنص المادة ١5‏ منه على ان « يقيم 
المحبوسين احتياطيا فى أماكن متنفصلة عن أماكن عغيرعمم من 
المسجونين » ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثة 
مقابل مبلغ لا يجاوز 1٠١‏ مليما يوميا » وذلك فى حدود ما تسمح به 
الاماكن والمهمات بالسحن وفق ما تبيته اللائحة الداخلية +٠‏ » 

5-5 المادة هغل أن اللسوسين احتياطيا الحق فى ارتداء 
ملابسهم الخاصة , وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة أو 
للنظافة أو لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين ©» 


وتقضى المادة ١‏ على انه : « يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار 
ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراوّه من السسجحجِنٌ 
بالئمن المحدد له فان لم يرغيوا فى ذلك أو لم يستطيعوا ضرف لهم 
الغذاء المقرر »٠‏ 


لاس د 


ويعزو البعض المشاكل المترتبة على تنفيذ الحبس الاحتياطى الى 
زيادة عدد المحبوسين احتياطيا التى قد تصل فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية 
والشرق الاوسط وآسيا الى 5٠‏ أو 50 فى المائة من مجموع المودعين فى 
السجون , وهذه الزيادة ترجع الى أمور ثلاثة ممى : 

٠ عدم الرقابة على تصرفات رجال الشرطة‎ ١ 

؟ ب الاجراءات الجنائية ذات الصبغة التحكمية المطلقة ٠‏ 

ميل المحققين الى اتباع الروتين وما يجرى عليه العمل من 
حبس المتهمين فى قضايا أو اتهامات معينة دون نظر الى ظروف كل قضية 
أو حالة بذاتها » وهذا العامل الاخير جعل المبدأ الخاص بأن المتهم لايجوز 
حيسه الا فى احوال استثنائية مدىء بالاستثناءات حتى أصبح فى ذاته 
استوناء » وينطبق ذلك على كثير من البلاد المتقدمة )١( ٠‏ 

وتزداد خطورة المشكلة اذا علمنأ ان نسبة كبيرة من الذين بحيسون 
احتياطيا يحكم ببراءتهم بعد ان يمضوا مدة قد تطول فى الحيس 
الاحتياطى ٠‏ (؟) 


١‏ محاضرات لوبيزراى فى الدورة التدريبية بللركز القومى لليحوث الاجتمساعية 
والجنائية سننة 19519 ع 

؟ ا تبين قى مصر خلال العشير السنوات القضائية من ١55»‏ الى ١555‏ ان عدد 
الاشخاص الذذين حيسوا احتياطيا ولم يحالوا الى المحاكم 5١؟١‏ 2 354835 , 5مم, 
؟'ءلا , ١6‏ , لالاه , اه , 566 , #15 . 554 على التوالى , وكانت همدة 
الحبس تتراوج بين اسسبوعين الى آكثر هن ئلاثة ثشهور - والذين أحيلوا 
الى المحاكم الجزثية وقضى ببراءتهم +93 , فلالا , 5١١‏ , 5659 , كلؤه , لإلا1 , 
18٠ 2 5975 . 117‏ 2 --29 على التوالى , وكانت مدة الحبس تتراوح بين 
اسيوعين الى آكثر من نلاتة شهور + والذين أحييلوا الى محكمة الجنايات وبرئوا 
هالا ,2 ١١5555‏ 2 كت 2 لكءل 2 16١ل‏ , لكالؤ , وعهى , مد لاود 
على التوالى .ء وكانت المدة بين أقل هن سسنة الى أكثر هن سمنة ٠‏ 

وفى بلجيكا تبين خلال السثوات من ١95١‏ حتى ١540‏ أن عملد المتهمين 

الذين قدموا الى المحاكمة ٠١١51‏ متهما من بينهم لا-1510 حبسوا احتياطيا 
قضى ببراءة 105 منهم وحكم على ١9‏ بلغرامة ,» ومن بين الدذين صير الحكم 
ببراءنهم 5٠١‏ حبسوا آقل من سمنة , ١١١‏ هن شهر الى شهرين . 5١‏ من اثنين 
الى ثلاثة أشهر . ١١‏ هن © الى 5 أشهر والباقى أكثر من الشهر ( الدكتور 
حسسن المرصقاوى , المرجم السابق . ض 5 هامش 1١‏ ) . 


الاج 

واذا كانت القوانين وقواعد الحد الادنى لمعاملة المذنبين تنص على 

ضرورة قصل المحبوسين احتياطيا عن المحكوم عليهم الا ان ازدياد عدد 

المودعين فى السجون يجعل هذا الفصل مسألة نظرية فى أغلب الاحوال , 

طالما كانوا جميعا يودعون فى سجون مشتركة ٠‏ ذلك لانه اذا أمكن القفصل 
بينهم ليلا الا انهم نهارا لابد وان يختلطوا بعضهم ببعض ٠‏ 


وقد حاولت الادارة العقابية البلجيكية التغلب على هذه المشكلة عن 
داريق تخصيص سجنين يودع فيهما اصلا المحبوسين احتياطيا ‏ وان 
كان يودع فيهما أيضا المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة من محاكم 
المنطقة التى يوجد بها السجن , لعدم جدوى نقلهم لسجون أخرى 
لقصر المدة وعلى ان يفصل فصلا تاما بين أفراد الفثتين ٠‏ وأحد هذين 
السجنين فى مدينة ترنهوت فى الشمال والثانى فى لييج وحمو أكيرهما 
وبه ملحق طبى عقلى لملاحظة المحبوسبين احتياطيا والتوجيه بنوع المؤسسة 
التى يودعون بها بعد الحكم عليهم وفقا لحالتهم . كما يوجد به أيضا 
معمل انثرو بولوجى لاعداد التقرير الخاص بالنزيل وعلى أساسه تقرر 
المقابلة الواجبة حياله )١( ٠‏ 


على اننا نرى ‏ نظرا لتشتت نوزيع دور المحاكم والنيابات ب عدم 
امكانتجميع المحبوسين احتياطيا فى سجن واحد او اثنين لان ذلك 
يحول دون امكان احضار التهم بسرعة كلما طلب للتحقيق معه » والرأى 
الاولى بالاتباع هو انشاء مقر أو دور للحجز 
يلحق بمبنى كل محكمة جزئية ويكون ذا سعة محدودة ويخصص للمتهمين 
الذين يحيسون احتياطيا فى دائرة هذه المحكمة ,2 وبذلك يمكن تفادى 
اختلاطهم بالمحكوم عليهم كما يجعلهم دائما فى متناول يد سلطات التحقيق 
فضلا عن سهولة اتصال المتهمين بالمدافعين عنهم ٠‏ 
1١‏ أحمد الالفى 2 تخصيص الوّسسات العقابية . المجلة الجنائمية القويمية 


ل لل د 


وثمة مشكلة تتعلق بتنفيذ الحبس الاحتياطى ترجع للاتجاء 
السائد حاليا الخاص يعدم معاملة المحبوسبين احتياطيا المعاملة المتواضع 
عليها فى علم العقاب الحديث ٠‏ وهذا الاتجاه يستند على الافتراض 
القانونى القاضى بأن المتهم يعتير بريئا حتى تثبت ادانته بحكم نهاتى 
وبالتالى لا يجوز اخضاعه لاى نوع من العاملة ٠‏ 

. وتبرز خطورة هذه المشكلة اذا علمنا انه فى كثير من البلاد تستمر 
مدة الحبس الاحتياطى لفترة قد تصل الى ثلاث أو أربع سنوات فى بعض 
البلاد مثل بيرو وأكوادور وكولومبيا وقنزويلا وبعض البلاد الافسريقية 
والاسيوية ٠‏ فهذ! الافتراض القانتونى ‏ كغيرة هن الافتراضات 
القانونية ‏ يخفى فى طياته حقائق عملية لابد من مراعاتها ٠‏ وأبرز هذه 
الحقائق يتمثل فى ان ترك المحبوسين احتياطيا طوال هذه المدة كسالى 
ودون ما أشراف أو رعاية من الاخصائيين المختلفين 2 قد يؤدى الى انهم 
يخرجون من السجن أسوأ حالا من وقت بدء ابداعهم قيه ٠‏ 

ويرى الاستاذ لوبيز راى ان هذا الاتجاه لا براعى حقائق الاشياء , 
فان الاعتبارات الاجتماعية لا تبرر القاء بعض الاشخاص فى السجن من 
غير عمل ودون بذل أية مساعدة لهم قولا بأن ادانتهم لم تتقرر بعد بحكم 
نهائى ٠‏ ويسلم الاستاذ لوبيز راى بأن تقرير نوع من المعاملة للمحبوسين 
احتياطيا قد يتخذ سسببيلا للتعسف أو ينتج عنه بعض المضايقات , الا ان 
ذلك يمكن تداركه او اتقاصه الى أدنى حد ممكن , وأيا كانت صور 
التعسف هذه » فانها ب فى رأيه ‏ تعتبر أقل ضررا من ترك هؤلاء 
الاشخاص فى السحن دون استفادتهم من أبة برامج تدريبية ٠ )١( ٠‏ 


الأفراج اللؤقت ! د 


الافراج المّقت هو اخلاء سبيل الم : المجيوضصس احتياطيا على ذمة 


التحقيق لزوال همبررات الحبس » ويكون .إالافراخ وجوبيا فى حالات 


٠ ١م لوبيزراى المرجع السابق عن‎ ١ 


سس وس لس 


وقد نصت على الافراج الوجوبى الغقرة الثانية من الادة ١5"‏ 
اجراءات جنائية اذ تقرر : « على انه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن 
المتهم المقبوض .عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان 
له محل اقامة معروف فى مصر ٠»‏ وكان الحد الاقصى للعقوبة ا مأقررة 
قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ؛: ولم يكن عائدا وسيق الحكم عليه بالحيس 
اكير من سرمئة + » 


أما الافراج الجوازى فهو الاصل » وتقديره متروك للمحقق فى ”, 
وقت , سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم » على شرط ان يتعهد 
المتهم بالحضور كلما طلب » وبألا يفر :من تنفيذ الحكم الذى قد يصدر 


ص سلج * 


وفى غير الاحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما 2 لا يفرج 
عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن 
بها مركز المحكمة ان لم يكن مُقيما فيها ( مادة ٠ ) ١58‏ 


ويجوز نعليق الافراج المؤقت ‏ فى غير الاحوال التى يكون قيها 
واجيا حتما ‏ على تقديم كفالة ٠‏ ويقدر فى الامر بالاقراج مبلغ الكفالة 2 
ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى 
اجراء من احراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيف الحكم والقيام بكاقة 
الواجيات الاخرى التى تفرض عليه ٠‏ ويخصص الجزء الاآخر لدفع ما يأتى 


5 


داتر تيب : 
١‏ المصاريف التى صرفتها الحكومة ٠‏ 
؟ ‏ العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم ٠‏ واذا قدرت الكفالة 
الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ( المادة ١57‏ معدلة 
بالقانون رقم لا١٠‏ لسنة ٠ ) ١935‏ ويدقع ميلم الكفالة من المتهم أو من 
غيره . ويكون ذلك بايداع المبلغ المقرر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات 


سد ع #ا اسم 


حكومية أو مضمونة من المحكمة + ويجوز ان يقبل من أى شخص ملىء 
التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا آخل المتهم بشرط من شروط الافراج 
ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب , 
ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ ( مادة ٠ ) ١51‏ 
واذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنغيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه 
يصيح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك 
( مادة ٠ ) ١/١54‏ واذا كان قد دفعه عنه غيره فلمن دفعه ان يطلالب 
المتهم به ٠‏ أما الجزء الثانى من الكفالة فيرد للمتهم أو لمن دقعه عنه اذا 
أصدرت قرار بالاوجه لاقامة الدعوى او حكم قيها بالبراءة (مادة م4؟١/؟) ٠‏ 

وللمحقق اذا رأى ان حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه 
بأن يقدم نفسه لمكتب الشرطة فى الاوقات التى يحددها له فى أمبر 
الافراج هم مراعاة ظروقه الخاصة ٠‏ وله ان يطلب منه اختيار مكان 
للاقامة فيه غير المكان الذى وقعتء فيه الجريمة , كما له ان بحظر عليه 
ارتياد مكان معين ( مادة ٠ ) ١55‏ 


الجهات المختصة بالافراج المؤقت : 

يكون للنيابة دائما باعتيارها صاحبة الحق فى الدعوى العمومية 
مكنة الافراج المأقت عن المتهم مادام التحقيق فى يدها . أما اذا احيلت 
الاوراق الى جهة أخرى للتصرف فيها أو الى محكمة الموضوع أصبح 
الافراج من اختصاص تلك الجهة , وكل ما يتبقى للنيابة هو ان تطلب 
الافراج عن المتهم منها ٠‏ 

وبدامة يكون الافراج فى يد قاضى التحقيق او المستشضار 
المندوب للتحقيق اذا أحيلت الاوراق الى ايهما 2 كمأ يكون هذا الحق 
للقاضى الجزئثى أو لغرفة المشسورة أو لمستشار الاحالة اذا أحيلت 
الاوراق لاى منهم عند طلب تجديد أمر الحبس ٠‏ 


أما اذا أحيل المتهم الى محكمة الموضوع فيكون الامر بالافراج 
المؤقت من اختصاصها دون غيرها ٠‏ فيما عدا حالتى الاحالة الى محكمة 


هباج ب 
الجنايات فى غير دور الانعقاد 2 والحكم بعدم الاختصاص الصادر من 
أية محكمة , فيعود الحق فى الافراج للحكمة الجنح المستأنفة منعقدة 


فى هيئة غرفة مشورة 05 


الافراج عن المتهم مؤقتا لا يمنع هن اصدار أهر جديد بالقيض 
عليه وبحبسة ثانية اذا توافرت حالة من الحالات الثلاث الااتية : 

١‏ اذا قويت الادلة ضده . كظهور شهود جدد أو ورود تقرير 
الخيير المنتدب قى غير مصلحته »2 أو ضبطت اشياء متعلقة بالجريمة 


٠ عتلدهم‎ 


؟ ‏ اذا آأخل بالشروط المفروضة عليه م كما لو تخلف عن 
حضور التحقيق رغم دعوته اليه بغير عذر همقبول »ء او اذا خالف 
شروط المراقبة المقررة بالمادة ٠ ١55‏ 

؟ ‏ اذا وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء » كما اذا 
حاول الهرب . او اذا حاول التأثير فى الشهود او العبث بالادللة 
0م )2 3 

ولا بعد هن قبيل الظروف الحديدة الرغية فى صيانة الامن أو 
تهدثنة الخواطر أو مخافة الاعتداء على المتهم » أذ ان هذه الاعتبارات 
منوطظ ملاحظتها لسلطات الضيط الادارى لا لسلطات التحقيق )١( ٠‏ 

والجهة التى تملك الغاء أمر الافراج واعادة حيس المتهم ‏ اذا 
تحققت فى حقه احدى الحالات الثلاث الاانفة الذكر ‏ عي نفس الجهة 
التى أمرت بالافراج عنه بشرط ان تكون لا زالت تتولى الدعوى ,2 
والا فانهة يكون فى بد الجهة التى آلت اليها فعلا ٠»‏ 


+ 5٠١ الدكتور رءوفف عبيد . هبادىء الاجراءات الجنائية , المرجم السابق صن‎ ١ 


لد 


الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى والافراج الموّقت : 

.. قرارات النيابة العامة بحبس المتهم او الافراج عنه لا يبحجور 
الطعن فيها من أحد ء لا من النياية لانها هى التى أصدرتها ء ولا من 
الخصوم لان القانون لم يرسم طريقا للطعن منها ٠‏ 

و يجوز كذلك الطعن فى أوامر الحبس رالافراج الصادرة من 
غرفة المشورة او من محاكمة الموضوع ٠‏ غير ان القانون أجلاز 
استيناء استئناف أوامر الافراج المؤقت التى قد تصدر من الهقاضى 
الجزئى أو من قاضى التحقيق فى مواد الجنايات وحدها رم ١55‏ ,2 
م 5١5‏ معدلتان بالقرار بالقانون رقم ٠١1‏ لسنة ١935‏ ) على ان يكون 
الاستئناف من النيابة وحدها ٠‏ 


توصيات المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات بخصوص الحبس 
الاحتياطى : 000 ظ ظ 

تعرض المؤتمر الدولى السادس لقانون العقونات الذى عقد 
بروما فى المدة من /؟ سيتمير الى 5 اكتوبر ١989‏ لموضوع الحسس 
الاحتياطى وأصدر بشأنه التوصيات الاتية ! )١(‏ 

١‏ 000 الحبس الاحتياطى من الموضوعات الهامة ألتى تتسم 
بالدقة . ويجب اعتبار كل متهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم نهائى ٠‏ 
والحبس الاحتياطى قد يكون ضروريا ولكن يجب ان يظل على الدوام 
اجراء استثنائيا لا يجوز ان يخول دون سرعة مثول المتهم أمام القضاء ٠‏ 

؟ الا يجوز ان يوضع اى شخص فى الحبس الاحتياطى الا بأمر 
مسبب هن قاض مختص . ويحب ان بقرر القيض وفقا للشروط المحددة 
0 0 ش : 

كما بحوز هد مدته اذا كانت الشروط القانونية التى تيرره لم 
تعد قائمة ٠‏ ولا يجوز ان يلقى رجال الشرطة القبض على المتهم الا وققا 


أء 384 .م ,2953/54 عأع0010قتمنتن) عل أء أهمة8 6أمجدا ع0 عناع8 داع 
: ش 501 


سس ا #017 سم 

للشروط المحددة فى الاحوال “الاستينائية.ء ويجب ان يقدم الشخص 
فورا اهام السلطة القضائية المختصة ٠‏ 

“" يجب ان يخول المتهم الحق فى الطعن فى الامر الصادر 
بحبسهة احتياطيا 2 وان يكون له الحق ‏ فى مختلف مراحل الدعوى ل 
فى عرض أهر حبسه على السلطات القضائية المختصة ٠‏ 
احتياطيا يخلو. من القسوة وان يودعوا فى أماكن خاصة بهم ٠‏ 

ه ‏ ليس من المناسب تقرير مسئولية القاضى الشخصية عن 
الخطأ قىالحبس الا فى حالات استثنائية محددة » وان تقرر هذه 
المسئولبة وفقا للشروط المتصوص غليها فى القانون ٠‏ 

| ب بجحب تقرير مسقولية الدولة عن الخطأً الواضح فى الحبس 
الاحتياطى لصالح المتهم اذا تبين ان الحبس كان تعسقيا 00٠‏ 


الفمصتل الاول 


رأت اللجنة التى أنيط بها القيام بالدراسة الاحصائية عن 
المحبوسين احتياطيا اختيار عام ١135‏ لكى تجرى الدراسة على من 
حيسوا احتياطيا خلالها ٠‏ ذلك لان بيانات هذه الستة عن المحبوسين 
احتياطيا والتى تعدها ادارة السجلات والاحصاء بمصلحة السحون كانت 
حمى البيانات الوحيدة الكاملة وقت بدء الدراسة ٠‏ 

وقد رأت اللجنة تحديد نطاق الدراسة ٠‏ اذ من غير المتيسر القيام 
بها على كافة المحبوسين احتياطيا ٠‏ فقد بلغ عدد الذكور المحبوسين 
احتياطيا يوم ١933/15/9١‏ فى جميع سجون الجمهورية 5١554٠‏ 
سجينا » وبلغ عدد الاناث المحبوسات احتياطيا فى نفس اليوم ١9٠‏ 
سجينة )١( ٠‏ وقد تقرر اختبار عينة ممثلة منهم تقدر بخمسة فى المائة ,» 
وبلغ عدد اقراد العينة 4 هتهما من الجتسين متهم لا١٠٠‏ من 
الذكور .ء ٠١١‏ من الاناثت ٠‏ 


ومرت الدراسة الاحصائية بمرحلتين اساسيتين : 

الاولى : خاصة بجمع البيانات من ادارة السجلات والاحصاء 
بمصلحة السجون حيث قامت الادارة مشكورة بنقل البيانات المطلوبة 
من البطاقات التى تعدها المصلحة الى الكشوف التى أعدتها اللجنة ثم 
فرغتها فى عدد من الجداول ٠‏ 


١‏ بلمخ عدد المحكوم عليهم من الذكور الواردين بكافة سجون الجمهورية خلال عام 
550١1١ : 51‏ نزيلا , وبلمْ عدد النساء خلال نفس السنة 44-05 نزيلة ٠‏ 


اول 


وقد حددت اللجنة البيانات المطلوبة لهذه الدراسة على النحو 
الااتى ١‏ 

توزيع المحيوسين احتياطيا على كافة سجون الجمهورية ٠‏ 
نوع الواقعة التى أودعوا بسيبها فى الحيس الاحتياطى ٠‏ 
مكان ارتكاب الحريمة + 

التكييف القانونى لها . 

ه ‏ همدة الحبس الاحتياطى ٠‏ 

1 سبب انتهاء الحيس ٠‏ 

لا محل اقامة أفراد العبتة ٠‏ 

سن المحبوسين احتياطيا ٠‏ 

9 اج هي + 

٠ دياتتهم‎ ٠ 

٠ حالتهم الزواجية‎ ١ 

* المهنة التى كانوا يزاولونها قيل الحبس‎ ١٠15 

٠ ب حالتهم التعليمية‎ ٠ 


١ 
ل 7ص هنا‎ 


والثانية : تتعلق بتحليل هذه البيانات , للكشف عن بعض 
السمات الخاصة بالمحبوسين احتياطيا سواء كانوا من الذكور او 
الاناثت ٠‏ وفى هذه المرحلة قررت وحدة بحوث العقاب ضم همده 
الدراسة الاحصائية للدراسة المبدانية التى توم بها الوحدة للتعرف 
على الا”ثار الاجتماعية للحبس الاحتياطى ٠‏ اذ ان الدراسيتين مر تبطين 
ويكمل أحدهما الاآخر ٠‏ وقد عهد الى كل من الدكتور بدبر الدين على 
والدكتور محمد ابراهيم زيد بتحليل بيانات الدراسة الاحصائية , 
ولكن نظرا لسفر الدكتور بدر خارج الجمهورية فقد قام الدكتور زيد 
وحده بهذه المهمة وأعد بالفعل تقريرا عنها ٠‏ 

وستقتصر هذه الدراسة على عرض لسمات عيتة المحبوسين 
احتياطيا من واقع الجداول البسيطة مع اجراء ارتياطات بين بعض 


لاجد 


المتغيرات نظرا لوجود ضعوبات وعقبات فنية فى ادارة السجلات والاحصاء 
بمصلحة السجون حالت دون إعداد كاقة الجداول المركبة التى كان من 
الممكن الاستفادة منها ٠‏ 


عرض وتحليل البيانات 


أولا : توزبع عينة المحبوسين احتياطيا على السجون : 
يبين الجدول رقم )١(‏ توزيع عيتة الدراسة على كافة سسجون الجمهورية : 


سعد * 

5 العدد /. 
القاهرة « تحقيق » 4 ألأذخو 4 
الاستئناف ١‏ أككوء. 
الرجال « قناطر » ١‏ ١٠لوء‏ 
النساء م قناطر » ل ] دا [إهء 
الاسكندرية ل شرل 
دمنهعسور 4 كلاوع 
طنعلا 4: الالو 
بورسعيدك و لامو" 
الزقازيق 5م الادموم 
المنصورة ؟ع إذاوم 
شبين الكوم ٠٠‏ إفذو؟ 
بهسا 14 إذلاو١ا‏ 
دنى سويف أل وذو ١‏ 
الفهيوم ١6١‏ أكلاو١ا‏ 
المتتتجحتا هظل1 إكذو١ا‏ 
أسيوط 1١‏ إكحاو١ا‏ 
سوهاج 7" ١‏ إكلوطلا 
قناأا *! الككوء 
المجموع الكلى . 0 : 00 


ويلاحظ أن سجون القاهرة وضواحيها أودع بها أكير نسية من 
المحبوسين. احتياطيا. . اذ تضم سجون القساهرة جميعها ( القساهرة 
ه تحقيق  »‏ الاستئناقف ‏ الرجال « قناطر  »‏ النساء « قناطر » ) 


0 
حوالى نصف مجموع المحبوسين احتياطيا من الجنسين ٠‏ قبلغ عدد 
المحبوسدن احتياطيا فى هذه السحجون 555 نزيلا وتزيلة بنسبة ١اءراة/‏ 
دن مجموع المحبوسين: احتياطيا من الجنسين ٠‏ وتتضمن هذه التسية. 
أولئك الذين اتهموا فى جناية أو جنحة سواء فى محانفظة القاهرة او فى 
محافظة الجيزة 2 :وقد تبين أن 5819 نزيلا ونزيلة بنسبة ١اهر»2/‏ من 
مجموع المحبوسين احتياطيا من الجنسين قد وضعوا فى سجن القاهرة 
« تحقيق » ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك هو قرب سجن القاهرة من 
النيابات والمحاكم بحيث يسهل نقل المتهمين الى مكان التحقيق والمحاكمة 
الا ان هذا التركيز والتكديس على سجن واحد لا يتفق مع ميادىء السياسة 
العقابية والمعاملة فى السجون وذلك اذا ما وضعنا فى الاعتبار آن سجن 

القاهرة يعتير كذلك سحن ايداع للمحكوم عليهم ٠‏ 0 


أما سجن الرجال بالقناطر فنظر! الى انه بعيد عن اماكن التحقيق 
والمحاكمة فلا يودع فيه فقط الا الذين لا يتحملون. الابداع فى سجن 
القاهرة بسيب حالتهم الصحية ٠‏ لذلك نجد انه لم يودع فيه الا واحد 
فقط من المحبوسين احتياطيا اى بنسية 9٠ر/ ٠‏ 


غين ان الرضع عدف بالنسية تحن النساء بالقناطر » اذ نظلرا 
لعدم وجود قسم مخصص للنساء فى سجن القاهرة لذلك جرى العمل على 
الاناث جميعهن ‏ سواء كن تحت التحقيق ام صدرت فى شأتهن احكام 
وانجبه النفاذ ‏ فى سجن القناطر - لذلك نجد ان عدد المحبوسات احتياطيا 
فيه بلغ 6٠‏ حالة ( ١هر54/‏ من مجموع المحبوسين احتياطيا من الجنسين ) , 
وههذا العدد يمثل فى نفس الوقت حوالى: نصف مجموع المحبوسات'* 
احتياطيا فى كافة سجون الجمهورية ( ١درة5/‏ ) ٠‏ 

وجاء سجن الاسكندرية العمومى فى المرتبة الثانية » اذ بلغ عدد 
المحبوسين احتياطيا فبيه من الجنسين ١5١‏ بنسبة 0؟ر!١/‏ من المجموع 
الكلى . ومن نين هؤلاء 7 من الانأث بيمثلن 85ره١/‏ من مجموع الاناث 
فى أفراد العبتة ٠‏ ْ 


لومم - 


وتساوى سسجنى طنطا وبورسعيد » اذا جاء كل منهما عقب سجن 
الاسكندرية مياشرة هن حيث عدد المحبوسسين احتياطيا » فقد بلغ عدد من 
أودع فى كل متهما 0-0 حالة بنسبة اهرع/ من مجموع المحبوسين 
احتياطيا ٠‏ الا ان سجن طنطا كان له نصيب من الذكور أكبر من سجن 
بورسعيد , اذ بلغ عدد المحبوسين احتياطيا من الذكور فى الاول 18 
بنسبة الارة/ من مجموع الذكور فى عينة الدراسة وفى الثانى 55 نزيلا 


بنسبة لالارعة/ * 


ويبين من هذا الجدول ان عدد المحبوسين احتياطيا فى سجن 
الزقازيق 5١‏ ( لار5/ ) ءيلى ذلك سجن المنصورة 8؟ ( #؟#رع/ ) 2 
فسحن أسيوط ه؟ ( 3ار5/ )2 فسحن المنيا ا ( 49ر5:/ ) 2 فسجن 
الفيوم ©" ( 1؟ر5:/ )ا ء فسحجن سوهاج ؟"؟ ( 5قرا/ )2 قسجن بنها 
5١‏ (85ر/ )2 فسحن بنلى سويف ٠١‏ ( 6را/ ) 2 فسجن دمتنهور 
4(؟5ارا/ )2 فسجن شبين الكوم ١5‏ (8"را/ )2 وأخيرا سجن قناأ 
4 (الار/ ٠)‏ 


ثانيا : توزيع عيئة المحبوسسن احتياطيا حسب مكان حدوث الواقعة : 
اتسين الحدول ركم زهة توزيع المحبوسين احتياطيا حسب مكان 
حدوث الواقعة التى أسندت للمتهم فى مختلف محافظات الجمهورية . 


وببين ال- دول ان عدد المحبوسين احتياطيا الذين اتهموا 
بار تكاب جرائم فى نطاق محافظة القاهرة بلم /ااة حالة بنسية هارك؟ة/ 
من مجموع المحبوسين احتياطيا من الجنسين وهى أعلى نسية بين جميع 
الملحافظات ٠‏ 


وتتفق هذه النسبة العالية مع الاحصائيات التى تصدرها مصلحة 
الامن العام والتى تدل على ان أعلى نسبة للجرائم عحى عادة فى محافظة 
القاعرة ٠‏ فقد بلغت نسية الجنايات التى ارتكيت فى محافظة القاهرة 
الى المجموع الكلى للجنايات فى الجمهورية خلال عام 19535 : ار:5/ ٠‏ 


الله 
مكان الوقعة : 

اميك 
محافظة القاهرة .| رمع 
محافظة الاسحندرية 6لرلا١‏ 
با الحيزة ل 
مناقظة يور سميدوالاساعيا.. الأخرة 
محافظة الغربية 30 
محافظة الشرقية اوم 
محافظة الدقهلية 5,4 
0 0 
7 أدليم 

محافظة الفيوم 1 و 
محافظة سوماج اأكوا 


قور 


ميحافظة (القليو. 
محافظة البحيرة 


محافظة المنوفية 4 
محافظة كفر ال " لاو 
محافظة قنا و 
محافظه السويس 4 0 
محافظة أسوان ءو 
المجمورع الكلى و3 


ومن ناحية أخرى فان انخفاض نسبة المحبوسين احتياطيا يسبب 
ارتكابهم جرائم فى نطاق محافظة أسوان ( 9٠ر/‏ وهى تمثل مسجونا 
احتياطيا واحدا ) تتفق مع انخفاض نسبة الجنايات المرتكبة فى هذه 
الملحافظة فهى لم تتعد 8رلز من المجموع الكلى للجنايات قى الجمهورية 
خلال عام 5 ٠‏ وقد شاركت محافظة السويس محافظة أسوان فى هذا 
النصيب الضئيل حيث لم يحيس احتياطيا الا شخص واحد يسبب اتهامه 
بارتكاب جريمة فى نطاق هذه الحافظة ٠‏ 


ساس 


ولعل الذى بلفت النظر حقا فى هذا الجدول ان عدد المحبوسسين 
احتياطيا بسبب اآهامهم بارتكاب جريمة فى دائرة محافظة الاسكندرية 
كان ١١١‏ نزيلا من الجنسسين ( 56١ر1١/‏ من المجموع الكلى ) . الامسر 
الذى يجعل هذه المحافظة الثانية فى هذا الخصوص , بينما كان ترتيب 
محافظة أسيوط الثامنة ( /1؟ حالة بنسية 5؟ر*/ ) ٠‏ والنى يثير 
الغرابة ان محافظة اسيوط تشغل عادة المركز الثانى بالنسبة للجرائم 
المرتكيبة فى كل محافظة , وهو ما يظهر جليا من احصاءات الامن العأم 
حيث بلغت نسبة الجناية المرتكبة فيها الى جملة الجتايات المرتكبة فى 
سائر أتحاء الجمهورية خلال عام ١9315‏ : هر١6/‏ 2 سنما كانت نسبة 
الجنايات فى محافظة الاسكندرية فى تفس العام لالز فقا ٠‏ 


ويفسر ذلك بأآن عددا كبيرا من مرتكبى الجرائم فى دائرة محافظة 
أسيوط يتمكنون من الفرار من وجه العدالة ويجحرى تحقيق القضايا 
التى يتهمون فيها غيابيا وبالتالى لايحيسون احتياطيا » وقد يرجح ذلك 
الى خطورة المتهمين والى ان الجبل يحتضين المحافظة الامر الذى يسهل 
عليهم الفرار ٠‏ 


وكان ترتبيب محافظة الجيزة الثالثة حيث بلغ عدد المحيوسين 
احتياطيا بسيب ارتكابهم جرائم فى دائرة المحافظة 38 حالة بسسسيبية 
لاهرهة/ . تليها محافظتى بورسعيد والاسماعيلية ( 5ه حالة لامرة/ز ) ,2 
ثم محافظة الغربية ١‏ (لار5/ )ء ثم الشرقية 5٠‏ ( ١آر5/‏ ) ثم الدقهلية 
8 (كثر5/ ) ثم المنيا ه55 ( 6ارخ/ر )2 ثم الفيوم لاا ( 55ر25 ) ثم 
سوهاج 56 ( 96كرا/ )ع ثم القليوبية "١‏ (ككرا/ )ء ثم محافظة 
بنى سويف ١59‏ ( الارا/ ) وتشاركها فى هذه النسبة محافظة البحيرة » 
ثم محافظة المنوفية ١7‏ ( 55ر0/) »2 ثم كفر الشيخ 8 ( الار/ز ) ثم قنا > 
( 1 )ا ء وتحىء فى النهاية محافظتى أسوان والسويس ( حالة واحدة 
فى كل نسبة 09٠رث/‏ ) ٠‏ 


سا وخ لالس 

واذا ما انتقلنا الى التوزيع بالنسبة للذكور والاناث , نلاحظ اولا 
ان كلا من محافظة السويس ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة أمسوان 
لم تسجل أية حالة بالنسبة للاناث فى العينة ٠‏ وكانت أكبر نشية فى 
الاناث من نصيب محاقفظة القاهرة 55 حالة بنسبة ( لاهر*ة/ ) من 
مجموع الاناث » فمحافظة الاسكندرية /ا١‏ حالة بنسية ( 5ر1 <3/ ) ٠‏ 
ومن الجدير بالملاحظة ان محافظة الفيوم حازت على المركز الثالث فى 
التوزيع بالنسبة للاناث /ا حالات بنسية ( 5قرت/ ) تلبها محافظتى 
بور سعيد والاسماعيلية 7 حالات بنسبة ( 5وره/ ) , ثم محافظة الجيزة 
ه حالات بنسبة ( 5ثرة/ ٠)‏ 


كما ان كلا من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية 
ومحافظة المنيا قد سجلت رقما واحدا هو حالتين بنسبة ( 4كر١ا/‏ ) : 


أما الذكور فكان لمحافظة القاهرة والاسكندرية التصيب الا“كير 
كالعادة حيثت سجلت القاهرة 5:55 حالة بنسية ( 2/515 ) من الذكور - 
ومحافظة الاسكندربة ؟*/ا١ا‏ حالة بتنسبة ( 8ارلااث/ ) + تلى ذلك محافظة 
الجيزة 7٠‏ حالة بنسبة ( 93ره2/ ) ء فمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية 
حالة بنسبة ( لالارع/ ) فمحافظة الغربية 9؟ حالة بنسية ( /لالمر"/ ) » 
فمحافظة الشرقية 584 <للة بسسسبة (ل/الار5*/ ) , قمحسانفظة الدقهلية 
51 حالة بنسبة ( لاهدر*/ ) فمحانفظة أسيوط 54؟ حالة بنسية 
و مغر*/ ) فمحافظة المنيا 5 حالة بنسبة ( مكر/ ) ٠‏ 
نالتا : توزيع عينة المحبوسين احتياطيا حسب نوع الجريمة التى اتهموا فيها 

ان المعالجة الاحصائية لاية بيانات خاصة بالجرائم تتطلب البحث عن 
تصنيف لها يتسم بالبساطة . ويجب دائما ان يكون التصنيف مرتبطا 
بالواقع الحى وبعيدا عن الغموض واللبس ٠‏ 

ولقد كانت هناك محاولة لاتباع تقسيم اطلق عليه اسم « التقسيم 
الجنائى » مقتضاه ان تقسم الجرائم بناء على أهميتها من الناحية 


جومت 


الحنائية )١( ٠‏ غير ان هذا التقسيم تحكمى ولا يستئد على منطق سليم , 
ولبيس أدل على ذلك من انه يدرج جرائم التسول والضرب ضمن فئتة 
الجرائم الهامة جنائيا ويستبعد جرائم أمن الدولة من الداخل أو الخارج 
والاختلاس والرشوة والنصب وغيرها من الجرائم الشديدة الخطورة ٠‏ 


ويذعب مقترحو «ه التقسيم الجنائى » الى ان التصنيف القانونى 
لا يتفق مع حقيقة الواقم ,2 فهم يرون انه تقسيم جامد غير دقيق ويفتقر 
الى الضوابط المنطقية الواقعية ٠‏ غير ان هذا القول فيه تجاهل ان 
القانون فقن وصياغة مرتبطين بالواقع 2 ولا أدق من الفن القانونى الذى 
يعتمد على المنطق والبساطة ٠‏ 

والرأى عندنا انه لابد من الاعتماد على المفاهيم القاتونية عند اجراء 
اى تصنيف للجرائم ٠‏ ويذهب الكثيرون الى وجوب الاعتماد ب فى 
تقسيم الجرائم ‏ على معيار الحق أو المصلحة المعتدى عليها ٠‏ (؟) 


ولكن هذا المعيار تقابله بعض الصعوبات عند التطبيق . اذ لبس 
من السهل فى بعض الحالات تحديد ماهية الحق المعتدى عليه ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد يتضمن النشاط الاجرامى اعتداء على أكثر من حق أر 
مصلحة . ومثال ذلك السرقة بالاكراه فهى تشكل اعتداء على المال 
واعتداء على الشخص ٠‏ فهل تدرج هذه الحريمة فى مجموعة جراتئم 
الاموال أم فى مجموعة جرائم الاشخاص ؟ لابد فى هذا المقام من القيام 
بعملية اختبار ترجح مصلحة على أخرى ٠‏ وهذا الترجيح يتضمن ولاشك 
قدرا من التحكم ٠‏ 

وتزيد صعوبة الاعتماد على هذا المعيار نظرا لان تحديد المصلحة 
المعتدى عليها يعتمد أحيانا على وجهات نظر معينة خلقية واجتماعية 


, دراسه التنزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية , المجلة الجئائية القومية . العدد الثانى‎ ١ 
٠ 5١959 اص‎ 1١35315 يوليو‎ 


٠ الدكتور أحمد فتحى سرور ء. الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 2. 593:5 , ص لا‎ ١ 


لام لد 


وسياسية » وبمعنى آخر ارتباطها بمجموعة من المثل العليا ٠‏ وييدو 
ذلك واضحا فى جريمة الاجهاض ٠»‏ فهى فى التشريعات المثالية تعتير 
اعتداء ذا طابع دينى ولذا يشدد عليها العقاب , بينما هى فى التشريعات 
المادية تعتبر من جرائم الاعتداء على الاشخاص ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان قانون العقوبات المصرى قسم الجنايات 
والجنح الى قسمين أساسيين : الجنايات والجنح المضرة بالملصلحة 
العامة , والجتايات والجنح التى تحصل لاأحاد النأاس ٠‏ 

ومع مراعاة كل ما سبق نرى تقسيم الجرائم على النحو الاأتى : 

٠ جرائم الاعتداء على الفرد‎ ١ 

؟ ‏ جرائم الاعتداء على المجتمعم ٠‏ 

٠ جرائم الاعتداء على الدولة‎  '" 

وتنقسم جرائم الاعتداء على الفرد الى جرائم اعتداء على الاشخاص 
وحرائم اعتداء على الاموال ٠‏ ونشمل جرائم الاعتداء على الاش خاص 
الجرائم الااتية : 

القتل العمد والشروع فيه 2 ضرب أفضى الى موت + التعدى 
والمقاومة » ضرب أفضى الى عاهة مستديمة » قتل خطأ » خطف ء ضرب 2 
تهديد ء اصابة خطأ ٠‏ 

وتشمل جرائم الاعتداء على الاموال : السرقة والشروع فيها 
سواء كانت حناية أو جنحة »+ النصب والاحتيال » اخفاء أشياء متحصلة 
من جريمة » دخول أراضى ٠‏ 

وتنقسم جرائم الاعتداء على المجتمع الى جرائم الاعتداء على العائلة 
والاخلاق والتقاليد العامة وهذه تشمل الاتحار فى المخدرات وتعاطيها 
والتسول والدعارة وهتك العرض الفسق والفعل الفاضح العلتى والعاي 
القامر والزنا ٠‏ وتضم جرائم الاعتداء على المجتمع ايضا جرائم الاعتداء 


مسد 


على الثقة العامة والجرائم التموينية وهى تشمل جرائم : الاختلامس , 
التبديد , تزييف النقود » التزوير ء تهريب الاموال والجرائم التمونية ٠‏ 


وتشمل جراثم الاعتداء على الدولة : الرشوة ء» احراز سلاح . 


أمن إخارجى 7 أمن داخلق العا هدامة ٠‏ 
: بي - ع 


ويسين الحدول ركم [فة توزيع العرسي مساب حسب التتقسيم 
الثلائى لجموعات الجرائم 


نوع الجرعة أ و سي 1 
نوع الجرعة زمر | الاسبة أو .| النسبة | | النسبة 


| مسي || مسب السس ساسم _سسشم)] سسسسش سيد 


جرائم الاعتداء على الفرد|؟ه) إكو :4 


جربا ئمالاعتداءعلى المجتمع لاع أخحر٠؛؟‏ 


حراثمالاعتداععلى الدولة عم أكرم ١‏ |ث, 2 0 ١م‏ 
ا 


جرائم أخرى ١1220 01٠١.4] 0١ )١(‏ أكرخ١ا‏ ]هلا 
الحملة ل ا > ا ال ات فل ا 


ويتضح من هذا الجدول ان جرائم الاعتداء على الفرد ممى أكثر 00 
التى يحبس فيها المتهمون احتياطيا (5!/7 حالة بنسبة ار؟5/) ولو أن ذلك 
يفارق لا يتعدى الثلاث عن جرائم الاعتداء على المجتمع ٠‏ أما جرائثم 
الاعتداء على الدولة فلم يحيس احتياطيا فيها الا 55 حالة ( ار#/ ) 
ولا يرجع ذلك الى ان جرائم الاعتداء على الفرد والمجتمعم تشكل خطورة 
أكير او ان دواعى ومبررات الحبسس الاحتياطى تتوافر فيها بشكل أوضح.ء 
بل لان هاتين الجموعتين تضمان عددا كبيرا من الجرائم تزيد كثيرا 
عن الجرائم ضد الدولة ٠‏ وليس أدل على ذلك من ان الذين أودعوا كافة 
سحون الجمهورية طوال عام ١935‏ تنفيدا لعقوبات تقل عن سستة أشهر 
بسيب ارتكابهم جرائم ضد السكينة العامة والاموال والام خاص 


دوم 
والاخلاق وفى جرائم تموينية وتعاطى مخدرات تبلغ نسبتهم 05/ من 
الملجموع الكلى للمودعين فى السجون )١( ٠‏ 
ومن الملاحظل ان نسية النساء اللاتى يحيسن احتياطيا ق مجموعة 
جراثم الاعتداء على المجتمع تزيد كثيرا عن نسبة النساء اللاتى حيس 
فى الجرائم الاخرى ( ؟1 أمرأة بنسية 5ر١ة/‏ من مجموع النساء 
اللانىي حيدسن احتياطيا ) + ويرجع ذلك الى ان هذه المجموعة تضم 
جرائم الدعارة والتحريض على الفسق وما اليها من الجرائمى ضد 
الاخلاق ٠ه‏ 


ويبين الجدول رقم (5) توزيع المحيوسين احتياطيا حسب 
التقسيمات الثانوية للجرائم فى المجموعات الثلاث : 
الحهدول رقم 62 


نوع اللو يمة النسية التسية اأنسية 
العدد للثوية العدد المتو به المدد 2 ة 
جرائم الاعتداء على الفرد : | 


جرالم الاعتداء على الاشخاص ذلا أده,؟ إاء 6ك 1 8 هه ؟ 


حراتم الاعدداء عل المجتمع : 


جرائم الاعتداء على المال لمم [إدء, *ا؟ إ|ذ١‏ أكلغرهما إبعهدع إوعريم؟ 
حراثم الاعتداء على العائلة والاخلاقاكم؟ ١|‏ :, ذ؟ إذه أعيرلاه |.:عم إمار دعم 
| 


والتقاليد العامة | 

جرائم الاعتداء على الثقة العامة 8ك |١4ى؟١‏ )4 أككر م أوك١‏ إأمكرك١‏ 
| <رائم الاعتداء على الدولة : عم إوعرم ١١‏ إككر ل ١‏ » 
حجراتم أخرى : ١4 ١٠١,4 | ١‏ أ ك5 150 | عر١١ا‏ 
ا الجيموع 1١٠١.1“‏ غ١٠١‏ لم مايل١‏ اك 


ويتضح من هذا الجدول ان جرائم الاعتداء على المال هى أكثر 
الجرائم التى تلجأ قيها سلطات التحقيق الى حبس المتهمين بها 


١‏ أحمد الالفى , الحيس القصير المدة ٠‏ المجلة الجنائية القوهية . العدد الاول . مارس 
ا صن 90 . . ش 


دوو 


احتياطيا ( ؟:41؟ حالة بنسسة م؟رمعز ) » ولا بيرجع ذلك الى كثرة 
عدد هذه الجرائم ‏ فهى تأتى فى المرتبة الثانية بعد الجرائم ضد 
السكنية العامة  )١(‏ بل لان سلطات التحقيق ترى ان الظروف التى 
تبرر ااحبس الاحتياطى تتوافر عادة فى المتهمين بارتكاب هذه 
الجرائم 2 ولذلك يجرى العمل فى النيابات فى مصر على ان يأمر 
اعضاء النيابة عادة بحبس المتهمين بالسرقات اذا كانت هناك ثمة 
دلائل على نسبة التهمة اليهم ٠‏ 

وتأتى جرائم الاعتداء على العائلة والاخلاق والتقاليد العامة فى 
المرتبة الثانية » ولا مرجع ذلك فقط الى كثرة عدد هذه الجرائم » بل 
لانها تتضمن جرائم الاتحار وتعاطى المخدرات والدعارة وهتك العرض 
وفيها تلجأ سلطات التحقيق عادة الى حبس المتهمين بها احتياطيا نظرا 
لخطورة هذه الجرائم وللحيلولة دون عبث المتهمين بالادلة ٠‏ وتاتى 
بعدها جرائم الاعتداء على الثقة العامة ثم جرائم الاعتداء على الاشخاص 
( 85 حالة بتسية 8درلا/ ) ٠‏ وبالرغم من كثرة عدد جرائم الاعتداء 
على الاشخاص التى تقدم للمحاكم الا ان انخفاضص نسية المحبوسين 
احتياطيا فى هذه الجرائم ترجم الى ان عددا كبيرا من هذه الجرائم 
يكون من نوع الضرب والجرح ( مادة 55١‏ 2 57؟ عقوبات ) ولا بصدر 
عادة أمر بحبس المتهمين بها احتياطيا لان أغلب الاحكام التى تصدر 
فيها تكون فى العادة بالغرامة ولذلك لا تجد سلطات التحقيق مسوغا 
لحبس المتهمين احتياطيا ٠‏ 

أما جرائثم الاعتداء على الدولة فان نسبة المتهمين بها الذين 
حيسوا احتياطيا لم تتعد ١ار5/‏ من مجموع أفراد العينة . ويفسر ذلك 
بقلة عدد هذه الجرائم بالمقارنة للجرائم الاخرى ٠‏ 

وبعد ان استعرضنا توزيع المحبوسين احتياطيا وفقا للمجموعات 
الثلاث الرئيسية التى رددنا اليها مختلف الجرائم » وتبعا للتقسيمات 


٠ #٠ الحبس القصير المدة . المرجع السابق . ص‎ ١ 


ووم سد 
الثانوية فى كل مجموعة . نعرض فيما بلى توزيع الجرائم المختلفة التى 
أ - توزيع المحبوسسين احتياطيا فى <راتم الاعتداء على الادوال : 
يبين الجدول رقم (0) تنوزيع أفراد العينة المحبوسين فى جرائم 
الاعتداء على المال : 


5 


ذكلوه ْ انات اخلة 
5 1 ال ااام | لت 
حرام الأ.وال الى ! التسية ا[ | اله ألم التسة 
ل ا ا ات د واي 
3 ا | 
- - || 
سرقة م حنحة » فرع اعبر عم إرر الام حم أكقع أحن نر 
شرو فى سرقة وحادة ١‏ 5 أعيوذا 5 ا 8 3 * ه ١‏ 
سرقة 00 جناية 8 ١5‏ كع إن بد ْ 0ك 1١5‏ هذ :5 
شرو عفى سرقه «وجنابة, 8 ١و١‏ ا أ 2 1 ١‏ 
5 : : و١‏ ا | 5 3 ١)‏ 
ٌ 1 أ م 2 
3 ل أراضى 0 », 1 ١ام6,‏ 
احتبال )0 ١‏ الاك عبد بح ' 8 
الحمموع ىت 20 الاك امن 5 مم 
/ 
إ ١‏ 


جنابة أو جنحة هى أكثر الجرائم التى يحبس فيها المتهمون احتياطيأ . 


0 
0 
(0 

4 


المتهمين احتياطيا فى جنايات وجنح السرقة كلما تواة 


تيوت الاتهام ؟. 


ويلاحظ ان النساء اللاتى حيسن احتياطيا اتهمن فى جنح السرقة 


-_ 


والشروع فدها ققط ,. لانهن عادة يرتكين السرقات البسيطهة دون اللحوء 


دين جرايمة الاحشيال هى انتهاز فرصة ضعف أو هوق القاحر للاستملاء عل أمواله منه 
( هادة 5568 عقويات ) ٠‏ 


35 


الى الاكراه أو سائر الظروف المشددة التى تنقلب جنح السرقة الى 
الى الاكسراه أو سائر الظروف المشددة التى تقلب جنح السرقة الى 
حنابات 2 فضلا عن انهن عادة لا بر تكبن حرام النصب ودخول 
الاراضى والاحتيال على القصر * 


ب نوزيع المحبوسين احتياطيا فى حرائم الاعتداء على الاشخاص : 
يبين الجدول رقم (1) توزيم افراد العينة المحبوسمين احتياطيا 
فى جراتم الاعتداء على الاشخاص 0 


حطدكول رقم (6) 

جرائم الاعنداء الذ كور الأناث اعلبلة 

ص الأشخاص العدد 5 العدد الكو العدد 0 
قنئل عمد اع ب 5ه إء؟ ا و 5٠‏ ]2:4 ؤ 6ه 
شروحخ فى قتل نذا 0 ا ظ 5 أ دل 
ضرب افضى الى مموت 0 و5 ١‏ !"م 51 ْ “7 
تعدى ومقاومة ه كد إل ث5 ا » 
ضرب افغى الى عاعة ا | 
مستديمة وه لأس ] د | ث5 
قتل خطاآاً 4 ظ إن م إ د 1 وه 
خطلف ٠‏ ظ مرع [ | ب إءع ظ ين 
تهدنك 0 نك ف - ده " ا 
صرب ٠‏ إسد ظ لت | 4,» 
اصابة خطأ ١+ ١‏ أ - ١ ١‏ 
الملحجمسوع با ْ ٠٠.][هة‏ ظ ]0 عه ٍ امم* 

ا | 


ويتضمح من هذا الجدول ان القتل والشروع فيه هو اكثر جرالم 
الاعتداء على الاشخاص التى يحبس فيها المتهمون احتياطيا ( 5ه حالة 
تمتل 51/ من المجموع الكلى ) ٠‏ وبداهة فان سيب ذلك يرجم الى 
خطورة هذه الحريمة وضرورة حيس المتهمين بارتكابها حتى لا يؤثروا 
على الادلة ولكى لا يترنب على الافراج عنهم قور ارتكاب الجريمة اثاره 
خواطر المجنى عليهم » ولذلك نجد ان نسبة المحبوسين احتياطيا المتهمين 
بارتكاب القتل العمد والشروع فيه تفوق كثيرا نسبة هذه الجريمة 
بالقياس الى المجموع الكلى للجرائم ٠ ٠‏ 


مايه ل 


ودالمقابلة أذلك نجد ان تسية المحبوسين احتياطيا المتهمين بارتكاب 
العدد الكيير إالذى يحال يوميا من هذه الجرائم على ااحاكم 2 غير ان 
سلطات التحةقيق تكاد لا تلجأ الى الحبس الاحتياطى فى جرائم الضرب 
والحرح ( مادة 55١‏ + 555 عقوبات ) ٠‏ 

ج ب توزدع اْألحيوسين ادشاطيا فى جرائم الاعتداء عل الإخلاق 
والتقاليد العامة : 

يمكن القول ‏ مع بعض التجاوز ‏ ان قانون العقوبات المصرى 
الحالى قانون مثالى . وقد يفسر هذا كثرة تجريم الافعال التى تؤدى الى 
المساس بالاخلاق والتقاليد العامة 2 كما يظهر صدى ذلك فى كثرة 
أوامر الحبس الاحتياطي التى تصدر على المتهمين فى هذه الجلرائم 
( هءر١ا"؟كزر‏ من دجموع اقراد العينة ) ٠‏ 


ويبين الجدول رقم (17) توزيع أفراد العينة المحبوسين احتياطيا 


«حدول رقم 7/7) 


دححور زنأث اخلة ا 

001 ا 

ا 

: 1 نة | الئسة نسية ! 
انواع الجرائم ٠‏ | النسبة 7 لئسة 1 ل 
3 | أاعو يه المؤية ا 


مرد” ١|‏ ارا ال . لكين ظ 

ول هنا سر" | »>١‏ تلض ْ 49 7 م ا 

أعاطى مخدرات 55 0 ل دمن ْ 4ى2> 5١3‏ نم 
دعارة 1١١‏ لمر" "5*١‏ كلام 59 لزه 
العناك قيار ٠‏ 3-7 2-0 ال ام ١‏ 


1 
هنك عرض . ارم 5 ! 5 . ار( 


صساعة# سا 


و يتضح من هذا الجدول ان جراثم الاتجار فى المخدرات هى أكثر 
الجرائم التى يحيس قيها المتهمون احتياطيا ( ٠١5‏ بنسبة مراك/ ) , 
ولا برجع ذلك الى كثرة عدد هذه الجرائم » بل لان العمل جرى على ان 
سلطات التحقيق لا تتردد فى حبس المتهمين فيها احتياطيا » اولا لخطورة 
الجريمة , وثانيا لان لتجار المخدرات من النفوذ والسطوة ما يمكنهم من 
العيث بالادلة لو اطلق سراحهم . وثالثا لان امكانياتهم قد تساعدهم 
على الفرار من التحقيق والمحاكمة . وعادة لا يفرج عن تجار المخدرات 


الا اذا كان هناك ثمة دفع قانونى واضح ببطلان القيضى والتفتيش ٠‏ 


واذ! كانت جرائم التسول )١(‏ لا تشكل فى ذاتها خطورة كبيرة ولا 
يعتد بها الا باعتبارها تكشفا عن سلوك قد يؤدى الى الاجرام الامر 


الأذى لا بيرر كثرة اللجوء للحيس الاحتياطى فيها . الا ان كثرة عدد 


جرائم التسول هو الذى رفع نسية المحبوسين احتياطيا فيها بحيث حاء 
ترتييها الثانية بعد الاتجار بالمخدرات ( 19 حالة بنسية 4رهك؟/ ) ٠.‏ 


وتبرر ارتفاع نسبة المحبوسين احتياطيا فى جريمة تعاطى المخدرات 
لخطورة هذه الحريمة من ناحية ولزيادة عدد المتهمين قيها من ناحية 
أخرى »2 فقد بلمْ عدد المحكوم عليهم لستة أشهر فأقل والمودعين فى 
جميع السجون طوال عام ١955‏ يسيب الحكم عليهم فى هذه الجريمة 
5 شخصا ٠‏ 


وبلاحظ ان أوامر الحيس الاحتياطى فى جرا ثم التسول دبن الرحال 
تزيد كثيرا عن مثيلاتها بالنسبة للاناث , فقد يلم عدد الرجال اللحبوسين 
احتياطيا 8 رجلا بئنسية ارلاك/ر . ثتما لم دزد عدد النساء عن ١؟‏ امرأة 


١‏ بلغ عدد المحكوم عليهم بالحبس ستة أشهر فأقل فى جريمة تسول والذين أودعوا 
ركاقة يحون الحمهه ر به طوال عام 53 :25٠١م‏ شخصا أنظر الحيس القصير 
الدج 3 المرجع السابق :6 ثن " 5 


دوو" -- 


بتنسبة ارتك/ر ٠‏ وعكس ذلك بالنسية لجريمة الدعارة فقد بلغ عدد 
الرجال ١١‏ رجلا ( 86رع/ ) » بيئما يلغ عدد النساء المحيوسات 
احتساطيا ؟'؟ امرأة ( 9رلاك/ر ) ٠.‏ 


د ب توزيع المكحبوسين احتياطا فى جرائع الاعتداء عللى الثئقة 
العامة والجرائم التموينية : 

يتضمن هذا التصنيف جرائم الاختلاس والتبديد وتزييف النقود 
والتزوير وتهريب الاموال 2 وقد رأينا اضافة الجرائم التموينية الى 
هذا التصنيف ء لانها وان كانت ذا طبيعة خاصة الا انها تتضمن انتهاكا 
للئقة الواجية فى القرارات التى تصدرها السلطات المختصة محافظة 
على الاسعار وضمانا لتوافر السلع الضرورية » ومن ثم فهى تمشضل 
ولا شك اعتداء على الثقة العامة ٠‏ 


ويبين الجدول رقم (8) توزيع افراد العينة المحبوسين احتياطيا 


فى هده الحرائم 8 
حعطدول رقسم لفك 


جرام الاعتداء على | ذ كور | 


ا الئقة العامة العدد التمية الخد 
ؤ 00 عو بذية 51 مف 
| احة_للاس 1١‏ و١‏ 
تزور « حنايه » /ا ‏ أوه 
تنكف نك 3 يكنا 
ترز سف نمود ئ و١‏ 
نهر بب اموال ؟ ا 
رزوي حمة للف 


ا المجموع ١‏ 


3 


يتيين من هذا الجدول ان الجرائم التموينية هى أول جرائم 
الاعتداء على الثقة العامة التى بحبس فيها المتهمون احتياطيا » فقد 
بلغت نسبة المحبوسين احتياطيا من هذه الجرائم ثلاثة ارباع المجموع 
الكلى لجرائم الاعتداء على الثقة العامة ٠‏ ويرجع ذلك الى كثرة عسدد 
المتهمين فى الجرائم التموينية 2 ققد بلخ عدد المحكوم عليهم فيها 
لستة أشهر فأقل والمودعين فى السجون خلال عام 13١ : ١935‏ نزيلا 
بينمأ لم يتعد عدد المحكوم عليهم فى اختلاس 051 , وفى تهريب أموال 
6 »2 وفى تزيبيف نقود ٠١‏ 2 وفى نزوير فى أوراق رسسمية 15١‏ 2 وفى 
التزوير فى الاوراق العرفبة ٠لا ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة ان نسبة المحبوسين احتياطيا فى جرائم 
التبديد ( 5 متهمين بنسبة ١ر75‏ ) لا تتناسب على الاطلاق معم عدد 
المحكوم عليهم بالحيس فى هذه الجر يمة » اذ بلغ عددهم خلال عام 
1 3: ه575١‏ نزيلا )١( ٠‏ ويفسر ذلك بأن سلطات التحقيق تتحرج 
كثيرا فى حبس اللمتهمين بالتبديد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى , 
فلا خشسية من عبث المتهمين بالادلة لان عناصر اثباتها تتكامل فور 
تبديد المحجوزات او الامتناع عن رد المال المؤتمن عليه .2 كما ان بساطة 
العقوبة تجعل احتمال فرار المتهم من تنفيذ الحكم ضئيلا » فضلا عن 
افساح السبيل للمتهم بالتبديد لرد مأ بدده ٠‏ 

ه ل توزيع الحيوسين احتباطيا فى جرائم الاعتداء على الأدولة : 

وآخيرا نعرض فى الجدول رقم (9) توزيع أفراد العبنة الذين 
اتهموا بارتكاب جرائم اعتداء على الدولة ,ء ونقصد بها : احراز السلاح 


والرشوة وجرائم أمن الدولة من الداخل ومن الخارج وجرائم الترويج 
للميادىء الهدامة ٠‏ 


. 5١ ب الحيس القصير المدة , المرجع السابق .2 ص‎ ١ 


ن ذكور انث الخملة 
جراثم الاعتداء ) 
على الدولة لنسب النسية النسية 
العدد ١‏ 5 العدد العدد 
لكوبه المثواءة الثوبة 
احراز سلاح كر ] هرة؛ | ١‏ إأءناعد|؟ !| به 
رشك وة ل | بتكي | 2 حك ١‏ |أفيىم 
أمن خارجى 3 لدف اميت 3 8 5 
أمن خارجى ١‏ ,ع« أ عد | بلدا ١|‏ 3" 
ل 
ميادىء هدامة ١‏ ا ده ب ١‏ 55 
و 
المحموع 0 ٠١٠١ ١ ١‏ 


ويظهر من الجدول السابق ان جرائم احراز السلاح سجلت أعللى 
نسية فى مجال صدور أوامر الحبس الاحتياطى . ققد بلغ عدد المحبوسين 
احتياطيا فى عذه الجريمة /ا١‏ حالة بنسبة /6٠‏ من مجموع المحبوسين 
احتياطيا فى هذه إلفئة من الجرائم ٠‏ 


وكانت غالبية أوامر الحبس قى مهمذه الجريمة قد صدرت فى حق 
الذكور ( ١1‏ حالة مقابل أمرأة واحدة ) ٠‏ 


ومن الملاحظ بصفة عامة قلة أوامر الحيس الاحتياطى التى صدرت 
على المتهمين فى جرائم الاعتداء على الدولة بالرغم من خطورة هذه 
الحرائم فكلها من الجنايات . ويرجع ذلك الى قلة عدد هله الجرائم 
بالنسبة لمجموع الحرائم التى 'تحأل على المحاكم 2 وليس أدل على ذلك 
من ان عدد جرائم الرشوة التى حكم فيها بالحبس لستة أشهر فاقل 
طوال عام ١935‏ لم يزد على /ا١‏ جريمة + كما ان جرائم الاأمن الداخلى 
لم تزد على جريمة واحدة ٠‏ وقد يرد على ذلك بأن أغلب الاحكام التى 


سمو عل 
تصدر فى هاتين الجريمتين بالذات تتعدى ستة أشهر الا ان ذلك 
يكشف ولا ريب على قلة عدد جرائم الاعتداء على الدولة ٠‏ 
رابعا : توزيع أفراد العينة حسب التكييف القانونى للواقعة التى 
حبسو! سسببها احتياطيا : 
لا كان القانون يستيعد المخالفات من نطاق الجراثم التى يجوز 


فيها حيس المتهمين احتياطيا لذلك كان من الطبيعى ان يقتصر توزيع 
أفراد العينة وققا لما اذا كانوا متهمين فى جنايات أو جتح فقط ٠‏ 


وسين الجدول رقم )٠١(‏ توزيع أفراد العينة حسب الجنايات 
أو الجنح التى اتهموا بارتكابها رحبسوا بسببها احتياطيا ٠‏ 


حجحسبيول رقج )٠١(‏ 


ْ 3 

ظ ور اناث المله | 
الوداف القاونى - 0 | 9 0 

ظ المدد أ | العدد لز العدد| م 

لتم ا 2ت الم ٍ إ! 

ا 5 ٍ 

إجنياية 54 [ؤمردء إذا 5-85 50007 

1 

| جنحسة هع 5 :بك؟ إعهماه١لرعئه‏ |:*/ا|ءع؟,ه 0ه 


١ / 0‏ 0 فلولا 


1 


ويبين من هذا الجدول ان عدد الجنح التى صدرت يشسأنها أوامر 
بحبس المتهمين احتياطيا تكاد تبلغ ضعف عدد الجنايات ( 55 بنسبة 
5كرةت/ مقابل 585 جناية بنتسبة 3آثآرة5/ر ) ٠‏ وقد سبدو ذلك 
منطقيا نظرا تزيادة عدد الجنح كثيرا عن الجنايات 2 ومع ذلك قان 
نسية أوامر الحبس الاحتياطى التى صدرت فى الجنح والتى تبيدو 
' مرتفعة لا تتفق مع عدد الجنح التى يحكم فيها والتى تبلغ أضعاف عدد 
الجنايات » ويفسر ذلك بان سلطات التحقيق لا تتحرج فى حبس 
المتهمين احتياطيا فى الجنايات مثل تحرجها فى الجتح » وذلك 


سس ب سم 
لسببين : الاول لخطورة الجنايات ولتواقر مبررات الحيس الاحتياطى 
عادة حيال المتهمين فيها ٠‏ والثانى لان عددا كبير! من الجنح يحرم 
القانون فيها الحبس الاحتياطى وهى التى يعاقب عليها بالحبس ثلاثة 
أشهر فأقل ( مادة ١١5‏ فقرة أولى اجراءات جتائية ) ٠‏ 


"وميا > ريا 5 

خامسا : توزيع عبئة المحبوسين احتياطيا حسب سبب النتهاء 
الحبس الاحتياطى : 

ينتهى الحمس الاحتياطظى حتمأ بصدور حكلم فى الدعوى سواء 
كان بالادانة أو البراعة . وقد ينتهى بالافراج المؤقت عن المتهم افراجا 
وجوبيا أو جوازيا ٠‏ 

ويبين الجدول رقم )١١(‏ توزيم المحبوسين احتياطيا حسب 
سبب انتهاء الحبيس ٠‏ ومن الملاحظ ان هناك عددا من أقراد العينة كانوا 
لا يزاولون فى الحبس الاحتياطى وقت جمح البيانات ٠‏ 


حنكول رقم )١٠١«١‏ 


المجموع الكلى 


5 
2. 


ويتبين من هذا الجدول ان عدد الذين حكم عليهم بالادائة بلغ 
شخصا » ولاشاك أن عددهم كبير اذا قدرنا ان جملة من احيلوا 
الى المحاكم وحكم فى قضاياهم لم يتجاوز الاه شخصا ٠‏ ويدل ذلك 


احم يه ىج سب 


على حسن تقدير سلطات التحقيق لتوافر: مبزرات: الخيش الامتياطلق 
وأعمها ضمان تنفيذ الدكم * ش 
ويل هؤلاء الذين اقرج عتهم افراجا' مؤقنا” ' : را “كان” الاقراج 
قد تم بواسطة النيابة او القاضى الجزئى او أعافق التحقيق أو غرفة 
المسورة © ققد بلخ عددهم 5915 حالة بنسبية اكر؟5/ر ( من بينهم 
26 ذكرا ء 055 امرأة ) * 0 
أما الذين أقرج عنهم بسبب الحكم لهم بالبراءة فقد بلغوا 41 
حالة بنسبة ه١ر4/ ٠‏ وبالرغم من انخفاض هذه النسبة لا انها مبع 
ذلك تكشف عن مدى خطورة الحبس الاحتياطى ' الذى قد .يؤدي _الى 
سلب حرية البعض وهم أبرياء ٠‏ وبالرغم من ان وجحال الفبابة ت 
بضفة خاصة يتعرضون لحرج كبير اذا حكُم لمتهم سبق حبنسه 
احتياطيا بالبراءة » وبالرغم من ان ذلك قد. نخدث .نظن! التؤافر اظزوف 
جديدة عند نظر الدعوى أمام المحاكمة # مثل عدول" الشبهود. عن أقوالهم 
أو انكار المتهم بعد سيق اعتراقه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ الا انه مع ذلك يجب على 
سلطات التحقيق بذل مزيد من التآنى عند الامر بحس شي احواطات 
والا يلجأ الى هذا الاجراء ‏ فى بعض * الحالات :مثل “التتترقات وقفحسناياً 
المخدرات ‏ بطريقة تلقائية » بل يجب مراعاة ظروف كل قضية على حدة , 


وتاتى فى التهاية نسبة الذين 'لا يلون فى الحبيس الاحتاطئ 
فترة أجراء البحث » فهى لم تنتعد ١آر5/‏ 2 يرجم بقاؤهم نكو الحبس 
لسببين اها لطول مدته وامًا 6 انيسوًا احتياطيا فى تهابة تعتام 
5 التى كانت مخل الدراسة +7 


سادسا : توزيع عينة الحبوسين احتياطيا حسب هدة“الخبس :+ 
لعل أهم بيان حرضت' اللجنة:: التى“قامت“لتهذه: “الدراسة' على 
معرفته عى هدة الحبس الاحتياطى + اذ ان طبيعة كؤنه اخرلاء استثنائيا 
تستلزم الا يظل المتهم فى الحيس هدة ظويلة” ولمنا انتبث الجرديمة. :فى 


لدؤو.ءةع 55 


حقه بعد ٠‏ وقد يتقبل ضمير المجتمع حبس المتهم لمدة قصيرة ‏ سواء 
حكم عليه فى النهاية بالادانة او البراءة ‏ ولكته لا يقيل حبسه لمدة 
طويلة حتى ولو أدين بعد ذلك ٠‏ فالعدالة الحقة تستلزم سرعة الفصل 
فى الاتهام ٠‏ ومن ناحية أخرى فان بعضي المتهمين الذين يتأكدون من 
ان الحكم سيصدر عليهم يعقوية سالبة للحرية يلجئون بطريقة آو 
بأخرى الى تأجيل البت فى القضايا حتى يستفيدوا لاطول مدة 
ممكنة من هزايا الحيس الاحتياطى » وهم متاكدون من ان هذه المدة 
ستخصم فى النهاية من مدة العقوبة ٠+‏ ولا شك ان ذلك يؤدى الى 
الاخلال بفكرة الردع العام التى لا يزال الكثيرون يعولون عليها ٠‏ 


ويبين الجدول رقم (؟١)‏ توزيع عينة المحيوسين احتياطيا 
جحجدول رقم (؟٠١)‏ 


مدة الحيس الاحتياطى السكر ار |النسمة للئوءة 


اربعة انام كافيسل 
من ه الى ١‏ بوما 
من 1١1‏ الى 9" بوما 


من 5١‏ الى ه55 

من 53 يوما الى شهرين 5 فك 08 
أكثر من شهرين الى ثلاثة أشهر 58 كك ل 
أكثر من ثلاثة أشهر الى أربعة أشهر اليه 1 
١كثر‏ من اربعة اشهر الى خمسة اشهر 6 ملع ا 
اكثر من خمسة اشهر الى ستة اشهر بدن ارم / 
ا١اكثر‏ من سستة اشهر الى عشرة اشهر 0 فلره / 
اكثر من عشرة اشهر الى سنة 4" اأنوية نل 
اكثر من مسنة 0 / 


المجموع الكلى 


سس 8 غ سم 

ويتسن هئ هذا الحدول ان نسبة الذين قضسلوا فى الحسس 
الاحتياطى هدة أربغة أيام فأقل بلغت لالار+*"/ر ٠‏ ومن المعروف ان 
هذه المدة هى التى تملك النيابة قيها حيس المتهم ٠‏ ويستفاد من ذلك 
ان النيابة رأت فى نهايتها الا ضرورة لحيس المتهم احتياطيا » او ان 
القاضى الجزئى ‏ وهنا هو الاحتمال الارجح ‏ لم يشارك النيابة رأيها 
وقرر الافراج عن المتهم ٠‏ 

على ان أعلى نسبة للمحبوسين احتياطيا كانته للذين قضوا فى 
الحبس المدة المخولة للقاضى الجزثى ( من ه أيام الى 55 يوما ) . اذ 
بلغ عدد ممؤلاء 0057 متهما بنسبة لاكره5/ ٠‏ 

اما الذين قررت غرفة الملشورة استمرار حبسهم وهم الذين تزيد 
مدة حيسهم عن 55 يوما فقد بلغ عددهم "/ا؟ متهما بنسية ٠5ر؟«// ٠‏ 
ولا شك ان ذلك يسترعى النظر + لان همعناه ان غرفة المشورة ‏ وهى 
مكونة من ثلاث قضاة ‏ أقرت النيابة والقاضى الجزتثى على رأيهما فى 
ضرورة استمرار حبس هذا العدد الكبير من المتهمين ٠‏ ويعزى ذلك 
لاستمرار التحقيق فى عدد كبير من القضايا لمدة طويلة أو لوضوح مبررات 
الحبس حيال هؤلاء المتهمين ٠‏ الامر الذى يجعل غرفة المسورة ترفضص 
الافراج عنهم ٠‏ 

ومعنى ذلك ان النيابة العامة لم تستقل بالرأى فى حبس اكثر 
من ثلاثة ارباع مجموع افراد العينة ( لا٠ر1/!‏ / يمثلون مجموع الذين 
عدت حيضهم بواسطة العاضق الكزى وغرقة اللسورة )+ 
لخاس اع اسه امكى" رام 
الا وهى ان أية محاولة للحد من الاسراف فى حبس المتهمين احتياطيا 
للدد طويلة لن تؤتى ثمرتها بمحرد اعطاء سلطة مد الحسس او الافراج 
لحهة أو لجهات أخرى غير النيابة العامة ٠‏ لان هذه الجهات ‏ سواء 
كانت القاضى الجزئى أو غرفة المشورة ‏ كثيرا ما تقر الننابة ‏ 
باعتبارها صاحية الدعوى العمومية ‏ على رأيها ٠‏ 


: نمه |. 67 اللي 

0 ا 0 ات ا ل 

دم | لوه 3 سصس كي ميقي ا صل ميو 

دا | ظطمهم فم ا تيد 3 ل 0 

م١‏ ون 3 ا كتفين ل الى 213 

54 ]| كا | ١‏ | لوص عمس وص عى 

ل 9 يقيين '" الى 208 

دع ا طككة | | عي ص معمب جل عب 

م. | لام | ١‏ معو حم و صل 

6. دكلم ١‏ -” وم ىن وراص 

لا أاومه | ب دكاو ص برص 

لالم إأسهء'تثهم | ١و‏ 5“ جزم ماص 

١‏ لا إأاءثلام | ه ل وميم فصل حي 
دليف 0 م اللخ 


١ ْ‏ 0 
مج | بطميمرسيهم 
6 سد 
مستي لصم | وعم ل جسم (لو) لوم معمكم | مصاع 


متكا ماع يه 


والرأى عندنا ان السبيل الوحيد لتحاشى حيس المتهمين احتياطيا 
لمدد طويلة هو العمل على سرعة الانتهاء من ا وسرعة الفصسل 
فى القضايا + أما الركون على مجرد أعطاء سلطة البت فى مد ملدة 
الحسس لجهة او لجهات أخرى غير التيابة فلن يؤدى الى النتيجة 
المطلوبة » كما تبين من هذا الجدول ٠‏ 

ويتضح من هذا الجدول أيضا ان نناهناا رربئسية اركام 
من مجموع أفراد العينة ) حيسوا احتياطيا لمدة تتراوح بين اكثر من 
ثلائة أشهر وأزيد من سسنة ٠‏ كما ان الذين تحيسوا لمدة تزيد عن سمتة 
أشهر بلغ عددهم ١١0‏ شخصا بنسبة ١ر؟‏ اكز . بل ان هناك 8ه متهما 
حبسوا لمدة تزيد عن عشرة أشهر ,2 وعشرين متهما حبسوا احتياطيا 
مدة تزيد عن سمنة ٠‏ 

وكل ذلك يكشف عن ضرورة مواجهة هذه المشكلة ب مش كلة 
الاسراف قى حبس عدد كبير من المتهمين احتياطيا لمدة طلويلة - 
والعمل على ايجاد حل سريع لها ٠‏ 

و تتضمح خطورة المشكلة يصورة أبرز عند ايجاد العلاقة بين 
سيب انتهاء الحيس الاحتياطى والمدة التى استمر طوالها ٠‏ 

ولعل أهم بيانين يكشفان عن خطورة مشكلة الحبس الاحتياطى 
هما المتعلقان بالمدة التى استمر طوالها حبس المتهمين الذين حكم 
شراءتهم » والمتهمين الذين أفرج عنهم افراجا مؤقتا ٠‏ أما الذين حكم 
بادانتهم فان الحيس الاحتياطى يعتبر فى صالحهم اذا كان مدته لم 
تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها ٠‏ ومع ذلك يظل للحبس الاحتياطى 
أثره السىء فى هذه الحالة باعتباره وسيلة للهروب من تنفيذ العقوبة » 
خصوصا اذا كانت هدته تستغرق مدة العقوبة او جزء١ا‏ كبيرا منها ٠‏ 

ويتبين من هذا الجدول ان هناك شخصا حكم ببراءتهم بعد ان 
قضوا فى الحبس الاحتياطى مدة تزيد على ثلاثة أشهر 2 5 أمضوا فيه 


مصاجه باع ده 


تررم ينه اسهر و اكت ومن عيرة ترا إواتنين يرلا د إن 
أمضبيا- اكثر “من سبة: فى.. الحبس الاحتياطى ٠‏ 
2 انان مد امي العم اجا مؤقتا بعد 
ان, أمضوا ,فى الحبس اكثر من ثلاثة أشهر , 0١‏ أفرج عنهم بعد 
سبتة إشهر, ب 5؟ مم الإقراج عنهم بعد ان آمضوا اكثر من عشرة شهور 
فى الجبس, » ٠‏ 8 بعد ان امضوا اكثر من سستة ٠‏ 
< * .وقد كنا نود. معرنفة مدة العقوبة المحكوم بها على كل من صدر 
فى “دق خكم. بالادانة للكشف عن عدد الذين زادت مدة حبسهم 
اختياطيا على .هدة العقوية + غين اتنا اللاسف: 1 لم نتمكن هن ذلك ٠‏ لان 
إدالة السجلات والأحضاء بمصلحة السجون لم تكن قد أدرجت البيان 
الخاص عد العقوبة فى بطاقات المحيؤسين احتياطيا وقت أجراء 
لزانتت 7 | 

رقنا قينا شنق: لسن" الببانات السابية تلفقة: اليس 
الاحتناطئ '“ذاته. : السجون. التى ينفِدذ فيها 2 ونوع الجريمة التى 

ل ا 
الحبس ' « م م 3-7 

1 رن فيا 5" بعضص السمات الخاصة بالمحيوسين احتياطيا 
والمتعلقة جالسين والحتسية إوالجيانة والحالة الزواجية والمهنة والحالة 
ةا 1 تقارن نيا وبين السبات الخاصة بالنزلاء المحكوم 
علتهم ..: 2 “وبداعة فان:من. المنطقن. الا: تكون .مهناك فروق محسوسة بين 
0 وأولتك ٠‏ لان تخالبية اللخيوسين احتياطيا 'تدخل بعد صدور الحكم 

ضمن النزلاء المحكوم, عليهم .وتؤئر. بالتالى فى تشكيل سمات هؤلاء ٠‏ , 
سابعا : توزيع الحبوسين احتباطيا حسب ل 
.ينين الجدول رقم 09 توزيع اعيئة المحبوسين احتياطيا حسب 
السسن : 


قات السبء 
فى لمم د 


أقل من ١8‏ سنة ؟ 
من 18 الى 9" سمنة ]ا ذة١‏ 
من 5*9 الى "© سننة[ام+وم 
من "؟ الى 55 سمنة| 4و١‏ 
من 5*9 الى 9ه سبنة]| ١+١‏ 


فوق 69 سسنة 


الملجموع الكلى 


ودبين هن هذا الجدول ان أعلى نسبة بين المحبوسين احتياطيا 
هى لهؤلاء الذين تنحصر اعمارهم بين 3 الى 53:5 سسنة ( 585 شخصا 
بنسبة 84ر255/ ) ٠‏ وليس معنى ذلك ان سلطات التحقيق تلحاً 
كثيرا الى حبس هؤلاء احتياطيا قولا بأنهم أشد خطورة من الاآخرين 2 
بل لان أغلب مرتكبى الجرائم تنحصر أعمارهم فى هذه الفتنة من 
العمر » كما دلت على ذلك دراسة النزلاء المحكوم عليهم ودراسة الحبس 


القصير المدة )١( ٠‏ وترتضم تهسبة هؤلاء سسواء بين الذكور او بين 
الاناتث ٠‏ 


وتدل انخفاض نسبة المحبوسين احتياطيا الذين تقل اعمارهم عن 
4 سسنة على ان سلطات التحقيق تتحرج ثيرا فى حبس همكؤلاء 
احتياطيا » وذلك لسببين : مراعاة لمصلحهم ولعدم الزج بهم فى السجن 
حتى لا يختلطوا مع المجرمين الكبار وخصوصا لان ادانتهم لم تثبت 
بعد + وثانيا لان القانون يمنع حبس من تقل أعمارهم عن اثنتى عشرة سسنة 
حمسا احتياطيا فى السجون العادية ( مادة ه558 اجراءات ) ٠‏ 


١‏ النزلاء. المحكوم عليهم فى السجون المصرية ‏ الحبسى القتصير المدة . المجلة 
الجنائية القومية يوليو 1935 . هارس 1433 , صل 5١٠١‏ . صل 59 على التوالى ٠‏ 


سد قااء #احك 


وتكاد تتفق نسية المحبوسين احتياطيا الذين تزيد اعمارهم عن 
7 سسنة مع نسبة النزلاء المحكوم عليهم المودعين بالسجن المصرية 
( “همرك بالنسية للاولين ٠‏ ؟كرة بالنسبة للاآخرين ) ٠‏ 

ثامنا : توزيع المحبوسين احتياطا حسب الجنسية : 

من المتوقع ان تكون الاغلبية الساحقة من المحبوسين احتياطيا من 
رعايا الجمهورية العربية المتحدة تمشيا مع ارتفاع نسبة مرتكبى الجرائم 
من المصريين ٠‏ وقد تبين من هذه الدراسة ان 5ر95/ من أفراد العينة 
من المصريين ٠‏ ولم يكن هناك من الاجانب تمير اربعة . احدهم من 
السودان والثلاثة الا آخرون يونانيون + 

تاسعا : التوزيع حسب الديانة : 

من الطبيعى ان تكون الاغلبية الساحقة من أفراد العينة من 
المسلمين ٠‏ فقد بلغ عددهم ٠/ا١٠‏ بنسبة 53هر93/ وكان الباقون من 
المسيحيين ٠‏ ولم يكن هناك محبوسون من ديانة آأخرى ٠‏ واذا كانت 
نسبة المسلمين بين أفراد العينة تزيد عن نسبة المسلمين فى الجمهورية 
29١ (‏ ) 2, الا انها تتفق مع نسسة المحكوم عليهم المودعون فى السجون 
( وفركة/) ٠‏ 


ودسين الحدول ركم )(5) توزيع المحبوسين احتباطاطيا حسب 


الديانة : 
حجحدول رقم )٠6(‏ 
ذكور انات الجموع 
الديانة : حعخة ةجبيد 
اكعدد | 1 العدد / المدد أ 
أ 

مسلم ولالة 'اأخركك | ١*١‏ زه. :4ه |-ا ١١‏ لتمركه 
مسسسسيعتى ؟؟ امار ١‏ دمذره 4 ؟ أعع و 


المجموع الكللى ل م م1 /١٠١‏ | 


اتنا ١ ٠‏ 1 الكت 
عاثرا : توزيع افراد العينة حسب حالتهم الزواحية : 
يبين الجدول رقم )١1(‏ توزيع عينة المحبوسين احتياطيا حسب 
حالتهم الزواجية : 1 
حعدبول رقم )١5(‏ 
ون اناث 1[ اطله 


الخاله الزواحجه لسن أ 
الدد / العدد / العدد 1 
متروج لزه أهووده م 16+ 2007 
يتروج باح الاعودة إلا إل«كرد أعئلء ا 
مطلق ١١‏ اكلوطر أ أكتبيع |7؛ ]على 
أرمل هزر أحكرد أكعذاأدكمبعر أهم أعي؟ 
الك مشا الك كلاس الي الو م 
200 | 
ااه لعل /ى اا 006 /١‏ 


ويتضح من هذا الجدول ان أقل قليلا من نصف اقراد العينة من 
المتزوجين ( 508 شخصا بنسبية 5598ر٠5/‏ ) 2 وتتفقق هذه التسبة مع 
نسبة المتزوجين الذين أودعوا جميع سجون الجمهورية طوال عام 
65 تنفيذا لاحكام صادرة عليهم بالحبس ستة أشهر فأقل ٠‏ 


أما الساقون فقد كان منهم 5ل!ا5؟ ( 8لار"ة/ ) من غير المتزوجين 
لا من المطلقين 2 59 من الارامل ٠‏ 

وبلاحظ ان نسية المتزروجين من الذكور من أفرد العيتة 
( 85ر٠ه5/‏ ) تقل كثيرا عن نسبة المتزوجين من الناكور فى المجتمع 
الخارجى ( ١7/م‏ )اء وقد بدل ذلك على ان المتزوجين يترددون ا١كثر‏ من 
غير المتزوجين عند الاقدام على ارتكاب الجريمة ٠‏ 

كما بلاحظ ان نسسببة المطلقات المحبوسات احتياطيا ( 5تر5؟ ) 
تفوق نسبة المطلقات فى المجتمع الخارجى , وقد يرجع ذلك الى زيادة 
عدد من يرتكبن جرائم الدعارة والجرائم المنافية للااداب بين المطلقات ٠‏ 


و | انارق الجملة 
5 !ا | 


0 | 
آله د النسبة انثوية 'أسدد النسبه الثوية اأمدد النعيه امثو» 


ظ 


عمال فنيولن 0 | اك ١‏ اكثر 4 |0 » 
عمال غير فنيين هدم | إلاء اهدرط أكلا؟ أدعييم 
تجار وباعة وبع | ,ب؟ء 34 ا ظ ا 
فلاحون ومزارعون ابحخقيل ل هيد شل 0 
موظفون عموميون 0" 8 | 3-2 ْ الى دكن 
عسكريون ٠‏ و" | ٍْ - للا ْ م ١‏ 
طلبة ١+‏ |“ذط ١١|‏ كل 14 ١551‏ 
عمال غير محددة حر فهم إلا 5 3 ظ إل هار 
مهن أخسرى 5 1و 0 د نل ]4ه 
ليس له مهنة 0 الذل وه 1ءؤلكم عط له ١‏ 
الممموع 2 ١‏ ا / |١٠١4‏ /| 


حادى عشر : نوزيع اأحبوسين احتياطيا حسب الهنة : 

أدمجت مهن المحبوسين احتياطيا ذات الطبيعة الواحدة فى 
مووعاة + اواردلك المكن تنست: هله الليق الى «عمر موا و 1 
الحدول رقم )١9(‏ توزيع افراد العينة حسب مهنهم التى كانوا يمارسونها 
قيل حبسهم احتياطيا ٠‏ 

يتبين من هذا الجدول ان اكير عدد وأعلى نسية بين عينة 
المحبوسين احتياطيا من العمال الفنيين ( 5857 2 553/ ) ء ويليهم 
العمال غير الفنيين ( الال 2 55رة"/ ) ٠»‏ ثم التجار والباعة ( 5915 , 
دلار٠5/ز‏ )4 ء ثم الفلاحون والمزارعون ( ١5١‏ 2 485راا/ )2 ثم 
الموظفون العموميون ( لا »2 " 55ر5/ ) ء, فالعسكريون ( عسكرى جيششس 


تخا عمدت 


أو شرطة أو خفير نظامى "'٠‏ ء «*مراء فالطلية ( ١5‏ ء لكر١ا‏ ), 
فالعمال غير المحددة حرفهم ( ” 2 6ارك ) ء 

على ان أهم ما يلاحظ على هذا الحدول ان الفلاحين والمزارعين 
جاء تريبهم الرابع بالرغم من انهم يشكلون اكبر مجموعة هن أصحاب 
المهن فى المجتمع الخارجى ٠‏ 

وقد كنا نود ان نبحث عما اذا كان هناك ثمة علاقة بين مهن 
المحبوسين احتياطيا وبين مدة الحبس الاحتياطى ٠‏ لعل ذلك يكشف 
عما اذا كانت سلطات التحقيق تراعى مهنة المتهم عند الامر بحيسه 
أو تجديد الحبس ٠‏ غير اننا لم نتمكن من ذلك ٠‏ نظرا لان البيان 
الوارد الينا من مصلحة السجون الخاص بمهن المحبوسين احتياطيا كان 
تفصيليا ٠2‏ فقد تضمن حوالى خمسين مهنة . مما جعل عدد المحبوسين 
احتياطيا المندرجين فى بعض المهن لا يتجاوز شخصا واحدا أو اثنين ,2 
الامر الذى يتعذر معه الكشف عن وجود ارتباط بين المهنة وبين مدة 
الحبس الاحتياطى ٠‏ 

ثانى عشر : توزيع افراد العيئة حسب محل الاقامة : 

لوحظ فى توزيع افراد العينة حسب محال اقامتهم انه يكاد 
يكون هناك تطابق فى التوزيع حسب محل الاقامة والتوزيم حسب 
مكان حدوث الجريمة ٠‏ فلا تزال ينافظاك ال اعره والاسكتدرية 
والجيزة تحتل المراتب الثلاثة الاولى ( القاهرة 565٠‏ , ار٠.5/ز ‏ 
الاسكندرية 5559 , ار+ء5/ ب الجيزة 3١‏ 2 دره/ ) ٠‏ ويلى ذلك 
محافظة القليوبية ( 59 . 5ر5 ث/ز ) فالشرقية ( 58 2. “رعلر )2 
فالمنيا ( 51 2 كر؟ /ز ) ء فمحافظتى السويس وبنى سويف 81١0‏ , 
لار5/ لكل ) ٠»‏ فمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية ( ١8‏ 2 كرا ) 2 
فالغربية ( /ا١‏ ء. دراي )2 فسوهاج ( .,1١5‏ 5ارا ) » فالمتنوقية 
(١6521ثر/‏ ), فمحافظة قنا (8 ء ؟الا/ ), فكفر الشيخ 7 , #اكر) , 
وأخيرا محافظتى دمياط واسوان ( 2١‏ 9ءر/ لكل ) ٠‏ 


ات عدا 
ويمكن القول بان مقارنة الاحصاءات الشخاصة بمحل اقامة 
المحبوسين احتياطيا مع تلك الخاصة بمكان وقوع الجريمة تدل على 
ان أغلب الجرائم ترتكب فى ذات المحافظة التى يقيم فيها الجانى ٠‏ 


ثالث» عشر : توزيع عيئة المحبوسين احتياطيا حسب حالتهم 


التعليمية : 
يبين الجدول رقم )١8(‏ توزيع افراد العينة حسب الحالة 
التعليمية : 
دول رقم )١8«‏ 
1 ذكور اناث الجملة 
الحألة التعليمية مسجب تتح ا نحت تك 
المدد | / العدد / عاك / 
أمطلللى اعلا| حك" م7 | كه | عارده إلعة | ٠.رءه‏ 
يقرأ ويكتب 4 للش ميحر | ] ممبع؟ 
ابنتدانيى واعدادى ب ...| - - 0 ل 


ويتضح من هذا الجدول ان أغلب عينة المحبوسين احتياطيا 
من الاميين ( 85١‏ ء دلا/ ) ء. والباقين منهم ( ؟/ا؟ بنسبة وهرة5/ ) 
لهم بعض الالمام بالقراءة والكتابة » اما من وصلوا الى المرحلة الابتدائية 
او الاعدادية فلم يتجاوزوا ثلاثة ( لاكار/ ) ,م ووصل اثنان فقط الى 
مرحلة التعليم الجامعى ٠‏ 


ويلاحظ ان نسية الامية بين المحبوسين احتياطيا تقارب الى حد 
كبير نسبة الامية بين النزلاء المحكوم عليهم » ولو انها تزيد كثيرا عن 
نسية الامية فى المجتمع الخارجى ٠‏ 


الفصل الثنلاتنى 
البحث الإيلانى 


« التعرف على الاآثار الاجتماعية للحبس الاحتباطى » 


أولا : خطة البحث الميداتى 


تشمل خطة البحث المبدانى على بيان الغرض منه . ومجياله 2 
وخطواته 2 كما تتضمن الصعويات التى واجهته ٠‏ 


: الغرض من البحث‎ - ١ 

لما كان الحبس الاحتياطى اجراء شديد المساس بالحريات 
الفردية » ولما كانت سلطات التحقيق كثيرا ما تلجأ اليه . لذلك رأت 
وحدة بحوث العقاب القيام بهذه الدراسة التى تستهدف التعرف على 
الا ثار الاجتماعية التى تنترتب على هذا الاجراء ٠‏ 

واذا كانت الاصوات قد ارتفعت فى كثير من بلاد العالم مطالبة 
بالحد من الاسراف فى الحيس الاحتياطى ب خصوصا اذا طالت مدته ب 
على أساس الحجج النظرية التى تخلص فى انه لا يجوز التعرض لحريات 
الافراد ما لم نتبت ادانتهم بحكم واجب النفاذ » فان الوحدة رأت القيام 
بهذا البحث المبداتى للكشف عما اذا كانت هناك ثمة آثار اجتماعمة 
تترتب على هذا الاجراء البغيض نظريا . وبذلك تخدم النتتنائج التى 
تستخلص مته أية محاولة لتطوير هذا الاجراء ٠‏ 

والى جانب ذلك فقان الوحدة كانت قد شرعت فى القيام بدراسة 
احصائية عن المحبوسين احتياطيا » لذلك رؤى القيام بهذه الدراسسة 
الميدانية حتى تكمل الدراستان بعضهما بعضا ٠‏ 


سم[ ع سد 

ومهمذا البحث الميدانى يزودتا بمعلومات عن المحبوسين احتياطيا 
تتعلق أولا ببعض البيانات الاولية لوصف افراد العينة مثل السسسن 
والديانة والموطن الاصلى ومحل الاقامة والحالة الزواجية والتعليمية 
والمهنية والعملية والدخل الشهرى ٠‏ وثانيا بيانات عن التهمة ومكان 
وقوعها ومدة الحبس ومكانه وعدد مرات الاتهامات السابقة ونوع الجرائم 
التى اتهم فيها البحوث ٠‏ وثالمًا بيانات عن موقف اسرة البحوث من حبسه 
احتياطيا مثل موقف الزوجة أثناء فترة الحيس وبعده »2 وموقف الاولاد , 
وموقف الوالد والوالدة والاخوة ٠‏ ورابعا بيانات عن موقف الجيران 
والاقارب والاصدقاء والزملاء + وخامسا ببيانات عن الحالة العملية للمبحوث 
قبل وبعد الحبس الاحتياطى ٠‏ وسادسما بيانات عن أثر تجربة الحبس على 
المبحوث وهل كانت أشد قسوة من تصوره لها قبل الايداع » ومظهبر 
هذه القسوة وآأثرها فى امتناعه او استمرار تعاطيه لاى نوع من أنواع 
المكيفات وما الى ذلك ٠‏ 


؟ ل مجال البحث : - 

لما كانت ادارة السجلات والاحصاء بمصلحة السجون عهى المصدر 
الوحيد الذى يمكن الركون عليه قى الحصول على بعض البييانات 
التفصيلية عن المحبوسين احتياطيا التى تفيد فى الاهتداء اليهم بعد 
الافراج عنهم , ولما كانت البيانات الخاصة بالنصف الثانى من سمنة 
عن المحبوسين احتياطيا هى وحدها الكاملة والجاهزة وقت بدء 
العمل فى البحث الميدانى ٠‏ لذلك فقد اضطرت الوحدة قى اختيارها 
لعينة البحث للاقتصار على دراسسة المحبوسين احتياطيا الذين أودعوا 
كاقة سجون الجمهورية ابتداء من شهر يوليو حتى نهاية ديسمير سنة 
135 + (0) 


١‏ بالرغم هن ان البيانات الخاصة بالمحبوسين احتياطيا خلال عام ١9315‏ كانت كاملة 
وقمت بدء البحث الميداتنى , إلا ان الوحدة قضلت اختيار عام 1993 لسببين 
الارل قرب العهد بين الافراج عن المبحوث وبين اسستباره حتى لا يكون قد تسى 
ها هر به هن تجارب الحمس , وثانيا لان بطاقات سلتة 195:5 كانت مستخدمة 
وقتئذ فى الدراسة الاخحصائية ٠‏ 


حدع | سدم 

وقد اشترطت الوحدة ان تكون عينة البحث من المتهمين الذين 
حكم ببراءتهم وليست لهم سوايق اجرامية 2 وذلك حتى لا تتداخل 
ولا تختلط أية عوامل أخرى تكون قد ترتبت عن سبق الحكم عليهم 
مع آثار الحيس الاحتياطى ٠»‏ 

: خطوات البحث‎  “ 

قامت مصلحة السجون بحصر جميع المحبوسين احتياطيا خلال 
هذه الفترة وأعدت لذلك كشفا تضمن أسماء المتهمين وسنهم ومحال 
ميلادهم ومحال اقامتهم والتهمة التى حيسوا احتياطيا بسببها وتاريخ 
وقوعها 2٠‏ وبلغ عدد المتهمين الذين حكم بيراءتهم خلال هذه الفقرة 
٠١١‏ متهماه٠‏ 


وقد قامت الوحدة بارسال بيانات عن أسماء صملؤلاء المتهمين 
والتهم التى أسندت لهم لمصلحة تحقيق الشخصيية للكشف عن 
سوابقهم . لاستبعاد ذوى السوابق هن العينة ٠‏ غمير ان المصطلحة 
اعتذرت فى بادىء الامر قولا بأن الكشف عن السوابق يتم عن طريق 
مضاهاة اليصمات وليس عن طريق الاسماء » مما اضطرت معه الوحدة 
الى ارسال بيانات للمصلحة اكثر تفصيلا تتضمن أعمر المتهمين 
ومحال اقامتهم ومهنهم والتهم التى حيسوا بسببها حتى يمكن معرقة 
سوابق المتهم فى حالة تشابه اسمه مع أسسماء أخرى ٠‏ وقد استغرقت 
هذه العملية بعض الوقت ثم تبين ان 55 متهما لهم سوابق ولذلك فقد 
استبعدوا هن العيتة ٠‏ 

واتفق على اجراء البحث على الااآخرين وعددهم لا5١‏ متهما موزعين 
على محافظات الجمهورية على الوجه الااتى حسب محال اقامتهم : 

محافظة القتناهرة : 379 متهما 

محافظة الجي-دازة : ؟١‏ متهما 

محافظات الوجه البحرى : 5١‏ متهما 

محافظات الوجه القبلى : ١ه‏ متهما 


او ؤ4- 


وفى خلال ذلك قامت لجنة من الدكتور احمد الالفى والدكتور محمد 
ابراهيم زيد والاستاذ على حسن فهمى بتصميم وصياغة الاامستبيان 


56016 الذى سيطبق على افراد العينة » وقد صمم على ان تكون اسئلته 
من النوع المقفل ويتكون من 87 بندا ٠‏ وقد جرب الاستبيان قبل استخدامه 
وعدل حتى وصل الى صورته النهائية ٠‏ 

وقد عهد للاستاذ على حسن فهمى باختيار وتدريب باحثى الميدان » 
واختير عشرة اخصائيين اجتماعيين ثم شرح الاستبيان لهم خلال خمس 
اجتماعات ٠‏ ثم قاموا بتطبيقه على بعض الحالات للتدريب عليه ولاختياره ٠‏ 

وبعد الانتهاء من تطبيق الاستبيانات على الحالات التى أمكن استبارها 
والتى بلغ عددها 95 حالة شرع فى العمليات التمهيدية السابقة على عملية 
التحليل الاخصائى وهى مراجعة البيانات وترميزها ثم مراجعة الترميز , 
وبعد ذلك أجريت عمليات التصنيف الالى وجدولة البيانات وحساب 
النسب المثوية )١( ٠‏ 


وقد قام الدكتور احمد الالقى بالتحليل الاحصائى لجداول البحث 
المبدانى وأعد تقريرا عنها ٠»‏ 


5 الصعوبات التى صادقت البحث : 

تتمثل الصعوبة الوحيدة التى صادفت البحث فى عدم الاهتداء عل 
بعض افراد العينة لاسباب مختلفة » منها عدم وجود الحالة فى العنوان 
الذى ذكر ببيانات مصلحة السجون , لغموض بعض العناوين من جهة 2 
أو لانتقالها لمكان آخر لم يستطع أحد ارشاد الباحث الميدانى عنه , 
كما ان بعضض الحالات رفضت التعاون نظرا لان بعضهم من أقاصى الريئف 
ولم يسبق لهم التعرض لتجربة علمية مثل هذه ٠‏ 
١‏ أشرف الاستاذ محمود السيد من الجهاز المركزى للتمعيئة والاحصاء علق الممليات 

٠ الاحعصائية‎ 


سووهم 

وكل ذلك أدى الى ان تقتصر عينة البحث 0 الذين استيروا فعلا : 
عل 95 حالة + وأيا كان الامر-فانهم يمثلون نسبة طيبة , اذا علمنا ان 
مجموع الحالات التى. كان .مقدرا اجراء الدازمنة عليها لم تكن تتجاوز لاه ١‏ 


لجبالة ٠‏ . 
وتتعين علينا ان نتوه مكفاءعة وحلد الياحثين الميدانيين الذنن قامنوا 
بمتطسيق الاستييان ,. فقد سساقر ٠‏ بعضهم الى قرى فى جهات 'نائية نبالصعيد 


و بعض محافظات الوجه البحرى وتحملوا فى ذلك مشاق عديدة . وهؤلاء 
الاخصائيون هم السادة والاانسات : 


١ 
ٍِ 


ابراهيم على محمد غلوش ٠‏ 

ع اتراعيم مرعن + 

احمد مصطفى حسن محمود ٠‏ 
آمال شاكر قهمى ٠‏ 

درويش محمد المنزلاوى ٠‏ 

سلوى محمد فهمى ٠‏ 

محمد عبد العزيز عبد الرحمن ٠‏ 
محمد ماهر عثمان ٠‏ 000 


ا ا 
محم امح هم أن 


| 
ابل اعنا ص 


محمود محمود الشربينى ٠‏ 


.ه 9 


دوج 


ثانيا : وصف عيئة البحث 


عينة ال 8 وك استخلاص 5 الوصف من الاجايات 1 استوقيت 
من البنود العشرين الاولى للامتبيان ٠‏ 


: نوزيع المحبوسين احتياطيا حسب النوع‎ ١ 
تبين ان من بين 95 حالة » هى جميع أفراد العينة عن الدكون‎ 
٠ ) (ار255 )2 ه من الاناث ( 5ره/‎ 


ويلاحظ ان تسبة الاناث الى الذكور فى هذا البحث الميدانى تقل عن 
نسبتهن فى الدراسة الاحصائية ( ١ر94/‏ ) ٠‏ ويرجع ذلك الى رفض بعض 
النساء ‏ وخصوصا فى الريف ‏ التعاون مع الباحثين الميدانيين ٠‏ اما 
الدراسة الاحصائية فقد جمعت باناتها من ادارة السجلات والاحصاء 
بمصلحة السجون دو ناللجوء الى الحالات ٠‏ 


؟-السن: 


. سين .الحدول ركم !03 توزيع أفراد السينة: حسب ا 


ماخ 4س 


ويتبين من هذا الجذول ان أعلى نسبة بين المحبوسين احتياطيا عى 
لهؤلاء الذين تتراوح أعمارعم بين 85" 554 سنة ( 5*9 , كار53/ , ويليهم 
ل ا ا 
لمن يقل عمرعم عن ١8‏ سنة ( ”7 ,. ؟ر59/ ) ٠‏ وتكاد تنتفق هذه النسب مع 
تلك الخاصة بتوزيع المحبوسين احتياطيا حسب السن فى الدرامسة 
الاحصائية » ومع نسب اعمار النزلاء المحكوم عليهم والمودعين فى السجون 
المصرية )١( ٠‏ 


: السيانة‎  “ 

تبين ان 48 من افراد العينة من المسلمين ( اى بنسية 4ر85/ ) 2 
وان ثلاثة فقط جميعهم من الذكور من المسيحيين ( "؟'ر5/ ) » وتتفق هذه 
النسية تماما مع نسبة المسيحيين فى الدراسة الاحصائية ٠‏ 


: - الموطن الاصلى : 

قصد بالموطن الاصلى للمبحوث المدينة او القرية التى قضى بها 
الشخص ست سننتوات على الاقل من السنوات العشر الاولى من عبمره أو 
أطول هدة قضاها باستمرار فى مكان واحد خلال العشر السنوات الاولى ٠‏ 


ولما كانت العيرة عن البحث فى الموطن الاصلى لحالات العينة ممى 
معرفة مأ اذا كانت قد نشت نشئت فى بيئة حضرية او فى بيئة ريفية , ولا 
كانت هناك ثمة فروق واضحة بين حضر وريف الوجه النمحصرى وحضر 
وريف الوجه القبلى فضلا عن تمي محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد 
والسويس لذلك فقد وزعت عينة البحث وققا لما هو مبين بالجحدول 


رقم (9) : 


١ |‏ أنظر الجدول رقم ١5‏ الخاصي بالدراسة الاحصائية والتعليق عليه. *. 


ار التوع 


محل الاقامة “سر 
القاهرة 
الاسكندرية 


ويتبين ‏ من هذا الجدول ان أغلب أفراد العينة كانوا من أصل 
ريفى ( 253 5ار٠36/‏ )ء ومن هؤلاء 5 من ريف الوجه القبلى 2 "؟ من 
ريف الوجه البحرى , ويليهم من كان موطنهم الاصلى حضر الوجه القيل 
ركد2 كرلاا/ )ء ثم القاهرة ( 238٠١‏ لآر١٠/‏ )ء ثم حضر الوجه 
البحرى » واخيرا من كان موطنهم الاصلى محافظة بورسعيد (5 ء 
"“ر5/ ) ٠‏ ولم تكن الاسكندرية والسويس موطنا أصليا لاحد من 
عينة البحث ٠‏ ْ 


واذا كانت القاهرة تحظى عادة بالمركز الاول فى توزيعم محال 
الاقامة فان هذا الجدول ‏ الذى جاعت القاهعرة فيه فى المركز الرابعم ‏ 
يكشف ان نسبة كبيرة من المقيمين فيها من النين يتهمون بارتكاب 
الحرائم وبحسون سبب ذلك احتياطيا يفدون المهأا بصغة غاضسة 
من الريف لا سسيما ريف الوجه القبلى ٠‏ 


سساء # ع سلسم 
وستتضح الصورة بشكل أوضح عند مقارنة هذا الحدول بالجدول 
الخاص بتوزيع الحالات حسب محال الاقامة ٠‏ ش 
ه ‏ محل اقامة العيئة : 


حجلكول رقم *) 
النوع ذ كور 
المد 0 
اا ات 
الموطن الاصلى للثوابة 
القاعرة 5ع إأدهرة؟ 
الاسكتدربة ١‏ ١در١‏ 
يور سعيدك ئو 7ر7 
السويس 6 - 
حضر بحرى باح أ لرة١‏ 
حضر قيل ف || ف لش 
ريف بحرى اك 
ريف قبل 5 ر؟ 
الحصيمطوع هم أعر١٠٠‏ 


ويتضح من هذا الجدول ان أغلب اقراد العينة كانو! يقيمون وقت 
إجراء البحث فى الحضر + فى. القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وحضر' 
بحرى وقيلى ( “8 حالة بنسية ؟'ر845/ ) ٠‏ واذا راعينا ان عدد الذين 
كان موطتهم الاصلى الحضر لم يتعد 37؟ حالة ( 4رة59/ ) لتبين لنا ارتفاع 
نسبة هؤلاء الذين يهاجرون من الريف الى الحضر ثم يتهمون بارتكساب 
جرائم فيه يحيسون بسبيها احتياطيا ٠‏ ولعل ذلك يؤكذ ما يدعب اليه 
علماء الاجرام من ان الصدمة الحضارية تؤثر على كثيرين وتجعلهم 
لا يستطيعون التكيف مع الظروف الجديدة فيسقطون فى وهدة الجريمة ٠‏ 

ويدل ارتفاع نسية الذين يقيمون فى حضر الوجه القبلى ( 90 .2 
<ر/ا؟7 ) على ان المشروعات الصتاعية التى انشئت هناك أصبحت تجذب , 


ات 

أعدادا كبيرة من الذين كان موطنهم الاصلى الريف وخصوصا ريف_الوجه / 
القبى » ولم تعد القاهرة تستاثر وحدها بأغلب المهاجرين ٠‏ واذا كانت 
هذه ظاهرة صخية الا انه يجب بذل مزيد من الحهد للحيلولة دون اضطراب 
الامن- نتيجة: ترك الوافدين الجدد دون زعاية او توجيه الافر الذى نؤدى 
الى ارتفاع معدل ارتكاب الجرائم قئ المراكز الصتاعية الحضارية 2 
الجديدة ٠ ٠‏ ش 

ومن الجدير بالملاحظة انه لم توجد امرأة واحدة هن بين العينة 
تقيم فى الريف » منا يكشف عن قلة عدد النساء اللائى يتهمن بيارتكابي 
جراثم فيه ٠‏ 

5 الحالة الزواحية : 

ببين الجدول رقم (5) توزيع عينة البحث حسب الحالة الزواجية : ' 


حجودول رقم (:ة)» 


7 ذكار 
الحالة الرواجية المدد ١|‏ -/؟ 


ساس !ممم  !!‏ مسمس امس سم 


لم يتزوج **” |4 ,4؟ 


متزوح 5١‏ رةه" 
مطلق ئَ رواش 
اأرمل 1 -- - 


'ويتضح عن هذا الجدول ارتفاع فسبة المتزوجين من بين أقراد 
العينة (:77 + 8ر/25/ ) وهى نسبة تفوق نسبة المتزوجين فى الدراسة 
الاحصائية و 5ر٠70‏ ) كما تفوق نسبة المتزوجين المحكوم عليهم والمودعين 
فى الستجون ويل هؤلاة غير الخزوجين ( 50 ٠‏ 8ر753 ) » ثم المطلقين 
ر؟ . كركثز ) فالارامل (5 / (ر5” ) 00006 ش 


ولا تفسير لارتفاع نسبة المتزوجين فى عينة البحث الميدانى غير 
الصدفة المحضة نظرا لصغر حجم العينة ( 95 حالة ) ٠‏ 

ويلاحظ ان جميع النساء فى عينة البحث اما ان يكن متزوجات او 
سبق لهن الزواح . اذ لم نوجد واحدة من غ غير المتزوجات »2 وعلى العموم 
فقد كانت غير المتزجات فى الدراسة الاحصائية أقل الفئات ( لا بنسية 
كرا/ ) ٠‏ 

7 الحالة التعليمية : 

يبين الجدول رقم (0) توزيع عينة البحث حسب حالتهم التعليمية : 

جدول رقم (©6) | 


لجسيل 
يقرأ ويكتب 


ابتداثى واعدادى 
ثانوى ومتوسط 
شهادة عليا 


الملججمموع 


يتبين من هذا الجدول ان اغلب افراد العينة من الاميين ( 55 , 
8 )ء ومع ذلك فان هذه النسبة تقل ؛ بعض الثشىء عن نسبة الاميين 
بين النزلاء المحكوم عليهم والنين كانوا مودعين فى كافة سجون الجمهورية 
سنة 5 , وقد يرجع ذلك الى المجهودات الضخمة التى بذلتها 
الدولة . للكافحة الامية 2 وقد يكون مرد الخلاف الصدفة المحضة نظرا 


لصغر حجم العينة فى البحث المبدانى ٠‏ 


سمس سس 

ومن الملاحظ ان جميع النساء فى عينة البحث من الامهيات 
(ه, ١٠6كر)ء‏ أما الذين لديهم يعض الالمام بالقراءة والكتابة ققد 
بلغ عددهم 5 ( 4رهك/ ).. 

م - الحالة العملية : 

تبين من هذا البحث ان الاغلبية العظمى لافراد العينة كانوا يعملون 
قبل حبسهم احتياطيا ( 47 بتسبة ؟ر288/ ) , ومن عؤلاء 8لا من الذكور , 
؟ من الاناث ٠‏ أما الذين لم يكونوا يعملون فلم يتجوز عددهم ١١‏ 
( 4ر١١2‏ ) من بينهم سيدتان ٠‏ 


جنندول رقمح(6١)‏ 


لوحظ بعد ادماجالمهن ذا تالطبيعة الواحدة انأكير عدد وأعلى نسبة بين ' 
عينة المحبوسين احتياهيا عى للعمال الزارعين ( 5١‏ 2 4ر4ة5/ )2 ثم 
لعمال الخدمات ( "» » 5ر255 ) ء ثم للعمال الفنيين ( ؟١‏ , *ر85ا/ ). 
قالتجار ( 2:3 72٠١‏ ) ء فالباعة المتجولين ( ه » ذره/ ) ء فالدين يقومون 
بأعمال كتابية من غير الموظفين ( 5 » هر25/ ) , فالموظفين ( " , ؟ر/ ) ٠‏ 


سس عاو ع له 


وهناك عسكرئى: واحداء أما الذين لا يعملون فبلغخ عددهم اربعة منهم اثلاثة 

ويلاحظ ان زيادة عدد العمال الزراعيين تتغق نسبة هؤلاء من النزلاء ' 
المحكوم عليهم والذين كانوا مودعين فى السجون سنة ٠ ١95‏ 

: الدخل الشهرى من العمل‎ - ٠ 

اعتمت ‏ الونخدة - بمعرفة: الحالة الاقتضاددة الاجتماعية الافراد: عيتة 
البحث ...لان من .المسلم به ان-أية تجربة متعرض لها اللشخص . مثل 
حيسه احتياطيا , تؤثر وتتأثر بحالته الاقتصادية الاجتمستاعية ٠‏ ويمكن 
معرفة هذه الحالة عن طريق عدة بيانات مثل الدبعل الشهرى من العمل 
ومن المصادر الاخرى ومن عدد الاشخاص الذين يعولهم ‏ والايحجار 
الشهرى للمسكن وعدد غرفة ودرجة ازدحامة ٠‏ 


وبين الول رقم آفة توزيع أقراد العينة وفقا الكل الشهرى 
لكل منهم من عملة : 


نات الجمللة. 
ألنسة النسية 

' |العمدد 9 
شم الكو 
لاركهد 1 5« |[ هم *؟ 
دم ١6‏ ©؟١»"؟»‏ 
| 15 ر-؟» 
ر*؟ ١‏ ره١‏ 

حج لل ارك 

ا أام إ[هرء 


المجممموع : 
ويتبنين من هذا الجدول ان اكبر مجنوعة من اللحبوسين احتياطيا 1 
يقل دخلها الشهرى عن خمسة جنيهات ( 51ء ا ذر؟#/ز ) 2 ويليها ' 


ا 
من يتراوح دخله بين ه 10 جنيها قئ الشنهر. ١8-(‏ ث هر ؟؟/ )هه م 
من /ا ل 21١359‏ *5/)ا ثم من 1١5-1١١‏ (؟١(اء‏ 6)ء ثم من 


١9-16‏ رهء كرا # )2 أما الذين ٠‏ يصل دخلهم الى عشرين جنيها 
فاكثر لم يزيدوا عن " ( 4ر75 ) ٠‏ 


أما القن ادرزة اتحك أنقة قير مطنون + فون القين ألا مارت 
وبالتالى لا يصلون على دخل من العمل ٠‏ 


نا ااا لل ا ا ل لد ا 
غير العمل : 


تبين ان الاغلبية الساحقة من أفراد العينة ليس لهم دخل آخر 
غير دخلهم من العيمل د ولاء ور7285 ) + وان ١5‏ فقط جميعهم من 
الذكور لهم دخل آخر ء وان ثمانية من هؤلاء يأتئ 'دخلهم من أملاك ,2 
حالة واحدة اعانة .من جهة حكومية أوا جهة براء © من مصادرٌ أخرى 
مثل معاش .أو مساعدة هن أهل أو أقارب ٠ ٠‏ 


شهريا » ويتراوح بين ه 5 جنيها عند ثلاثة , وبين :92-1 عند 


؟٠١ ‏ جملة الدخل الشهرى للمبحوث  :‏ 
8 بسك السول ركم رم توزيع أقراة. العيتة. حجسب ٠‏ جملة الدخل.. 


اتير لكل تمنو من اله تادر * 


ونندو من فقارنة هذا الجدول بالجدول السابق الخاص بالدخل 
الشهرى من العمل ان الغرق فى عدد أفراد العينة فى كل فئة من فئات 


الدخل طفيف للغاية ٠‏ ذلك لان الاغلبية الساحقة من أقراد العينة 
لا دخل لها هن غير العمل ٠»‏ أما العدد القليل الباقى فلا يؤثر كثيرا على 
توزيع مجموع افراد العينة ٠‏ خصوصا اذا علمنا ان ستة منهم يقل 
دخلهم من غير العمل عن خمسة جنيهات ,2 وان ثلاثة يتراوح دخلهم 
بين ه ‏ 5 جنيهات شهريا ٠‏ 


: عند الاشضخاص المعالين‎ ٠١ 
من المعروف ان المركز الاقتصادى الاجتماعى للشخص لا يتحدد‎ 
لذلك عنبت‎ ٠ فقط وفقا لدخله 2 بل بمراعاة مختلف الاعباء الملقاة عليه‎ 


وحدة بحوث العقاب عند وضع الاستبيان بمعرقة عدد الاشخاص الذى 
يدقعون ايجارا من بين أقراد العينة ٠‏ 


وببين الجدول رقم (5) توزيع افراد العينة حسب عدد الاشخاص 
المعالين : 


يتبين من هذا الجدول ان ١5‏ شخصا من اقراد العينة (اره١/7)‏ 
من بينهم ١١‏ رجلا » ثلاث سيدات لا يعولون أحدا ؛ وان أعلى نسرية 
حمى لهؤلاء الذين يعولون ثلائة أشخاص ( ١9‏ 2 هر8١/‏ )2 تليها من 
يعؤلون شخصين ( .١5‏ ؟ره39/ ) , وأقلها لهؤلاء الذين يعولون نسعة 
فآاكثر ( 5 . #*ر*/ ) - 

ويلاحظ ان عدد غير المتزوجين من أفراد العينة ( ©" ,2 9ر96/ ) 
يزيد بمض الشىء عن عدد هؤلاء الذين لا يعولون أحداا 2 مما يدل على 
انهم 2 وان لم تكن لهم اسرة يتولون الانضفاق عليها » يضطرون للانفاق 
على بعض أفراد أسرتهم الاصلية كأب او أم او اخوة مثلا او على بعضص | 


اجا 

واذا ربطنا بين مهذا الجدول والجدول الخاص بجملة الأخل 
الشهرى لاقراد العينة لتبين لنا ان نسبة كبيرة هنهم تعيش فى مستوى 
اقتصبادى منخفض ١٠‏ اذ ان أقل قليلا من نصفهم ( ؟ر2543/ ) يقل دخلهم 
ا بيئما عترم 8 منهم (بنسبة مرة72/8 , باعالة 
غييبرهم *. 

5 2 الايجار هري فسن .+ ش 

لعل من أبرز 000 | 
معرقة المستوى الاقتصادى الاجتماعى للحالات محل الدراسة تبين 
القيمة الايجارية لمسكن الحالة ,» فضلا عن معرفة بعض السمات الخاصة 
نهذا المسكن كعدد غرفة ٠‏ ش 

ويبين الجدول رقم )٠١٠١(‏ توزيع افراد العيئة حسب الايجار 
الشهرئ للمسكن : ْ 


جودول رقم )٠١(‏ 


)ع ب 


| وتبين من هذا . الجدول ان (كثر هن. نصف اقبراد العينة 
هو كر كه / 2( تفوت ف عسكن ماوق ل ولا غرابة فى ذلك 2 
اذ ان عددا كبيرا من أفراد العينة من الزراعين :ومؤلاء عادة يسكتون 
| فى هنازل الريف مملوكة لهم ٠‏ ويبلغ عدد من يبلخ ايجار مسكتهم. فى 
الشهر جنيها فاقل ١‏ شخصا ( بنسبة 5ر١5‏ ) وعى أعلى نسبية لمن 
بدفعون ايجارا من بين أفراد العينة ٠‏ 

وعلى العموم فهذا الجدول يدل على انخفاض قيمة الايجار الشهرى 
لمساكن افراد العينة » اذ لا توجد الاحالة واحدة فقطا يبلغ ايجار 
مسكنها خمسة جنيهات فأكثر ٠‏ مما يقطسع بانخفاض مستواهم 
الاقتصادى عموما ٠‏ 


كما تبين ان 51 حالة ( ١ر59/‏ ) تم وش من عون ماري 
واحدة 2 وان فو ع د ب 1 
الجالات التى تسكن فى ثلاث غرف أو أكثر حالة ( كرلا"/ ) 

ويمكن اذن القول بعد معرفة جملة الدخل لكل .حالة . وعندد 
الافراد ' المعولين ٠‏ والقيمة الاإيجارية للمسكن ٠‏ وعدد غرفة ٠‏ ان أغلب 
أفراد القينة اتسين :كى مستوى اقتصادى منخفض ٠‏ وعو: أمن ' يتفق 
مع الدراسات العديدة التى أجريت على. نزلاء السجون فى كثير .من البلاد 
والتى أثبتت ثبتت ان نسبة كبيرة منهم من الفقراء ٠ ٠‏ 


الثا : التهمة وفترة الإيداع ة فى الحيس الاحتياضي . 


من المؤكد ان الا ثار الاجتماعية للحبيس 2 سواء كان 50 
تنفيزيا أو حبسا احتياطيا » تختلف اختلافا كبيرا حسب نوع التهمة 
المسندة للمتهم . ان المعروف ان بعض الجرائم يلقى لدى ارتكابها 
استهجانا عاما حتى من افراد اسرة المتهم ٠‏ بيتما يعد ارتكاب بعضها 
آعرا مألوفا مستساغا فى الوسط النى يعيش فيه ٠‏ 0 


ءءء ونه 

وترتبط بهذه المسألة أيضا معرفة ما اذا كان المتهم سبق أن اتهم 
بارتكاب جريمة او جرائم أخرى غير تلك التى حيس يسيبها احتياطيا 
وكانت محل الدراسة ٠‏ قفالا ثار التى تترتب على الحبس تختلف ولاشك 
بالنسبة للشخص الذى لم بتهم الامرة واحدة ولم يسيق له مواجهة 
سلطات التحقيق ولم يودع قبل ذلك فى الحيس الاحتياطى 2 عن هذا 
الذى عرف عنه ارتكاب الجرائم واعتاد على مواجهة السلطات وجرب 
الحبس الاحتياطى من قبل ٠‏ 

ومن ناحية آخرى فمن المنطقى افتراض ان آثار الحبس الاحتياطى 
تختلف كثيرا باختلاق مدته »2 ومن المنطقى أيضا افتراض انه كلما 
طالت مدة الحيس كلما تبلورت بصورة أوضح الاآثار التى تترتب عليه ٠‏ 

من أجل ذلك عنيت وحدة بحوث العقاب عند تصميمها للاستبيان 
بمعرفة نوع التهمة التى حبس من أجلها المبحوث احتياطيا ٠.‏ وعدد 
مرات الاتهام السابقة وفى اى نوع من أنواع الجرائم كانت هصذه 
الاتهامات ٠‏ ومدة الحبس الاحتياطى ومكانه ٠‏ 

6 ل توزيع أفراد العيئنة حسب نوع التهمة التى حبسوا بسببها 
احتياطيا : ْ 

نظرا لصغر حجم العينة لذلك فقد فضلنا ان نعرض توزيع افرادها 
حسب كل جريمة دون محاولة تقسيم هذه الجرائم الى مجموعات كما 
حدث فى الدراسة الاحصائية ٠‏ 


ويبين الحدول ركم )0١(‏ توزيع أقراد العيتة حسب الحخريمة 
المسندة اليهم : 


ويتضح من هذا الجدول ان أعلى نسبة هن بين عينة المحبوسين' 
احتياطيا عحى لهؤلاء الذين اتهموا بقتل او شروع فيه ( ١٠؟‏ . ؟راك5/ ), 
ويليها من اتهموا بسرقة من المعدودة من الجنح (( +١‏ ؟رلاا/ ) . ثم 
فى جرائم مخدرات (؟١‏ ء. لار؟اتم )2 فالجرائم التموينية ( ١١‏ , 


7 


حدول رقم )١٠١(‏ 


المدة أ ايا ٍ 
لمعدد النسيه القوية| أأعدد |الفسيه المكواة| المدد. التسبه الثويه 
١5‏ ظ كيين ١‏ لض 
١ ١ ١الره | ١٠‏ 
عع حنم زر شبد 
لل | يشال _- | 
4 اإت2ية 3 عبد 
+ ات 
م | نكن د -3 
م كين | م 
١‏ لكل ١‏ لين 
٠ ١ ١.١ ١‏ 
١ ١١ ١‏ و 
!ا ا ل,؟ -3 - 
١‏ ا - 3 
١,١ ١‏ 3-73 | 
844 و١١ ٠.‏ عا 1 


7ر١1‏ )2 ثم فى اخفاء أشياء متحصلة من جنساية أو جنحة ( 5 ,2 
'"رة/ ) ء ثم يتساوى بعد ذلك الذين اتهموا فى سرقة ( جنإية ) أو تبديد 
أو شروع فى سرقة ( 25 ؟ر"؟/ر فى كل جريمة ) » ويتسأوى كذلك فى 
العدد الذين اتهموا فى رَنا وتسول والعاب قمار ورشوة وتحريض عللى 
البغاء ( " 2 كرات فى كل جريمة ) 2 ولم يتهم فى جريمة: ضرب أو 
جرح افضى الى موت الاشخاص واحد ٠‏ 

اذا قازنا بعدة .نلق تفنو بالقتل اف المترواع. قله ة 
هذا البحث (2٠5ء‏ ؟ارا5/ ) مع عدد الذين اتهموا فى هذه الجريمة 
من بين..عينة النزلاء المحكوم عليهم والمودعين كافة سجون الجمهورية 
سنة 5١520( ١95٠‏ م-هر54/ ) لتبين لنا ارتفاع نسية الْذيئ. يحيسون 


]ا ع جد 


احتياطيا فى جريمة القتل او الشروع فيه . وهو أمر يقطع بأن سلطات 
التحقيق تأمر عادة بحيس المتهمين فى هذه الجريمة 2 ونفس النتيجة 
ظهرت أيضا من الدراسة الاحصائية ( جدول رقم 0) ٠‏ 


ويمكن ترديد ص القول هالنسيبة لجرائم السرقة بأنواعها 
والشروع فيها والمخدرات والجرائثم التمويئية ٠‏ 

وهذا الحدول «كشف بحق عن مدى لحوء سلطات التحقيق 
للحبس الاحتياطى فى الجرائم المختلفة , فهى أكثر لجوءا له فى جراثم 
القتل والشروع فيه ء ثم فى السرقات وجرائم المخدرات والجراتم 
التموينية ٠‏ عنها فى الجرائم الاخرى ٠‏ 


واذا كان هذا التصرف هن سلطات التحقيق يرجع الى خطورة 
هذه الجرائم الا انه قد يدل على انها عادة تحيس المتهمين احتياطيا 
لمجرد الاتهام فى احداها . سواء كانت ظروف كل قضية تستدعى اللجوء 
الى هذا الاجراء او لا تستدعيه ٠‏ اى ان الحبس الاحتياطى يكاد يؤمر 
به بطريقة تلقائية فى هذه الجرائم ,2 ومو الامر الذى أبدى الاستاذ 
لوبيز راى الخشية من حدوثه فى كثير من اليلاد ٠‏ 


ومما يرجم ان ظروف اتهام أفراد العينة ب او نسية كبيرة متهم 
عق الآفن ت قم كن تيدش مهم اعتياظا الل نيما بيس زكرا قن 
النهاية ٠‏ 


مكان وقوع الحربمة : 

يبين الجدول رقم (؟١)‏ توزيع أفراد العينة حسب مكان وقوع 
الجريمة التى اتهموا بارتكابها : 

ويتضح من هذا الجدول ان توزيع افراد العينة حسب مكان 


ارئكاب الجريمة يتفق الى حد كبير مع توزيعهم حسب محال اقامتهم 
( جدول رقم ” ) ٠‏ غير ان الخلاف يلهر فقط بالنسبة لحضر الوجهين 


سس م ع لس 


جحجدول رقم(؟١)‏ 


النوع 
مكان ارتكاب_الجريمة 


القاهرة 
الاسكتدربة 
بورسعية 
السويس 
حضر بحرىق 
ريف بحرى 


ريف قبل 


الملجموع 


البحرى والقبلى , اذ يزيد عدد من يقيمون فيه المتهمين عن عدد الذين 
ارتكبوا جرائم فيه ٠‏ ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الزيادة النسسبية 
لعدد جرائم القتل والشروع فيه التى اتهم بها بعض افراد العينة » 
مما بدل على ان بعضهم ارتكب جريمته فى الريئف ‏ طليا لثار او 
نحوه ‏ بالرغم من اقامته فى الحضر , والذى يساعد على هذا التفسير 
زيادة عدد من ارتكبوا جرائمهم فى الريف عن عدد الذين يقيمون به ٠»‏ 

: ملة الحبس الاحتياطى‎  ١/ 

لعل من أهم بيانات هذه الدراسة البيان الخاص بالمدة التى 
ضاها افراد العينة فى الحبس الاحتياطى ء لان خطورة هذه الملشكلة 
تبدو اذا ظهر براءتهم فى النهاية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان طول المدة 
يؤثئر ‏ كما سبق القول ‏ على آثار الحبس فيجعلها اكثر وضوحا 


٠ وتبل.تورا‎ 


ويبين الجدول رقم )١*(‏ توزيع اقراد العيئة حسب مدة حبسهم 
احتساطبيا - 


3ك 


بول رقم( ١‏ ) 


النوع 


مدة الحبيس 
أقل من خمسة أيام 
من زع الى ١.‏ بوما 
من ١51‏ ٠©؟‏ بوما 
من 5١‏ ه55 
من 51 الى شهرين , 
أكثر منشهر بنالى ثلانة 
من ©» الى 1 شهور 
من 1 شهور الى سستة 


أكثر هن سننة 
اللجمموع 


ويبرز هدا الجدول بشكل واضح خطورة الاسراف فى الامر 
بالحيس: الاحتياظى ب 'فان. عوالى. ويع افرآد العينة الدين. بركسوا فى 
النهاية القوا فى الحبس لمدة تتراوج بين ستة أشهر وسنة 
( 56 2 درة5/ )2 كما ان عشرة آخرين ( #رة/ ) من بينهم سسيدة 


حبسوا لمدة تزيد عن سننة بالرغم من براءتهم ٠‏ 


واذا كانت نسبة الذين حبسوا احتياطيا لاكثر من سلتة أشهر 
فى الدراسة الاحصائية لم تتجاوز 7238١‏ ( انظر الجدول رقم ؟١‏ ) بينما 
بلغت فى هددذا البحث 2/554 فان ذلك مرجعه ارتفاع نسبة جرائم 
القتل والشروع فيه وجرائم المخدرات وجرائم السرقات التى اتهم بها 
أفراد عينة البحث الميدانى ٠‏ وكما سيق القول فان سلطات التحقيق 
تكاد تأمر بحبس من يتهم فى احد ممذه الجرائم بصورة تكاد تكون 
تلقائية ولمجرد الاتهام دون الاهتمام بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى 
فى كل حالة على حدة ٠‏ 


لدوجع سد 

كما يبسرز هذا الجدول حقيقة أخرى سبق ان خلصنا اليها 
من الدراسة الاحصائية » وهى ان النيابة العامة لا تستقل بالرأى فى 
حبس المتهمين احتياطيا الا فى نسبة قليلة من الجرائم ( “2 كر5/ ) 2 
الحزثئى وغرقة المشورة فى مد مدة الحيس فى الاغلبية الساحقة من 
الجراتئم ( 25350 لارككح/ ) ٠.‏ 

ولذلك فتعود وتؤكد ان السبيل الوحيد لواجهة مشكلة الحمس 
الاحتياطى الذى تطول ددته لا يتأتى عن طريق اعطاء سلطة مد مدة 
الحيس لهات او لسلطات آخرى غير التيابة العامة . لان هصدلءه 
السلطات غاليا تقر الثيادة على وجهة نظرها » ولابد من العمل عبل 
سرعة الانتهاء من تحقيق القضايا فى اسرع وقت واحالة المتهمين 
للمحاكمة 2 حتى يبت فى أمرهم فيفرج عمن تثبيت براءته وينفذ 
بالعقوبة على من تثيت ادانته ٠‏ 

مكان تلفيذ الحبس الاحتياطى : 

يبين الجدول رقم )١5(‏ مكان تنفيذ الحبس الاحتياطى سواء 
كان قسم شرطه او سجنا مركزيا او سجنا عموميا ٠‏ 
لذاا ”7 #8 


ال 8 
الحصدول رقم )١5(‏ 
التوج 2 اناث الجملة 
النسبة إوى .| السبة ‏ | الثسة:* 
مكان الحيس العدد | اك ءة اللو بة العدد لائوبة 
فسم شرطه | ؟ 0 ع3 5 * لل 
سحن مركزى ؟ لاي ١‏ " 50 و١‏ ٌ ي3_١‏ 
سجن عمومى عب أإأعرمم |»* ا دبا | :ىام 
املجموع وم ا ا عي اليه ان 


وبسدو مع هذا الحدول انب أغلب المحيوسين احتماطيا بودعون فى 


)هه 


السحون العمومية ( الا . 5ر١م/‏ )ء والاآخرين منهم ١١6(‏ ء هرك٠١/)‏ 


ااسستجعوهب 
ادعوا فى السجون المركزية ٠»‏ واثنين فقط فى اقسام الشرطة . ومن 
الملاحظ انه لم تودع سيدة فى عذه الاقسام 2 نظرا لعدم وجود أماكن 
حجز مستقلة فيها للنساء ٠‏ كما لا يتاح فيها امكان فصل المحبوسين 
احتياطيا عمن قد يتواجد فى ههذه الاقسام من المحكوم عليهم لسيب او 
لاأخكشللر ء 


وكان من المتصور ان السجون المركزية حمى التى تستوعب اكبر 
عدد من المحبوسين احتياطيا » نظرا لقربها من النيابات الجزئية ‏ 
وحتى يسهل نقل المتهمين منها الى حيث يجرى التحقيق والمحاكمة ٠‏ 
ولكن الزيادة الكبيرة قى سعة السجون العمومية هى التى جعلتها 
تستقيل اكير عدد من المحبوسين احتياطيا ٠‏ ولا شك ان ذلك يؤدى 
الى ضياع وقت وجهد اثناء عملية تقل المتهمين من النيابات والمحاكم 
الى السجن + فضلا عن اتاحة الفرصة ليعضهم على الهرب ٠‏ ومن الافضل 
كما سيق القول ‏ انشاء مقار للححز ذات سعة محدودة تلحق 
بالنيابات ودور المحاكم وتخصص للمحبوسين احتياطيا » وبذالك 
يضمن عدم اختلاطهم بالمحكوم عليهم فضلا عن قربهم من جهات التحقيق ٠‏ 


28 الانهامات السابقة : 

تبين هن هذا البحث ان أغلب افراد العينة ( 55 2 ١ر]الا/‏ منهم 
من الذكور , 5 من الاناث ) لم يسيق اتهامهم فى غير التهمة التى 
حبسوا بسيبها احتياطيا . وان ١4‏ كلهم من الذكور ( *ر٠5/‏ ) سسبقوا 
ان اتهموا مرة واحدة ء واربعة من الذكور ايضا سبق اتهامهم مرتين »2 
وثلاثة » أحدهم مرة واحدة 2 سبق اتهامهم ثلاث مرات فأكثر ٠‏ 

وقد كانت اتهامات ثمانية منهم فى سرقات ٠‏ وثلاثة فى جرائم 
تموينية 2 واثنين فى جرائم مخدرات ٠»‏ أما الستة الباقين فقد اتهم كل 
منهم فى جريمة من الجرائم الاآنية : ضرب إفضى الى عاهة , تسول , 
رشوة , دعارة » احراز سلاح ٠‏ نحريض على البغاء * 


- 

أما الذين سبق اتهامهم اكثر من مرة فقد انحصرت اتهاناتهم 
السابقة فى جرائم سرقة ٠‏ 

وسيق ان تعرضص ١5‏ هن هؤلاء الذين اتهموا قبل التهمة الاخيرة 
محل البحث لتجربة الحبس الاحتياطى . وكانت مدة حبس ستة منهم 
تقل عن 40 يوما والعشرة الاآخرين زادت هدة حيسهم عن ذلك »2 بل أن 
اثنين منهم زادت هدة حيسهم عن سسنة كاملة ٠‏ 

رابعا : موقف آسرة البحوث عن حيسه احتياطيا 


كان من بين افتراضات هذا البحث ان الاآثار الاجتماعية للحبس 
الاحتياطى تختلف تبعا لما اذا كان المحبوس هن أصل حضرى او من 
أصل ريفى ٠‏ قمن الاقوال الشائعة ان الاسرة الريفية أشد تماسكا 
وترابطا وان العلاقات بين افرادها اكثر تعاطننا وأبقى فى وجه الازمات 
التى قد تواجه البعض متهم ٠‏ 

من أجل ذلك راعينا فى تحليل البيانات الخاصة بموقف الاسرة 
من حبس المبحوث ان نقارن بين اجابات افراد العينة الذين من أصل 
رذيى وبين اجابات هؤلاء الذين من أصل حضرى ٠‏ 

وقد حرصنا لتباين موقف الاسرة على التعرف على موقف كل من : 
الزوجة والاولاد والوالد والوالدة والاخوة والاقارب ٠‏ 

كان عدد المتزوجين الذكور الذين من أصل حضرى ١؟‏ محيوسأً 
احتياطيا ٠‏ وقد تبين ان الاغلبية الساحقة من زوحاتهم (9١ا.‏ هر١٠ة/)‏ 
كانت تقف معهم موكقف المساندة والمواساة اثناء فترة الحبس » غير ان 
اثنين منهن كان موقفهما من الزوج موقفا عدائيا ٠‏ 

أما بعد الحيس فقد تبين ان اغلبية كبييرة من الزوجات 
ه١١2‏ الا ) لم تطراً على علاقتهن بالازواج أية تغير » بل ان أربعة 


حدر او 


منهن ( *رة<32/ ) زاد تعاطفهن على الزوج ٠.‏ وبالمقابلة ل ذلك طلبت 
زوجتان ( لارة/ ) انطلاق فعلا ٠‏ 


. وكان عددٍ الذين من أصل ريفى 07 شخصا » منهم /ا١‏ رجلا غير 
متزوح » وسيدة غير متزوجة + وبذلك يكون عدد الرجال المتزوجين 
الذين من أصل ريفى 8» رجلا ٠‏ 

وقد تبين ان الاغلبية الساحقة من زوجااتهم ( ه258 آار5ؤ/ ) 
كانت تقف معهم موقف المساندة والمواساة اثناء فترة الحيس + غير ان 
عناك اثنتين ( "؟'ره/ ) أظهرثنا عدم اكتراث دما حدث للزوج ء وواحدة 
( لار؟كز ) تبين انها لم تعلم شيئا عن حيس زوجها ٠‏ 


وأما بعد الحيس ققد ظهر ان أغلبية كبيرة من الزوجات 
(لااء ١رالا/‏ ) لم يطرأ تغير على علاقاتهن بأزواجهن ٠‏ بل ان هناك 
ثمانية زوجات ( /5٠ :1١‏ ) زاد تعاطفهن على الزوج ٠‏ وبالمقابلة لذلك 
نجد ان احدى الزوجات ( ار؟/ ) فترت علاقتها برونها + وواددة أخرى 
هجرت منزل الزوجية » وثالتة طلبت الطلاق قعلا ٠‏ 


ويلاحظ ان جميع الاناث فى العينة البالغ عددهن خمسة كن 
جميعا سنواء اللاتى من أصل ردعى او حشرى ب غير متزوحات : 
وبالتالى لم يستوف هذا البيان منهن : 


55---- موقف الأولاد : 
كان عدد ذوى الاولاد الذين من أصل و 1 ١‏ دن الذكور « 


؟ من الاناث ٠‏ وقد تبين ان اولاد اثنتى عشرة حالة ( ٠١‏ ذكور 2 " 


أناث ( لم د مستطيءو ! تقدير الموقف لممنعبه صغر سسمذهم اناء حيمس 
الوالد » وان أولاد خمس حالات كان موقفهم واحدة فقط كان موقفهم 
عدائيا حيال الوالد ٠‏ 2 0 ش 


أما بعك الحخبس ققد ظلت اولاد أغلب الحالات على عسلاقاتها 
الطبيعية: بالاب دون حدوث تغيير ( ١١‏ , رالا ) , بل ان اولاد ثلاث 


ماوع ع لد 


حالات زاد تعاطفهم على الاب » غير ان أولاد حالتين تركوا المنزل بعد 


2" 
حبس والدهم ٠‏ 

وكان عدد ذوى الاولاد: الذين من أصل ريفى 5:9 حالة ٠+‏ وقد تبين 

ان اولاد الاغلبية الساحقة من هذه الحالات (0 2.5١‏ ور55ة/ ) لم 

ستطيعو! تقدير الموقف بسبب صغر سنذهم اثناء حبس الوالد . وان 

أولاد حالة واحدة فقط ( ١ار#ل/ر‏ ) كان موقفهم من الاب موقفا عدائيا ٠‏ 


أما بعد الحيس فد ظل اولاد اغلب الحالات (/ا؟ ء 5ر865/) عللى 
علاقاتهم العادية با“بائهم . بل ان اولاد اربع حالات ( هر؟#7/ ) زاد 
تعاطفهم مع آبائهم . غير ان أولاد حالة واحدة فقطا ( ١ر5/‏ ) فترت 
علاقتهم بآبيهم ٠‏ 


؟" ‏ موقف واد المحوث : 
كان عدد الدين من أصل حضرى وكان والدهم على قيد الحياة 
لحين الافراج عنهم ٠‏ حالة + وقد تبين ان ( 1١١5‏ ء 268 ) متهم كان 
موقف آبائهم اثناء حيسهم موقف مواساة ومساندة ٠‏ وان والدا اثنين 
منهم أظهرا عدم اكتراث ( /9٠١‏ ) » ووالدا اثنين آخرين لم يعلما 
بوافعة الحبس ء ووالدا اثنين آخرين كان موقفهما هوقفا عدائيا ٠‏ 


ل 2 5 


أتما بعد الحيس فقد ظل أباء تسع حالات على علاقاتهم العادية 
بأبنائهم بعد الحنس فلم يطرأ عليها تغيير ء بل ان آباء خمسة منهم 
ازداد تعاطفهم مم أبنائهم بعد الحيس ٠‏ وبالمقابلة لذلك تجد ان آباء 
ثلاثة فترت علاقتهم بأبنا نهم 0 وآباء ثلاثة آخرين كانوا يتشعروت 


بالخزى والعار بسيب حبس أينائهم - 

وبلغ عدد المحدوسين الذين من أصل ريفى وظل آباؤهم على قيد 
الحياة الى ها بعد الافراج '؟' حالة ٠‏ وقد تبين ان آباء الاغلبية 
السناحقة منهم ( ١9‏ ء 5رة8/ ) كان موققهم أثناء حبس ابنائهم موقف 
مواساة ومساندة . وان اثنين ( ١رة/‏ ) من الحالات أظير باو هم عدم 


سسا عع سد 


اكتراث لحبس نجلاهما ء وان والد حالة واحدة فقط كان موقفه موقفا 
عدائيا من ابتنه اثناء فترة حبسة * 


أما بعد الحبس فقد ظل آباء نصف الحالات ( 1١١‏ , 2/50 ) على 
علاقاتهم العادية مع أبنائهم دون تغييسر », بل ان آباء سمستة منهم 
( ؟ر1؟/ ) ازداد تعاطفهم مع الابناء بعد الحبس ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
فقد أظهر آباء ثلاث حالات ( “ر؟٠2/‏ ) فتورا فى علاقاتهم مم ابنائهم 2 
وشعر أب حالة واحدة بالخزى لحيس نجله ( 5تر5/ ) . كما قطمع أب 
حالة واحدة المساعدة عن نجله بعذ الحبس ٠‏ 

"> ب موقف وائدة اللبحوث : 

كان عدد الذين من أصل حضرى وظلت والداتهم على قيد الحياة 
الى ما بعد الافراج 5" حالة ٠‏ وقد تبين ان الاغلبية الساحقة من الحالات 
( ١5'ء 28٠‏ ) كان موقف والداتهم اثناء فترة حيسهم موقف مواساة 
ومساندة » وان حالتين ( 28 ) لم تعلم والدتهما بواقعة حبس نجلاهما » 
وان والدتى حالتين أخرتين ( 8م / ) أظهرتا عداء لنجلاهما أثنساء 
الحبس ء وان والدة حالة واحدة ( 5 / ) لم نكن تعلم بواقعة الحبس ٠‏ 

أما بعد الحبس فقد تبين ان عدد الحالات العى لم تغير والداتهم 
علاقاتها بالابتاء احدى عشرة حالة ( 54 / ) » وان عشر حاللات زادت 
علاقة التعاطف بينها وبين والداتهم ( 1٠‏ / ) » وان أمهات ثلاث حالات 
شعرن بالخزى لحبس انحالهم ( ؟١‏ / ) ء وان أم حالة واحدة ( ؟ / ) 
فترت علاقتها بأبنها بعد الحبس ٠‏ 


وبلغ عدد المحبوسين الذين من أصل ريفى والذين ظلت أمهاتهم 
على قيد الحياة الى ما بعد الافراج 58 حالة ٠‏ وقد تبين ان الاغلبيية 
الساحقة من الحالات ( 5؟ ٠‏ 5ر286 ) كان موقف والدتهم اثناء الحيس 
موقف مواساة ومساندة ٠»‏ وان والدتى حالتين ( » .2 #ره/ ) لم تكونا 
تعلمن بواقعة الحيس » وان والدتى حالتين ( ”» ٠‏ “*اره/ ) كان موقفهما 
عدائيا من نجليهما أثناء فترة الحبس ٠‏ 


وعد 

أها بعد الحبس فقد تبين ان أمهات *5؟ حالة ( ور١ت/‏ ) لم 

تتغير علاقاتهن بالابتاء . وأن أمهات ١٠١‏ حالة ر'ار5؟ / ) زاد 

تعاطفهن على ابناثها بعد الحبس » وان والدتى حالتين فقط ( *اره/ ) كن 
يشعرن بالخزى من حيس ابنيهما ٠‏ 


>" - موقف الاخوة : 

كان عدد افراد العينة الذين من أصل حضرى ولهم اخوة 5؟ 
سسمجينا » وقد تبين ان اخوة أغلبهم ( 0١‏ » 4راا/ ) وقفوا معهم موقف 
المساندة والمواساة اثناء الحبس ٠»‏ وان اخوة اربع حالات ( 4ر1ا/ ) أظهروا 
عدم اكتراث . وأظهر اخوة حالتين ( وره/ )» عداء ع. وان اخوة 
سبع حالات ( 5ر١5‏ / ) لم يعلموا بواقعة الحيس ٠‏ 


أما بعد الحبس فقد ظلت نسية عالية من اخوة الحالات 
(9١ا1ء‏ كرده / ) على علاقاتها العادية فلم يطرأ عليها تغيير » بل ان 
اخوة تسع حالات ( هرا"؟ / ) زادوا من تعاطفهم مع اخوتهم بعد 
الحبيس ٠»‏ غير ان هناك ثلاث حالات ( ره / ) فترت علاقات اخوتهم 
بهم » وثلاثة آخرين ( 4ره 2 ) كان اخوتهم يشعرون بالخزى منهم ٠‏ 

وكان عدد الذين من أصل ريفى ولهم اخوة لاه سجينا ٠‏ وقد 
تبين ان اخوة تسع حالات ( #رلا١‏ 2/ ) أظهروا عدم اكتراث 2 ولم تعلم 
اخوة اربع حالات ( لارلا / ) بواقعة الحبيس ٠»‏ وان اخوة خمس حالات 
( كرة / ) كان موقفهم عدائيا من اخوتهم اثناء فترة الحيس ٠‏ 


أما بعد الحيس فقد ظلت نسسسية عالية من اخوة الحالات 
؟؟ 2 هر؟5 / ) على علاقاتها العادية بأخوتهم . بل وزاد اخوة 
اثنتى عشرة حالة ( ١ر؟؟‏ / ) من تعاطفهم على اخوتهم + وأظهر آأخوة 
سمت حالات ( 5ر١١‏ / نفورا من اخوتهم بعد الحبس ,2 كما شعر 
اخوة حالة واحدة ( كر١ا‏ / ) بالخزى يسبب حيس الاثم ٠‏ 


»ع تج جٌ لد 


ه»" ب موقف الاقارب : 

كان من المتعذر ان تحدد مقدما أقارب معيتين كالعم او الخال 
أو ابنائهم للتعرف على موةفهم من الحبسى ٠»‏ فقد يكون لبعضى الحالات 
أقارب معينين بيئما يكون للبعض أقارب آخرين وان كانوا أبمعهد 
درجة الا انهم أشد التصاقا بهم ٠‏ وليس من المهم معرفة موقف الاقارب 
الاقربين ولكن الاححم هو معرقة موقف هؤلاء الذين على علاقات بأفراد 
العينة والذين تأثروا من واقعة الحميس . وإذلك اكتفقى بمعرفقة رأى 
كل فرد من أفراد العينة عن موقف أقاربة بصفة عامة ٠‏ 

وقد كان جملة أفراد العبنة الذين من أصل حغرى /ا؟ صجينا 
( أنظر جدول رقم " )ء وتبين ان أقارب ١3‏ منهم ( #*'ر55/ ) أظهرو! 
مواساة ومساندة لهم أثناء فترة حيسهم ٠»‏ وان أقارب تسع حخحلات 
( *رغ5/ ) كانوا غير مكترثين . وأقارب ست حالات ( "؟ركا/ ) ٠‏ 
لم يعملوا بواقعة الحبس . وان أقارب أربع حالات ( 8ر١٠/‏ ) قدموا 
لهم ولاأفراد أسرتهم عونا ماديا » بيئما كان موقف اقارب حالتين 
( 5ره/ ) عدائيا + 

أما بعد الحيس فقد كان موقف أقارب ١9‏ حالة ( ١ه‏ /ر ) موقفف 
مواساة ومساندة . ولم تتغير علاقات أقارب تسع حالات ( كرلاع/ ) 
بل ظلت على طييعتها 2 وتبين ان أقارب ست حالات ( ”از3ا / ) لم 
تعلم بواقعة الحيس ٠»‏ بينما قطع أقارب حالتين ( 5ره/ ) علاقاتهم 
بهما وبأفراد أسرتهما ٠‏ 

وكان عدد أفراد العينة الذين من أصل ريفى 5ه حالة ٠‏ تبين ان 
أقارب 58 منهم ( /5٠‏ ) كانوا يواسوتهم ويساندونهم اثناء قترة 
الحبس » واظهر أقارب ١*‏ حالة ( *ر"5/ ) عدم اكتراث » بيئمأ قدم 
أقارب لا حالات ( هر5</) لهم ولاأسرهم عونا ماديا . وكان أقارب 5 
حالات ( ارلا ) على موقف عدائى متهم , بيئما لم بعلم أقارب أربع 
حالات ( ارلا ) بواقعة الحبس ٠‏ 


سدامع عات 


أما بعد الحيس فقد كان موقف أقارب ه58 حالة ( هر؟ا/ ) موقف 
مواساة ومساندة , ولم يغير أقارب ١*‏ حالة ( ؟'ر95؟/ ) من علاقاتهم 
بهم . ولم يعلم أقارب ثلاث حالات ( “ره/ ) بواقعة الحيس »2 وفترت 
علاقات أقارب ثلاثة آخرين ( *ره /ر ) بهم . بينما قطع أقارب 
حالتين علاقاتهم بهما وبأفراد أسرتهما ( لار5/ ) ٠‏ 


خامسا : موقف الحجيران والاصدقاء والزملاء 


1 
3 
ل 


لسع التى واجهتنا عند تحديد الاقارب ال نع لوقه 
موقفهم من حبس المبحوث صادفتنا أيضا عند محاولة التعرف على موقف 
الجيران والاصدقاء والزملاء ٠‏ ولذلك رينا ان الحل الا'مثل هو الاقتصار 
على معرفة رأى المبحوث فى موقف كل هؤلاء بصفة عامة #فان ديد 
أى من الاقارب أو الجيران أو الاصدقاء او الزملاء لن يكون الا تحكيما , 
فضلا عن انه قد يؤدى الى قصور واضح فى البيانات التى يراد استيفاؤها 
يجعل من الصعب تحليلها احصائيا ٠‏ 


ومن الواضح انه لا توجد ثمة ضرورة تدعو لتقسيم أفراد العينه 
الى مجموعتين حسب لموطن الاصلى ‏ كما فعلنا عند التعرف على موقف 
أفراد الاسرة ‏ اذ ان هذا التقسيم لن تكون له دلالة بالنسبة لموقف 
الجيران والاصدقاء والزملاء * 


65 موقف الحبران : 


تبين ان أعلى نسية بين جيران أفراد العينة هى تلك التى أبدت 
عدم اكتراث اثناء فترة الحبس ( 55 . ارلا"/ ) , وتليها نسبة عؤلاء 
الذين اظهروا مواساة ومساندة ( 5١‏ 2 “كر ) » بل إن هناك جيران 
تسعة من أفراد العينة ( كرؤ/ ) قدموا عوتا ماديا للمحبوسن أو لافراد 
اسرته أثناء فترة حبسه ٠‏ وبلغ عدد الحالات التى لم تعلم جيرانها بواقعة 
الحسس أز بع حالات ( *رة/ ) + ومثلها لهؤلاء الذدن اتخذ جيرانهم منهم 


سس ع ع ع لسعم 


موقفا عدائيا ( *#ر5/ ) ٠‏ وهناك عشر حالات ( "ر١ا/‏ ) أظهر جيرانها 
ازدراء وتعييرا لافراد اسر الحالات بسنب الحيس ٠‏ 

أما بعد الحس فقد تبين ان نسية كبيرة من أقراد العينة 
59 .5ر725 ) لم تتغير علاقة جيرانهم بهم ٠‏ ويفسر ذلك بأن ثبوت 
براءتهم جعلت جيرانهم يتابعون معهم نفس العلاقات التى كانت سائدة 
بينهم ٠‏ أما عدد الحالات التى أظهر جيرانها عدم اكتراث فقد بلغ ه؟ 
حالة ( 4ر259 ) » وقطع جيران تسع حالات ( 7ر9/ ) علاقتهم بهم وبأفراد 
أسرهم , وكذلك أظهر جيران نفس العدد ( 9ر295 ) ازدراء وتعييرا 
للمبحوث ولافراد اسرته 2 وكان مناك جيران ثلاث حالات ( "؟رع/ ) لم 
بعلموا بواقعة الحبس , وفترت علاقة جيران حالتين ( ١ركث/ر‏ ) بهم ,2 
كما أبدى جيران حالتين ( ٠١ر5/‏ ) خوفا وخشية من المبحوث بعد الحيس ٠‏ 


وقد ترتب على المواقف غير الودية لبعض الجيران ان حدثت 
منازعات ومشاجرات بينهم وبين تسع حالات »2 كما اضطرت خمس 
حالات الى تغيير محل سكنها 2 وشعرت ثمانية حالات وأفراد أسرها 
بالعزلة والوحدة بسبب هذا الموقف غير الودى من الجيران ٠‏ 

ولا شك ان ذلك يبرز خطورة مشكلة الحبس الاحتياطى 2 فان 
21 شخصا اى إاكثر من خمس مجموع أفراد العيتة واجهوا مواقف 
قاسية مع جيرانهم تمثلت فى مشاجرات وشعور بالعزلة واقضططرار 
لتغيير محل السكن يسبب حبسهم احتياطيا فى جرائم ثبتت براءتهم 
: آاء 


ا ب موقف الاصلقاء : 

تبين أن أعلى نسية بين الحالات كان موقف الاصدقاء منها أثناء 
الحبس هوقف هواساة ومساندة ( 5:5 . #رلاة/ر ) . وان أصدقاء 
6 من أفراد العينة ( ١را؟/‏ ) أظهروا عدم اكتراث 2 واثنتى عشرة 
حالة ( 9ر؟٠2‏ ) قدمت أصدقاوعا لها ولافراد أسرها عونا ماديا اثناء 


مهعمج لد 


فترة الحيس ,. وان خمس حالات ( 5ره/ ) لم تعلم اصدقاؤعا بواقعة 
الحيس ٠»‏ وان ثلاث حالات ( *ر#*/ ) كان موقف أصدقاؤها حيالها 
موقفا غير ودى ٠‏ 

أما بعد الحيس فقد ظلت أغلبية اصدقاء الحألات ( اه . درهه/ ) 
على علاقاتها العادية بها فلم يطرأ عليها تغيير . وتبين ان أصدقاء 
حالة ( 9ر255 ) أظهرت عدم اكتراث ٠»‏ بينما زاد أصدقاء ثمانية 
حالات ( 4رخ“ ) من توثيق علاقاتهم بها , ولم تعلم أصدقاء حسالتين 
( ؟ركك/ ) بواقعة الحمس ٠.‏ كما تمين ان اصدقاء ست حالات ( ثرت/ ) 
كان موقفها منها موتفا غير ودى ,2 بأن قطع بعضهم علاقاتهم ببعض 
الحالات 2٠‏ وفترت علاقات البعض الاآخر نحو ثلات حالات ٠‏ 

وقد أردنا ان نكشسف عما اذا كان مناك بعض من المحموشين 
الاحتياطيين قد استطاع تكوين علاقة صداقة بينه وبين غيسره من 
المحبوسين + وعما اذا كانت هذه الصداقة قد استمرت بعد الحبس 2 
وما هى المظاهر التى اتخذتها هذه الصداقات ٠‏ ومن المعلوم ان اختلاط 
المسجونين قد يكون له قى احوال قليلة نتائجح طيبة كأن تؤثر القدوة 
الحسنة منهم فى الاآخرين » بينما يكون له فى الاغلب الااعم نتائج 
ضارة اذ يشجع على استمراء السلوك الاجرامى ٠‏ 

وقد تبين ان 56 من أفرادد العينة قد كونوا بالفعل علاقات 
صداقة بيتهم وبين غيرهم من المسجونين اثناء فترة الحيس »2 وان هذه 
الصداقات قد استمرت الى ما بعد الحيس بالتنسبة لسبع حالة , وان 
مظهر هذه الصداقات تمثل فى أغلب الاحيان فى تمضية أوقات الفراغ 
سويا , وفى أحيان قليلة فى الاشتراك فى عمل واحد ٠‏ 

ولعل ذلك يبين ضرورة تفادى الحيس الاحتياطى كلما كان ذلك 


ممكنا . حتى لا يكون سييلا للتعارف بين المحبوسين احتياطيا وغيبرهم 
من المسجونين وما قد يؤدى اليه من نتائج وخيمة , وخصوصا اذا علمتا 


لاه5عغة 


ان من بين المسجونين الذبن تصادق. معهم بعض المحبوسين احتياطيا 
5 نزيلا حكم عليهم فعلا بالحيس ٠‏ 


4" موقف زملاء العمل : 
تبين ان ؟١‏ حالة ( كر؟9/ ) لم يكن لها زملاء عمل + وبلمْ عدد 
الحالات التى وقف زملاء العمل معها موقف مواساة ومساتدة 8؟ حالة 
( ور١٠5ل/ز‏ ©), بينما أظهر زملاء *5؟ حالة ( 5*ره5/ ) عدم اكتراث 2 وقدم 
زملاء خمس حالات ( 5ره/ ) عونا ماديا لها ولافراد اسرها اثناء فكقرة 
الحيس » بننما كان موقف زملاء حالتين ( ؟ر5/ ) موقفا عداثيا 2 وبلمغ 
'“عدد الحالات التى لم يعرف زملاؤها بواقعة الحبس ثلاث حالات (5'ر5/ ) ٠‏ 


أما بعد الحرس ققد ظلت نسبة كبيرة من زملاء الحالات على 
علاقاتيا النافتنة برها 488 وز هق © ع متا لير /زإسلظ 48 خسكالة 
:( 8ر725 ) عدم اكتراث . وكان موقف زملاء ١١‏ حالة ( 26١‏ ) موقفا 
غير ودى »2 ولم يعلم زملاء ثلاث حالات ( ؟ر5/ ) بواقعة الحيس ٠‏ 
وبداهة فان هناك ؟١‏ حالة ( ر؟١/‏ ) لم يكن لها زملاء عمل ٠‏ 

سادسا : الحالة العملية لافر اد العينة قبل الحبس الاحنياطى 

قصدنا من معرفة الحالة العملية لافراد العينة قبل وبعد الحبسس 
الاحتياطى تبين اثر اسن على عمل المبحوثت 2 و أدى الى انقطاعه 
عن العمل بعد الاقراج عنه أم اسستمر فيه . والمدة التى إنقطع فيها , 
ودحله خلال هده المدة ومصدره 2 ونوع عمل الممحوث لبعد الافراج 3 
هل هو نفس العمل السابق على الحبس أم عمل جديد 2 وهل اسستمر 
المبحوث فى عمل واحد أم اضطر لتغييره ٠‏ 


89 أثر الحبس على الحالة العملية : 

كان عدد أقراد العينة الددن بيعملون قبل الحمس مباشرة »م 
شخصا . منهم ثلا من" الذكور ٠‏ ”© من الاناث ( يراجم بند 8 ) + وقد 
تبين ان 55 منهم ( هقر؟255/ ) اضطروا للانقطاع عن العمل بسبب 


عب نغ ع مسد 
حيسهم احتياطيا ٠‏ وقد كان انقطاع خمسة منهم لمدة تقل عن شهر : 
لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة شهور , 5 لمدة تزيد عن ثلاثة شهور 
الى سستة ء» © لمدة تزيد عن ستة شهور الى سنة » /ا لمدة تزيد عن سنة ٠‏ 


ويلاحظ ان مدد الانقطاع عن العمل لا تدخل فيها المللة التى 
قضاها كل منهم فى الحسس الاحتياطى ٠‏ وتمعنى آخر انهم اضطروا 
الى التعطل طوال هذه المدة بعد الافراج عنهم ٠‏ 

ولا شك ان ذلك يبرز خطورة مشكلة الحبيس الاحتياطى ء 
فهو لا يؤثر على الحالة العملية للمحبوس طوال مدة حبسه فقا بل 
بتعداه الى ما بعد الافراج عنة ٠‏ 


وذكر 55 من أفراد العينة الذين اضطروا للانقطاع عن العمل 
انه كان لهم دخل آخر من غير العمل خلال هذه المدة ٠‏ غير ان الاغلبية 
الساحقة منهم ذكرت ان هذا الدخل كان عبارة عن مساعدات من أهل 
أو أقارب ( 565 حالة ) . وذكر الخمسة الاآخرون ان مصدر هذا 
الدخل آملاك لهم + 


وكان هذا الدخل بالنسية لخمس عشرة حالة لا يتجاوز جنيهين 
شهريا » ويتراوح بين جنيهين واربع جنيهات بالنسبة لعشر حالات .2 
ويزيد عن ذلك بالنسبة للباقين ٠‏ 


وقد اضطر ١١‏ شخصا من الذين كانوا يعملون قبل الحبيس الى 
تغيير عملهم السابق والقيام بعمل جديد » بينما ظلت الاغلبية منهم 
١ (‏ ) تزاول نفس العمل » 

وذكرت الاغلبية الساحقة من هؤلاء الذين قأموا بعمل جديد بعد 
الافراج عنهم ( 1 حالات هن ١١‏ ) انهم اضطروا لتغيير هذا العمل , 
دل ان بعضهم غير عمله اكثر من هرة من وقت الافراج عنهم الى وقت 
استبارهم . وهى مدة لا تتجاوز سنة ونصف على الاكثر ٠‏ 


لسساخ غ جح سسم 


وقد يرجع عدم الاستقرار فى العمل الى أثر الحيس الاحتياطى , 
وقد يكون بسبب طبيعة الاشخاص أنفسهم أو ظروف العمل 8 


سابعا : وقع تجحربة الحبس على أفراد العينة 

يتضمن هذا المبحث عدة بيانات تصف وقع الحبس على أقراد 
العينة . مثل مدى قسوة الحيس وهل كانت أشد من تصور المبحوت 
لها قبل الابداع » ومظاهر هذه القسوة + وأثر الحيس فى استمرار 
الممحوث 5 تناول المكيفات اذا كأن بيتعاطى بعضها قيل الاإيبداع , 
وكيقية موزاجهته لرغباته الجنسية أثإناء الجبيس ٠‏ وعلاقته بحراس 
السجن وطريقة معاملتهم له ٠‏ 


: مظاهرة قسوة الحبس‎ - ٠ 

ذكرت الاغلبية الساحقة من افراد العينة 8٠0‏ 85 )ان 
الحبس الا<تياطى كان أشد وقعا عليهم مما كانوا يعتقدون قبل 
الابداع ٠‏ 


ولما كان قد سسمح للمبحوثين بأن يذكروا أكثر من سسلبب 
واحد من أسباب قسوة الحيس وهى : الحرمان من الحربة 5 الوصمة 
التى تلحق المبحوسسى » فقد العمل أو انقطاعه . المعاملة التى حدثت 
له أثناء الحمس . الوصمة التى تلحق أسرته ء. انقطاع المورد المالى 
للاسرة . لذلك فقد توزعت آراؤهم بين هذه المتغيرات المختلفة ٠‏ 


لقد كان فقد الحرية أكثر الاسباب التى عا اليها أفقفراد 
العينة قسوة الحبس , اذ أدرجها 8١‏ منهم ضمن الاسياب المختلفة 
لقسوة الحبس ٠‏ يليها انقطاع المورد المالى للاسرة ء فقد ذكر ذلك »5 
من أفراد العينة » ثم الوصمة التى تلحق المحبوس ( 58 ) »2 ثم فقيد 
العمل أو انقطاعه ( لا" ) , ثم الوصمة التى تلحق الاسرة ( 59 )22 
وأخمرا المعاملة التى لقيها المبحوث اثناء فترة الحبيس ٠ ) ""»١(‏ 


حل يه ع 4 سمه 


| وحكدذا يمكن القول ان المظاهر الثلاثة الاولى لقسوة الحبس 
الاحتياطى ممى بالترتيب : الحرمان من الحرية » ثم انقطاع المورد 
المالى للاسرة »2 لم الوصمة التى تلحق المحبوس ٠‏ 


واذا كان اعتيار الحرمان من الحرية وانقطاع المورد المسالى 
للاسرة من ضمن المظاهرة الرئيسية لقسوة الحبس يعد أمرا متوقعا , 
الا ان اتفاق عدد كبير من أفراد العينة على ادراج الوصمة التى تلحق 
المحبوس ضمن مظاهر قسوة الحبس الثلاثة الاولى بالرغم من الحكم 
لهم فى النهاية بالبراءة » يدل على ان مجرد حيس الشخص احتياطيا 
يعتبر فى ذاته وصمة تشمينة »2 وهو أمر يجب ان يكون فى الحسيان 
عند النظر للشكلة الحبس الاحتياطى ٠‏ 

: -أألسر الحبس على تعاطى المكيفات‎ 0١ 

تين ان الاغلبية الساحقة من أفراد العينة ( 8١‏ + /41/ من بينهم 


ثلاث سيدات ) كان يتعاطى كل من أفرادها واحدا أو أكثر من المكيفات 
وذلك قبل الابيداع فى الحيس الاحتياطى ٠‏ 


ويوضع الجدول الااتى توزيع أفراد العينة حسب المكيفات التى 


كانوا يتعاطونها : 
السصدول رقم ( )١٠١‏ 
افراد من أصل حضرى | أفراد ءن أصل رينى 
أنواع المكيفات ا 0 
ذ كور أناث | ذ كور 1 أناثك 
د مان ١ ١ ٠‏ ده 
تغتاى حب بت 5 ل 
شاى وحشيش ١‏ د 6 د 
دخان وشاى 15 | 4.١ ١‏ ظ 3-5 
دخان وحشيش وشاى . 2 5 0 
دخان وخمر وشاى ١‏ ظ 0 0 د 
دخان وحشيشس وشاى 1 5 5 5 
المجحموع | 4 « الى ١‏ 


عع .ا 8 5 ممص 

ذكر أغلب هؤلاء ( 5ه ء ار5353/ من بينهم سيدتان ) انهسم 
استمروا فى تعاطى المكيفات اثناء فترة حيسهم احتياطيا ٠‏ وان فى ه؟ 
يزورونهم فى السجن ٠‏ وذكر الياقون ( ؟١‏ ) انهم كانوا يحصلون 
على المكيفات من النزلاء الاآخرين ٠‏ 

أما الذين انقطعوا عن تناول المكيفات اثناء فترة الحمسى الاحتياطى 
وعددهم /!" فقد ذكر اغليهم ( "١‏ ) انهم شعروا بضيق وتعب بسيب 
هذا الانقطاع . ولذلك ققد عادوا جميعا لتعاطى المكيفات بعد الاقفراج 
1 1 

"” 2ب مواحهة الرغبات الجنسية أثناء فترة الحبس : 

ان شيوع الجنسية المثلية وممارسة العادة السرية بين نزلاء 
السجون قد يؤدى الى اعتياد السرجين على هذا السلوك واسستمرائه 
له حتى بعد الافراج عنه ٠‏ وقد أردنا معرفة مدى تحقق ذلك بين 


أقراد عينة البحث ٠‏ 
الحجدول رقم )١5(‏ 


كيفية مواجهة الرغيات الحتسية | ذكو 
١‏ 


ناث | المجموع 
مزاولة العادة السربة 0 سد ٠‏ 
ا 
الصلاة والصوم م١‏ _- ١4‏ 
عدم التفكير فى هذه المسألة 
الصلاة والصوم + الانهماك 
فى العمل 
الصلاة والصوم + عدم 
التفكير فى هذه المسألة 1١‏ 
الانهماك فى العمل 
الجس وع 4ه 


15 . 


5 


1 
1 


دده .01 3-7 
ويبين الجدول السابق كيفية مواجهة الميبحوثين ارغياتهم الجنسية 
اثناء فترة الحبس الاحتياطى : 


ويلاحظ ان جميع أفراد العينة رفضوا الاعتراف بممارمسة 
الحنسية المثلية 2 وقد يكونوا صادقين ء نظرا لان شيوعها يكون عادة 
دين المحكوم عليهم لمدد طويلة 2 وقد يكون امتناعهم عن الاعتراف 
بممارستها مردة الخدل والتنصل من هذه النقيصة ٠‏ 


وذكر "5 من أفراد العينة انهم استمروا فى مواجهة رغياتهم 
الجنسية بعد الافراج عنهم بنفس الصورة التى كانت تتم بها هله 
اللواجهة اثناء فترة الحيس الاحتياطى ٠‏ 


أما الاآخرون فقد ذكر أغلبهم ( 55 من بيتهم سيدتان ) ان 
امتناعهم عن مواجهة الرغبات الجنسية بنفس الصورة التى كانوا 
يتبعونها وقت الحبس يرجم الى عودتهم لزوجاتهم ( وللزوجين بالئتسية 
للسيدتين ) ٠‏ 


55 + ل م ع ب 


++ موقف حراس السجن من المبحوث : 

مما لا شك فيه ان موقف الحراسى من النزيل قد يكون عاملا 
مساعدا لزيادة قسوة فترة الابداع ,2 وقد يكون من نأحية اخرى 
عاملا يخفف من هذه القسوة ويتيح للنزيل التغلب على بعض الصعويات 
التى تعرض له ٠‏ 

ويببين الحدول الااتى آراء أفراد العينة فى كيقية معهمااملة 
الحراس لهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى : 


لحك # وزواجهم 


جدول رقم (7١ا)‏ 


ا الجملة 
قوقفت البترانن كين “اماك | 3 
| امد النسبه للثويه 
قسوة وشده 1 - اه 
تسامح ولمن ٠ ١‏ كن ْ 4ك 
حزم بدون قسوة ١‏ ؟ حل م 
اللحموع خم ه عه ظ و٠١‏ 


ومن الملاحظ ان سبعة فقط من كل أفراد العينة ذكروا انه قد 
نشأت علاقة صداقة دنهم وبين بعضص حراس السجدن » وان ثلاثة من 
محمؤلاء استمرت صداقتهم بهم الى ما بعد الافراج علنهم * 


يستحسن وقد انتهينا من عرض هذه الدراسة المتكاملة عن 
الحيس الاحتياطى ان نجمل أهم النتائج التى انتهت اليها » والتوصيات 
التى نرى الا'خذ بها لتطلوير نظام الحيس الاحتياطى ؛ للاقلال ‏ على 
قدر الامكان ‏ من الااثار الضارة التى تترتب عليه ٠‏ 


فى الجمهورية العربية المتحدة آلافا عديدة ,2 فقد كان عدد الذككور 
المحبوسين احتياطيا فى جميع السجون بوم ١5/؟١ا/؟ة93١ ٠.‏ 
4 متهما » وعد الاناث ١95٠‏ متهمة ٠‏ فالحسس الاحتياطى اذن 
يمثل مشكلة كبيرة لا يجوز التغافل عنها ٠‏ 


"ب تبين ان عددا قفيلا من المتهمين تتراوح أحمارهم اثنتى 
عشرة سنة وخمس عشرة سنة يحبسون احتياطيا . ذلك ان حظلر 
الحبس الاحتياطى يقتصر ققط على الذين يقل عمرعم عن اثنتى عشرة 
سنة ( مادة 550 اجراءات جنائية ) ٠‏ والرأى عندنا ان هذا الحكم 
الخاص يجب ان يمتد الى من يصل عمره الى خمس عشرة سنةة ٠‏ 
فالقانون يجيز الحكم عليهم بالتدابير التقويمية المقررة للاحداثت »2 فمن 
باب أولى يجب عدم حيسهم احتياطيا ولما تثبت الجريمة فى حقهم 
بعد 2 تفاديا من اختلاطهم بالمسجونين الكبار » وخصوصا انه قد 
يكتفى بالحكم عليهم بالتسليم للوالدين او بالايداع فى مؤسسة 
اصلاحية ٠‏ 

“" ل يودع المحبوسين احتياطيا فى نفس سجون المحكوم عليهم 2 
واذا كان من المتيسر الفصل بينهم ليلا ٠‏ الا ان ذلك يكاد يكون متعذرا 
نهارا نظرا لشدة ازدحام السجون ٠‏ ومن الافضل أن تنشياً للمحبو سين 


مداعةقةة سد 


احتياطيا دور حجر تلحق بالنيابات والمحاكم حيث يكونون بمعزل 
عن المحكوم عليهم » وفى الوقت نفسه فى متناول يد سلطات التحقيق ٠‏ 

5 - تبينت قلة عدد المحبوسين احتياطيا الذين يرتكبون جرائمهم 
فى بعض المحافظات وبصفة خاصة محافظة أسيوط , با مقارنة الى 
العدد الكبير الذين يرتكبون جرائمهم فى دائرة هذه المحافقات ٠‏ 
ويرجع ذلك الى قدرة هؤلاء على الفرار من وجه السلطات وبالتالى 
يتعذر التحقيق معهم وحيسهم احتياطيا ٠‏ 


ه ا ثبت ان أعلى نسبة من بين المحبوسين احتياطيا هى لهؤلاء 
الذين يتهمون دارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والسرقة والمخدرات 
بالرغم من قلة عدد هنه الجرائم ٠‏ وقد أبدى بعض المشتغلين فى 
ميدان علم العقاب خشيتهم من ان يتم الحبس الاحتياطى فى بعض 
الجرائم بطريقة تلقائية ٠‏ ومن المهم الا يؤمر بحبس المتهم احتياطيا الا 
اذا توافرت مبررات الحبس بالنسبة له أيا كانت الحجريمة المسندة 
البه ه 


1 تثبين ان نسبة لا يستهان بها من المتهمين يحبسون احتياطيا 
لمدة طويلة 2 فقد ثبت ان ( '5'ر51/ ) من افراد عينة الدراسة الاحصائية 
حبسوا احتياطيا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر 2 ( ١٠١ر؟1١/‏ ) حبسوا لاكثر 
من ستة أشهر 2 ( 8را/ ) حبسوا لمدة تطول عن ستة ٠‏ كما ثبت 
ان ( كره5/ ) من أفراد عينة الدحث الميدانى حيسوا اكثر من ثلاثة 
أشهر ٠‏ ( 8ر55/ ) حدسوا لمدة تزيد عن ستة أشهر , ( #*رة/ ) 
حبسوا لمدة تطول عن سنة ٠‏ 

لا لا شك ان خدلورة مشكلة حبس المتهمين احتياطيا لمدد 
طويلة تتضاعف اذا علمنا ان نسبة يعتد بها من هؤلاء المتهمين يبرئون 
فى النهاية ٠‏ فقد برىء .جميع أفراد عينة البحث الميدانى 2 كما برىء 
١‏ متهما من أفراد عينة الدراسة الاحصائية بعد ان أمضوا فى الحبسس 


دهم ع سه 


أكثر من ثلاثة اشهر + بل ان اثنين منهم برئا بعد ان أمضيا فى الحبس 
اكثر من سبنة ٠‏ 

4 من أجل ذلك يجب وضع حد للحبس الاحتياطى الذى تطول 
مدته بهذا الشكل ٠١‏ أيا كانت المبررات المقول بها . فمن الظلم اليين ان 
بحيس شخص مدة تزيد عن سستة أشهر دون أن بصدر فى حقه حكم 
واجب النفاذ ٠‏ ولا يقيل الرد على ذلك بان التحقيق قد يستمر أحيانا 
لاكثر من هذه المدة , لان المتهم لا يجوز ان يتحمل وحده عبء عجطز 
سلطات التحقيق عن الوصول الى دليل مقنئع تتقدم به الى المحكمة طوال 


هذه الدج ٠‏ 


على اننا نرى انه لاضير من استمرار حيس المتهم احتياطيا لمدة 
تزيد عن سستة أشهر اذا كانت قضيته قد أحيلت بالفعل على محكمة 
الموضوع + لان هذه المحكمة عند رفضها الاقراج عنه تكون قد أصدرت 
قرارها بعد وزن أدلة الاتهام واقتناعها بتوافر مبررات الحيس 
الاحتياطى ٠‏ 


ومن الممكن الاسترشاد فى هذا المقام بما ذهب اليه القانون 
الايطالى من جعل الحد الاقصى للحيس الاحتياطى فى القانون الايطالى 
أربعة شهور ء. قاذا تجاوز التحقيق هذه المدة يرقع الامر للنائب 
العام لاتخاذ ما يراه نحو انهاء اجراءات التحقيق ( مادة 5لا من قانون 


تحقيق الحنايات ) ٠‏ 


4 ثبت ان أكثر من اثلائة أرباع المحبوسين احتياطيا ‏ سواء 
فى الدراسة الاحصائية أو البحث الميدانى ‏ قد مد حيسهم بواسطة 
القاضى الجزئى أو عرفة المشورة ٠‏ ويعنى ذلك ان اعطاء سلطة الحبس 
الاحتياطى لجهات أخرى غير النيابة العامة أملا فى تحاشى الاسراف قيه 
لن يحقق النتيجة المرجوة » اذ ان هذه الجهات غالبا تقر التيابة على 
وجهة نظرها وتوافق على مد الحبس الاحتياطى المدة التى تطليها ٠‏ 


8ق ثُ لد 


وان يتأتى وضع حد للاسراف قى حبس المتهمين احتياطيا لمدد 
طويلة الا بالنص فى القاتون على حد أقصى له وليكن ستة أشسهر - 
براعى انتهاء التحقيق قبل بلوغه 2 كما يجب العمل على سرعة اأفصل 
فى القضايا ٠‏ أما اذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ولم تكن القضية 
قد أحيلت بعد على المحكمة فيجب الاقراج فورا عن المتهم ٠‏ 


٠‏ تتضح خطورة مشكلة الحبس الإاحتياطى اذا علمنا انه 
لا يؤدى الى انقطاع المتهمين عن العمل مدة الحيس فقط . بل انه أدى 
قى حالات كثيرة الى اسستمرار انقطاع المتهمين عن العمل بعد الافراء 
عدهم أدج وصلت أديانا أكثر دن سيئة ٠‏ 

١‏ تبين عدم وجود فروق محسوسة بين أثر الحبس الاحتياطى 
ل موقف أفراد أأسر المتهمين الدين من أصل ربقى وموقف أفراد 
أغلب أفراد اسير المتهمين نحوهم فى الحالتين وديا ,. بل انهم كانوا 
بو اسيو نهم ويساندونهم أثتاء فترة الحمس وبعدها ٠‏ وقد بكون معنب 
افراد أسرهم ٠‏ 

١٠1‏ تبين ان نسية غير ثليلة من أفراد أسير المتهمين كان موقفهم 
عدائيا نحوهم 7 دل ان أسر بعضى المتهمين تصدعت بالطلاق أو دمحر 
الزوجة للمنزل أو بترك الاولاد له بسبب حيس الزوج أو الاب » كما ان 
بعض أفراد أسر عدد من المتهمين قطعوا عدهم المساعدات التى ك-انوا 
بذاونها أهم قيل حيسهم ٠‏ وكل ذلك بيرز الاثار الضارة التى تترتب 


٠٠‏ ترتب على حبس بعض المتهمين احتياطيا ان ساءت العلاقات 
بينهم وبين جيرانهم الاآمر الذى أدى الى حدوث منازعات ومشساجرات 
بينهم أو الى اضطرار بعضن المتهمين الى تغيير محل سكنهم ٠‏ 

١5‏ من الااثار الضارة للحبس الاحتياطى نشوء علاقة صناقة 
بين عدد من المتهمين وبعض المحكوم عليهم فعلا من نزلاء السجون . وقد 


الام عه ده 


استمرت هذه العلاقة بعد الافراج عنهم . مع ما قد يترتب على ذلك من 
الايغال فى السلوك الاجرامى ٠‏ 


6 ثبت ان أبرز مظاهر قسوة الحبس الاحتياطى هى بالترتيب ٠‏ 
الحرمان من الحرية . ثم انقطاع المورد المالى لاسرة المتهم » ثم الوصمة 
التى تلحق المحبوس + ولعل هذه المظاهر هى ذاتها مظاهر قسوة 
العقوبات السالبة للحرية + ولا شك ان البحث الذى تقوم به حاليا 
وحدة بحوث العقاب عن الااثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية 
سيكشف عن أوجه الشيه والاختلاف بين الاآثار الاجتماعية للحيس 
الاحتياطى والا"اثار الاجتماعية للعقوبات السالية للحرية 


امم مج دا 
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65ت2وطام فعصى دعء عل ععفامععكتامم عأانائط ع1 معولهم عع رمتصد 
-كدرة'[ عل ك65اتمنمتة وغ[ عتتن علكتمهلة أععه ,كتصسممء كتعصص عك لهام ععطتدمم 


01طامم تند عتزهك رمعم ومتامعء فل 12 3 جتساوعع غه عدونأطتام ممتاعيطا 


5011202. 


552 أمعدمعلهفصقع أت ع1زم15لام1م «دمامعغة0 12 ع0 ع66تدل 2[ - 2 
ع0 قكتتام عل عفنتدك عصد ق تتمعاغل 66 أده سمللأسمطءة "1 عل 97 22 ,عدوده1 


.كأمطر هزه 06 كتام ع0 ع16ه عدنا ذخ كتتمعائ 616 غده و9 22 ,ذ5أمتط 141015 
0 


النا'تالن ع6 ذ مفافدمى عتسلؤءمميم علاء عمد ة عتعدامءمع عل ععومقل عل 
اعد عن .موعدم 06 عأتتدة 5ند06لا غصوك قتتدعاغل عل ع#طصدمه اضوع 
211501 وه عددزقة عدع1 أمفلمعم لتدجحدنا تع[ 3 صن أمعسعلماءد صم 


ممتتدفطئا متها دغدجة أنه2 ندل ععتتتامع) ع0 كسعطء ممص 1 


عه ولقويت 


«متادء 06 12 عل عسو أ4أكتهاد علدطة'! ذخ عفحوئنم عام 2 عتاعهم عن هآ 

-06 وفملدعهة 5ه1 تمصدم أكتمط غدة 90 5 ع0 ممللأصقطءة هنآ .عئتمدتوممم 
1210 مأمصيمء تعأساعت ‏ .2062 عفصسة"! أمعجيل ‏ غصعصى تمك همهم كناطء1 
أنة! اتموجه: صن 0 غعرطه'1 غك عقتة علامعن ‏ .قعستصمط 2208 غدمل كغمادعصر 


.2610 .101 عوجر 


اناك عنام '1 عل كله[ندة يتيده ع معدن 606 2 عكتدم عل دمعمد دآ 
خلتقمه وامللء فعل ععموددتهمهمء 12[ غ13 علداة علمعء ع0 غنط عط .مسقا 
د عل عع طموعمم عع! ,عمقص- تنا 6مالتاعصة ”1 عند عدأن10913م ممكوع06 15[ عل 
5 ا115 ع1.'6010 النتاكآتتة ع276 1025 19ع1 5ع 5111 عتاق لتكطلد ع[اتتة] 
عصة'! ع1 20016 مم2 12 أممعتاك امعميع:1ه109150م كاسع افل كعم [تاعم1 93 كناد 
1122121 أنتلن أه ,رك عكتاعقام عل عأندد! ,عاتتاخمء ذمعغآ1! أمعتط أنان ,063 عغم 
.قاعستحصى كأامعلمء6اصة ل ممنر 


١١ 


-ت011]1 قع1[ أصسهاتممصممء ,أعلاء أى ذخ عوتصدعظه أن عللقصصم تمعسن ملل 


.160111565 3005 2 ماما كعامه1 


عل ممتصمعععل هلق مؤتحعد)2 غي1 عتتقصصوتامعينو سل عتتدم عجن مآ 
دلأفاكقةه7701م ,وملخوعنا6 ,للك غخدا6ة ,ممهلاءر بععءد رعقة ‏ : صمالتتصقطء» :1 


.عات ,لةاتطقط'1 عل ععتزه1 عااتصصعةة ,اعتكدممم تتدمعمعم 


3 ,5تسصيمء عصسصضء بال 113101 13 3 ع6تء5نم ألم عتلموم مرخ م[ 

ص1 كعل اأمعسمعلدعة عرمصصصمىء علا رععاومم همهم ممغخصممن هل ع0 عسل 
,كلمتصامه 616 8 علسلن ع1 نه حنئ1 ع1 ,مدنامم[معمة 1 عمد خصم وتوم 
عر م1 ,ومتجوغئعء'1 عل يعئا غ1 ,ممتكتمعامل 12[ عل ع6جوة 12 


كع 1 مء21660 


5111 ع11مكالامرم مدقمعاق0 ذا عل أعللء'1 ذخ عأصوومر أجة عأاصوم عمرنج در[ 
13 15[ عل أء مع128 5ع ,عئغم مل ,كتصقاصة دعل ,عكتامجن'1 عل علبطتكة:"[1 


.تتطعاغ0 نل لمعقصمع حي بعلاتتم 


210171501117 112111011 01 ا 
518110101 1آنآنا 81 
أ 50013145 دعطعععطعءه: عل لمدمقدلة ممع دل علمصدمم منتصض1 
عمسغاطامئم ‏ كلد أمعصمعة يدم غناما عمددعوعاجر أمى ”5 د5عناواعه[مسطتمردن 
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أعصسطف .نآ عدم عغاتتحصمه؟ عاك 2 علباة عغااع 0‏ 120مكزلام10م وصمغمع عل ها ع0 
طاناولع 11-313 ,عه تإصتطةط .311 2610 .102 : ملك ممتخدم تع تدم 12 أء مقئلف إظآا 


1 نولم ,.5 بتتسف اط ...ذم 


06 12141 
دعل معصدةدتةقدرمء 9[ علناظ "1 عل غتاط عتصصدمء أغترم علممغم 6المتضط 


.قأمة511 فأصامم 
.عتتلمقعمم عللء) عصتد له متتدمعء2 عل وعلطتامععقتاة كعسض هع[ ل 


للمفصقع ده عقأمكة20م ممع فل 12 عل عمهتدل 14 ل 


1١ 


01 ا مقمطقلصمء هلام ع0 27016 3 عغمع امم تممه 216ملمه1 د 


12100001 12116 عاتن يم كتتامعة1 غوع تتامو ده[أع-اتت 21011165 5ع د 

00 غ162 11ل وه1 قصمكة كسصئئغل 5ع 1101ناط 352ل 32[ - 
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ودنك) | لفك خماة عدن[ ,6اتأقممقكهد مدع[ رععة عتها وماعد .لآ .فخا 


ا 'أننا! #وزقات 


5 5 مام 5 00 
1611م ع[ .كع اتح قطء عاد ع أسعلدة مللانلوع:م صن عأطصمء 166306 
لوم صمامم 06 12 ذخ علدعنا[ وملفمصسفقدمقى عل هدع هغ1 لمعتصصم علتط 
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امتابعة6ت» 502 016 أكصتد ,وملتمسمدسمكصمء علأه) 


المدد الثالث من المحلد لاثالث من 


/ 


الجر الر ماعب الفوميرٌ 


متصمنا الدراسات والبحوث الأتية : 
ب تقنين بطارية الاستعدادات العامة للاختيار المهنى ٠‏ 


ب الصفات الشخصية اللازمة لنجاح طلية كلية المعلمين قى مهنة 
التدريس ٠‏ 


ع نظرية كارل بوبر فى المفاضلة بين النظريات التفسيرية ٠‏ 
تحليل اجتماعى لتجربة قانونية فى بولندا ٠‏ 
ب اختيبيار بقع الحبر للرورشاخ ٠‏ 


وذلك الى جانب الابواب الثابتة ( مؤتمرات , كتب ء أنباء ) 


مقأللات 


المؤسسات العقابيه المفتوحة 


للاستاذ الدكتور محمود نحيب حسنى 
أستاد القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 


١‏ - تمهيد : بعد التمييز بين المؤسسات العقابية المغلقة وشبه 
المفتوحة والمفتوحة التقسيم الاساسى للسجون فى السياسة العقابية 
الحديثة ٠ )١(‏ وهذا التقسيم تتحدد معالمه يقدر ما تتضح فكرة 
المؤسسات المفتوحة ٠‏ وهنه الفكرة غريية على النظم العقابية التقليدية , 
ولذلك كان متعينا ان يعرض لبيانها فى تفصيل وأن تحدد فى صورة 
واضحة هزاياها وشروط نجاحها وضوابط اختيار نزلائها وتنوع 
علاقتها بالسحون المغلقة ومدى انتشارها فى القانون القارن ٠‏ 


؟" ب أنعريف : المؤسسة العقابية المفتوحة سجن لا يسستعين 
بفساليب التحفظ الادية للحيلولة بين نزلائه والهرب ولا يلجأ الى 
وسائل القسر والاكراه لحملهم على الخضوع لنظامة والانتفاع من 
أسباب التأهيل المقررة فيه ٠‏ وانما يعتمد على اقناعهم بأن الهرب فى 
غير مصلحتهم وأن أساليب التهذيب والتأهيل هى من أجل صالحهم , 
وينمى لديهم بذلك الشعور بالمسئولية قبل مجتمع المؤأسسة وازاء 
ا اجتمع الكبير ويخلق ثقة قى العلاقة بينهم وبين القائمين على ادارة 
المؤسسة (؟) ٠‏ ثم يستعين بهذه العوامل لتوقير معاملة عقابية سليمة 
تقود الى التأعيل (؟) ٠‏ 

ويتضح من هذا التعريف أن طابع المؤسسة المفتوحة لا يرد 
محسب الى خصائص مادية كزوال الاسوار والقضبان واختفاء الحراس 
المسلحين , ولكن طابعها الاساسى هو سسيادة روح جديدة قواهها 


5غ - 
التخلى عن أسساليب الاكراه التى لا يقتضيها أمن المجتمع ولا تفيد فى 
التأهيل وانما تمثل رواسب قديمة متشلفة عن عداء الرأى العام 
للمسجونين واتجاهه الى اذلالهم 2 وتجتهد فى تتمية جو من الثقة 
والتفاهم وتبصرة المحكوم عليهم بمصالحهم الحقيقية وتوجيههم الى بذل 
جهود شخصية واعية يتحقق بها تأهيلهم ٠‏ ولذلك يرى بعض الباحثين 
ان هذه المؤسسات تمثل ميلاد عصر عقابى جديد تسود قيه هذه الروح 
الجديدة وتختفى تدريجيا الاساليب القديمة حيث لا تكون لها ضرورة 
ولا يثبت أن لها دورا ملموسا فى تحقيق اغراض العقوبة السالبة 
للحرية (5) و (ه) ٠‏ 

“"' - تقسسسمم السجون الى مغلقة وشبه مفتوحة ومفتوحة : 
معيار التمييز بين هذه الانواع الثلائة هو اختلاف فى درجة التحفظ 
والحراسة ثم اختلاف تابع لذلك فى مقدار الثقة الممنوحة للمحكوم 
عليهم وفى همدى الشعور بالمسئولية الذى يراد خلقه أو يفترض توافره ٠‏ 
قالسجن المغلق هو السجن التقليدى ٠‏ ويتميز بأسواره وقضيانه وحراسة 
المسلحين ويتجه نظامه الى وضع نزلائه فى ظروف مادية تجعل مصير 
محاولات الهرب الفشل ويتجه نظامه كذلك الى فرض أس اليب 
التهذيب والتأميل بالقسر والاستعانة قى سييل ذلك بالحزاءات 
التأديبية ٠‏ أما السجن شبه المفتوح فوسط بين النوعين ٠‏ وهو فى 
طرازه المادى كالسجن المقفل فتحيط به الاسوار . ولكن تخفف 
حراسته أو هو كالسحن المفتوح فتختفى أسواره ولكن تشدد حراسته , 
ويمنئح نزلاؤه قدرا متوسطا هن الثثقة (57) ٠‏ ويوزع المسجونون 
على الانواع الثلاثة من السجون وفقا ل لاحظة وفحص لشسخصياتهم 
وتحديد لمدى ما يوحون به من ثقة وما يتعين اتخاذه من أمساليب 
تحفظ وحراسة ومقدار هما ينتظر أن يجديه نظام كل نوع فى التهذيب 
والتأهيل ٠‏ 

 :‏ نشآة الؤسسات المفتوحة : لم تكن مذه المؤسسات نتاج 
نظرية عقابية » وانما هى وليدة ظروف كشفت عن الحاجة اليهسا ثم 


-56عم- 
اتضحت بعد ذلك هزاياها فصارت محل تأبيد من علماء العقاب (ل9) : 
فقد ارتفم عقب الحرب العالمية الثانية عدد نزلاء السجون .أ وذلك 
لكثرة المحكوم عليهم لجرائم التعاون مم العدو وللجرائم المرتبطلة 
بظروف الحرب 2 فضاقت عنهم ابنية السجون فانشتت معسكرات 
لايوائهم (94) »2 وقد كشفت تجربة هذه المعسكرات عن أن عددا من 
المحكوم عليهم لا يخشى هربهم » ثم ان حياة هذه المعسكرات القريبة من 
الحياة العادية قد نفت روح الكلابة وجو التوتر الذى تتميز به 
السحون التقليدية وأشاعت ثقة وتفاهما فى العلاقة بين نزلائها 
والقائمين على ادارتها 2 وبالاضافة الى ذلك فان تكاليف انشاء هذه 
المعسكرات وادارتها أقل بكثير من تكاليف السجون التقليدية ٠‏ وهذه 
المزايا قد وجهت الاذهان الى التفكير فى انشاء مؤسسات عقابية على 
مثال هذه المعسكرات ٠‏ وقد دعم هذا الاتجاه أن الظروف الاقتصادية 
التى اجتازتها أغلب الدول عقب الحرب قد فرضت عليها التقتير فى 
نفقات انشاء سجون جديدة » قحملها ذلك على اقامة المؤسسات 
المفتوحة , اذ عمى أقل كلفة ٠» )٠١(‏ 


ولكن بلادا قليلة قد أنشأت معذه المؤسسات عن ترجيح أو ظن 
بمزاياها : قفى سويسرا أنتشأً كلرهالس كلهط16ا166 050 مؤسسة 
فتزقل 111211 فى سسمنة ١891١‏ مؤمنا بما يمكن أن يكون للتقريب 
بين ظروف الحياة فى السجن وظروف الحياة الحرة واشعار المحكوم 
عليه بكرامته من دور فى تنمية ارادة التأعيل لدية )١١(‏ + وفى انجلترا 
اتجه التفكير الى ابداع المحكوم عليهم الشبان فى مؤسسات مفتوحة 
أملا فى أن يستفيدوا من المزايا المعروفة للمعسكرات الكشفية (؟١) ٠‏ 
وفى ألمانيا لوحظت الفائدة التى حققتها ابداع المشردين فى معسكرات 
العمل فاتجه التفكير الى ايداع طوائف من المحكوم عليهم فيها كى 


تتحقق لهم نفس الفائدة (*0) - 


ا 
ويلاحظ أن لهذه المؤسسات. سوابق فى النظم العقابية : قالعمل 
فى خارج السجن ٠‏ وهو يفترض بقاء المخكوم عليهم خارج السجن 
تقارا يت يعملون ثم عزدتهم اليه ليلا (14).» أو .بقاعمم خارجه أيام 
العمل فى الاسبوع حيث يقيمون فى معسكرات مؤقته ثم عودتهم اليه 
.فى ختآم الاسبوع  )10(‏ وملحقات السجون التى أعدت لمن أقترب 
أجل الافراج. عنهم حيث تخفف قيود الحراسة اغدادا للخرية ٠‏ تعد 
بعضن السوابق التى و وجهت الاذعان الى فكرة المؤسسات الفبرسة بحم . 


آه أ هزايا الؤّسسات الفتؤحة : آهم مْرايا هذه المؤسسات أنهنا 
تسبغ على الحياة فى المؤسسة جوا طبيعيا عاديا قرييا من طابم 
الحياة فى المجتمع الكبير .2 وينفى ذلك أسباب الثوتر ويزيلن شعور 
المحكوم عليه بالمهانة وعداءه للقائمين على ادارة المؤسسة , ومن شأن 
"ذلك أن يشعره بأنه لا يزال فردا فى المجتمع وأن بدعم اغتداده بنفسه 
وان يخلق تعاونا بينه وبين القائمين على ادارة المؤسسة 2 وتؤدى هذه 
العوامل الى خلق ارادة التأهيل لديه : فالثقة التى وضعت فيه تجعنه 
ينظر الى الجريمة على أنها سلوك غير جدير به والتعاون بينه وبين 
القائمين على المؤأسسة يجعل جهودهم فى تأهيله اكثر جدوى ويجعلها 
ذات سند مما يبذله المحكوم عليه نفسه من جهود + وشعور المحكوم عليه 
بأنه لايزال فردا فى المجتممٌ يعينه على تنظيم علاقاته بهذا المجتمع واسمتبقاء 
صلاته به ٠‏ وبالاضاقفة الى ذلك قفهذه الحياة تصون للمحكوم عليه صحته 
البدنية والعقلية والنفسنية التى يغلب أن تنالها حياة السجون المغلفة 
بالاضرار ٠‏ وتمتاز هذه السجون: بقلة ‏ نفقاتها » سواء فى ذلك نفقات 
الانشاء أم الادارة ٠‏ وهئى تدرأ -مضار الاختلاط لانها بطبيعتها متسعة 
المساحة غير مكتظة بالنزلاء. ٠‏ ولها أهحمية ملموسنة فى البلاد الزراعية , 
اذ عى فى الاص لل مستعمرات زراعية فتكضبل اعداد المحكوم عليه 
للمهنة التى يغلب ان يمارسها بعد الافراج عنه (/ا١) ٠‏ 


سس ا م 

5 ب نقد المؤسسات المفتوحة. : ان آعم. نقد وجه اليها أنها تتيح 
فرصا للهرب بالنظر الى ضعف. وسائل . الحراسة والتلغظل يا 8 
ولكن هذا التقد مبالغ فيه : فالرغية في الهرب لا تتوافر لدى جميع 
المدكوم عليهم : » ومن المتعين ألا بودع فى هذه المؤسسات غير صذه 
الفئة منهم ٠‏ فالهرب يعننى اختفاء. المحكوم عليه عن نظر السلطات العامة 
وابتعاده عن موطنه وتنكره ٠‏ ولا يقبل هذه المخاطر الا.شخص ليسبيت 
له مصالح ولا عائلة ولا موطن )١8(‏ + ومن تاحية أخرى قان هذه الرغبة 
لا تتوافر لدى المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المة ومن 8 يعد متبقيا 
من عقوباتنهم غير فترة محدودة ء اذ يعرضهم الهرب لعقوبة جديدة 
غلب أن. :تجاوز . مداتها المدخ التى يحاولون التخلص متهأ ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك _فان تقدم أساليب « البوليس الفنى » قد أتاح فرص الكش 
عن الهاربين ٠‏ وجعل أمل الهارب فى ان يظل محتفظا بحريته قليلا (15) ٠‏ 
ولا - الاحصائيات القول بارتفاع نديية الفروت” من الونسحات 
المفتوحة , وعلى لد المثال قان بينيت 0 #64تض»8 يقرر انه فى 
مؤسسة 0000 عللامعةء5 المفتوحة بولابة تكساسن الامريكية ٠‏ 
ديث ينزل ألفان من المحتوم خبلهم لم تحدث سوى ست محاولات 
تللهرب فى خلال أربع نوات ٠ )9٠(‏ ولا ترد محاولات الهرزت من. هذه 
المؤسسات الى فساد فكرتها بقدر ما ترد الى سنوء نظام التضنتيف 
الذى أدى الى أن يودع فيها أشخاص غير جديرين. بنظامها: ٠ )5١(‏ 


وانتقدت هذه المؤسسات . لضعف النظام المفروض فيها هما يقلن 
من القيمة الرادعة .للعقوبة حين. تنفذ فيها ٠‏ ولكن يتعين ملاحظة أن 
ذكرة هذه المؤأسسات تقوم على الات 1 من افتراض .الثقة . قي نزلائها ٠‏ 
وهذا الافتراض بحىء غالبا للتحقق عنة عن طريق انيف ٠‏ ومن 
ناحية ثانية قلا | يجوز الاقلال من القدية" الرادعة لهذم المؤسسات' : قمن 
ينزل فيها تسلب حريته ويفرض لحياته بر نامج يومى > ثم ان ألمة جزاء 
لحاولة الهرب أو الخروج على هذا البر نامج 2 هو الارسال الى مؤسسسة 


5ع سم 

مغلقة حيث النظام أشد ٠»‏ بالاضافة الى الجزاءات التأديبية التى يمكن ‏ 
عند الضرورة ‏ التذرع بها فى المؤسسة المفتوحة (؟5؟) ٠‏ 

٠+‏ عوامل نجاح المؤسسة المفتوحة : يشترط لنجاح هطصذه 
المؤسسات أن يكون مقرها فى الريف حتى يتوافر لها الاتساع فى 
المساحة والنقاء فى الجو »2 ويتعين ان يوجه نزلاؤها الى الاعمال الزراعية 
بصفة أساسية ٠‏ 

ولكن لا نجوز المبالغة فى هذا الاشتراط : فيتعين ألا تكون بعيدة 
عن المدينة كي لا يرهق ذلك موظفيها وتهن الصلة بينها وبين مراكز 
التهذيب ولمتطوعين للخدمة فى السجون , ويتعين ألا يقتصر اهتمامها 
على الاعمال الزراعية ,. وانما ينبغى أن تضيف اليها بعض الاعمال 
الصناعية فتضم الورش اللازمة لذلك كى يعد كل نزيل للحرفة 
التى يغلب أن يمارسها بعد الافراج عنه ٠‏ 

ويتعين لنجاح هذه المؤسسات تحرى الدقة فى اختيار موظفيها ,2 
اذ الفكرة الاساسية فيها أن تقوم علاقات ثقة بين الموظفين والتزلاء 
وأن يباشروا عليهم تأثيرا أخلاقيا تهذيبيا مما يقتضى أن يكون فى 
وسعهم العلم بظروف كل نزيل واحتياجاتنه 2 ويتطلب ذلك كونهم 
على درجة من الالمام بالاساليب التربوية ٠‏ 

ويتعين العناية فى اختيار نزلاء المؤسسة المفتوحة 2 فليس كل 
محكوم عليه جديرا بالانتفاع بنظامها الميسر 2 ولا يجوز التردد فى ان 
يستبعد منها كل من يتضح عدم جدارته بها ٠‏ وينبغى كذلك أن يكون 
عددهم محدودا كى بتاح العلم بظروف كل منهم وامداده بالعناية 
التى يحتاج اليها ٠‏ 

وبحسن اطلاع الرأى العام وخاصة فى المنطقة المحيطة 
بالمئؤسسة ‏ على أعدافها والنظام المطبق فيها 2 كى تتجتنب علدا 
لها وتتلمس فرص تأهيل بعض نزلائها للاندماج فى مجتمع همذه 
المنطقة (*55) ٠‏ 


ماوع 
6 ضوابط اختار نزلاء الؤسسات اللمفتوحة : ثار التساؤل 
عما اذا كأن من المتعين تخصيص هذه المؤسسات لمرتكيى الجرائم القليلة 
الخطر او للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة أو للمبتدئين فى الاجرام 
ظنا بأن هذه الطوائف هى التى يوحى أفرادها بالثقة فى الختضوع ‏ 
عن اقتناع ‏ لنظامها ٠‏ ولكن هذه الاأراء غير صحيحة » اذ تعتمد عل قرينة 
غير مطلقة الصحة (50) + ولذلك يكون من الاصوب القول بأن الملاحظة 
الدقيقة للمحكوم عليهم التى تتضمن اختبار طبيا ونفسيا ودراسسة 
اجتماعية هى التى تسمح بتبين معالم شخصية المحكوم عليه وتحديد 
الدقيقة للمحكوم عليهم التى تتضصومن اختيارا طبيا ونفسيا ودراسسة 
جعله جديرا بالابداع فى المؤسسة المفتوحة ٠»‏ وينبغى أن بتجه التساوؤل 
كذلك الى البحث فيما اذا كان نظام الملؤسسات المفتوحة هو أجدى 
فى تأهيله من الصور الاخرى لسلب الحرية ٠‏ 


وقد اختلفت الا“راء والحلول التشريعية فى شأن طائفتين من 
المجحرهمين + ههممأ : المحكوم عليهم بمدد قصيرة والمعتادون على الاجرام ٠‏ 
وسدو أنه وققا للضابط السابق لا بحوز أن تكون اثمة أعمية ذاتية 
لقصر مدة العقوبة أو الاعتياد على الاجرام ٠‏ وانما ينبغى أن يككلون 
الاهتمام بفحص شخصية المحكوم عليه وتحديد جدارتها ينظام منه 
المؤسسات ٠‏ ولكن ثمة اعتيارات تملى على بعض الدول اتجاهات 
خاصة : فقبالنسبة للمحكوم عليهم بمدد قصيرة يسود فى هولندة 
القول بأنه اذا حكم القاضى بالحيس على شخص كان قى وسعه 
أن يحكم عليه بالغرامة ‏ ويستخلص ذلك من قصر مدة الحبس ‏ قان 
ابداعه فى مؤسسة مفتوحة يضعف الاثثر الرادع للحكم (51؟) . وفى ايطاليا 
لا بودع المحكوم عليهم بمدد قصيرة فى مؤسسات مفتوحة خشية 
ابعادهم عن مواطنهم , اذ لا توجد هذه المؤؤسسات الا فى الاقاليم 
الزراعية 2 ولذلك لا يودع فيها الا المحكوم عليهم بمدد متوسطة 
متراوحة بين سنتين وخمس (/57؟) ء ولكن دولا أخرى كنيوزلتده والدانمارك 


خا “ا 4 سب 


تودع المحكوم عليهم بمدد قصيرة فى المؤسسات المفتوحة (4؟) ٠‏ أما 
بالنسبة للمعتادين على الاجرام فان دولا كثيرة كايطاليا والبسويد 
تقرر ارسالهم الى هذه المؤسسات كى يلقنسوا الشعور بالواجب فى 
وسط شبيه بالمجتمع الكبير (59) ٠‏ وفى دول أخرى كالدانمرك لا محل 
لتفرقة من هذه الناحية بين المعتادين والمبتدثين ,2 وانما يعتمد أساسا 
على الملاحظة فى توجيه المحكوم عليهم الى المؤسسات الملائمة لهم (50) ٠‏ 


1 العلاقة بين المؤسسات المفتوحة والسجون التقليدية : 
ليس من السائغ القول بأن المؤسسات المفتوحة قد أنشئثت لتحل محل 
السحون التقليدية ٠‏ فقد سلف القول بأن هذه المؤسسات لا تصلاح 
الا لفريق من المحكوم عليهم ء ويعنى ذلك أن من عداهم يوجه ون الى 
السجون التقليدية أو الى المؤسسات شبه المفتوحة ٠‏ ويثير ذلك التساؤل ٠‏ 
عما اذا كانت المؤسسات المفتوحة ستظل استثناء فى النظام العقابى 
أم سيكتب لها الغلية بحيت تصير النوع السائد بين اللمإؤسسات 
العقابية » وفى عبارة أخرى : هل تخصص هذه المؤسسات لفئة قليلة 
ممن توضع فيهم ثقة خاصة ويرسل سائر المحكوم عليهم الى المؤسسات 
الاخرى أم يقال ان هذه المؤسسات أجدى فى التأعميل من سواها 2 ومن 
ثم يتعي نأنيكون الاصل توجيهالمحكوم عليهم اليها بحيثلا يرسل ال ىالسجون 
التقليدية غير فئة يرجح حاجة أفرادها الى اساليب التحفظ والحراسة 
صفة خاصة ٠‏ لقد اختلفت فى الاجابة على هذا التساؤل الاثراء (81) , 
ونعتقد أنه لا يحتمل اجابة مطلقة » وأن مرجع الامر الى فحص شخصية 
المحكوم عليه وتحديد مدى صلاحيته لنظام المؤسسات المفتوحة 2 وتختاف 
بطبيعة الحال نسبة الذين يصلحون له الى من لا يصلحون له باختلاف 
الامكنة والازمنة . ولكنا نرى أن نطاق انتشار المؤسسات المفتوحة يميل 
الى 'لازدياد ٠‏ ويرجم ذلك الى أن التأهيل كغرض للعقوبة تتزايد 
أعميته » وهذه المؤسسات اجدى فى تحقيقه ‏ بالنسبة الى عدد كبير 
من المحكوم عليهم ‏ من السحجون التقليدية ٠‏ 


ع الع - 


7 ويثور فى تحديد العلاقة بين المؤسسات المفتوحة والسجون التقليدية 
التساؤل عما اذا كان من الجائز ان بوجه المحكوم عليه الى المؤسسبة 
لمفتوحة ابتداء أم أنه يتعين أن يمشى أولا. شطرا من مدة عقوبته فى 
سجن تقليدى ثم ننقل الى مؤسسة مفتوحة حين يثبته جدارته بنظامها ؟ 
ويتصل بذلك التساؤل عما اذا كانت اللؤسسات شمسمه المفتوحة هي. دائما 
مرحلة انتقالية بين السجون المغلقة واللمؤسسات المفتوحة أم ايجوز أن بوجه 
اليها ابتداء المحكوم عليهم الذين تثبت جدارتهم بقدر متوسط من الثقة » 
انتقد الرأى القائل بتخصيص المؤسسات المفتوحة لخيار المحكوم عليهم 
وتوجيه السيئين منهم للسجون التقليدية بأنه يحرم عذه السجون من 
العناصر الطيية التى قد تباشر تأثير!ا حسنا على نزلاثها (559) /, ولكن 
القائلين بأن يودع كل محكوم عليه ابتداء فى سجن تقليدى فاذا حمسن 
سلوكه نقل الى مؤسسة مفتوحة (55) قد اعترض عليهم بأنه لا محل 
لان يودع فى السجن المغلق من يكون ابتداء جديرا بالثقة والايداع فى 
الؤسسة المقتوحةء بالاضافة الى أنه قد يزيد من خطورتة ابداعه فى بيثة 
اجرامية سيئة فى السجن المغلق ٠‏ والحقيقة لا تحتمل الاطلاق الذى يذهب 
اليه كل من الرأبين ٠‏ قاذا ثبت بالملاحظة جدارة المحكوم عليه بأن يودع 
فى المؤسسة المفتوحة ابتداء فلا ميرر لحرمانه من ذنك ء اذ يعتنى محذا 
الحرمان ان يطبق عليه نظام غير صالعح له » وفى غير هذه الحالة فأنه 
يودع فى سجن مغلق او مؤسسة شبه مقتوحة فأن ثبت تحسن سلوكه 
الى الحد الذى يجعله جديرا بنظام المؤسسة المفتوحة نقل اليها (584) ٠‏ 
واتباعا للمنطق نفسه قأنه لا يجوز النظر الى المؤسسة شميه المفتوحة على 
انها دائيا مرحلة انتقال , فلا مانع من أن يودع فيها ابتداء بعض المحرمين » 
ولا مانم كذلك من ان يظل بها البعض حتى تنقضى عقوبته 2 ومن الجائز 
أن تكون بالنسية لفريق منهم مرحلة انتقالية (ه؟) ٠‏ 


٠‏ ل مقدار انتشار الؤّسسات المفتوحة وشبه المقتوءحة فى 
القانون المقارن : هذه المؤسسات واسعة الانتشار فى الدول ذات النظم 


لا ع سلسم 


العقاسة المتقدمة 2 وبصفة خاصة فى السويد (5”5) والولايات المتحدة 
الامريكية وسويسرا وانجلترا وبلجيكا وايطاليا (لالا) ٠‏ وقد لقيت 
تأييد المؤتمرات الدولية وبصفة خاصة مؤتمر لاهاى الدولى الجنائى 
والعقابى الذى عقد سسنة ١960٠‏ ومؤتمر الامم المتحدة الاول للمكافحة 
الجريمة ومعاملة المجرمين الذى عقد فى جتيف سسبنة ١9808‏ وحلقة 
دراسات الشرق الاوسط لمكافحة الحريمة ومعاملة المسجونين التى 
عقدت فى القاهرة سنة ١95“‏ (58) + ووصفت مُذه المؤسسات بأنها 
تمثئل أهم تطبيقات قواعد التنفيذ المتجه الى تأهيل المحكوم عليهم (55) , 
وقيل بأن انتشارها فى أوسع مجال ممكن بيساهم على نحو فعال قى 
مكافحة الجريمة (-5) ٠‏ 


الن اجع 


ز؟) 86ل 1ممممه؟ ,عستمتاسعاتمغم امعصعاتما عل ععمصعقةمم كععلمطاة31 
.9 .م ,اععصف عمهداة عل سمتاعع ل 153 كتامد 


؟" ‏ ولذلك فان المميز الاساسى للمؤسسة المفتوحة لبس ماديا 
يتمثل فى اختفاء القضبان والحراس ولكنه معنوى كذلك يتمثل فى الثقة 
والشعور بالمسئولية : أنظر الدكتور أحمد الاالفى ,» تخصص المؤسسات 
العقابية ,» بحوث في اصلاح السجون ورعاية المسجونين ص »١‏ 


ا أنظر فى تعريف المؤسسات المفتوحة : مؤتمر لاعاى الدولى 
الجنائى والعقابى الثانى عشر سنة ١96٠‏ ( رقما 201١‏ »: هن توصملات 
القسم الثانى ) » ومؤتمر الامم المتحدة الاول لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المحرمين المنعقد فى جنيف سنة ١968‏ ( القرار الرابع ) » الدكتور 
توفيق الشاوى ٠‏ المؤسسات المفتوحة + مجموعة أعمال حلقة دراسسات 
الشرق الا"'وسط للمكافحة الحريمة ومعاملة المجرمين ( ١955‏ ) ص 275١‏ 
الاستاذ يس الرفاعى ٠‏ المؤسسات المفتوحة ٠»‏ المجموعة سالفة الذككلر 
ص 559 , الدكتور السعيد مصطفى السعيد ء الاحكام العامة فى قانون 
العقوبات ( 1١95317‏ ) صن 508 ٠‏ 
أنظر كذلك عكتمتامعاتمة ععمععد عل كامعمصةل؟ظ ,متقصصن تيمك 
أ لمدغ2 821016 ع0 غاتهع1 ,اعأمماط صمعل أء أعمتامظ عسعلط رد4.م (و295) 

77 .7 ,432 .810 (2963) 1 ,عتومامسنستت 064 

ه ‏ نتخدذ المؤسسة المفتوحة صورة مستعمرة زراعية لا حيط بها 

سور + وانما مجرد معالم لبيان حدودها , وتضم ابنية صغيرة ذات تواقد 
وأبواب عادية تختلف عن المعهود فى أبنية ونوافذ السجن التقليدى , 
وان كانت تضم مع ذلك يناء أو أكثر لها طابع قريب من طابع عطذا 
السجن كى يودع فيها من يوقع عليهم جزاء تأديبى , ويودع فيهيا 
كذلك النزلاء الذين يصلون حديثا الملاحظتهم والتحقق من صلاحيتهم 


شحج ياج ده 


لنظام المؤسسة ويوجه نزلاء المؤسسة الى الاعمال الزراعية والصتاعات 
الملحقة بها 2 وان كان ذلك لا يحول دون ان تتضمن ورشا صناعية 
حتى يؤعل كل نزيل الى العمل الذى يغلب ان يباشره بعد الافراج عنه ٠‏ 
وقد تكون المؤسسة المفتوحة مستقلة وقد تكون ملحقة بسجن تقليدى 
أو شبه مفتوح ٠ ٠‏ 

5 أنظر قى تعريف السجن شبه المفتوح : الفقرة ب هن رقم ١‏ 
من توصيات القسم الثانى للؤتمر لاعاى , وانظر كذلك الدكتود توفيق. 
الشاوى ص ١؟١‏ والدكتور أحمد الالغى ص 5١‏ 0 00 

5 | .و2 .2 ركع صمعلممر دعلمطا316 

0 أحمد الالفى ص ©»؟؟ 0 

8 وعلى سسبيل المثال فقد ارتفع عدد نزلاء السحون البلجيكية 
لهذا السبب :من خمسة آلاف الى أربعين ألف سيحين ٠‏ 

.80 .© ,ركع 00م جع0 3160 (10 


((21950))- 626381:25الصغم 5)62065ز5 كلمع 5ع[ ,مع22 صدعل ١1(‏ 
.8 .2 


.6 22 ,(ق8ب4و2) مدماع؟] لمصعط عتسطمندىن حدلة ‏ (12 

ْ 1 .(1) عامم ,80 .2 ,كعمع0مم 13460500 (33 

٠ ب هذا النظام معمول به فى قرنسا والترويج وسبويسرا‎ ١5 

١‏ هذا النظام بطسق فى فرنسا وايطاليا واتنجلترا والمانيا 
وأسبانيا . ولهذا النظام وسابقه سند من المادة ؟؟ من قانون تنظيسم 
السجون فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

من الدول التى انشأت هذه الملحقات فى نطاق واسمساع 
الولايات المتحدة الامريكية 2 ويطلق على من يودعون فيها. تعبير « جماعة 
الشرف مناه تنادظه11» إشارة الى الثقة التى وضعت فيهم ٠‏ 


١‏ انظر بيانا تفصيليا لهذه المزايا فى اتوصسيات . مو كرف 
لاعاى وجنيف سالفى. الدذكنر ٠‏ 

١4‏ الدكتور توفمق لفاوق ص ١1950‏ 2 الدكتور أجيد الالغى 
ص #«اء 


0 7 1 
١6‏ يرى الاسستاذ جيرمان فى.تفريره. الى مؤتمر لاهاى انه نسية 
من يرغبؤن فعلا قى الهرب-لا-تزيد على 50 من |مجموع المسجونين. ٠‏ 
0 ا اا 8 .5 رقع صمع لمم سن (20 ٠‏ 
82 2 ركء 2200612 جع00طغ 8316‏ ( 
59 ل الدكتور توفيق العناقة ص ؟؟١‏ 
82 8 رقع صمء 2100 م2160 (23 
4 - أنظر فى ذلك توصيات مؤتمرى: لاهاى وجنيفف » “انظسر 
كذلك الاستاذ يس الرفاعى ص 9؟9؟؟ ٠‏ ْ 
6" هذه الااراء شكلية تقوم على محض افتراضات > أما الالتجاء 
النى الملاحظة والتصنيف فيكفل اختياز نزلاء المؤسنسة الفتوحة عن بيقين 
من صلاحيتهم ل ل ال ا 5 
من: توصيات مؤتمر- جنيف١) ٠‏ 0 
.51 .2 (2961) عتتهتاأسمعتتصقم وملاعة'1 ع3 كأععوكة كزمع1 ,كتعسمطظا (26 
.2 أرقاءعركة ك1 رع«متاعدهة1 )27 
ش 52 3 58 10 ,65 124 )28 
.2 .2 ,كأععوقة 11015 رلامكقصد0) أء عدم اأعمعة1 (29 


.2 .2 ,قاعء332 11015 ,كمع 131 (30 


11100 : أنظر فى تفصيل الخلاف فى الرأى‎ ١ 
ركعصععل0 در‎ 2. 82. 


.40 .2 ,كاءعوقة 12015 ,عمملكظ طعسط (32 
.50 .2 ,ركأععءوكة كزه: 1 ,أتمام) أء وتعصمطا , لدةزمت1 (33 
4" - يمكن وفق هذا الرأى أن يعتير الايداع فى مؤسسة مفتوحة 
احدى مراحل النظام التدريجى ٠‏ وهى المرحلة التى تسيق الافراج 
الشرطى ٠‏ 


حت ا سب 


7 يذهب التشريع الدانمركى الى رآى وسط : فالمحكوم عليهم 
بعقوبة تقل مدتها عن ثلاث سنوات يرسلون الى مؤسسة مفتوحة 
ابتداء © أما من يحكم عليهم بمدد طويلة فلا يبعث بهم الى اللإسسة 
المفتوحة الا بعد تمضية هدة فى السجون المغلقة ٠‏ 

51 ل حسب احصاء أول سبتمير سنة ١961:‏ توجد فى السويد 

/ ال أنظر فى مدى انتشار هده المؤسسات فى القانون المقارن : 
الدكتور توفيق الشاوى ص ١١5‏ وها بعدها ٠‏ 

48 جاء فى قرار هذه الحلقة انه « نظرا للنتائج المشسجعة التى 
أدى اليها تطبيق هذا النظام فى بلاد كثيرة » وخصوصا فى تركياء 
فان المؤتمر يوصى دول الشرق الاوسط بالاخذ به ٠‏ على انه يجب على 
كل بلد عند تطبيق نظام السجون المفتوحة ان تراعى ظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية ٠٠‏ » أنظر ص 3لا من مجموعة اعمال الحلقة ٠‏ 


5 من توصيات مؤتمر جنيف » وجاء فى قرارات حلقة دراسات 
الشرق الاوسط ان « نظام السجن المفتوح مرحلة ضرورية من مراحل 
تطور نظام السجون فى هذا العصر . وهو من أمعحم نتائج هبدأ فردية 
العقاب » ٠.‏ 


٠ من توصيات همؤتمر لاهاى‎ 4٠ 


التنبؤ بإلعود الى الاجرام 


باحث بالركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


ساد أوربا والولايات المتحدة الامريكية خلال الاربعين سمنه الماضية 
اهتمام واضح بدراسات التنبؤ فى مجال بحوث علمى الاجرام والعقاب , 
وكان التنبؤٌ بالعود الى الاجرام همو بالطبع الموضوع الرئيسى الذى اهتمت 
به هذه الدراسات ٠‏ 


وعلى الرغم من اتفاق العلماء القائمين بالدراسات الخاصة بالتنيؤٌ 
بالتود + عل آن توافز غدد معين من الفوامل لتق مجر اما م .ذال عل آن متاك 
احتمالا معينا لعودة الى الاجرام , وأنه كلما زادت هيذه العوامل كلما قوى 
احتمال ارتكابه للجرائم فى المستقبل ٠‏ الا أنهم لم يتفقوا على العوامل 
التى لها هذا التأثير ٠‏ ويرجع ذلك الى اختلاف النظريات التى يدينون 
بها » فضلا عن اختلاقهم فى اساليب البحث التى يتبعونها ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامه أن العلماء الامريكيين يعطون أحمية اكير 
للعوامل الاجتماعية » بيتما يغلب على الاوربيين الاهتمام بالعوامل الفردية 
ومع ذلك فالجميع يعترفون بأهمية كلى التوعين من العوامل )١(‏ - 

وقد اتبع الباحثون فى دراساتهم هذه أحد اسلوبين : الاول صو 
اسلوب التشخيص الدذى يقوم على أساسى الدراسة الاكلينيكية للمجرم 


-1[03962 عودوعع ,عاعهو[مستسه0ت أء لمصفظ إذه10لط ,6اتاهع.[ أء ستده1 (2) 


.333-35 .22 ,1955 ركتتة2 رععطه”1 ع0 ع11215ك5 


اخلاض ع سه 


وبناء عليها يتنيأ باحتمال عوده الى الاجرام ٠‏ أما الاسلوب الاآخر قهو 
الاسلوب الاحصائى الذى يمكن من التنبؤٌ بعود المجرم الى الاجرام عن 
طريق الاستعانة بجدول أو جداول معينة + تبنى :على اسناس دراسة عينة 
كبيرة هن المجرمين . ثم الكشف من العوامل الاجتماعببة أو الذاتية التى 
لها ارتباط بظاهرة العود الى الاجرام ٠‏ والواقع أن الاسلوبين لا يختلفان 
اختلافا جوهريا فكل منهما بقدر احتمال عود المحرم الى الاجرام فى ضوء 
الخيرة السابقة بدراسة عدد كيير من الحالات : الا أن طريقة التشخيص 
الاكلينيكى رغم دقتها وما تتطليه من مجهود ووقتهء يعوزها التنظيم 
والموضوعية اللذان يتيحهما استخدام الجداول الاحصائية )١( ٠‏ 


0 الاآن لاهم الدراسات فى مجال التنبوٌ بالعود الى الاجرام : 
تعد الدراسة التى قام بها بيرجس 2101865 أول دراسة تنبؤية 
يعتد بها 2 فقد قام بدراسة العوامل المتصلة بالعود .2 واختار من بينها 
عنهم بمقتضى نظام البارول سنتين ونصف سسنة على الاقل ٠‏ ثم قسم كل 
عامل من هذه العوامل الى عدة فئات ٠‏ وقارن بين نسببة العود فى العينة 
كلها ونسية العائدين فى كلها فئة ٠‏ قوجد أن النسبة الاخيرة تنخفض فى 
بعض الفئات عن نسية العود بين أفراد العينة كلها . كما ترتفع فى البعض 
الاآخر + وقد استفاد بيرجس من هذه البيانات فى تكوين جدول ببين 
احتمال عود المجرم الى الاجرام بناء على عدد الدرجات التى فى صالحه , 
درجة فى مقابل كل فئة ينتمى اليها تنخفض فيها نسبة العود عن النسبة 
العامة للعود )١( ٠‏ 


وهن أههمم الانتقادات التى وجهت الى بيرجسس اعتماده على البيانات 
الواردة فى السحلات الرسمية فقط ٠»‏ واهتمامهة بسلوك الافراد خلال فترة 


عط 1ه تإتقصتصستاك ,دكاباللع1 2ه كتدممعومء روملأعطك ,عاعمن! (1 
555-155 .22 ,أ .20 مزو0[مستهصن) مه كمعععصم0) [قدم د صمعام1 لعنط 


ؤباعة هب 

خضوعهم لنظام البارول فحسب ء بالاضافة الى عدم حسابه لثباأت 
تصنيفه + ومساواته بين العوامل جميعها من حيث الاهمية على الرغم من 
أنه قد تبين أن بعضها يرتبط ارتباطا قويا بالعود اكثر من 
البعض الا خر ٠‏ وقد أوضح بيرجس نفسه أن دراسته هذه بمثاية دراسة 
منهجية لبيان أحد أساليب التنبؤ ٠‏ وأشار الى أنه للاستفادة منها يجب 
اولا تطبيقها على عينة اكبر تتراوح بين تسعة آلاف وخمسة عشر الف 
حالة ٠‏ () 


ورغم الانتقادات التى وجهت الى أسلوب بيرجس فى التنيؤ بالعود 
الى الاجرام فقد ظل مع ذلك آأحد الاسلوبين المستخدمين حتى الآان فى 
التنيؤ بالعود عن طريق الاستعانة بجداول التنيؤٌ ٠‏ أمأ الاسلوب الثانى 
ققد وضعه شلدون حلوك واليانور جلوك بناء على دراستهما عن الرجال 
المجرمين والنساء المحرمات والاحداث الجاتحين آيضا ٠‏ 


ققد قاما بوضع سلسلة من جداول التنبؤٌ بسلوك الاحداث الجانحن 
بالنسبة لصصور المعاملة انعقابية والاصلاحية المختلفة 2» وخلال فترة تتبعية 
تالية لها ٠‏ وقد بدأت هذه الدراسة سنة ١515+‏ على مجموعة هن الازلاد 
الذين تتر!وح أعمارهم بين عشر وسبعة عشر سمنة + وجميعهم كان قد 
سيق لهم المثول أمام المحكمة مرثين على الاقل ٠‏ وقد استمرت هذه 
الدراسة التتبعية حتى سسينة ١1553‏ عندما وصل جميع الاحداث الى سن 


'؟ سنسله * 


وقد كونا بناء عل هده الدراسة عشرة حداول منها حدول للتسوٌ 
بسلوك الاحداث الجانحين خلال خمس سنوات تالية على تنفيذ أول حكم 
بالابيداع وقد ضمناأ هذا الحدول العوامل التنيؤية التالية : 


عطق لصة تزعمعندوستك2آ مستاعتلعءء2 عومصمع1ظ لمد دملاعط؟ ,عاععم1 (2 
5155-7 .زم ,أك .ره 


سه 2 ره حد 


اأسئوب التربية الذى يتبعه الا'ب ‏ أسلوب التربية الذى تتبعه 
الأم ‏ التأخر الدراسى ‏ سوء سلوك الحدث بالمدرسة ‏ عمر الحدث عند 
بدء سلوكه المضاد للمجتمع ‏ الفترة ببن بدء الحدث سلوكه المضاد للمجتمع 
وبين أول هرة القى القيض قيها عليه ٠‏ 


وكونا جدولا آخرا للتتبؤٌ بسلوك الاحداث الجانحين خلال خمسة 
عشر سنة تالية على تنفيد حكم بالايداع وقد ضمنا هذا الجدول العوامل 
التتيؤبة التالية ٠:‏ 


محل ميلاد الاأب ‏ محل مميلاد الام مدة اقامة الوالدين بالولايات 
المتحدة الامريكية ‏ ديانة الوالدين ‏ عمر الحدث عند بدء سلوكه المضاد 
للمجتمع - ذ١)‏ 

كذلك قام شلدون جلوك واليانور جلوك بدراسة تاريخ حياة 
الرحال. الفرح عنهم هن. امتلاعنة ماساشوسسن :فى سينتة 1351 فق 
سسنة ١555‏ , والبالغ عددهم 0٠١‏ رجلا ٠‏ وبعد مضى خمس سرئنوات من 
تاريخ الافراج عنهم تماما ٠‏ وقد اعتمادا على السجلات الرسمية وأسلوب 
الاستبار فى جمع بيانات عنهم تشمل أسرتهم ‏ تاريخهم الشخصى 
والاجتماعى ‏ تأاريخهم الاجرامى السابق ‏ فترة ايداعهم وبيانات 
أيضا عن فترة ختمرعهم لنظام البارول والفترة التالية الذلك ٠‏ ثم قاما 
بتحليل العلاقة بين العود وبين العوامل الخاصة بكل من الفترة السابفة 
على الايداغ ٠‏ وذترة الابداع 2 وفترة تطبيق نظام البارول , والفترة التالية 
على تطبيق هذا النظام ٠‏ 


وقد اختارا من بين العوامل الخاصة بالفترة السابقة على الايداع 
ستة عوامل هى التى حصلت على أعلى معاملات ارتبياط وهى : 


101120110117 عاتصع عمال عستاتتكمت ومسمعاظ لصة ,صملاعطد ,طأعمعيطت (2 


.260-01 .هم ,2950 ,عاعملا م للا 


ساوج ع سم 


العادات الخاصة بالعمل فى الفترة السابقة على الايداغ س خطورة 
الجرائم المرتكية قبل الايداع وتكرار ارتكابها ‏ عدد مرات القساء 
القبض السابقة ‏ العاملة العقابية السابقة على الابداع بالاصلاحية ب 
الالتزامات المالية قبل الايداع . الشنوذ العقلى عند الابداع بالاصلاحية ٠»‏ 


ووفقا لهذه المحكات الست وضعا حدولا للتنيؤ سلوك الرحجال 
المحرمين خلال خمس ستوات تالية على تنفيذ أول حكم بايداعهم 
بالاصلاحية )١( ٠‏ ش 


وبعد مضى خمس سنوات أخرى تابعا دراستهما على 5350 رجلا 
من أفراد العينة ٠‏ وبعد أن درسا 15 عأملا من العوامل التى افترضص 
أن لها علاقة بالعود الى الاجرام ء تبين أن هناك علاقة دالة بين العود 
الى الاجرام وبين 51 عاملا من هذه العوامل + ومنها اختارا الخمسة 
عوامل التى اعطت اعلى معاملات ارتياط ٠‏ يتراوح معامل الارتباط هنأ 
بين ل#اارء ب ”كر فقطا + وهى تقرييا نفسى العوامل السابقة ٠‏ الا أنه 
يلاحظ أن معامل الارتباطظ فى هذا الجدول بين العود وبين عادات العمل 
كان أكتثر انخفاضا بينما كان معامل الارتباط بين العود وبين الحالة 
العقلية أاكثتر ارتفاعا ٠‏ كذلك فقد أحلا المعيار الخاض بعميبر 
المجرم عند بداية سلوكه المضاد للمجتمع محل المعيار الخاص بخطورة 
وتكرار الجرائم التى ارتكيها قبل الابداع » كما استبعدا أيضا المعاملة 
العقابية السابقة على الابداع بالاصلاحية ٠‏ ومن هذه العوامل كونا جدولا 
ثانيا للتنبؤ بالسلوك الاجرامى للمجرمين خلال العشر سنوات التالية 
على اتمام أول حكم بالايداع وذلك وققا لمقياس معين + )١(‏ 


وقد تابعا دراستهما بعد خمس سئوات أخرى على نفس المجموعة 
من الرجال ومنها انتهيا الى تكوين جدول للتنيؤٌ يسلوك الرجال المجرمين 


2ن لطة توعمعسوستكت12 عمساعتلعءء2 ,بمسدعاط سه ممللعط5 ,عأععسلى (1 
.370-178 .26 ,نأك .جره 


دامع مه 
بعذ مضى خمسة عشر سنة على تمام تنفيذ عقوبتهم ٠‏ وقد ضمنا مذا 
الجدول خمسة عوامل تبين ارتباطها بالعود الى الاجرام وحمى : 

عدد الاطفال فى أسرة المجرم ‏ الحالة الاقتصادية لاسرة ا حرم أثتاء 
طفولته ‏ مهارة الوالد فى عملة ‏ . درجة ذكاء المحرم ‏ سن المجرم عدا_د 
بدء سلوكه المضأد للمجتمع ٠‏ 

وبتاء على هذه الدراسة الاخيرة كونا أيضا عدة جداول للتنسسوٌ 
يسلوك الرجال المانبين وفقا لاعمارهم ولنوع المعاملة العقابية أو الاصلاحية 
الخاضعين لها ,2 وقد اختلفت عوامل التنبؤ فى كل من هذه الجداول ٠‏ 

كذلك قاما باعداد عدة جداول تنبوّبة بعد دراستهما للخمسمائة 
امرآة جانحة ٠‏ نيعد أن تكسفا لهما أن هناك علاقة أكيدة بين عود 
النساء الحانحات وبين تكوينهن وماضيهن الاجتيماععنى », قاما بحصر 
العوامل التى تتناول التاريخ الاسرى والشخصى للمرأة الحانحة 2 وهى 
جميعها عوامل خاصة بالفترة السابقة على الايداع بالاصصلاحية وبلغ 
عددها ١5”‏ عاملا 2 اختارا منها ١8‏ عاملا على أساسس انها أكثر العوامل 
علاقة بسلوك المرأة فى الفترة التالية على الافراج عنها ٠+‏ وقد قيسست 
العلاقة هنا على أساس أكير فرق نسبى موجود بدن نسبة غير العائدات 
فى العينة ب هر55/م ‏ وبين نسمة غير العائدات فى الفئات الفرعية 
لكل عامل ٠‏ وقد اعتبرا أن العامل الذى يبصل أكر فرق نسبى فيه الى 
65/ على الاقل له علاقة بالعود الى الاجرام ٠‏ 

وقد قاما باختيار خمسة من هذه العوامل وههى : 


المرض العقلى . التآخر فى الدراسة ‏ تأثير الجوار فى السسنة 
السابقة على الايداع ‏ الانتظام فى العمل المستوليات المالية ٠‏ 

وبناء على هذه العوامل قاما بوضع جدول للتنيؤ يسلوك النسساء 
اثناء فترة الايداع ٠‏ ثم وضعا جدولا ثانيا أضافا يه الى العوامل 
السابقة عاملا هن العوامل التى تناولت فترة ايداع المرأة الحانحة 


عع ل 


بالاصلاحية ,» وهم نوع عملها أثناء ايداعها من حيث كوته حسنا أو 
متوسطا أو رديئا ٠‏ والهدف من هذا الجدول تمكين هيئة البارول من 
اختيار النساء اللاتى يمكن الافراج عنهن وققا لهذا التظام + ووضضمعاأ 
حدولا ثالتا بغرض مساعدة هيئة البارول فى اختيار الاشخاص الذين 
يمكن الافراج عنهم دون حاجة الى تطبيق نظام اليالرول عليهم ,2 أو 
تطبيقه لفترة ٠‏ أو اقتراح عقوبة غير محددة المدة ٠‏ ولتحقيق ذلك 
اضافا الى العوامل السايقة العامل الخاص بأوجه الترويح والاهتمامات 
إثناء فترة البارول ٠‏ 

آما الجدول الاير الذى اعداه فكان بغرض مساعدة المحكمة عند 
اختيار نوع العقوبة التى تناسب المرأة العائدة التى سيق ابداءها ٠‏ وقد 
اعتمدا فى اعداد هذا الجدول على البيانات الخاصة بالفترة التالية على 
انتهاء اشراف اليارول فاختارا العوامل التالية : 

تأثيرات الجوار ‏ المسئوليات المالية ‏ العلاقات الاسرية 
الاستقرار فى المسكن )١( ٠‏ 

أما عن الطريقة الرياضية التى استند اليها شلدون جلوك واليانور 
جلوك فى تكوين هذه الجداول جميعها فيمكن تلخيصها فى الخطلوات 
القالية : 

١‏ اختيار خ*مسة ‏ أو سستة ‏ عوامل هن بين أكثر العوامل 
تمييزا بين العاندين وغير العائدين وروعى عند اختيار هذه العوامل 
عدم تداخلها مع عوامل أخرى . كذلك سسهولة جمع الييان الخاص بها ٠‏ 

5 قسم كل عامل من ههمذه العوامل الى قئاته الفرعية ٠‏ ووضع 
أمام كل فئة قرعية نسبة العائدين بين الاشخاص المندرجين فى هذه 


القئنة ه 
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حس اج 4 2 مس 
؟' ‏ حدد الحد الادنى للمقياس بأخذ مجموع أقل نسب موجودة 
داخل فتات كل من هذه العوامل الخمسة 2 وحدد الحد الاعلى للمقياس 
يأخد مجموع اعللى نسب موحجودة داخل فتات كل من هذه العوامل 


الخمس . 
5 ب قسمت المسافة بين حدى المقياأس الى مسافات متساوية 
الابعاد ٠‏ 


ه ‏ اعطيت كل مفردة من مفردات العينة درجة كلية عبارة 
عن مجموع درجات الفئئنات ‏ نسية العائدين فى كل فئة ‏ المندرجة تحت 
الخمسة عوامل والتى تنطبق على هذه المفردة ٠‏ 


لدرجات المقياس , وقد اعتبرت نسبة المفردات الواقعة داخل كل فئة 
من فتات المقياسس بمثابة احتمال للعود ٠‏ 


/ا ‏ عند التنيوٌ بعود مجرم ما الى الاجرام ء فان الخطوة الاولى 
هى جمع بيانات عنه بالنسبة للعوامل الاساسية فى جدول التنبؤ ثم 
يعطى درجات بناء على الفئات المنطبقة عليه داخل كل عامل » ومن مجموع 
هذه الدرجات يحدد مكانه على المقياس وبالتالى بحدد احتمال عودة 
الى الجريمة )١( ٠‏ 


والواقع أن أعم ما يميز طريقة جلوك فى التنبؤ بالعود عن طريقة 
بيرجس هو اقتصار طريقة جلوك على عدد محدد من العوامل ل خمسة 
أو سستة عوامل ‏ . هى تلك التى تيين علاقتها بالعود مع اهتمامها بترجيح 
كل من هذه العوامل ٠‏ بيئما ضمن بيرجس جدوله عوامل عديدة دون 
أن يعطيها أوزانا تتناسب مع أهمية علاقتها بالعود الى الاجرام بل ساوى 
بيتها جميعا ٠‏ 
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دومع - 


ومن الدراسات التى أجريت فى مجال التنيؤٌ بالعود الى الاحرام 
الدراسة التى قام بها لويد أوهلن «ذآط 0‏ فقد اختار عينة مكونة 
من 5951١‏ حالة مضى على الافراج عنهم خمس سنوات ٠‏ أما العوامل التنيؤية 
فقد اختارها بناء على ما كشسفت عنه الدراسات السابقة من نتائج ٠‏ وقد 
قام أيضا بتقسيم كل عامل الى عدة فئات فرعية تتراوح مأ بين فئتين 
وسبع فئات وحسبت نسية العود بالنسبة لكل من هذه الففقات ٠‏ 
وبمقارنة نسبة العود داخل كل فئّة بالنسية العامة للعود فى العينة ,2 
حددت الفئات التى يمكن اعتبار أن لها القدرة فى المساعدة على التنيوٌ 
بعود الشخص الى الاجرام والفئات التى لها القدرة فى المساعدة على 
التنيؤ بأن الشخص سوف لا يعود ثانية الى ارتكاب الجريمة ٠‏ والفئات 
الحايدة أى التى لا يمكن بتاء عليها التنبؤ بعود الشخص أو عدم عوده 
الى الجريمة ٠‏ ويعطى الشخص درجات فى صالحه ‏ درجة عن كل 
فئة درج فيها تنبىء عن احتمال عدم عوده الى اللاجرام » ودرجات 
ليست فى صالحه ‏ درجة عن كل فئة يندرج فيها تنبىء عن احتمال 
عودة » ويعطى درجة صفر بالنسبة للفئات المحايدة - وبحساب الفرق 
بين مجموعتى الدرجات يحدد وضعه فى الجدول التنيؤى ويالتالى 
احتمال عوده الى الاجرام ٠‏ 

وقد وصل أوهذن بعد احراء عدة الحختيارات على أسلوبه هذا 
وحساب ثباته الى تكوين جدوله العنيوٌ » وفيه يتراوح احتمال العود 
بين 7# بالنسبة للاشخاص الذين يحصلون فى النهاية على خمس الى 
عشر درجات فى صالحهم ٠‏ وبين 7/٠5‏ للاشخاص الذين يحصلون على 
خمس أو سسلت درجات فى غير صالحهم ٠*٠‏ 


وواضح أن أوهلن اتيع طريقة بيرجس بالنسية لعدم ترجيحه 
للعوامل , الا انه تأثر أيضا بجلوك فى اقتصاره على عدد محدود من 
العوامل التتيؤية ٠‏ ونشير هنا الى أنه أدخل ضمن هذه العوامل بعض 
سمات الشخصية . وتشخيص الطبيب النفسى )١( ٠‏ 
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ومن الدراسات الهامة التى اجريبت فى مجاأل التنبؤ بالعود دراسة 
روبرت شيدت العلطء5 6ءطه10 التى قام بها فى المانيا سنة ١9560‏ ححريث 
تحص سجلات 0-٠‏ مجرما من الذين أفرج عنهم من سجون بافاريا سنة 
١‏ ء: وانتهى من تحليل بياناته الى أن المجرم الذى يتصف بأحد 
العوامل التالية يصل احتمال عوده الى الاجرام الى أعلى من 2/55 وهى 
نسية العود فى العينة » وهذه العوامل : الا”ثر السيىء للوراثة ‏ اجرام 
الاآباء ‏ الظروف التربوية السيتة ‏ عدم الانتظام فى الدراسة ب سوء 
السلوك بالمدرسة ‏ ترك المدرسة فى سن مبكره ‏ عدم الانتظقام فى 
العمل بدء النشاط الاحرامى قبل سسن الثامنه عشرة ‏ سيق الادانة 
أربع مرات على الاقل ‏ قصر المدة بين الافراج والادانة ثانية ب عدم 
اقتصار النشاط الاجرامى للمجرم على دائرة محكمه واحده ‏ السيكو باتية ب 
اعتياد السكر _ سوء السلوك قى السجن الاقراج عن المجرم قيبل 
بنوغ سن 55 سمنة ‏ سوء الظروف الاجتماعية والاسرية التى يعيش 
فيها المجرم بعد الافراج عنه ٠‏ 

وقد اعطى شيدت لكل شخص درجة فى مقابل كل عامل يتوافر 
فيه . وانتهى الى وضع المقياس التالى : الاشخاص الذين لديهم ثلاث 
درجات فقط أو أقل يمكن اصلاحهم . الاشخاص الذين يحصلون على 
عشر درجات أو أكثر لا يمكن اصلاحهم ٠‏ أمأ الاشخاص الواقعين بين 
هانين الفئتين فان اصلاحهم يكون مشسكوكا قيه ٠‏ 

وقد تعرضدت هذه الدراسة لبعض أهوحه النقد . مثها. تداخل 
العوامل ٠‏ واتساع مدى الفئة الاخيرة بالاضاقة الى عدم ترجيح العوامل 
رغم اتضاح أن بعضها له علاقة قوية بالعود ٠‏ ورغم هذا النقد فانه 
تين من تطبيق هذا المقياس على عينة من مئتين من المجرمين. أن نسية 
'لخطأ 5ر١25‏ فقط بالنسبة للفئة الاولى و ١اركثر‏ فقط بالنسية للفئة 
الثانية أى فئة غير القابلين للاصلاح )١( ٠‏ 
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الام عم سد 


هذه هى بعضن الدراسات الهامة التى أجريت فى مجال التنيق 
بالعود الى الاجرام 2 وهى كأى محاولة علمية جديدة لم تثيت أقدامها 
فى المبدان العلمى بعد لقيت الكثير من المعارضة ٠‏ وقد تركزت هذه 
المعارضة فى عدة نقاط كان أهمها أن جداول التنبؤ تغفل حقيقة تغير 
الظروف الاجتماعية والشخصية . اذ تفترض أن نفسسى الظروف وتدقس 
درجة أهميتها ستظل كما كانت عليه وقت تكوين هذه الجحجداول ٠‏ 
كدلك قان حداول التنبؤ تغفل حقيقة أن السلوك الانسانى هو نتاج 
تفاعل دينامى لكثير من العوامل البيتية والذاتية اللعقدة 2 وتقتصر 
على قلة من هذه العوامل ولا تنظر اليها فى ارتباطها بالسلوك كوحدة 
دينامية ٠‏ ومن أهم أوجه النقد التى وجهت أيضنما الى جداول التنبؤ 
تغاضيها عن فردية كل حالة وعدم مسائلتها تمأماً للاخرى ٠‏ وقد حاول 
بعض العلماء التغلب على أوجه النقد هذه من ذلك ما أدخله ولكتنز 
كمعلاتكلا وأهلن «طلتلط0 وغيرهما من أساليب التعديل المستمر 
لادوات التشخيص حتى تساير الظروف المتغيرة وتصيح أكثر ديتامية 
وكفاية ٠‏ كذلك اقترح البعض أساليب احصائية معينه لتحديد العلاقة 
بين عوامل التنيؤ بعضها ببعض وعلاقتها بالعود أيضا )١( ٠‏ 

هذا ولا يزال النقاش يثار حتى البوم عن مدى أعمية جداول 
التنيؤ بالعود » ومدى دقتها والاعتماد عليها ٠‏ والواقع أنه عندما يصبح 
فى قدرة العقل البشرى التنبؤ بحوادث المستقيل بقدر كاف عن الدقة 
فان الطريق يصيح ممهدا امامه للسيطرة على هذه الحوادث , فهو يخطط 
لنمستقيل بناء على معرفة احتمال وقوع أحداث معينة عتى 7وافرت 
ظروف معينة ٠»‏ وبهذا يمكن الاستعداد لموادهة هذه الاحتمالات ٠‏ فادا 
نظرنا الى جداول التنبؤ هذه وجدنا أن الهدف الرئيسى من تكوينها 
عو التنمؤ باحتمال عود المجرم الى ارتكاب الجريمة أو تكيفه مع المجتمع 
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وخضوعه لعاييره , وبالتالى فانها ‏ متى سلمنا بأنها على درجة كافية 
من الدقة ‏ تخدم ولا شك المجتمع وتخدم أجهرزته القضائية والعقابية 
والاصلادية ٠‏ فهى تمكن القضضاء من تفريد الحكم وفقا لمأ تشسير اليه 
كل حالة ,» كما تساعد اذزهيئات المتولية للتنفيذ فى تفريد المعماملة » 
وتضىء لها الطريق عندما تنظر فى أمر الافراج قبل وفاء المدة » أو فى 
أمر الرعاية اللاحقة ومدى الاشراف الذى تستلزمه كل حالة ٠‏ 


فضلا عن هذا النفع العملى الذى تقدمه جداول التنيؤ هذه فان 
آها أرضا نفع علمى , اذ ان من ششانها أن تنثير البحث فى مجسال 
ايتيوئودية ظاهرة العود الى الاجرام +٠‏ وهى اذ نوجه الانتباه للعوامل 
التى توجد لدى العائدين ولا توجد لدى غيرهم تثير البحث وتوجهه 
نحو التعمق والاعتمام بهذه العوامل , بدلا هن تشستت الجهد فى التعمق 
فى دراسة عوامل علاقتها ضعيفة بالظاهرة أو ليست لها علاقة على 
الاطلاق ٠‏ ؟ذلك فانها تفتح مجالا لمناقشة اى العوامل يمكن الاعتماد 
عايها فى عملية التنبؤ بالعود أكثر من غيرها ٠‏ مهل يمكن الاكتفاء 
بالعوامل الاجتماعية أم لابد من مراعاة العوامل الذاتية أيضا ؟ كذلك 
قانهة يمكن بمقارنة الدراسات المختلفة فى الدول المختلفة فى محال 
التنيؤ بالعود ال الاجرام ٠‏ معرقة العوامل التى يتوقفا وحودها على 
الثقافة السائدهة ,. والعوامل التى ترتبط ارتباطا اسساسيا بظاهرة العود 
رغم اختلاف الثقافات ٠»‏ ورغم اختلاف سالب المعاملة العقأبية 
والاصلاحية + 


الا أنه لكى يمكن لا'دوات التنيؤٌ بالعود الى الاجرام أن تحقق 
الهدف الدى وضععت من أجله . ولكى تنال احتراما قى المجال العلمى 
لابد من ادخال التعديلات والتحسينات على أساليب جم. المادة التى على 
أساسها تبنى هذه الحداول . وكذلك على أساليب معالجتها . مع ضرورة 
التحقق هن صحة هذه الاأدوات عن طريق تطبيقها على عينات أخرى ٠‏ 


عد ولمعموج- 


كذلك فاننا اذا استعرضنا الجداول التى وضعت للتنبؤ بالعود الى 
الاجرام يتبين لنا وجود اختلاف فى العوامل الواردة فى كل جدول 
عن تلك الواردة فى الجحداول الاأخرى ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف فى جزء 
جوهرى منه الى اختلاف مصادر جمع المادة » وطبيعة المادة المتوفرة بناء 
على ذلك ٠‏ فيينما نجد أن البعض يكتفى بما ورد فى السحلات الرسمية 
من بيانات 2 نجد البعض الاآخر يضيف اليها البيانات التى جمعها 
عن طريق الاستبار » والبعض يستعين ايضسا باجراء الاختيسارات 
النفسية ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كلما تحسنت أساليب جمع الادة 
ومعااجتها والتحقق منها كلما زادت امكانية الاعتماد على هذه المادة ٠‏ 
أما بالنسية لاساليب معالجة المادة المجموعة فاننا نرى أنه نظرا لان 
جداول التنيؤ بالعود تعتمد أساسا على المنهج الاحصائى فان هناك 
حدا أدنى من المتطليات الاحصائية ينبغى مراعاته عند تكوين صدهء 
الجداول ‏ فمثلا هناك المسألة الخاصة بحجم العينة وبتمثيلها للمجتمع 
وضرورة استخدام مجموعة ضابطة بجانب مجموعة العائدين ٠‏ 
واستخدام اختبارات الدلالة الاحصائية عند مقارنة المجموعتين ٠‏ 


بقيت بعد هذا أهم مسألة وهى الخاصة باختبار صحة هذه 
الجحداول ‏ ذمثلا هناك المسألة الخاصة بحجم العينة وبتمثيلها للمجتمع 
عينات أخرى غير تلك التى بنيت على أساسها حتى يمكن الحكم على 
مدى صلاحيتها ٠‏ 


وقد تنبه المؤتمر الدولى الثالث لعلم الاجرام الى أعمية موضو 
التنيؤٌ بالعود الى الاجرام قأقرد له قسما من أقسامه الخمس اللذى 
أوصى بضرورة التوسع فى الدراسات التنيؤية وادخال التحسسينات 
عليها وتدعيمها )١( ٠‏ 
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ماع :لمر 11 عل عطءعتعغطءعء؟ 12 كضمل 
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ذف آداما نط عتاذ عهددا عه اأء عنالو غناك ألكسا أى اأممتبامء جيعد ع1 23 
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أنان كعلاءء عومد سصملععللمم 12 عمقل دعتتصمموعء: كننام كع[ دعلماة6 مر[ 


81018655 أقعضطظط رعاععدطة) «ومصدعاظ أء ممل[عطد عدم تعكصمع ناص عن أرردد 


.ألعتطء5 امعطم عل أء صتلط0 110:0 ع0 5علاءه© عدن أكستحج 


دل16 دل صمناع1لم6كم ذا[ أمقوعععدمه علنطة "1 عتان جعتتوتدصوعر ذخ أى 11 
عل «تامعجتدعط د تع 1! مصصمة ح عله ,عأاصوءة؟ 2م255 اماع سطهدامه أى عمرمتحتق 


نصة ب تتودكةه امه كعطععغطءع د5رتعاكسام ,عدوتاتك غم معنتة لمع صصدمء 


الدورة الثانية من البر نامج التدرمى للسادة وكلاء التائب العام 
( اكتوبر ١9537‏ يناير /1951ا) 


قوم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنظيم بر نامج 
تلدريبى لو ديزء اأثائت العام سلكما 0 دراسات دى العلوم الانسانية 


وكصف الجريمة بالوسائل العلمية 500 السياسية والاقتصادية ٠‏ 
وتتضمن مواد الدراسة بصقة عامة الموضوعات التالية : 

الاشستراكية العلمية والتطبيق الاشتراكى ٠‏ 

العقوبة والدفاع الاجتماعى ٠‏ 

ب علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

- الاساليب الحديثة فى التحقيق الجنائى ٠‏ 

فلسفة التجريم والعقاب فى المجتمعات الاشتراكية ٠‏ 


جرائم الاموال العامة وجرائم الاهمال ٠‏ 
ا- علم الاجسرام 5 


الا'دلة المادية ٠‏ 


- فحص المستتدات ٠‏ 


الاحصاءات الجنائيه 


امكانياتها وحنلودها 


اليأحث المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية 


تحدد الاحصاءات الجنائية الدقيقة اتحاهات الجريمة وتذبذباتها 
0©» * + وتوضح توزيع الجرائم وتوعها . وعدد المجرمين ونوعهم وبعضص 
صفاتهم الا“خرى , والاجراءات المختلفة المتبعة ضدهم (8) ٠‏ 

كما تعتمد البحوث المسحية التى تجرى لتقويم كفاية بعض النظم 
والاجراءات الجنائية , الى حد كبير . على بيانات الاحصاءات الجنائية ٠‏ 

ويسترشد ببيانات الاحصاءات الجنائية فى الاغراض التطبيقية 
الوقائية » مثل تخصيص قوة كافية من رجال الامن فى مكان أو 
زمان معين ٠‏ 

والاحخصاءات الحتائية نوعان : عامة . تنشر فَئ تقارير سسسيئوبة 
أو نصف سنتووبة .- وخاصة , تعد 3 ات دحددة او لجرائم معينة » وتوضع 
تحت تصرف المسئولين مسئولية مباشرة عن اجراءات اقامة العدالة 
الجنائية (ا) ٠‏ 

وبهمنا هنا تعرف امكانيات الاحصاءات الجنائية وحدودها ٠‏ حتى 
لا نتطلب منها ما ليس من طبيعتها او ما لبس فى امكاتها ٠‏ 

فالاحصاءات مثلا لا تبين «ه سيب » الظواهر التى تجمع بيانات 
عنها أو تعرضها ء ولا تقدم « تفسيرا » او تعليلا مباشرا لها . ولا تصف 


3# الركم المشمار اليه . والاركام التالية 2 يشير الى رقم المرجع فى قائمة المراجم ٠‏ 


جنا ةاصع 


علاجا للمشكلات التى تعرض لها ء اذ ليس هذا من شأنها 2 بل هو 
من شأن المتخصصين الذين يحرون دراسات متعمقة لتلك الظواهر ٠‏ 

ويكفى الاحصاءات ان تبث فينا وعيا بوجود مش كلاتنا وبحجم 
هذه المسكلات ٠‏ او ان تلقى الضوء على موضوعات ومشكلات تحتاج 
الى بحث أعمق لتفسيرها وعلاجها (90) ٠‏ 

واذا كان للاحصاءات الجنائية فضل عدم التعويل على التخمين 
والمشاعر المبهمة فىادراكحالة الجرائم ونوعها واتحاهها وعددها_فى بعض 
الاماكن وبعضى الظروف ولدى بعض الاشخاص ‏ وفى تقويم الجهود 
المنظمة لقمع أو علاج السلوك الاجرامى )١(‏ ء قانه من الافضل ألا يوجد 
احصاء اطلاقا عن ان تنشر ارقام وبيانات غير ص حيحة أو خادعة 
مضللة (ل9) + اذ ليست مهمة الاحصاء . وخاصة اذا استعان بالاالات ب 
ان يدفع باكداسى الارقام الى جوف آلات لتخرجها صفوفا وجداول 
توحى بالثئقة فيها ٠‏ اذ يتبغى ألا نقنع بمجرد الحصول على أرقام 
وصفوف وجداول ورسوم . بل يلزمنا ان نتأكد من « صدق » تمثيل 
البيانات التى نحصل عليها لما ندعى انها تمثله 2 ومن «ثبات» الطرق التى 
بها على هذه البيانات من المصادر المختلفة + كمأ ينبغى ان نعرف مواضمع 
الخطا التى لابد من الاحتراس من الوقوع فيها , سواء فى جمع البيانات 
أو فى عرضها او تحليلها أو تفسيرها ٠‏ 
١‏ مصادر جمع البيانات الاحصائية الجنائية : 

ليس من شك فى ان عددا كبيرا من الجرائم لا يكتضف ولا يعاقب 
عليه . ومع هذا فتحن تحاول عن طريق الاحصاءات الجنائية الدقيقة 
التى نحصل عليها من سلطات الامن والقضاء » ان نحيط علهيا 
بأنواع من الجرائم » والمجرمين 2 تعتبرعا خطيرة بحيث تستدعى 
التبليغ عنها او تتطلب يقظة رجال الامن والقضاء (5) ٠‏ وفيما يلى أهم 
مصادر جمع البيانات الاحصائية الجنائية والخصائص المميزة لهذه 
المصادر . التى تؤثر فى ثيات وصدق هذه البيانات ٠‏ 


لا ةو ةوسدك 

)- الشرطسة : 

للبيانات التىتجمع عن طريق الشرطة أهمية قصوى . اذ ان 
رجال الشرطة حم عادة أول هن يظهر على المسرح بعد ارتكاب الجريمة »2 
وهم أول من يستدعى » وأول من يبيحث ويتصل بالجانى والجنى 
علية » ولهذا فان تأويلات رجال الشرطة او تحيزاتهم أو اعمالهم قد 
يكون له اكير الاآثر فى المراحل التالية لاقامة العدالة (“) ٠+‏ ولهذا 
كان الاهتمام كبيرا بالحصول على بيانات دقيقة من الشرطة ٠‏ 

فمن الشرطة نستطيع ان نحصل على بيانات عن الجرائم المبلغ 
عنها 2 نوعها ء وطريقة ارتكابها . ومكان ارتكابها . وزمان ارتكايها , 
والاشخاص المتهمين ٠»‏ والتهم الموجهة لكل منهم ٠»‏ والاشخاص المجنى 
ع 


ونستطيع ان نقدر مدى التضليل الذى يوقعتا فيه عدم الدقة 
فى جمع البيانات من قبل الشرطة , اذا عرفنا ان عدد الحالات المقبوض 
عليها . والحرائم المعروفة للشرطة لا يعتمد فقط على عدد الجرائم التى 
ارتكبت بالفعل » بل يعتمد كذلك على كفاية رجال الشرطة وعددهم , 
وحذق رجال المباحث . وعلى ما اذا كانوا يسألون عن كقترة الجرائم 
وحالات التشرد ٠‏ أم أنهم يحاولون اثيات تشاطهم بالفبض على أى 
متمهل فى الطريق (؟) ٠‏ بحيث انه قد يظن احيانا ان موجة من الاجرام 
قد اجتاحت مديتة ماء أو بلدا ما ,ء فى وقت معين » بينما الامسير فى 
حقيقته لا يرجع الى زيادة فى عدد الجرائم بقدر ما يرجم الى زيادة 
كفاية رجال الشرطة أو دقة تسجيلهم للجرائم ٠‏ 

وحالات القبض لا تدل على حالة الجريمة اذ انه قد يقبيض على 
كثير من الابرياء » بينما لا يقيض على كثير من المذنبين » ثم ان بعض 
الناس مثل بعض الموظفين العموميين أو رجل الشرطة نفسه ,» قد 
يتمتعون بحصانة غير رسمية هن القبض عليهم ٠‏ ثم ان نسبة كبيرة 
هن المتهمين الذين يقبيض عليهم لا يقدمون للمحاكمة أو لا يحكم 
بادانتهم (5) * 


لاوخ لد 

ولادد ان نتضع فى حساينا كل الاعتمارات السابقة عند تقرس 
درجة ه صدق » البيانات التى تجمعها الشرطة ٠‏ 

ولما كانت الشرطة لا تعرف جريمة ما الا اذا قام أحدد 
بتبليغهاأ » فان دقة بياناتها عن عدد ونوع الجراثم والمحرمين ثر تبط 
ارتباطا كبيرا بدرجة التبليغ عن هذه الجرائم ٠‏ 

ذلك ان هناك جرائم لا يبلغ عنها : 

أ اما لان الجريمة مجهولة تماما او لم تكتشف بعد ٠‏ 


ب او لان المجنى عليهم كانوا خارج المدينة او مسافرين 2 أو 
كان وقتهم من الضيق بحيث لا يسمح لهم بالتبليغ عن الحادث ٠‏ 

ج ‏ أو لبساطة الاعتداء او المسروقات , أو شبعور المجنى عليه 
أن الشكوى غير هجدية ٠‏ أو لوقوع العدوان على بعض ذوى القربى 
الذين لا يبلغون عنه لاحساسهم القوى بالمهانة ٠‏ 

د أو ما يبدو سسبيا لعدم التيليغ عن كثير من الجرائم ‏ خشسية 
تأثر « مكانة » أو ه شخصية » المجنى عليه بالتبليخ عن الجريمة » كما 
فى حالة الجرائم الجنسية كالاغتصاب , التى قد لا يبلغ عن حالات 
كثيرة متها . لان المجنى عليه قد يعانى من الاعلان الذى يصاحب 
عقاب المغتصب اكثر هما يعانى هن تحمل البلوى وسكوته عن التبليغ 
أو الشكوى . وكذلك الحال فى الجرائم الخاصة بأخذ المال تحت 
ضغط التهديد بفضيحة ٠‏ 

كما يصعب التبليغ عن جرائم الكثير همن يرتكبون نشاطا 
مخالفا للقانون دون التعرض لاضرارهم (5) ٠‏ 

واذا كانت الشرطة لا تبلغ عن كل الجرائم » فليس كل من 
يبلغون عن الجرائم تكون لديهم دوافع واحدة 2 فهقد تدفعهم الى 
التبليخغ الشفقة أو مشاعر اخلاقية اعتدى عليها » أو خسائثر لهسم 
أو لغيرهم - دون ان تمس هذه الخسائر مكانتهم أو مركزهم (4) ٠‏ 


سن 8 4 ع مسد 

ونير كثير من الدلائل الى ان بعض الجرائم يزيد التبليغ 
قيه عن البعض الاآخر 2 وقد قأقام المكتب الاتحادى للمياحث 
١‏ .1 .8 .8 ) بالولايات المتحدة الامريكية كل جهاز تسجيل الجريمة 
على أساس الاعتراف بهذا العامل ٠‏ 

و نقسم هناك التقارير الر سمية للحردمة كل الجحجراتم الى 
محمو عتبن سبي افتراض بباتها وملاءمتها لهذه التفرقة وبوصع 
فى القسم الاول جراتم : 

القتل + السرقة . سسرقة السيارات » الاعتداءات فى ظطقلروف 
مشددة . السطو . السرقة بالاكراه » وهى جرائم نادرا ما لا يبل 
المحنى علية أو أضدقاوه أو معارقة عنها بعد حدوثها - 

وجرائم القسم الثانى هى التى لا تعرف نسبة .مأ يبلغ عنه منها 
الى ما وقع بالفعل , وتشمل جرائم : النصب » الاأحتيال »2 سرقة 
الا 'متعة 0 التزوير والتزسف 0 الاتجار بالدعارة . الجراثم الحبنسية 
التشرد . مخالقات ١‏ ور ء القيادة أثناء السكر ٠-‏ الخ ٠‏ 

وتوضح المقارنة بين النوعين من الجرائم بعض الصعوبات التى 
تكمن فى همحاولة تقدير النسبة الفعلية للجرائم على أساسس الجراتئم 
المبلغ عنها (؟) ٠‏ 

قكل جريمة من « القسم الاول » لها همجنى عليه . ولكن لهمذا 
ليس صحيحا بالنسبة لاكثر جرائم القسم الثانى » وبمعنى دقيق 2 
قان لاعب القمار ,» ومتعاطى المخدرات ٠‏ والمشرد »2 والسكران + وبعقى 
أنواع الانحراف الجنسى ٠‏ يكون أصحابها هم الضحايا , فقلما بفكر 
متعودوا الاتحار بالدعارة أنهم مجحنى عليهم 8 وبالاضافة الى هذا . فان 
تقديم شكوى قد يكشف الشاكى لملاحظة غير مرغوب فيها (9) ٠‏ 


مدأ ارو ع سد 


يقئل مأ سيق من ثقتنا فى المحموع الكلى لبعض الحرائثم 
المعروفة من قبل الشرطة ومدى دلالته على الحجرائم التى ارتكيت 
بالفعل (؟) 2 كما يبرر أهمية التفرقة بين نوعين من الجرائم : 


بد جرائم يبلغ عنها غاليا 2» اذ ترجح طبيعتها وجود أقصى 
تعاون بين المحنى عليه أو بعض معارفة , وبين الجهات القائمة على حفظ 
الامن وتحقيق العدالة والقانون ٠ )١(‏ 

“د وجرائم لا بيلغ عنها غاليا . اذ لا ترجح طبيعتها مثل هذا 
التعاون ٠‏ 

وكثيرا ما نجد أنفسسنا . قى حالات السرقة التى تلم الى 
الشرطة ازاء صعوبة تحديد ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت بالفعل 
أم لاا ء فعند اختفاء سيارة أحد الاشخاص وتبليغه عن سرقتها . فانه 
قد يكون قد نسى مكانها الذى ركتها فيه ,2 أو تكون السيارة قد نقلت 
لافساح الطريق ٠‏ أو يكون المبلغ يريد التهرب من بعض الغرامات او 
الخالفات «(لا) ٠‏ 

ويبدو أن الشرطة عندنا تحاول التغلب على هذه الصعوية 
بمحاولة تتبع وصف الحادث + وبعدم اعتيار السيارة الخضائعة 
مسروقة » الا بعد مضى زمن معين على فقدانها ٠‏ الا أن هذا لا بغير 
من طبيعة المشكلة التى تتبدى بوضوح أكثر فى حالة فقدان ماشية 
حيث لا يمكن تحديد ان كانت الماشية قد سرقت أم تاهت 2 وقى هذه 
الحالة ب كما فى حالة عدم ضيط الجانى والحكم بادانتته بسرقة 
النقود أو الشىء المبلغ عنه ‏ فان السك هو القاعدة لا الاستثناء 2 فقد 
يكون الشىء المبلغ عن سسرقته قد نسى مكانه ,2 وكثيرا ما لا يبلغ عن 
العثور عليه ثانية (لا) ٠‏ 

كل هذا يؤكد أهمية الاحتراسى من البلاغات غير الصحيحة عن 
بعض الجرائم , كالسرقات ,2 وأهمية التفريق ببن الجرائم التى ارتكبت 
بالفعل » وبين تلك التى لم يتاكد ارتكابها ٠‏ 


ووو 

ب النيابة ولمحاكم : 

لما كانت صفغة الاتهام ووصف الجريمة قد يطرأ عليهما تغيير 
أثتاء التحقيق أو المحاكمة . اذ قد تغير النيابة أو المحكمة من صفة 
الفعل الاجرامى 2 فتقرر عدم وجود جريمة أو وجود جريمة مختلفة ‏ 
قد يكون سسيبها 2 مختلف عن سيب الا'ولى 2 أو موضع شك (5) 2 
لهذا يلزم تتبع حالات المجرمين بعد القبض عليهم 2 لمعرفة كيفيية 
التصرف معهم : هل أفرج عنهم من قبل الشرطة أو النيابة 2 أم قدهموا 
للمحاكمة ‏ الى محكمة الجنايات أو الا'حداث . وفى هذه الحالة 
بماذا قضت المحكمة ‏ براءة أو ادانة مع ايقاف التنفيذ أو مراقية 


أو غرامة أو الابيداع بمؤسسة عقابية او اصلاحية ٠‏ 


على أن احصاءات المحاكم لا تتضمن الجرائم التى لم تبلغ 
للشرطة بالاضافة الى تلك التى لم يتم فيها قبض او اقامة دعوى , الا أنه 
اذا كانت الجرائم المعروفة للشرطة أوسع هدى من الجرائم الممروفة 
للمحاكم (8) ء الا أن احصاءات المحاكم لها دلالتها فى معرفة 
الاجراءات التى ترتبت على المحاكمة وعدد من أدينوا من المتهمين الذين 
قدموا للمحاكمة . ونوع الاحكام التى صدرت ضدهم , وعدد من أفرج 
عنهم . ونوع هذا الافراج ‏ براءة أو مراقية او حكم مع ايقاف التنفيدذ ٠‏ 


واذا كانت « الدعوى » هحى الوحدة الاساسية فى احصساءات 
المحاكم ,» فمن الضرورى أن تحدد أسس واضحة لعد هذه الوحدات ء 
فمثلا : محل تحسب دعوى ضد خمسة أشخاص على انها دعوى واحدة 
أم تحسب على انها خمس دعاوى ؟ وكذلك هل يتكرر عد الشخص 
الواحد فى ظروف مختلفة ‏ أو فى نفس الظروف »م خمس مرات 
لكونه متهما فى خمس دعاوى ؟ ان من شأن وضوح الاأسس التى 
يقوم عليها احصاء المحاكم , التمييز بين أنواع هن الدعاوى يكون 
متهما فيها شخص واحد . وأنواع أخرى يكون متهما فيها أكثلر من 
شخص ٠»‏ وبين شخص واحد متهم فى أكثر من دعوى ٠‏ 


دعس © © © هد 


تك الؤؤّسسات العقابية والاصلاحية : 

تمدنا احصاءات السحون ودور الترسة ورعاية الاحداث بصورة 
دقيقة عن الاشخاص الذين صدرت ضدمم احكام لخطلورة 
جرائمهم (5) أو الذين استخقوا حماية المجتمع ورعايته وقاية لهم من 
التورط فى سلوك جانح » ونستطيع من هذه الملؤسسات الحصول على بيانات 
او قى مما نحصل عليه عن المجرمين والاحداث الذين لا يدخلونها 
فنستطيع منهم الحصول على بيانات شخصية واجتماعية دقيقة 2. كما 
نستطيع الحصول على بعض البيانات عن سوابقهم والحوادث ذات 
الدلالة التى تحدث أثناء فترة حجزهم ٠ )١(‏ وكذلك يمكن الكشف من 
احصاءات المؤسسات العقابية والاصلاحية عن ميل كل نوع من المجرمين 
أو الاحداث الى العود الى أنواع السلوك التى أدت الى ابداعهم فى 
هذه المؤسسات , والى تقويم كل نوع من أنواع العقوبة والرعاية ٠‏ 


والى جانب البيانات الشخصية والاجتماعية عن المجرمين والاحداث 
الجانحين » يمكنالحصول عل احصاءاتعن عدد النزلاء فى فترة زمنية معينة ب 
سنة أو نصف . وعدد من دخلوا هذه المؤسسات فى تاريخ معين . وعدد 
من خرجوا من هذه المؤسسات: فى تاريخ معين . لانتهاء مددهم بافراج 
أو تعهد 2 وعدد من التزموا ومن لم يلتزموا بهذا التعهد ومقارنتهم 
بالستوات الماضية * 


على أن احصاءات المؤسسات العقابية لا تعطى صورة دقيقة 
عن كل هن حوكموا وثبتت ادانتهم لانها لا تتضمن بيانات عن الذين 
صدرت ضدهم أحكام مع ايقاف التتفيذ أو وضعوا نحت المراقبة 2 او 
هن وقعت عليهم غرامات (5) ٠‏ 0 
؟" ‏ أسس جمع بيانات الاحصاءات الجنائية : 

تجمع البيانات الاحصائية الجنائية على أساس التعريفات 
والمفاهيم التى يقررها القانون الجنائى ٠‏ 


ا ؤأ.ء وها 

الا أنه كثيرا ما يتبع فى جمع هذه البيانات وتصنيقها من الاأسس 
والمفاهيم ها يرى الخبراء أنه أقدر على تحقيق الدقة فى الحصول عليها 
أو تتقفويمها ٠‏ 

ومن هذه الاأسس ما أشرنا اليه من التمييز بين جرائم ييلغ 

والتمييز بين : جرائم تأكد ارتكابها . وجرائم لم يتأكد ارتكابها ٠‏ 

وهذا النوع من التقسيم والتصنيف للبيانات التى تجمع يساعد 
على معرقة حدود ودلالة البيانات عن كل توع من الجرائم ٠‏ 

وكمثال لا سس تصتيف الميانات وبالتالى حساب عدد الجرائلم 
والمجرمين ٠‏ 

ها يتبع فى الجمهورية العربية المتحدة من تقسيم البيانات عن 
القتل تقسيما ستو حى القانون الحثائى الى : ضرب أفضى الى موت »2 
ظروف مشددة ٠‏ وسرقة فى ظلروف مخففة ء وياحيذا لو أمكتتا 
التمييز بين : سرقة تأكدت , وسرقة لم تتأكد ٠‏ 

ومثال آخر تمثله القواعد التى توصى بها المكتب الاتحادى للمياحث 
( .1 .8 .*1) بالولايات المتحدة مكاتب الاحصاء الجنائى باتباعة فى جمدع 
الميانات : 

١د‏ اذا اتهم شخص فى أكثر من جريمة فى نفس الوقت فانه 

"اذا ضبط شخص واتهم فى متاسبات متفرقة ‏ أى أيام مختلفة ‏ 
فى جرائم مختلفة ٠‏ فانه بعد فى كل مناسية شخصا واحدا متهما ٠‏ 

؟ ‏ اذا اتهم شخصان أو أكثر بارتكاب جريمة واحدة ,. فان كل 
واحد منهم بعد شخصا متهما بذاته ٠‏ 


داب . هسسمس 

؟ ل اذا قصر شخص فى الاستجابة لاستدعاء ٠‏ وبالتالى لسم 
قيض عليه »+ ذفان هنه الحالة تعد اتهاما واحدا ٠‏ 

ويستخدم هذا المكتب الاتحادى للمباحث طريقتسين لذكر أو 
لحساب الجرائم فى مقايل المجرمين : 

الا'ولى : الجرائم ضد الاشخاص ٠‏ 

الثانية : الجرائم ضد الممتلكات ٠‏ 

والقاعدة العامة فيما يتعلق بالجرائم ضد الاشخاص ( القتل » 
الاغتصاب » الاعتداءات فى ظروف مشددة ( هى حساب جردمة واحدة 
لكل شخص ارتكبت ضده جريمة ٠‏ 

بعبارة أخرى ٠»‏ قان عدد الجرائم المبلغ عنها والمسجلة ينيغى أن 
والمحتال عليهم « والجرحى والمعتدى عليهم » بالاضافة الى عدد حالات 
الشروع فى القتل ١‏ لمسحلة كاعتداءات قى ظروف مشددة + 

واذا أخذنا القعتل كمثال . فانه اذا قتل مجرم ثلاثة أشخاص 2 
فانه ينبغى أن تدون ثلاثة جرائم قتل ! ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا قتل ثلاثة 
أشخاص شخصا واحدا فان هنه الحالة تسجل جريمة واحدة (5) * 

وسدو انه لا توجد قاعدة ذهبية لعد الجرائم والمجرمين 2 بقدر 
ما يمكن أن توجد قواعد واضحة تمنع الخلط ٠‏ وتمكن من الادراك 
الواضح لاإعداد الجراثم والمحرمين ٠‏ 


؟ ”ب عرض وتحليل البيانات الاحصائية : 

قد نلقى من العناء والجهد فى جمع البيانات الدقيقة ما نلقى ,2 
ثم يضيع هذا العناء والجهد كله هياء اذا لم نستطع عرض هذه 
الميانات عرضا دقيقا بوضح دلالاتها ويبرز معاللها ٠‏ 


ا 


ولن نعرض هنا لطريقة عمل جداول أو رسوم بيانية للبيانات 
الاحصائية والجنائية وبالتالى لهذه الجداول والرسوم والاشكال 2٠‏ 

ومن الاخطاء المضللة فى عرض بيانات الاحصاءات الحتائية : 
1 خطأ استذدام المجاميع الخام دون استخدام اللسب : 

فقد نقارن بين الجرائم فى المدينة (أ) والمدينة (ب) فنقول أن 
عدد الجرائم فى المدينة (ب) ضعف عددها فى (أ) » بينما قد يكون 
حقيقة الامر أن العكس هو الصحيح . وذلك اذا كان سكان المدينة 
(ب) أربعة أضعاف سكان المديتة (أ) ٠‏ 

لهذا فان المجموع الكلى للجرائم لا بدل على مدى انتشار الجريمة 
الا اذا تحول الى معدلات أو نسب (وعمهدوعءع2ه2 021  )1921:05,‏ حدوث 
الحطريمة الى مجموع السكان ٠‏ 

وينطيق هذا المبدأ كذلك على التغيرات فى حدوث الجريمة »2 
فالمدينة (ج) قد بكون عدد الجرائم فيها عام ١93٠‏ ضعف ما كان 
عليه عام ١9٠١‏ فاأذا كان عدد سكانها قد تضاعف أثناء هذه الفترة ,2 
فان نسبة الحريمة فى هذه المدينة ثابتة ٠‏ 
ب الخطأا فى استخدام المتوسطات : 

قد لا تعير ترجمة حواصل الجمع الى متوسطات تعبيرا دقيقا 
عن البيانات , بل قد تؤدى الى. التضليل كما فى حالة المجاميم الاصلية 
أو الاعداد الخام (*) + ذلك أن المتوسط الحسابى ‏ الذى هو مجموع 
القيم مقسوما على عددها ‏ لا يتضمن أن كان أتلمب القيم المللاحظة 
قريبة منه 2 كما فى حالة المنحتى المعتدل أم لا + وتمس الشىء بالتسية 
للوسيط وهو القيمة التى يزيد عنها نصف القيم موضع الملاحظة وتزيد 
هى عن النصف الاآخر ‏ اذ قد يكون الفرق بين أصغر القيم وأكبرها 
عظيما ٠‏ لهذا فان معرفة درجة التشتت 10526351029 عن طريق حساب 


سدع مود 


الانحراف المعيازى (#د) الذى يدل على انحراف القيم هوضع الملاحظة 
عن المتوسط ,2 وقى حالة المقارنة بين وحدات مختلفة يمكن استخدام 
معامل الاختلاف ١‏ ل ) وهو عبارة عن نسمسية معامل التشستت الى 
المتوسط الحسابى ‏ مما يؤدى الى دقة الصورة المستمدة من الييانات 
الاحصائية ٠‏ 1 

هذا بالاضافة الى ضرورة استخدام طرق اختبار دلالة المتوسطات ٠‏ 
الخطا فى استخدام النسب الاحمالية : 

قد تستخدم النسب الاجمالية للجرائم ( أى نسيتها الى المجموع 
الكلى للسكان ) فى المقارنة بين بلدين ء فيتضح أن أحدهما أعلى من 
الاآخر فى النسبة الاجمالية للجرائم + بينما لو بحثنا فى تفاصسيل 
الجرائم وأتواعها فقد نجد ان هذا البلد الاآخر به نسبة أكبر من الاول فى 
بعض الجرائم ٠‏ وكذلك قد يتفق بلدان فى المجموع الكلى للجرائم 2 
بينما يختلفان اختلافا كبيرا فى نوع الجراتم فى كل منهما عل 


٠ )١( سحلدة‎ 


ومن هنا لا يحسن التحدث عن « حركة اجرام بشكل عام . بل 
الاوفق ان 'نتحدث عن اتجاهات من الزيادة والنقصان فى الواع 
مختلفة من الحرائم ٠‏ فى الاماكن المختلقة فى البلد الواحد ٠‏ 


ففى مجتمع متطور مثل مجتمعنا تختفى بعض أنواع الجرائم من 
الااماكن التى تصبح أكثر تقدما . الا أنه فى نفس الوقت تظهر أنواع 
جديدة من الجرائم (5) ومن شأن التحدث عن « حركة اجرام » بشكل 
عام أن يطمس ععالم هذا التمايز فى انواع الجرائم الذى يشير الى 
دلالات اجتماعية هامة ٠‏ 

هذا ومن المهم إختبار الدلالة الاحصائية للنسب لان الانطباعات التى 
توحى بها النسب لاول وهلة كثيرا ما تكون غير دقيقة ٠‏ 


3# وهر عيارة عن الجذر التر ديعى لجموع هر بعات اتحصراقات القيم عن متوسطها 
الحسابى ( ١60ء‏ 
الاتخراف المعيارى 


نإ ممسسامل الإجتجيللوي > المتوسيط الحدابى فقن 


؟: ‏ اتفسير الميانات الاحصائية الحنائية : 

قد تكون الدراسة الاحصائية التى تعرض ما جمع هن بيسانات 
موضع تفسير خاطىء ٠‏ 

ذلك أن مجرد عرض البيانات فى صورة رقمية مع ضمان دقة 
هذه البيانات , لا يبرر الاعتماد عليها لكى تفسر نفسها أو تؤكد 
فروضا قد تكون فى ظاهرها « واضحة بذاتها » ٠‏ 

اذ أن الاحصاء الدقيق انما هو تقرير بأن بعض الوقائم 
القادلة للقياس قد حدثت » أو ترتبط فيما بينها (.) ٠‏ ولا يتضمن هذا 
تفسيرا [ «١‏ كيف 110686 », أو «١‏ لماذا 16989 حدثت هذه 
الوقائم ٠‏ والاستدلال المباشر من « ما هو 11834 , على « كيف » أو 
« لمااذا » انما هو قفزة غير جاتزة . من المعروف الى غيليل 
المعروف (5) ٠‏ 

ويكفى الاحصاء 2 كما قلنا فى البداية 2 أن يبث قينا وعيا 
صادقا بوجود مشكلاتنا وبحجم هذه المشكلات 2 بحيث يلقى الضوء 
عل موضوعات ومشكلات تحتاج الى بحث أعمق يضطلع به المشتغلون 
بالعلوم الجنائية والاجتماعية والنفسية ٠‏ 


جد اهم ملاحظء ان الارتباط بين عاهلمين لا يدل فى ذاته على أن أحدهما سيا للاآخي.ي هه 
اذ قد يصدر الاثنان عن عاعل أعمق وأعم ( © ) + 
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0 تنتلد1 اعلطمق 


لتستسكت عط ,بععتاوظ عطا صم لعصلتواطه ععأامتكماد لمصتسيس عط1 

عأطدتاء: ععة بإغطا 11 عندء للم ,دهت تأكم1 [ممماععسم عط لصة ,كأائتاته 
-015 كاة لمطة كلقع ,قلصلك؟ا 115 ,عتساى عط كه عصسلم؟ عط1ة ,721:0 لصح 
أت كعكتلقء عغطا 1وعنه: انيف 5عأمللواة لوصتصضص عمفعط) غتاط ,كصمغناطتن 


2 عل 


لممتصى عاطهئتاكد6 عترمة أمطا عأدعتلصز 5عنأك أذ لدستستيسن عط1 
عكعغطا) تطددا عه +1108 : ستفاصجء أمم تي تزغط) غتاط ,لمتتتععه لقط كاعدز] 
بلقستصدلى علاتفمعامد لمعم ومتأمصدايعي خنطا عتتتوععط ,لوستععه مقط كاعد] 


.5 01نناء لوعتعهامطعنزوم ك4صة لداعوة 


مع !أكاها5 [دضتستكن عط ,عم لامممةء: ص سرمي وممصصر عمج مرعط1 


-: د 


.865 3أطعع5ع7 أنامط زا كلاد بحو عزون (لم 


صملواء مكل 4ه ععمومعل0 عط) وسنتامءزلمة أتامطاتر دهعم عمنول رز 


صعء اع ععمعمع0111 عط أه ععصمء لتدواد عط عسمتامعيع: اتامطاتب لمد 


.226835 عطةا 


.ععطلةء اأتصهاك عتغطا ومنلوءعنت؟ اأممطاته ممماصعيعم وملوتا (© 
عط ومتمةم تدده صذ ,وعستن) أه كعم داموعمعم [هام) عط عمنوتة (آ 


ك3 اأصعدع0111 عط 105 نمأاهء1501 أنامطاته ,فوع جد وبا رز وععوورين 


026 طعهء طذ وعصتت أن 


الراجم 


اداه ل لق إن اواك 4( 


1141 7) زه .كر ,2960 5135 لعأنتدنا معطا صذط 5ع56 52 لقمنتسضت 1 
ع بإهكآة ,1 .ه11 ,كو .لا رععجعلءد ععقامط #بنه رومامد 1د .صهلة 
1 .2960 عستال 


-م تمصع كه هنل 1ج ماءتزعمصطا س1 عسدضيء هم :هلد ,انط ,اعطاصصط ‏ 2 
.22 1949 ,نصووطة! [وعترطممدماتطم ,علرملا بجع23 ,برعه1 


47:4 ترعمامتسدم) ‏ زعلطرمه .117 0370[ اسه .1 ,لتقطء1ة]1 ,سرمغعخة 3 
3 .59 .71.1 ,آه11 ,بردومامععممر 


61م1131 انهلا ببعا18 ,باه5061 ج3104 +1 16 ,101للكظآ ,عاطواة ‏ 4 
.52 ,طامعر8 لسمه 


2 ربتعم 13أطعم0) ,02001ط ,نوع 271714010 ,اعوط ,مقطمع] 5‏ ك5 


رعقأاكتاها؟ يبه ارمهع1 ,ععقآه عسمتاصص8 امعسسعهمع ععاهاد 1عأندل] 6 
كه [أمغصهم 321 «لمتاعزوععظ دوقت 1لعرط جه عءصعنء1ممت [مسمم قوز 
47 ,ممأعسصنطكعه]1 ,تلإعمعدوصتاء12 علتمععسزرل 


1 ك0 [طكتاهاك أموءقع7]711::010ن) 47:4 02727116 ,13355 تدك ,تعصة8ا دا ير 
2934 ركع11 7تاتكاع ارلا 112257330 ,كمقلة ,عو 10اطمنه) :+«مزوم8 


-اه176 5اة 02:4 77716ن) ‏ .طععاتفظ صطمل ,عانه/اآ 220 ,كصه1 ,0من 187‏ قم 
.941 ,.م) عاموم8 مدعضعصسسة ,عاعهن؟ بجعل8 ,اوتعيدر 


1 حسن كاشف ء عبد الحليم محمود : عرض نقدى لتقرير الاآمن 
العام لسئنة 197١‏ 2 بحث غير همنشور قدم للجئة دراسة 
النظم الاحصائية الجنائية , بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 2 عام ٠ ١951‏ 


5٠‏ داء السيد خيرى : الاحصاء فى البحوث النفسية والتسربوية 
والاجتماعية , القاهرة , دار الفكر العربى 2 19851 ٠‏ 


يقوم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنظيم برامج 
تدريبية الهدف منها تكوين جيل جديد من الدراسين الصالحين للعمل فى 
مدال التدرت الساقة واكسف عن الجرمة + ولدلك :اتقنييا الترناي 
التدريبى العام قى الكشسف عن الجريمة بالوسائل العلمية بحيث يلتحق 
به كل من خريجى كليات الشرطة أو الحقوق أو الطب أو العلوم أو 
الصيدلة من الموظفين فى الجهات الى تعمل فى الكشتف عن الجريمة 
كوزارة العدل والداخلية 2 وتتضمن مواد البر نامج التدريبى العام على ما 
جاتن : 


الطب الشرعى ٠‏ 
علم الاجرام ٠‏ 

الاثدلة المادية ٠‏ 
الفخص المعملى ٠‏ 


بد قاعات بحث ٠‏ 


هار شال كلنلارد هد 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة ويسكنسن 
عرض وتعليق 
السسيد محمد السسيئىي 
باحث مساعد باكركز القومى للبحوث الاجنماعية والجنائية 


مقلمةه 

هذا مقال أراد به كاتيه أن يكون عرضا شاملا وموجزا للنتائج 
التى أسفرت عنها مجموعة من البحوث السوسيولوجية فى ميدان 
السلوك المنحرف ٠»‏ فقد حاول علماء الاجتماع الافادة من عملهم فى حل 
عديد هن المشكلات الاجتماعية المختلفة , كالاجرام وجتاح الا"“حداث 
والامراض العقلية وادمان الخمور والمخدرات والانتحار ٠‏ ولم تقف 
جهودهم عند هذا الحد . بل أسهم عدد منهم فى البحوث المختلقة التى 
تجريها المؤسسات العقابية والمستشفيات العقلية والمراكز المعنية بمعالجة 
مدمنى الخمور ٠‏ ولا شك أن النظرية السوسيولوجية قد أفادت كثيرا 
من هذه البحوث التطبيقية ٠‏ وتبدو هذه الافادة واضحة جلية من خلال 
النظربات والمفهومات السوسيولوجية التى خلصت اليها هذه البحوث ٠‏ 
ويرى الكاتب أن من أهم هذه المفهومات : علاقة السلوك المنحرف بالمعايير 
الاجتماعية وااثقافات الفرعية والجماعات الاجتماعية والبناء الطبقى 
ونظرية الدور والتصورات الذاتية والحضرية ٠‏ 


م ومامنم5 أه كممتسطتاممع» : 111422 .8 لتفلتكع فور + 
-0قتتصكء 1ه لمكتامل طكتقصظ عغط1 «عداهتتقطعظ غسدزبعءآ1 وستلسمادعء0م11 


.110-129 .2م ,3 ٠01.‏ ,(2962 ,لإلدال) ,نووم1 


امعاييير الاحتماعية 

يهتم علماء الاجتماع اهتماما خاصا بتحديد المعابير 2101215 السائدة 
فى المجتمع. » وهم فى ذلك يرون أن الخروج على هذه المعايير مما يلقى 
دائما معارضة المجتمسسع » وان اختلفت صور هذه المعحارضة بين 
المحتمعات ٠‏ وبهذا المعنى نجد السلوك المنحرف يتألف من الانتهاك 
الذى يتميز بدرجة كافية من الخروج على حدود التسامح العام ٠‏ 
ويترتب على ذلك أن المعايير التى تحدد السلوك المنحرف ليست هى 
بالضرورة نفسها فى الثقافات المختلفة , كما أنها ليست ذاتها فى 
ثقافه معينه خلال فترة معينه من الزمن ٠‏ فالجنسية المثلية والبغاء 
ا 000 

وقد بدأ علماء الاجتماع يتشككون فى بعضض الاصطلاحات 
الفضفاضة مثل « سوء التكيف الاجتماعى » و « اللا اجتتسماعية » 
و «١‏ الاضطراب العقلى » و « الانحراف الجنسى » + ويبدو ذلك واضحا 
فى اعتقادهم بأن التعريف الاجرائى لمعايبير الجناح قد أصبح أكثر 
فائدة ‏ من الناحية العلمية ‏ من مجرد حصر الصور اللا نهاية لهذه 
المعابير ٠‏ فتعريف الا فراط فى شرب الخمور والادمان عليها يتضمن 
الانحراف عن معايير التناول الشائع لها داخل ثقافة معينة 2» وكذلك 
مدى اعتماد حياة الفرد عليها ٠‏ ولا شك أن مثل هذا التعريف يشمل 
مقدار الخمور التى يستهلكها الفرد 2 والهدف من تناولها 2 وأخيرا 
مدى عجزه عن أن يمنع نفسه عن. الاسراف فيها ٠‏ 

الثقافات الفرعية والجماعات الاجتماعية 

يشير اصطلاح الثقافة ©16016نا الى المستويات المعيارية فى 
السلوك ٠‏ ومن هنا يهتم عالم الاجتماع بدراسة العلاقة بين المعايير 
والقيم المتصارعة داخل الثقافة العامة والثقافات الفرعية من ناحية , 
والسلوك المنحرف من ناحية أخرى ٠‏ أما اصطلاح الجماعة الاجتماعية 
فيشير الى التفاعل والعلاقات بين الافراد ٠‏ 


ع | اهمه 


وتنتألف المجتمعات الكبيرة من عدد متياين من الثقافات الفرعية 
والجماعات الاجتماعية . لكل منها ‏ عادة ‏ مجموعة من المعابير والقيم 
الخاصة بها 2 وهى لا تكتفى بتحديد السلوك السوى , ولكنها بالاضافة 
الى ذلك ترسم أهداف الحياة ذاتها ٠‏ والثقاقات الفرعية كالثقافات 
العامة 2 تلقن الشخص ما يحب عليه أن نفعله » وما يمكن أن يقوم به » 
وما يتحتم انجازه » وما لا يجب القيام به ٠‏ 


وقد ذهحب كوهن 2ع606) الى أن الثقافات الفرعية تظهر عادة 
وتنمو فى المجتمع الذى يتميز بدجة عالية من التباين 2 وذلك حينتما 
يتفاعل عدد من الاشخاص لديهم مشكلات متماثلة ٠‏ كذلك كشفت 
اليحوث السوسيولوجية عن وجود فروق واختلافات واضحة فى الاأبنية 
المعياريه للثقافات الفرعية التى تتضمن أشخاصا ينتمون الى جماهات 
عمر مختلفة » وطبقات اجتماعية ومهن متباينة » وجماعات دينية 
وعنصرية عديدة . وأحياء ومناطق متفرقة وغير متماثلة ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك يمكننا أن نجد ثقافات فرعية بين عصابات المراهقين والبغايا 
ومدمنى الخمور والمخدرات والمصابين بالجنسية المثلية والمجريمين 
المحترقين ٠‏ فالمجتمع الحديث يتألف قى الواقع من أنساق متصارعة 
داخل ثقافات قرعية منظمه » يشهد على ذلك ثقافات تلك العصابات 
الجانحه التى تتضمن فسادا قد يكون على درجة عالية من التنظيم » 
وهذا ما أشار اليه هوادت عثلزط1 فى دراسته التى أجراها على 
« مجتمع الناصية تإأعاء50 تعمنم أع10ا5 ع وقد ذهب عدد من علماء 
الاجتماع الى أن الثقافات الفرعية المتعددة المختلفة 2» يمكن أن تسهم 
من خلال تعددها واختلافها فى وحدة وتكامل المجتمع أكثر من اسهامها 
فى اتنحلالة وضعفه ٠‏ ّْ 

البناء الطبقى 

ليس هناك اختلاقات فى السلوك أعظم من تلك التى نلحظها بين 
الطبقات الاجتماعية . تلك التى تقوم على أساسس المهنة والدخل ومحل 


عدا اث سم 


الاقامة وأسلوب الحياة ٠‏ ولقد كشفت الدراسات التى أجريت فى 
موضوع اليناء الطبقى عن أهمية الدور الذى تلعيه التوجيهات القيمية 
وأساليب الحياة الاسرية فى أسلوب حياة الطبقة ٠‏ 

وقد أشار كنزى 112969 وآخرون الى وجود فروق طبقية واضحة 
فى السلوك الجنسى ٠‏ بل فى طبيعة العلاقة الجنسية ذاتها . كما 
خلصت الدراسات التى أجراها حرين 6202© وداقيز 108015 
وآخرون الى أن أساليب تربية الطفل فى الاسرة تختلف فى الطبقات 
الدنيا والوسطى ٠‏ 


ولا شك أن كتثيرا من هذه البحوث قد أسهم بطريق مياشر 
أو غير مباشر فى فهم السلوك المنحرف .2 فقد كشفت عن وجود فروق 
ذات دلالهة فى طبيعة ونسية الصور المختلفة من السلوك المنحرف وققا 
للطبقة الاجتماعية ٠‏ 

ولقد قدم لنا مرتون 12080ه3]6 تعد بلا لمفهوم الانوهى )١(‏ #تطدمتك 
عند دور كايم تتاعط101 , ليفسر لنا كل ضروب السلوك المنحرف على 
ضوء اليناء الطبقى ٠‏ ومؤدى هذا التعديل أن الصور المختلقة من 
السلوك المنحرف تنجم عن التفاوت فى تحقيق الاهداف بالوسائل 
الشرعية - كذلك هناك عدد من الدراسات السوسيولوجية أشارت الى 
ارنفاع معدلات جناح الاحداث فى الطبقات الدنيا ٠‏ فقد ذكر كلوارد 
004 وؤأوهلن صتلط0 أن الجناح ينشأ من التفاوت بين ما يرغيه 
شياب الطبقة الدنيا وما هو فى متناول أيديهم . فعندما يرغبون فى 
تحقيق أهداف معينة كالنجاح الاقتصادى والتعليمى » فانهم يواجهون 
بالموانعم التى تحدد الوسائل الشرعية لتحقيق هذه الاهداف 2 فاذا لم 


, وفد هذا الاصطلاح الى التراث السوسسبيولوجى الامريكى هن كتايات اهيل دوركايم‎ ١ 


ويشير الى النقص فى العايير التى توجه سلوك أفراد المجتمع + أنظر فى ذلك ؛ 
عط1 : عاتملا بعل رعستضن) عدهلامن عاغتط 18‏ : 18 ,51011128214101 


3 .7 ,1949 ركقعع2 جعل1015:0 


لصا نوات 
يستطيعوا أن يعيدوا النظر فى أهدافهم أو يتواضعوا فيهمساء فانهم 
يصابون بالاحباط . بل وقد يؤدى ذلك الى جنوحهم اذا لم تكن المعايير 
الاجتماعية ممكنة وفى متناول أيديهم ٠‏ ويرى كوهن 0262© أن سلوك 
العصابة الجانحة نتاج لحلول الجماعة لمشكلات المكانة والحاجات 
والاحباطات التى يواجهها عادة الشاب الامريكى الذى ينتمى الى الطبقة 
الدنيا » فكل جرائع العنف ‏ تقريبا ب يرتكبها عادة الراشدون فى هذه 
الطبقة - وتكشف عن نفسها من خلال مدرسئ الطبقة الوسطى والاخصائيين 
الاجتماعين وآخرين ٠‏ كما ذهب ميلر 8511628 الى أبعد من ذلك , 
حيث يرى أن العصابة الجانحة نتاج للمعايير التى تحتويها ثقافة الطبقة 
الدنيا ٠‏ ومعدلات الجرائم عموما عالية قى المناطق التى تسكنها الطبقة 
الدنيا » فكل جرائم العنف تقريبا ‏ يرتكيها عادة الراشدون فى هصنه 
الطبقة ٠‏ ويمكن أن تقدم لنا طبيعة الثقافة الفرعية للطبقة الدنيا وكذلك 


الحياة الاسرية تفسيرا لاقدام أفرادها على هذه الجرائم ٠‏ 


ولقد كشغت الدراسات السوسيولوجية عن وجود صور عديدة 
من انتهاك القانون يقوم بها أشخاص ينتمون الى الطيقتين العليا 
والوسطى كالسياسيين ورجال الاعمال والاطباء والمحامين 2 كما خلصت 
هذه الدراسات الى أن النظريات العامة التى تربط بين الجريمة والفقر 
والسكنى السيئة والذكاء المنخفض ٠»‏ قد أضحت تتميز بدرجة ضئثيلة 
من الصدق ٠‏ 


ويمكن القول انه ليس هناك ميدان برزت فيه الفروق الطبقية أكثر 
من ميدان الاضطراب العقلى م وهذا ما أكدته الدراسة الشهيرة التى 
أجراها فارس 1325 ودنهام تقط108 على المستشفيات العامة 
والخاصة للمرضى العقليين يشيكاغو ٠‏ 


كما أجرى هو لنجحشيد 58638ههنلاه131 وردلش «هنلل»ة دراسسة 
حديثئة 2 كشفت عن وجود فروق ملحوظة في معدلات وطبيعة العصمصاب 


والذهان وفقا للطيقة الاجتماعية ٠‏ وقد اتضمح كذلك أن معدلات الانتحار 
ترتيط بالمهنة والطبقة الاجتماعية . وهذا ما أشارت اليه درااسسات 
عديدة كدراسة سانسبورى لاتلانأكلءتة” التى كشفت عن معدلات 
الانتتحار فى لندن » 


نفارية الدور والتصور الناتى 

ينمو السلوك المنحرف  -‏ كأى ضرب من ضروب السلوك ‏ من 
خلال عملية التفاعل الاجتماعى والاتصال بالاآخرين ٠‏ وتتطلب الدراسة 
المتعمقة للسلوك المتنحرف الاستعانة بعدد من الادوات النظرية الهامة , 
نذكر متها الادوار الاجتماعية التى يلعبها أو يتخذها الفرد ٠‏ ويقصد 
بالانشطة التى يقوم بها الفرد . القيام بسلسلة من الادوار وضروب من 
السلوك يتعلمها ويكتسبها من الجماعات التى ينتمى اليها ٠‏ 

ويمكن القول ان التنوع والتعدد فى الادوار الاجتماعية الناتج 
عن تنوع وتعدد الثقافات الفرعية عامل أساس فى تحديد الصور المختلفة 
هن الانحرافات الاجتماعية فى المجتمع ٠‏ فالسلوك الجانح أو الاجرامى 
يتضمن القيام بأدوار معينة » بل وقد تبلغ الادوار ‏ فى المجتمع الحضرى 
الحديث ‏ درجة معينة من التعدد والتعقيد تتطلب معها الحاجة الملحة 
للتنسيق فيما بينها » ولهذا قد تفشل اسستجابات الاشخاص واقف 
معينة فى الامتثال لما يتوقعونه ٠‏ كذلك قد نلحظ اختلافا بينا فى تقييم 
الفرد لدوره وتقييم الا خرين له . ولهذا كان صراع الدور من المسائل 
الهامة إذا ما أردنا تحليل الاضشطرابات العقلية ومشكلات المسئنين خاصة + 

أما التصور الذاتى 511-0211 فهو من أساسيات التحلعمبل 
السوسيولوجى والتفس الاجتماعى للادوار ٠‏ والتصور الذاتى هطو 
الصوره التى فى أذهاننا عن « الذات » ٠‏ تلك التى نحاول أن نرقع من 
شأنها أو تداقع عنها ٠‏ 

ويبدو أنه ليس للتصور الذاتى ‏ سواء بالنسية للمنحرفين أو 
غير المنحرفين ‏ وجود ثابت محدد كنتاج للخبرات الأسرية » فمن 


اهمؤإهم د 


الممكن أن يتغير ويتعدل خلال الزمن ٠‏ فالتصور الذاتى عند الملصاب 
بالمرض العقلى أو مدمن الخمور ليس فقط نتاجا لردود أفعال الأب 
والا'م 2 بل كذلك الزوجة والزوج ومكان العمل والجيران والاقارب 


والاصدقاء 0 


كما أن التصور الذاتى عند بعضى المنحرقين قد يكون وليلد 
الثقاقات الفرعية التى ينتمون اليها + وقد لوحظ أن تشخيص الفرد 
على أنه م جانح » أو « مجرم » أو « عصابى » أو « ذهانى » . مثل هذا 
التضخيص قد يؤدى الى نتائج خطيرة يمكن أن تؤثر على التصور الذاتى ٠‏ 
كما لوحظ أن بعض الانحرافات البسيطة ‏ تسيا ( كصور معينة من 
الجناح ) قد تزداد حدتها من خلال عملية التشخيص ٠‏ 


صور السلوك الاجرامى 

حاول علماء الاجتماع المعنيون بدراسة السلوك المنحرف تقديم 
تصئيفات للسلوك المنحرف أكثر دقة من تلك الفئات الشاملة التى 
قسمته الى جناح واجرام ومرض عقلى وادمان خمور ومخدرات ٠‏ 
ولقد برز تصنيف المنحرفين ‏ عموما ‏ نتيجة للاهتمام بدرّامسة 
الاعراض المرضية للسلوك , ومن ثم ارتبطت هذه التصنيقات بالادوار 
الاحتماعية والتصور الذاتى ومعايير المجرمين وعدد الجرائم وسمات 
الشخصية ٠‏ ويمكتنا التمبيز بين تصئيقين أساسبيين همأ : الفرد 
والنشاط الاحرامى الذى يقوم به + والى جانب ذلك هناك تصتيفات 
فرعية أكثر تخصصا تالمجرم المجنون والمجرم بالصدفة والمجرم المعتاد 
والمجرم المحترف * 

وعلى الرغم من ضائلة الجهود التى بذلت حتى الاأآن فى صذا 
الصدد , الا أن التمييز بين أنتماط الجاتحين والجرائم التى برتكيونها 
قد أضحى شيئا هاما تمليه عدد من الاعتبارات العملية ٠‏ قالجانح الذى 
يرتكب جريمة جنسية يختلف عن ذلك الذى يشارك فى سرقة السيارات 


سس أو سم 


وقد استخدم ريس ]1 وهو أحد علماء الاجتماع ا كا 
سجلا سيكاتريا » حيث ربط بينها وبين مجموعة من الارتياطات 
الاجتماعية . وقد مكنه ذلك من تصنيف المجرمين الى ثلاثة أنماط ٠‏ 


وهناك فرق شاسميع بين التصنيف الذى يقوم على ضوء أفساق 
السلوك والتصنيفات السسيكاترية القى ترتكز على طبيعة سمات 
الشخصية والتكيف الشخصى ٠‏ ويكمن هذا الفارق فى أن الاخيرة 
تفشل- غالبا فى التمييز بينالمجرم الحقيقىوغير الحقيقىأو المجرم وغير 
المجرم ٠‏ وقد يكون ذلك راجعا الى أنه ليست هناك حتى الاان مجموعة 
ثابتة من سمات الشخصية تستطيع أن تحدد لنا بدقة خصائص 
الجانحين أو المجرمين ٠‏ ولقد أدى اشستراك علماء الاجتماع مع علماء 
الطب العقلى فى بحوث معينة الى الوصول الى تصنيف للاضطرابات 
العقلية على ضوء أنماط العلاقات الشخصية + كما صنف علماء الاجتماع 
الانتحار الى أنماط مختلفة ٠‏ ولا شك أن البحوث المتعمقة التى أجراها 
علماء الاجتماع فى ميدان تكيف المسنين قد مكنتنا من تصنيف الادوار 
ومشسكلات المكانة التى يعانون منها ٠‏ 

وتستطيع الخدمة الاجتماعية أن تغيد فائدة محققة فى تطبيقاتها 
العملية من تصنيف المنحرقفين ٠‏ فالاخصائى الاجتماعى أو أى ممارس 
آخر ب يستطيع أن يقدم للمنحرفين ضروبا من العلاج 2 ومحمو يستمد 
العلاج من هذا التصنيف ء لا من اطار مرجعى جامد + وعلى هذا 
الاساس يمكن لكل من الاخصائى الاجتماعى وطبيب الامراض العقلية 
والمتخصص فى علم النفس الاكلينيكى أن يقدم تشخيصا وعلاجا لكل 
حالة على حده ,2 وذلك حينما تتوقر لديه اجراءات علاجية عيديدة 


الحضرء بة ت«قتصتط:2[] 
دى أسلوب فى الحياة بصاحة عادة محجموعة من 


الخصائص « كالفردية 3 والتغيبير الثقافى السريع 4 واللادية 


ادن وهم مده 


المغرطة ٠‏ والصراع التقافى . والضصسعف المستمر فى الاتصال 
المباشر الوثيق . والانهيار فى وسائل الضبط الاجتماعى غير الرسمية ٠‏ 
وقد ترنيط هذه السمات بالتحضر «8م0أفوتصدطءتآ والنى قد ينتج عن 
تركز السكان وتوطن الصناعة ٠‏ والحضرية لا ترتبط دائما بالتحضر »2 
على الرغم من أن هناك مناطق ريفية تتوفر فيها كثيرا من سمات 
الحضرية ٠‏ وعلى العكس من ذلك قد نجد مناطق تحيطها مدن كبرى »2 
ولكنها لا تمثل فى الواقعم سوى عددا ضئيلا من هذه السمات . كما 
أن المدن فى حد ذاتها قد نتبادن فى درجة توفر السمات الحضرية فيها ٠‏ 


ولقد أدت الحضرية الى التحول قى العلاقات الاجتماعية فى مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ فهناك مثلا شخصين من كل ثلاثة أمريكيين » وأربعة 
أشخاص من كل خمسة فى بريطانيا يعيشون فى مناطق حضرية » وقد 
تكون هذه المناطق كبيرة الحجم جدا » مما جعل من المجتمم الحضرى 
الصناعى مسرحا لتضخم وزيادة عدد المسكلات الاجتماعية التى يعانى 
منها الجنس البشرى ٠‏ 


ولقد أصبحت المرأة الحضرية تتمتع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتى , 
مطالبه بتحقيق مزيد من المساواه بالرجل ٠‏ كما أنها أضحت غير 
قانعة بالادوار التقليدية للاسرة 2» حتى ذهب بعض علماء الاجتماع الى 
أن هذه الظاروف لم تغير فقط من طبيعة الحياة الاسرية ذاتها 2 بل أدت 
الى ارتفاع معدلات الطلاق فى المناطق الحضرية ٠‏ كما ذهب آخرون الى 
أن الظروف الحضرية قد سيبت للمستين المعاناة من الهامسية 
رالاغتراب ٠‏ فقد أشارت بحوث سوسيولوجية عديدة الى أن المسنين 
دقدون عادة مكاناتهم وأدوارهم ٠‏ تلك التى كانت تحقق لهم الشعور 
بألهيبة ,. وأن الاحساسس. بعدم الرضاء الذى يعانون منه قد ينشأاً عن 
الصراع بين توقعات الادوار التى يقومون بها ومدى الانجازات التى يمكن 
أن تدققها هذه الادوار ٠‏ 


موه ل 

ويمكن القول ان الحياة الحضرية قد حطمت كثيرا من النسق 
العائق التقليدى . بل وخلقت جماعات جديدة ترتكز على أسس عديدة 
كالعمر والمهنة والتعليم 2 كما أنها ساعدت على نمو ثتقافات المراهقين 
الفرعية ء تلك التى غاليا ما تختلف عن ثقافات الاسرة والمدرسة ٠‏ ومن 
خلال الاآثار التى نجمت عن الحضرية يمكننا أن نجد تفسيرا مقنعها 
للجناح المعاصر الذى تلحظه بين الشياب ٠‏ 


ولقد كشفت الدراسات المعنية بتأثير الحراك المكانى على السلوك 
المحرف عن احدى ااشكلات التى يعانى منها المجتمع الحضرى ٠‏ فهقد 
أشارت الى أن العامل الامريكى يميل الى تغيير محل اقامتة ثمان مرات 
خلال حياته . وأن هتاك اثنين من كل ثلاثة أمريكين بيهحرون تماما 
المجتمع الذى نشسأوا فيه ٠‏ ولا شك أن الحراك المكانى ‏ حتى ولو كان 
داخل المجتمع ‏ يتضمن غاليا فقدان الاقارب والجيران » وهن ثم يواجه 
الاطفال والراشدون معايير وأدوار اجتماعية جديدة ,2 وهنا يتحتم عليهم 
التوفيق بينها وبين تلك ألفوها من قبل ٠‏ 


ويبدو أن الذين يحققون حراكا مكانيا يواجهون صعوبات ومشكلات 
عديدة ٠‏ ققد نشفت دراسة أجريت على المتقدمين للمستشفيات العقلية 
بولاية ينويورك » عن أن معدلات الاصابة بالامراض العقلية كانت 'عنى 
عند المهاجرين من غير المهاجرين ٠‏ كما لوحظ أن المعدلات كانت عالية 
بالنسية لكل من الذهانين والفصاميين والمصابين بالهوس الاكتيائى 
:مدل عستدمع وم عل تصولة هذا وقد أشارت الدراسات التى أجر بت على 
صور عديدة من السلوك اكنحرف ء الى أن مناك آثارا اجتماعية ملحوظة 
لعمايتى التحضر والحضربة ٠‏ فقد اتضح ‏ مثلا ‏ أن معدلات الجناح 


ونسية الجرائم ترتبط مباشرة بدرجة التحضر فى المجتمع ٠‏ 


عد ا 

ظل علماء الاجتماع ب حتى وقت قريب حدا ‏ يهتمون فقط 
بالتدريس واجراء البحوث ٠»‏ ومن ثم لا يمكن القول بأنهم ممارسون 
٠ 12‏ ولكن هذا لا يعنى أن عددا منهم لم يتجه الى العمل 
التطبيقى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن علماء الاجتماع ‏ ككل ل 
لم ينافسوا منافسة ملحوظة أولئك الذين يعملون فى الميادين التطبيقية 
كالخدمة الاجتماعية والطب العقلى وعلم الدفس الاكلي.يكى » بل اتحصر 
دورهم فى تعديم نتائج بحو تهم ودراساتهم الى الملتخصصين الذين 
يمكنهم الافادة منها ٠‏ ولا شك أن معرفتنا بالسلوك الانسانى قد 
تقدمت اللان تقدما ملحوظا » ومن لم يتحتم على الممارسيين أن تهدذبهوا 
ويكيفوا دائما من برامجهم العملية طالما أن هذه المعرقة فى متناول 
أبديهم ٠‏ 
الاخصائين الاجتماعين والمتخصصين فى 'علم النفس الاكلينيكى وأطياء 
الامراض العقلية يستخدمون الاطر اأرجعية لعلم الاجتماع أو النتائج 
التى أسفرت عنها بحوث هذا العلم , فالمجلات العلمية المتخصصة فى 
الخدمة الاجتماعية والطب العقلى لم تقدم لنا سوى اشارات متفرقة 
وساذحة ل.حوث علم الاجتماع » بل ان معظم اشاراتها تدور حول ما ورد 
فى كتب الطب العقلى والخدمة الاجتماعية ٠‏ وهذا ما دفم كاعحن ططف[ 
وهو أحد علماء الخدمة الاجتماعية ‏ الى القول « ان الالمام بالخدمة 
الاجتماعية واستخدامها يقتغى الاحاطة بعدد كبير جدا من مقساعيم 
واصطلاحات الطب العقلى وعلم النفس » اذا ما قورنت بعدد المفاهيم 
والاصطلاحات المستعارة من علمى الاجتماع والانثر بولوجيا الاجتماعية 
والفروم المرتشبطة بهمأ » ٠»‏ 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن معظم الدراسات الطبية العقلية التى 
تعتمد عليها الخدمة الاجتماعية » أما أنها تدهل حجهلا مؤّسفا الكتسابات 
والبحوث السوسيولوحية + أو أنها تتجاهلها نظرا لعدم اسستقرارها ٠‏ 


مس + 9 © سيم 


كما أن علماء الطب العقلى ‏ باستثاءات ضئيلة ‏ نادرا ما يختبرون 
نظرياتهم عن طريق استخدام المناهج العلمية بما فى ذلك العينات الممثلة 
والجماعات الضابطة ٠‏ 


وتميل الدراسات السيكولوجية الحديتة المعنية بدراسة السلوك 
المنحرف , الى ابراز أهمية التفاعل الاسرى »2 وخاصة الخبرات الاسرية 
المنكرة » فالاحداث التى يمر بها الشخص فى سسن الاربعين ‏ مثلا ‏ 
يمن تفسيرها من خلال أحداث سين الرابعة ٠‏ ولقد اختفت تماما 
النظرية التى كانت تفسر سلوك الراشدين على أساسى الوراثئة لتحل 
محلها النظرية التى ترتكز على التشفاعل الا'سرى ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاتجاه السوسميولوجى فى درامسة السلوك المنحرف يؤكد أهمية 
الاسرة » الا أنه لا يوافق هذه النظرية فى تأكيدها الواضح على النماذج 
الاابوية كمحددات للسلوك ٠‏ 


ويلاحظ أن كثيرا من العلماء لم يتهموا <تى الاآن باختيار نظرية 
التفاعل الاسرى كأساسس لدراسة السلوك المنحرف »2 ويستطيع علماء 
الاجتماء بما لهم من اهتمامات نظرية واسعة أن يسهموا فى حل هذه 
القضية الحرجة ٠‏ وذلك اذا ما أجروا دراسات تهدف الى توضيح العلاقة 
دين الخبرات التى يمر بها الراشد خارج نطاق الاسرة والسلوك المنحرف ٠‏ 


ولقد أدت الاستعانة بنظرية الدور فى الدرامسات التى عنيت 
بحيأة الراشدين الى التقليل من أهمية مواقف الحياة المبكرة 2 وخاصة 
تلك التى تحدث فى الاسرة + فقد كشفت الدراسة التقليدية التى قام 
دها سذرلاند لصواععط)نك على اللص الاحترف 11 810155:0031 , كشفت 
عن أن الادوار الاجرامية يمكن أن تنمو من خلال الخبرات التى يكتسبها 
القرد فى سن متقدم نسبيا ٠‏ 


ومن المؤسف حقا أن النتائج التى خلصت اليها البحوث السوسيولوجية 
لا تلقى تطبيقا عمليا مباشرا من جانب الطب العقلى والخدمة الاجتماعية ,2 


ل 34 هه سد 


بل ان هناك شسيه ازدراء لاى اقتراح يتضضمن الافادة مذها فى التطبيق ٠‏ 
وقد يكون لذلك ما يبرره ء فالاخصائى الاجتماعى وطبيب الامراض 
العقلية يجدان ‏ فى الواقع ب صعوبة بألغة فى الاستعانة بالبيانات 


وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الدلائل التى تشمير الى أن البعد 
بين علم الاجتماخ ‏ من ناحية ‏ والطب العقلى وعلم النفس الاكلينيكى 
والخدمة الاجتماعية ‏ من ناحية أخرى ‏ آخذ فى الضيق والانكماش ,2 
فقد أخذ عاماء الاجتماع يتجهون اتجاها ملحوظا الى ميادين العلم 
التطبيقى . دل بدأوا يسهمرن اسهاما ملحوظا فى حل عديد من مشكلات 
الطب العقئى والخدمة الاجتماعية ٠‏ فالتعاون بين هذء الفروع من العلم 
وعلم الاجتماع يحقق فائدة مزدوجة ٠‏ قهو ‏ من ناحية ‏ يثرى النظرية 
السوسيولوجية فى ميدان السلوك المنحرف »2 ومن ناحية أخرى 2 
كستي: التازمية العملية عنقا وتكلانة - 


تعلية 

قدم لنا كايتارد فى مقاله عرضضنا لاهم النتائج التى أسفرت عنها 
الاحوث السوسيولوجية فى ميدان السلوك المنحرف . ولا شك أنه قد 
أفلح فى تقديم هذه النتائج فى عدد غير كبير من الصفحات ٠‏ وقد 
أبرز الكاتب ذلك المنغيرات الاجتماعية التى عنى علماء الاجتماع بر بطها 
بالصور المختلفة من السلوك المنحرف ٠‏ وأهم هذه المتغيرات : المعاوير 
الاجتماءعية والثقافات الفرعية والبناء الطبقى ونظرية الدور والحضرية ٠‏ 
والواقع أنه اذا كانت مهمة هذا المقال قاصره على ذلك لاغنتنا الكتب 
العامة فى علم الاإجرام عن مثل هذا العرض ٠‏ ولكن المؤلف قدم لا 
بعد ذلك مجموعة من الاستخلاصات التى تدور عموما حول الوضع الرامن 
لليحوث السوسيولوجية فى هذا الميدان »2 وما تعأنيه هذه اليحوث من 
#ضدارب ملحوظ فى نتائجها 2» وضعف قى الارتباط والتنسيق بينلها 
ونشتت اعتماماتها ٠‏ 


لف وام د 


فالمقال اذن دعوة صريحة لاعادة النظر فى ذلك القدر الهائثل دن 
البيانات والمعلومات التى جمعها علماء الاجتماع حول السلوك المنحرف ٠‏ 
ولا شك أن هذه الدعوة تستغرق كل البحوث السوسيولوجية ٠‏ لان 
كثيرا من النتائج التى خلصت اليها تنقصها عادة الكفاية المنطقية 
والصياغية اللازمة لتأسيس نماذحج 28010065 صادقة للتحليدل 
السوسيولويى + :ولقد كان ذلك فسيبيا فى أن غرقت الحنوت 
السوسيولوجية فى ميدان السلوك المنحرف فى متاهات غامضة وابهام 
نظرى ٠‏ ولذلك يمكن القول ان مناهج البحث فى علم الاجتماع قد 
أصبحك تتسير عن أى وقت مفضى بضرورة وجوه أبنيه نظربة 
كاحلماكعودم أوع امعط 1 مستقرة ٠‏ وهذا ما دف ع كلينارد الي أن يعلن فى غير 
موضع من هذا المقال أن كثيرا من النتائج التى خلصت اليها مده 
البحوث لم تكن درتبطه بالاهتمامات الاساسية لعلم الاجتماع ء. وان 
ارتبطت فهى نتائج غير واضحة , لان الاصطلاحات التى تستخدم للدلانة 
على الوقائع الإجتماعية لم تحدد تحديدا دقيقا ٠‏ 

ويبدم أن علاج ذلك يتطلب تنمية مجموعة من الاطسر المرجعية 
النظرية » تتولى مهمة تنسيق البيانات العامة والشائعة فى علم الاجتماع 
والعلوم الاخرى التى تعناول السلوك المنحرف بالدراسة ٠‏ 

وعند هذا الحد يمكننا أن نجد تفسيرا مقنعا للازمة الراهنة فى 
البحوث السوسيرلوجية فى ميدان السلوك المنحرف »2 ويمكن تلخيصها 
قى أن نتائج هذه البحوث متخبطة متناقضة يعوزها فى كثير من الاحيان 
الاتساق النظرى والمنطقى الذى يحقق لها وحدتها ٠‏ 


كم 


حلقة الدراسات الامريكية للجريمة وجناح الاحداث 


عقدت بمدينة أتلانتيك سيتى بولاية تيوجرسى حلقة الدراسسات 
الامريكية الثالئة عشر للجريمة وجناح الاأحداث فى الفترة بين ١6 1١5‏ 
بونية ٠ ١937‏ وكان هموضوع الحلقة م« مشاكل العمل قى الميدان العقابى » 
وبصفة خاصة دراسة العلاقات التى ترط العاملين فى محال 
المعاملة العقابية والمعاملة التقويمية ٠‏ وقد قدمت لهذه الحلقة 


48 دراسة قى الموضوعات التالية : 
مهميئة التنفيذ العقابى والمذنب ٠‏ 
ل مشال التنفية الادارى ٠‏ 
المعاملة العقابية والحبس الاحتياطى ٠‏ 
الوسائل التنظيمية للمعاملة العقابية ٠‏ 
المعاملة العقابية ووسائل الاعلام » 
المعاملة العقابية والرأى العام ٠‏ 
المعاملة العقابية وتنفيذ القانون ٠‏ 
المعاملة العقابية والتشريع العقابى 
المعاملة العقابية ماضيها وحاضريها ٠‏ 
الباحث فى مجال المعاملة العقابية والممارس لها ٠‏ 
الجوانب المذهبية للمعاملة العقابية ٠‏ 


تٍْ المعاملة العقابية فى علاقتها مع الحكم المحلى والحكم الفيدرالى ٠‏ 
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